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| تقع مدينية البهنسا الع بعد ا الاي بق ليق اشاحزة ان 
الطريق الصحراوي الذي يبظ بين الواحة البحرية ( وبعطد8) 


المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني .كانت لها عبادة 
مهمة (للمعبودة) تويريس كعم ط 1 وهى علق فيئة فرس التهراء واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل؛ أيضًا عبادة نوع من السمك فيما بعد له خطع. أنف. 
حادة ومطعمرطود0, اشتق منه الاسم اليونانى بي للإقليم. ازدادت أهمية 


قمة ازدهارها في العصر البيزنطى. واحتفظت: يبعض الأهمية بعد الف 
العربي؛ لكنها عابت من التدهور الشديد خلال العصر المملوكي. 


كر مادة للبناء والجير لمن بقي من سكان التهنسما: البلدة الصغيرة 
00 التى تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسف. وبِصَندّفة الفرع 

0 عذك-لة كمفهه5 على الضفة المقاببة للنهر التي تناظرها تواضعًا. 6 
8 ين ضهان لمر اكيت 


والطريق المائي الكبيز الذي يمتد على الحافة الغربينة لوادي النيل 7777 


وهوبحريوسف. سُميت المدينةباللغة المصريةبيرميدجت 1ء(0عتصءط, وكانت 48 


تهنا كمركتر إداري خلال القصر البطلمي والزومات , ووصلت إلى |4 


وشُجرت المدينة'القديمة, وتحولت مخلفات أحجارها الجيرية الرائعة 72 
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كلمة المترجمة 


يتناوا ل كتاب الأستاذة الدكتورة جين رولاندسون 101920508 ع0وآ 
'ملاك الأراضي والملتزمون في مصر الرومانية" موضوع العلاقسات 
الاجتماعية للزراعة في إقليم البهنسا خلال القرون الأربعة الأولى بعد الميلاد» 
أي خلال العصر الروماني الذي يمتد منذ فتح أغسطس لمصر عام ٠٠١‏ ق.م. 
حتى عام 784 م؛ ويضيف إليه أكثر من قرن من عمر العصر البيزنطي 
الذي امتد منذ نهاية العصر الروماني وتواصل حتى وضع الفتح العربي 
لمصر نهاية له عام 547 ميلادي. 

موضوع الكتاب هو رسالتها للدكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
بومِنَ مه0ه8 .>1 .هم التي قدمتها لجامعة لندن وحصلت بها على الدرجة 
العلمية في يناير عام .١447‏ نشرت الدراسة في كتاب عام ١917‏ بعد 
إضافة مزيد من الوثائق البردية التي توالى نشرها بعد حصولها على 
الدكتوراه» وأعيد طباعة الكتاب للمرة الثانية عام 23٠١7‏ وهي النسخة التي 

وزعت المؤلفة دراستها على مقدمة وسبعة فصولء وزودتها بملاحق . 
تفصيلية لمواضيع الدراسة وبعدة فهارس» مع قائمة من الأشكال وخرائط 
طبوجرافية للإقليم» وقائمة للمصادر والمراجع؛ وكشاف الاصطلاحات الفنية 
على النحو التالي: 


تضمن الفصل الأول وصفا دقيقا لطبوجرافية إقليم البهنسا بقدر ما 
سمح به الدليل» ومقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. وتقاول الفصل 
الثاني نظام طبقات الأرض الذى يتقرر بمقتضاه معدلات الضريبة على جميع 
أنواع الأراضيء والظروف التي يمكن بمقتضاها حيازتها أو بيعهاء ويقدم 
الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) الأراضي العامة؛ وتركز الفصول الباقية 
بصفة أساسية على الملكية الخاصة. ويبدأ الفصل الرابع بمسح اجتماعي 
لملاك الأراضيء ثم ينظر في تركيبة أملاكهم وأماكنهاء وكثيرا ما كانت 
عبارة عن قطع صغيرة موزعة على عدد من الأنصبة المتفرقة. ويستكشف 
الفصل التالي الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك 
إلى آخرء بالميراث والزواج (الفصل الخامس) الذي استخدم للحفاظ عليهماء 
أو بالبيع (الفصل السادس) لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يتناول الفصل السابع الأحوال التي كانت تتم فيها فلاحة 
الأرض فعليا وعقود تأجير الأرض. ويقدم تحليلاً دقيقا لهاء وتضمنت العقود 
في بعض تفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المديئنة من ملاك الأراضى 
في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرى المحليين الذين يقومون بزراعة 
أراضيهم؛ خلال معظم عصر المواطن الروماني الأول (عصر أغسطس من 
عام 44 قبل الميلاد إلى عام 4 ميلاديًا)ء التى يبدو أنها اختفت في أواخر 
القرن الثالث الميلادي بحلول أشكال جديدة أكثر استقرارا لعلاقات المزارعين 
نحو ملاك أراضيهم. 

كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للثراضيء؛ ولم 
يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن شقائقهن من الذكورء وتم علاج 
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المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة للأرض (على سبيل المثال 
في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام» الفصل الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية 
في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية 
عن دور النساء كمالكات للأرضء ورد ملخص لها في الخاتمة. 

اعتمدت المؤلفة في إخراج هذا الموضوع الشري على المصادر 
الأساسية المتمثلة في مجموعة بردي البهنسا التي وصل عدد مجلداتها فى أثناء 
كتابة موضوعها إلى ستين جزءا في المجموعة امد دناتاعاطز01» 
بالإضافة لمجموعة بردي الجمعية الإيطالية تصذذلة:! هاءاءه5 13اعل اعامةآ . 
تتكون المجموعة الأولى من أكثر من أربعة آلاف وثيقة بردية» يضاف إلى 
ذلك الوثائق المتعلقة بالموضوع والمنشورة في المجموعات البردية الأخرى. 
ولهذا أصبحت البهنسا أفضل مدينة موثقة لواحدة من ولايات الإمبراطورية 
الرومانية» وتقدم أوراق البهنسا البردية فرصة فريدة لففمص الكيفية التي 
استمدت منها طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها من محيطها الزراعي؛ 
كما تقدم البرديات مصدر! غنيا لموضوعات عديدة عن المسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء ويتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة 
الأرض 158ذ0اه!كمة ]7 كجزء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة 
أشمل. ولكن لما كان البردي الذي عثر عليه قد تم الحصول عليه من مدينة 
البهنسا وليس من قرى ريف الإقليم» لذلك لم تركز أي دراسة مثلها من قبل 





(*) أريد أن أنوه للقارئ أن استخدام اصطلاح عدت فمما أو يمذلادطفهما يعني حيازة 
الأرض أو التزام الأرض أو تأجيرها من أراضي الدولة بمختلف طبقاتها لفترة معينة» ومع 
مرور الوقت لم تلبث أن أصبحت حيازة (التزام - تأجير) أرض الدولة بمثابة عقد وراثي 
كخطوة أولى» ثم تداخلت مع الأرض الخاصة منذ أواخر القرن الثالث لتكون جزءا منها. 
راجع ص ٠١9-1١8‏ ص48 ١‏ من الترجمة» المترجمة. 
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وحتى الآن على الأحوال الزراعية وتشابكها مع إقليم البهنسا. لقد حاولت 
المؤلفة اكتشاف الوسائل والمدى الذي وصل إليه ازهادر سكان المدينة الذي 
استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين في قرى الإقليم. ولم تؤسس الدراسة 
على مناقشة خط مستقيم واحدء لكنها دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت 
من الدليل المتاح من عدة زوايا كما هو واضح من الدراسة» من هنا تأتي 
أهمية هذا الموضوع في حقل الدراسات اليونانية الرومانية المتخصصة 
في التاريخ المصري. 

عرضت المؤلفة موضوعات بحثها بأسلوب شيق يشد انتباه القارئ 
منذ بداية تناول الصفحات الأولى من الكتاب التي تشده بإصرار فينكب عليه, ' 
ولا يتخلى عن متابعة القراءة إلا مضطرا بعد أن ينتهي منه» وأنكر أنني 
انتهيت من قراءة الكتاب في المرة الأولى في أقل من أسبوع. 

على الرغم من أن موضوع الكتاب يقع في جوهر تخصصي في 
العصر الرومانيء وفيه كانت أبحاثي من رسائل علمية وكتب مؤلفة وأيحاث 
وتراجم لكتب أكاديمية» فسوف يلاحظ القارئ أن هذه الترجمة خالية تماما من 
أي تعليق لي على المتن؛ والشىء الوحيد الذي قمت به يتمثل في وضع قائمة 
للمصطلحات (اليونانية في معظمها) التي لم ترد في الكشاف وأدمجت فيها 
المصطلحات اليونانية المدرجة في الفهرس العام :1006 [2:©مءم» لشعورى 
بأن القارئ غير المتخصص في فرع الدراسات اليونانية والرومانية ربما 
يكون في حاجة ماسة لمعرفتهاء لذلك أثرت وضعها في كشاف منفصل تحت 
عنوان 'الكشاف رقم (؟) حتى لا يتداخل مع الكشاف الأصلي الذي أشرت 
إليه برقم .)١(‏ 


يضم الكتاب في نسخته الأصلية ملحقينء يتكون الملحق الأول 
من ١9‏ جدولاء والملحق رقم )١(‏ اكتفيت بتصويره وإرفاقه بالترقيم نظرا 
لصعوبة إخراجه بالشكل اللائق فى الطباعة؛ ناهيك عن أنه لايهم غير 
المتخصص الذى يمكنه الرجوع إليه فى صورته الأصلية؛ لذلك اضطررت 
للتنازل عنه رغم ترجمتى له . 

ويرجع السبب في إقدامي على ترجمة هذا العمل لحاجة المكتبة العربية 
لمثل هذه الأبحاث المتميزة في حقل تاريخ مصر وحضارتها 
في العصر اليوناني الرومانيء والذي يبلغ طوله ما يقرب من ألف عام؛ ويعد 
عزنا مهما من ريغن القومي» الذي يطل فاغدة مثلث بعرينا لني برقع علرهسا 
ركنا المثلث الآخران من: لغة ودين. حتى نستفيد من دروس المأضي 
لخدمة الحاضر والمستقبل» حقيقة أن الزمان يتحرك ولا يقف في مكانه» 
والتاريخ لا يعيد نفسه لاختلاف الزمان والمكان» لكن الإنسان -صانع التاريخ 
والنصصارة - ام وتغئر جوهره في رغباته وأهدافه» فالمتغير الدائم هو 
المظهر وليس الجوهرء ومن هنا يأتي ضرورة الوعي بالتاريخ وحركته 
والاستفادة من دروسه التي يكررها صانعهء والتي لا يعيها كثير من القائمين 
على أمر هذه الأمة التي حفرت تاريخها وحضارتها الساطعة على جبين 
الحضارة الإنسانية عبر أكثر من خمسة آلاف عام. 

ورغم أهمية هذه الحقبة التاريخية في تشكيل هويتنا القومية فهي 
لا تحظى بكثير من الاهتمام لعدة أسباب: يأتي في مقدمتها الحاجة الضرورية 
لإجادة اللغات الأوروبية الحديثة (الإنجليزية - الفرنسية- على الأقل)؛ 
وضرورة إجادة اللغة اليونانية واللغة اللاتينية القديمة» إضافة إلى انتشار 


- 3 


المصادر الأساسية لدراسة هذه الحقبة في المتاحف ومكتبات الجامعات 
الأوروبية التي تزهو باقتناء أصولها من برديات وآثشار مادية» فمن بين 
الجامعات الأوروبية التي قمت بزيارتهاء والتي يزيد عددها على عشرين 
جامعة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية» لم يكن هناك غير عدد قليل منها لا 
يتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ تخلو مكتباتها من الثروة البردية للتاريخ المصريء 
وتتفاخر معظم الجامعات الكبيرة بمجموعة أصول الوثائق البردية التي تقتنيهاء 
ا ا ا ا ا ا 
إضافة لما تمتلكه متاحفها من مقتنيات مادية من آثار الفقر م 
المثال يقتني متحف قينا القومي (الإمبراطوري سابقا) ما يزيد على مائة 
وا مي 30-5 
العربية. ويضاف إلى ما تقدم الصعوبات التي تواجه الباحث عند محاولة 
الحصول على أصل وثيقة من الوثائق البردية من التي يتطلبها عمله من 
متحف من المتاحف المصرية المتخصصة؛ ويضع عدم تكامل مجموعات 
البردي المنشور والدوريات العلمية المتخصصة والكتب المنشورة في مجال 
التخصص التي تضمها مكتباتها مزيدا من العقبات أمام الباحث. 

وفي الختام أتقدم بموفور الشكر للأستاذة الدكتورة جين رولائدسسون 
على هذه الإضافة الأكاديمية المتميزة لدراسة فترة من تاريخنا القومي في / 
العصر الروماني» ولمنحها لي حق الترجمة بالإضافة لما قدمته مسن عون 
بتفسيرها لبعض المصطلحات أثناء قيامي بالترجمة» ولسعادة الأستاذ الدكتور 
محمد إبراهيم بكر أستاذ التاريخ المصري القديم والعميد السابق لكلية الآثار 
والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء ولكلية الآداب 
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جامعة الزقازيق» والرئيس الأسبق لهيئة الآثار المصرية» لقيامه بتشجيعي 
الدائم على مواصلة الترجمة الأكاديمية المتنخصصة: ومراجعة الترجيمة 
كما أتقدم بالشكر للقائمين على العمل في المركز القومي للترجمة لتقديمهم كل 
عون كان مطلوبا لإخراج العمل بهذه الصورة اللائقة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 
القاهرة: *؟ يونيو ٠١1١©‏ 


تصدير 


قدمت الدراسة في الأصل كبحث للحصول على درجة الدكتوراه 
في يناير عام “1347. ويمثل القيام بمراجعة عمل عمره أكثر من عقد مشكلة. 
بالإضافة إلى حاجة العمل في الوقت نفسه إلى دمج كم أساسي من المصادر 
الجديدة التي استجدت وأعمال المتخصصين التي نشرتء لذا قمت بتعديل 
آرائي في نقاط عدة كانت لها أهميتها الكبيرة في ضوء المصادر الجديمدة» 
وتعليقات الزملاء» ومزيد من خبرتي الخاصة. على أي حال فقد ظل الشكل 
. والتناول الأساسي للدراسة دون تغيير كبيرء ومع ذلك أرجو أن أكون قد 
نجحت في توضيح كليهما بقدر أكبر للقارئ؛ وأي محاولة لفرض وجهة نظر 
مختلفة جذريا عن النهج الذي أقترب منه الآن سوف ينطوي على كتابة كتاب 
مختلف تماما. 

بصرف النظر عن العرفان بالفضل الذي اعترفت به في الرسالة فإني 
تكبدت الكثير غيره. لقد استفدت بصورة كبيرة من التعليقات على الرسالة» 
خاصة من قبل الممتحنين» الأستاذ بارسونس 5005,و2 .2.1 والأستاذ توماس 
دده .©.ل والأستاذ باجنال ال2مع8 .8.5. وجاءت فرصة مناقشة جوانب 
من العمل مع الدكتور أآلستون 8.415002 والدكتور راثبون 56م6تاهع ./لا .2 
وزملاء آخرين في جامعة لندن حافزا لا يقدر بثمن. كما تفضل كل مسن 
اد. مونتسيرات )12.14015©:38 وموللر - فولآلرم أن سسممصمعلاه/1! -رء84111 .]1 
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بالسماح لي بالاطلاع على أعمالهما قبل نشرها. ويسرت لي 
الآنسة دوف 2086 .2.0 عملية المراجعة بتحويل النسخة الخطية إلى نظاه * 
ورد 50ه8؛ بعد قيام موظفي مركز الكمبيوتر في الكلية الملكية 
تعامعت عمنانامدوه0© عع116ه00) 11085 بتقديم المساعدة في لحظة حرجة. 
كما كان زوجي مايكل روبرتس 5م5056 اعةط1110 مستعدا لتقديم 
كل مساعدة عقلية وعملية فى أثناء قيامه بعمله. وأقدم عميق امتناني 
للدكتور ريا و56 .5 .5:.3؛ الذي يضاهى فهمه لبردي البهنسا قنااءم :0:3 
كرمه بمشاركته لي في وقته وخبراته؛ وإلى الدكتور بومان 8088 ...هم 
للسنوات العديدة التي أمضاها في نقده القيم ونصائحه لي التي لا تقدر بثمن» 
وإصراره على حثي على تقديم هذه الدراسة للنشر. 


ملاحظات للقارئ 


١‏ - مراجع مختصرة 


يشار إلى البردي والأعمال ذات الصلة بالاختصارات القياسية المدرجة 
في قائمة أوكتيس برو عإعء2) زه 1105ل إن اكذااء* ).اه اء وعلة0 .1.ل 
(7,1992.وصيد مكفق).ملن ' "لد ,ععاطه1 لاه معمت0 ,أبرمدط الما : 
وهناك أيضا القوائم الكاملة (و08.88-9) المفصئة لمنشورات المؤتمر العالمي 
لعلم البرديء التي ذكرت بعناوين مختصرة. ويوجد أيضا 
شرح للاختصارات المستخدمة في الدوريات في (1/5))76-8ء»:01)» أو في 
) -1927] ,وضوط) عبوزوهاه!1:! ع6::نرف 2. ووردت أسماء الكتب والمقالات كاملة 
في إصدارها الأول» وباختصار بعد ذلك في المناسبات التالية بطبيعة الحال. 


لم تذكر الاختصارات الأخرى التالية في المجموعات السابقة: 
(.اج اء معوصاظ لله) سوعط عرزما) ن ومع مستدول ءبع علنرهام ما ممع عل نوالا ما 
.(1975,واعووتحظ) 


وزريوإععوطط عبنه عاكتاسعنن )5 وناع ,روثلا .فعا لمه وزتعادعمزا5 .لطمءزاط .م 
(3,1993نقلمع ادع تتزش) (أألت .أعأكدعث.لنااذ) 


إن ددع ه6011 ومنو سره مرا 207 مناه زه عوتللوععمىط رووظ ع01) برا 20 عمرم 
ب(معوطامءة [- بجوان8 .فلهء) 1992,أذتاوناث 23-29, عع قطمعم© كتعلومام ه88 
4 ,وعع م ادعم00) 


نشرت التفصيلات الكاملة للبردي المنشور في الدوريات 
في فهرس المصادر. 


"-التواريخ المصرية 

وردت تواريخ البردي المستخدمة في ذلك الكتاب بسنة حكم الأباطرة» 
واسم الشهر المصري وتاريخ اليوم. وتتساوى الشهور المصرية مع تقويم 
يوليوس: على النحو التالي (تبدأ السنة المصرية باليوم الأول من شهر توت): 


25 ل«أيال 6 لإكقناقة ل أمشير عأعطعع1ا 
سم 
م 


6 اأترمم 8 ععطاماء0 هاتور | عزطاد1آ 


خسم بصي ياس | | 0 


* - اصطلاحات فنية 11:183/15 :11111111041 

ابتعدت عن الاقتباس المباشر من اللغة اليونانية إلا عند الضرورة 
لمناقشة المعنى المحدد للكلمات المستخدمة» ووردت مصحوبة بترجمة لها. 
ومع ذلك فكثيرا ما تستخدم المصطلحات اليونانية لا سيما بالنسبة لأنواع 
الأرضء والمحاصيلء والمناصب الرسمية» والتي كثيرا ما تكررت كتابتها 
بحروف لغة أخرى. وربما يجد القارئ غير المعتاد على قراءة تاريخ مصر 
وعلى قراءة البردي في كثافة الاصطلاحات شيئًا مزعجاء لكنني أشعر بأنه 
أمر ضروري للقيام بمناقشة صحيحة لنظام إيجار (التزام) الأرض والزراعة 
والإدارة المعقدة بدرجة كبيرة وغريبة على معظم المتحدثين الإنجليزية. 
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وضعت معظم الاصطلاحات الفنية العادية ومعناها في قائمة الكشاف7, 
وقمت بشرحها في النص مع جميع الاصطلاحات غير المألوفة عند ورودها 
أول مرة (ويمكن الحصول عليها من خلال الفهرس). وعلى من لديه الرغبة 
في الحصول على معلومات أساسية عن مصر الرومانية وبنيتها الإدارية 
الرجوع إلى أحد الكتب الحديثة التالية: 

011 كلف :(1983,ل0!0) (غأن1 فمقحدهخ] ععلمن أرزوت وز ءانا ,وأسماءلر 


011 هكم عط ما فعلموععاة ورمع :10642م-:0) 3328 :وزاممسقطط عط رعلاة اوملع 
67 .مملإتاععهععاط عنتمم عناهععباط عا ]0 2831ل 06 طاتبا ,3 بتاع.مق ,(1986 ,قهلنرم]1) 


(*) أشرت إلى الكشاف الموجود فى النص الأصلى برقم )١(‏ ص 544-547 لتمييزه عن 
الكشاف الذى قمت بإضافته بعد إذن المؤلفة برقم (؟) ص ©107-1146. المترجمة 
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55 ا لامالا 


وكيا 
لمة كولمم )نم6 هاأمحره 8:16 
5لة مق 0016 
6 معوام +14 همأطماو ه16 


اقصط هذا مآ 560110060 كعلمقة معهام بزام0) 
(م2 7 156 00 )انه ويه 


11 
(مصومكا واأممءه1ام) 





الخريطة رقم )١(‏ 
مصر فى العصر الرومانى 


22 


ملق الو5 ٠+‏ 
7 1مموع5 


50 أقاعمولا- الاقئه8 ٠‏ أودالا نت واواوب5 
: 
هع 1571ل1اة 1 “, 
0 . ا *ووبعهكا تمصطف دام ماله 
٠‏ هقان لويم الم1 وشسينا 


وبعطة ٠١‏ 
05 /ا5م 
مطموع- لو 1813نا "دلق ألة5 
هدعلا اه 52/1 
5085م 
. 1 
56 ملك 


٠ لزأمولة5‎ 


وام '٠لن‏ ممق ٠‏ 
ده . 


0م 
٠‏ الام 


ا 5 ٠‏ اموه اه مصتطك تومطفناة مكالم 
3/8 * _اواممهة ‏ اع ْ 
رون اك 1امابزم؟ اممهقا له ورمع :* اوتام وااله 


لتاقت 1 
3 قزناط 0 ام 0107 8782م 101-715 
وو ددني *(عمقاء١لده‏ امهعم 


معمماام عطمة' قطكهة ممكوك! امال 

دموانن * 0 

ناعاع»اع ع5 

و60 باحق الو5 ٠‏ القواناطة 

6067 1223016014415 لي تووم هماد 
وعنة نهم * 2 هوداطم ل مخشدودرج ةا 

مادا فطنمطهم ١5‏ ننم الاو 

5270 


دعص لمم 
٠+ 51٠-0215‏ 
رؤنا0مملالاكز عن 5 اومن هنع 1لم) را5 اميا 


مااع لقع ٠.‏ 
5انامللرعمع ]ارم 
بير علد ةل( -ات وهول ١‏ + 2 أهمهق ١‏ أ ابوك 
9 عأمممه م اتاد رمكز 
امومع لماوع /لا أن 5096 2 ! أةاود/ * ٠و1‏ جوز 1 
عممعلابيك طااببا قالد أ مهم معمملة ‏ متفماطعك 58081.01 | 
ممما مويله ؟) لمعو نامهد أمواعمع أه 
ألانت لهك (بم نح كلصا وتات اا 4 
 6(‏ له ,نك بحلف لححطحت ١دصل‏ لددا ٠‏ دلنأقطنا؟ رمكا 
6م لءقعهام حععمم ع5 ه5هم/8 * انطجهظ بح ممكا 
أموله ابوه امعاعمة وأطعطومم ‏ لاهملزل5 * طوااو لام مها 
66م قعجام معلمم أه 1 








الخريطة رقم (؟) 


إقليم هيرموبوليس: مواقع الاستقرار القديمة 
مع الأسماء القديمة والأسماء الحديثة المحتملة لها 
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(ااممتردره) مومه أت هلمن ه80 لس ند 
(#06ماترة) لالأع همه أن بمهفوييهة8 سال ب 
(لاتممه) عناوهم أت لوهفرناه8 سه 
1 تروثووج أن م50 اي 

لاداعتهرزهة؟ أ ونوا جوياه1 
ودوهم أه موططاصوبمر نيلك 
ا ةد 7 شلكء 

(2 مرمنه همة) محوموعهام 
111 0 نامع 

وط وه مالي 

براه 





الخريطة رقم (؟) 
إقليم البهنسا في العصر الروماني: إعادة بناء تقريبي 
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تقديم 
تقع مدينة البهنسا القديمة على بعد حوالي 18١‏ كم من مدينة القاهرة» 
على الطريق الصحراوي الذي يربط بين الواحة البحرية (هنزتبطة8) 
والطريق المائي الكبير الذي يمتد على الحافة الغربية لوادي النيل وهو بحر 
يوسف. سميت المدينة باللغة المصرية بيرميدجت لعز5660: وكانت 
المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني. كانت لها عبادة 
هامة (للمعبودة) ثويريس 700645 وهي على هيئة فرس النهر واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل0): وأيضا عبادة نوع من السمك فيما بعد له خطم- أنف- 
حادة 5وطءعزط:و:0» اشتق منه الاسم اليوناني للإقليم. ازدادت أهمية البهنسا 
كمركز إداري خلال العصر البطلمي والروماني»ء ووصلت إلى قمة ازدهارها 
في العصر البيزنطي. واحتفذلت ببعض الأهمية بعد الفتح العربيء لكنها 
عانت من التدهور الشديد خلال العصر المملوكي. وهُّجرت المدينة القديمة» 
وتحولت مخلفات أحجارها الجيرية الرائعة إلى مادة للبناء والجير لمن بقفي 
من سكان البهنساء البلدة الصغيرة التي تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسف» 
ويصندفة الفرع 1-186 5300348 على الضفة المقابلة للنهمر التي تناظرهما 
تواضعا. وتغطى الجبانة جزءًا من موقعها في العصر الحديث7". 





(*) الربة تاورت وهي ربة الولادة أخت على صورة فرسٍ النهر- والربة تاورت لها 
شكل آخر في صورة سيدة حامل تمسك في يدها سكينا تقطع بها الحبل السْري. 
لوععانآ لون عمأطامدعع ممه عن معألس كت اعد عدنف] ععل مأ كمتاءتهنزطعط0 عوط .1 (1) 
,(1990,امساكاصدع1) للمتامعدع كنا 

وقدم فيه أهم المسوح لموقع المدينة من المادة الباقية والحفائر الأثرية. راجع أيضنا 

2043-6 .ؤأه» ,111.1 30 .8ع ,ومه.11 وعن تغيير أسم المديئة اليونانى راجع: 

م2 م2 “104815 111 031/21/11 إ] لمن ,110415 الل 1لاط /021" ,لملعع0.583آ1 
ا 277-22 ,(1973) 12 
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هكذاء عندما وصل عالما أوكسفورد جرنفل 1لعلمع:6 وهنثت 6من1آ1 
أولا عام 1847 للقيام بالحفائر الأثرية للحصول على نصوص بردية» لم يكن 
قد بقي إلا القليل من المعابد القديمة» والمباني المدنية» والمنازل الخاصة:» لكن 
أكوام ركام العصر الروماني والبيزنطي قدمت حصادا مثمرا من النصوص؛ 
لدرجة أنه بعد أن قضى جرنفل وهنت ستة مواسم في أعمال الحفرء تبعتهم 
حفائر الإيطاليين في العشرينيات من القرن الماضيء الأمر الذي جعل من 
البهنسا أهم مصدر للحصول على البردي اليوناني(". وتوزع كثير من هذا 
البردي الآن في مكتبات ومؤسسات في أنحاء أوروبا وأمريكا كنوع من المكافأة 
لجهودهم في الحفائر الأثرية الأصلية» إلا أن الجزء الأكبر من النصوص المنشورة 
تضمنتها سلسلة بردي البهنسا تتزمة2 5ناحطءفهؤ1ز:0» ومجموعة بردي الجمعية 
الإيطالية دمهذلم1 قاءز500 06115 ترزودع . ووصل عدد أجزاء المجمورعة 
الأولى إلى ستين مجلدا. 


(؟) عن تقرير يلخص حفائر جرنفل وهنت الأثرية راجع : 

1582-2 ناعاده5 «مالهبماوط أمرو 116 نامو ها وونلة معط ,إل /مممةة 11 

أتهذعمامءم عملم هاب[ #مانهمادونظا ارو عجطا ده لمعم ,(تعصا6.1 .8 برع فلك ,(1982 بعمقوم]) 

14-17:1904-5.مم :1903/4 ,1-9 .هم ,12:1902-3-!.مم ,1896-7 0! (طاتاانوت لظا .له) مسبموهمع 

٠٠٠‏ |-8.مم ,1906-7 :8-16.مم,19056 :13-17.مم 

والخريطة التي قام بنشرها دار بشير غ:1ادةط,ه0./ا.8 تمثل الصفحة الأولى للمجلد رقم خمسين 

من مجموعة بردي للبهنسا .0001.1 ,/» ونشرت عدة صور لتحفئر في: امروا ان والان سمط 

وقفىء» 56 46 ألا أكامما عنأءعك امنإو تمكهماء8 مد وعلاعء8 ععلأعو]ء5. 2 جر 

,(1982 ,معطوائدة) عطع مهبر سمرعه “3 * “1 زا معام . 

وعن الحفائر الإيطالية» راجع 

انقالرن ]1 -معهن) مسلط مآ 1928-30 .كتساطع]1 قن ومطعورطوود0 ذ كعالليام2 بوأعممم8 ,8 
,60-3 ,(1932 ,وتفموء8.,” [ 01 ممتاءنالهممه: عتامامومة :1970 ,عم120) 1925-31 برعم لممروتف قل 
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يقدم ذلك البردي مصدرا لموضوعات عديدة للمسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء وكذلك لموضوعات أخرى للأبحاث 
المتخصصة("). يتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة الأرض 
8 م ] كجزء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة أشمل. ولكن 
لما كان البردي قد جاء من مدينة وليس من قرى الريف؛ لذلك لم تركز 
أي دراسة حتى الآن على الأحوال الزراعية وتداخلها مع إقليم البهنسا. 

لذلك فإن الصورة التي نقدمها عن المجتمع الزراعي في مصر 
الرومانية تعتمد بدلا من ذلك على إقليم آخرء وأعني إقليم الفيوم (إقليم أرسنوى 
عددمم عنأممزوءة القديم)» وهو واحة ترتبط مباشرة بوادي النيلء وتروى 
أراضيها بمياه بحر يوسف الذي يستدير غربا من خلال منخفض اللامون 
على بعد حوالي ٠١‏ كم من شمال البهنسا. ويعد هذا الإقليم مصدرا آخر / 
لأعداد كبيرة من البردي اليوناني» ويتتبع ذلك الكم الممتاز من الوثائق 
بالتحديد تاريخ الإقليم المتميز. إن النمو الزراعي الضخم في عصر البطالمة 
المبكرء الذي تبعه التدهور وهجرة القرى الواقعة على حافتها في العصر 
الروماني المتأخرء قدمت شريطا من المواقع على حافة الصحراء جاءت 





(1935 وماععولءط) /زلنات إدأعو5 لمة عتممدممع8 مث : داءتميطون:0 مدوم اتاعداة .8 (3) 
وناطء ةو بزطا و0 أن بورم)ول1] عزستمصوع8 لمة أوأعمة عط نأ لاد ه 'ركلتته4] .8 1 .غ1 م 
(1975,وتفعط) .ططط بواأومع ازول ععابد) "انظ مقسمه غه كعأساوع مبن] )دما1 عطا 1056 
بافلإتطمعدمانان علاعع هادم لمعه من 'لواعم5 ,ب«مكتماممم لمممع - طلم فزى01 . ممعصط!2 .1 م 
عع سنا للع بدعلوتا ,تعمعمكا .ع :(1976 بلومو1!) ب أب بزو امعد - نز علمعمع ددم اكاعمزوط 
عنس :(1989 ,لعامهء) ووماء تسر و0 معطعطوتدوة هذ بوء2 ععل عمبااءا5 ناد 
كنتطآء ه011 مو معتممماعء/ لون معككماك بعامته .81 باأعدعكنف! ععل دوماع تمر طاجرء0 
.1 :(1952) 38 فطل ,كناداء ةم رود ممه ,بعصا .© .8 1١924(:‏ ,وعدوء 01 ,كداططا) 
24-] ,(1975) 9 مك ,أمصرمج1 لوه كناع ام زط" 
يوجد در اسات مكملة على النحو التألي: 
6ه - 86 30 ر,كنالاءأمزطاوا0 أو مماكاع 4 رعورمطعائط/ا .1.8.0 ممه دعوو ./لا.8 
(1983 ,.ألد© ,معن0) ,(ك25 .مدة .لناذ .سة) 


ويقوم راثبون 12)825 ./.0 باستكمال بيائات الكمبيوتر فى الكلية الملكية فى لندن. 
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ظروفها مثالية لحفظ أوراق البردي. كانت قرى عديدة منها كبيرة على غير 
العادةء لكن موقعها كان يتطلب بالضرورة معركة في مواجهة الرمال التي 
تهب من الصحراء وضد الطمي الذي يعوق الري في القنوات الطويلة. وعلى 
ذلك ربما لا تكون قرى حافة الفيوم تمثل فى ظروفها المختلفة إلا الحد الأدنى 
للوضع فى وادي النيل وجنوب الدلتا. 

وعلى ذلك فإن المحاولة التي أقوم بهاء في هذه الدراسة لحيازة الأرض 
وعلاقاتها الاجتماعية في إقليم البهنساء تقدم رؤية بديلة ومكملة لتلك الصورة 
المتشائمة التي ترتكز على بردي الفيوم. وبطبيعة الحال فالدليل المستمد مسن 
بردي البهنسا ليس أقل حيادية؛ فالأوراق المهملة للمجتمع المدني تقدم رؤية 
مشوهة للريف. ويتمثل أوضح ما تقدمه لأنمساط ملكية الأرض وإدارتها 
بواسطة طبقة ملاك المدينة؛ كما أن القرويين عامة كانوا موثقين فقط فى 
حالة صدامهم بطريقة ما مع المجتمع المدني إلى حد ماء سواء من خلال 
الصفقات الخاصة؛ مثل عقود إيجار الأرضء البيوع» أو القروضء أو مسن 
خلال ظهورهم في السجلات الإدارية بأنواعها المتعددة. على الرغم من أن 
السجلات الإدارية ضئيلة عِما كان متوقعاء لأن القرويين لهم موظفوهم 
المحليون ودور سجلاتهم؛ بينما كان موظفا الإقليم الرسميين» مدير الإقليم 
5 والكائتب الملكي 15 يتسلمان مستنداتهما وهما 
في مكان إقامتهماء وجرت العادة على اصطحابهما لأوراقهما معهما إلى 
منزليهما بعد انتهاء مدة شغلهما لوظائفهما. يضاف إلى ذلك خسارة أخرى في 
نصوص البهنسا بالرغم من كثرتهاء يتمثل في التفاوت السائد في محتوياتهاء 
من بينها عدد قليل من السجلات المتشابهة '5ع#ا1طعية؛ أو'ملفات وموزووهل"؛ 
تمثل مجموعات من النصوص يمكن عند استخدامها معا أن يكون لها معنى 
أكبر بكثير بالنسبة لنشاط الفرد أو الأسرة مما تقدمه وثيقة واحدة بمفردها. 
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إلى أي مدى يمكننا بناء وجهة نظر متوازنة بالنسبة للأوضاع الزراعية 
في إقليم البهنسا؟ آخذين في الاعتبار أن الأدلة تقدم إلى الآن صورة مختلفة 
للأوضاع الزراعية المستمدة في المقام الأول من نصوص الفيوم؛ من الممكن 
الحكم كيف أن ذلك يعكس اختلافا إقليميًا جذريّاء ولكن إلى أي مدى يعد ذلك 
مجرد نتيجة لاختلاف مصدر الوثائقء» بين العاصمة ك:إومممءء:” المدينة 
المركزية في الإقليم» والقرى الواقعة على هامش النطاق الزراعي؟ إن 
رجحان كفة مادة عاصمة الإقليم تكون فقط جانبا من أوجه القصور الرئيسية 
في فهمنا في كل الأحوال الذي نشأ من الاعتماد على مصدر واحد: المتمثشل 
في البردي المسجل باللغة اليونانية» في الوقت الذي كانت فيه اللغة المصرية 
تسجيل بعض الوثائق (ولم يتم نشر أي نصوص باللغة المصرية من البهنسا 
من العصر الروماني بأكمله)!'). وكان مجتمع السكان الزراعى الأدنى قوة؛ 
غير المتعلم» والقسم المفصلى فى المجتمعء لذا كان لا مفر من تسجيله فقفط 
بشكل غير مستقرء وبعدئذ بطريقة غير مباشرة؛ فيما يخص مصالح القوى. 
(4) ييدو أن استخدام الخط الديموطيقي في الوثائق القانونية بدأ ينحصر سريعا خلال القرن 
الأول والثاني الميلاديين» ولذك كان الموقعان اللذان ينتجان البردي الديموطيقي بعد 
عصر أغسطس هما سكنوبايونينسوس 565505 50108100 (ديمي) وتبتيونس 
5ألاناغطاء]” (أم البرجات)- في الفيوم- راجع: عاءه1 عطءدتاممع2 ,نم2 107 
-للعكتدوة عق ,(.ذلعء)معاماالا .ا 200 ,معمراء11.11 ,لسوت .)© وذ “انع عوعطعوتمرة 
1983(.77-0 ,هنه/ة) (ل1سء1.منروء4) وعامبروم عطعوندنمدعيرم. سبق ذكر أن مئات 
قطع الأوستراكا (شقافات الفخار) التي قيل إنها من البهنساء وإنها تتعلق بتموين سفر 
الصحراء. تبين الآن أنها تؤرخ بالعصر البطلمسي راجع: ‏ +0 .85 ند درمدات© .إلا 
42)1985(,338-44. وهناك بردية ديموطيقية بتاريخ العصر الرومائي من البهنسا جاء 
وصفها في [0:9/1961 .8ء وقد أبلغني الدكتور ريا 262 .2 .ل عن وجود عدد قليل 
جدا من البردي بالديموطيقية قد تم إدراجه ضمن نصوص البهنسا غير المنشورة. لكن 
لا أحد يعرف ماذا سوف تقدم معابد القرية» في حالة إذا أمكن إجراء الحفائر فيها. 
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إن إدراك هذا الاختلاف يُعطي فرصة السماح باستخدام التخمين لملء 
الفجوات في معرفتنا. وهناك دليل كاف لتقديم صورة لما كانت عليه قرى 
البهنساء وحتى في حالة إذا كانت هناك ندرة في حفظ وجهة نظر القرويين» 
فإننا نعرف أنه كان هناك وجود واضح لمواطنى عاصمة الإقليم في ملكية 
الأرض في كل قرية. 

ومن الصعب التخيل أن حياة كثير من القرويين كان يمكنها التحصرر 
بالكامل من الاتصال بالمقيمين في عاصمة الإقليم» سواء أكان هسؤلاء مسن 
محصلي الضرائبء» وملاك الأراضيء وأص حاب الديون» والمشترين 
لإنتاجهم؛ أو أقارب لهم هاجروا للإقامة في المدينة. 

يهتم معظم أجزاء الكتاب في الواقع باكتشاف الوسائل والمدى الذي 
وصل إليه ازدهار سكان المدينة الذي استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين 
في قرى الإقليم. لم تؤسس الدراسة على مناقشة خط مستقيم واحدء لكنها 
دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت من الدليل المتاحع من عدة زوايا 
ويحاول الفصل الأول وصف طبوجرافيا إقليم البهنسا بدقة بقدررما سمح 
الدليل به كما يضم مقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. ويخاطسب 
الفصلان التاليان الأسئلة التي وضعها روستوقتزف الذي ما زال عمله فى 
ملكية الأرض المصرية عملا أساسيا(”). إن تعقيدات ملكية الأرض أقل في 
وضعها الآن مما كانت عليه عندما كتب روستوقتزفء. وهي تبعث على 
بعثرة تركيز القارئ. ومما لا شك فيه أن الموضوع له أهمية أولية لفهمنا 
لجميع أشكال ملكية الأرض؛ فهو يعني طبقات الأرض التي يتقرر بمقتضاها 
معدلات الضريبة على جميع أنواع قطع الأرضء والظروف التي يمكن 


عع انماما ااعباأعكتدبم: دعل عالأعتفاعده6) «يج اله أل:1ا3 .(أاع 105102 ) ببجأعج 1050 .11 (5) 
.ام ,(1910 .متاععظ لمة وعأدمأعل) 
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بمقتضاها الحصول عليها أو بيعهاء لذلك نظمت " قواعد اللعبة" بالنسبة 
للأقراد من ملاك الأراضى. ولخصت قواعد هذا النظام في افتتاحية الففصل 
الثاني» أما القراء الذين لا يرغبون في الجوانب الفنية فربما يفضلون القفز 
على المناقشة» والانشغال بالأجزاء الوسطى من الفصل بتفصيلاته المتتامية 
كما هو موضح في بردى البهنسا. يقدم الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) 
الأراضي العامة التي قدمها رستوفتزف (الذي اعتمد بصورة كبيسرة على 
بردى الفيوم ومقارنتها بدليل البهنسا الذي يثبت الاختلاف الجوهري بين 
المنطفتين الذي لأ يمكن أن يصب جميعه لمن ينتمون إلى أمسل خاصضيمة 
الإقليم في الدليل الأخير). 

تركز الفصول الباقية بصفة أساسية على الأرض في ملكية خاصة» 
أو بمعنى أكثر فاعلية على الملكية الخاصة. ويبدأ الفصل الرابع بمسح 
اجتماعي لملاك الأراضيء وينظر بعد ذلك في تركيبة أملاكهم ومكانهاء التي 
كثيرا ما كانت عبارة عن قطع صغيرة في عدد من الأنصبة المتفرقة. ويعالج 
هذا الفصل الدليل الزمني؛ ويستكشف الفصل التالي إلى أي مدى كانت 
الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك إلى آخرء 
بالميراث والزواج (الفصل الخامس)» والبيع (الفصل السادس)»؛ قد استخدمت 
للإبقاء عليها أو لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يضع الفصل السابع في الاعتبار الأحوال التي كانت تتم فيها ' 
فلاحة الأرض فعليا. لقد ترك الدليل الكامل إلى حد بعيد ترتييات الأجل 
القصير» ولكن هل تعني تلك الوفرة المبالغة في معناها؟ هناك تحليل دقيسق 
لهذه العقود يتفق مع دليل متاح لأشكال إدارة الأرض يوضح أنهم ألقوا 
الضوء على الجانب المهم للأحوال الزراعية في الإقليم. فقد تضمنت العقود 
في بعض نفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المدينة من ملاك الأراضي 
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في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرية المحليين الذين يقومون بزراعة 
رسيي لحنت لسلت خلال متام جين المواطن الأول الروماني» ولكن 
يبدو أنها اختفت فت في أواخر القرن الثالث الميلادي بخلول أشكال جديدة أكر 
استقرارا لعلاقة المزارعين نحو ملاك أراضيهم. 

كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للثراضيء فيما عدا 
تخصيص فصل منفصل لهن. ولم يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن 
شقائقهن من الذكورء وتم علاج المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة 
للأرض( على سبيل المثال في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام» راجع الفصل 
الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات 
على قدر كبير من الأهمية عن دور النساء كمالكات للأرضء ورد ملخص لها 
في الخاتمة» ويمكن تتبعه عن طريق استخدام الفهرس. 

جاء تركيز التتابع التاريخي الجوهري في هذه الدراسة على عصر 
المواطن الأول الروماني؛ فيما بين عام ٠٠١‏ ق.م.» عندما أصبحت مصر 
ولاية رومانية» وأواخر القرن الثالث الميلادي. وعلى أي حال تبدأ سجلات 
البهنسا الوثائقية منذ أواخر العصر البطلمي فقطء لكنها أصبحت وافية منذ 
منتصف القرن الأول؛ وتكاملت منذ ذلك التاريخ حتى منتصف القرن الثالث 
قادت التغييرات الإدارية في أواخز القرن الثالث (يؤرخ كثير منها قبل عصر 
ديقلديانوس؛ ونلاحظ أنها بمثابة '" خط مائي 3:6:5560+" بين أوائل وأواخر 

عصر الإمبراطورية الرومانية) إلى التخلي عن عدة أشكال كانت من 
خصائص الوثائق الإدارية الخاصة بالعصر المبكر. وأصبح معظم نماذج 
العقود القانونية الخاضة نازرا بعد منتصف القرن الثاقته على الرعم من أنها 
لم تختف تماما. ومما لا شك فيه أن إصلاحات ديوقليديانوس لملكية (لحيازة) 
الأرض كانت ذات أهمية قصوىء بمعنى أنها كانت تمثل فقط قمة مراحصل 
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تطور طويلة. وأفضل طريق لتقدير هذه العملية يتمثل في معرفة مختصرة 
لتاريخ ملكية الأرض من منظور القرن الرابع (الفصل الثانيء المبنمث 
السابع) ليس فقط لأن الشكل الوحيد المحدد للأرض المزروعة في إقليم 
البهنسا يرجع إلى ذلك القرن. ولكن لأن عقود تأجير الأرض هي الشكل 
الوحيد للوثائق التي قدر لها البقاء بكميات مناسبة من عصر الوثائق اليونانية 
في مصر بأكمله؛ كما أنها تقدم رؤية ذات منظور بعيد. ولذلك فعلى الرغم 
من أن التركيز الفعلي للفصل السابع ظل فى عصر المواطن الأول» لكنه 
استفاد أيضا من استمرار وجود الدليل على ملكية الأرض (والعمالة مدفوعة 
الأجر في الضياع) للنظر المستقبلي في تطورات القرن الرابع والقرون 
التالية» التي عولجت في دراسات حديثة مهمة("). 

ما الشىء الأكثر عمقا الذي تكشف عنه هذه الدراسة؟ إن البهنسا تعد 
أفضل مدينة موثقة للولاية في الإمبراطورية الرومانية» وتقدم أوراقها البردية 
فرصة فريدة لفحص كيف استمدت طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها 
من محيطها الزراعي. لقد تم القيام بكثير من الدراسات من الناحية التقليدبية 
عن 'وضع مصر الفريد 5وءمءدونهن" بين الولايات الرومانية» ويجب علينا 
عدم المبالغة في الاختلاف غير المشكوك فيه سواء في البنية الإدارية 
والأوضاع الزراعية» بين تلك الولاية وباقي أجزاء الإمبراطورية 
الرومانية!). وعلى الأخص أنه من الواضح: أن ازدهار الطبقة الممثتازة 
في المدينة وامتلاكها للأراضي في عواصم الأقاليم المصرية واأءاهممناءة 


ماك 13 ,5ع أ 100008 01001065 ذعا,نامءكة0 .ل :مكعاماومع لموجمع -لارئغ0 ,مقعمطتاتظ (6) 
أت عأدععة؟ ,عمتقيعة عملماكت ال دععءرعاعء؟1) عمتاممعوط عامروظ مع نماك اه 
وذ أطلزعظط ,الأممعدظ .1.5 :1-90 ,(1985) 9 دم بأونورةال] زه سومحم 1 (ع ا لامكال املد 
(1993, ماعو اءط) 'إاأناولاصة عامهاآ 

مآ قل 'امنزعط ممدمهة!] ممععمة) 200 'لتالمضوعط االعاعمة مطل" ,رعومطيها . بلا .10 .01 (7) 
توطعبل غاء 'أأن واكزنعااء 'أأعل مأرمزد © وكتاوط ,ل.كله) أعدعء0 .0ن لمة مأمناعكاءت 
59-76| ,(989ا .تميواو8) ماسم انف اا فل مان لاط 
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كان تطور! خاصنا بالعصر الروماني» وكان جزئيا على الأقل نتيجة مباشرة 
لسياسة الحكومة التي كانت تهدف إلى خلق مثل هذه الطبقة بالتحديد لتكفون 
ممائلة لباقي ولايات الشرق اليوناني). وظهر الاختلاف المحتم بينهما في 
التفاصيلء فقد نبع على سبيل المثال من النظام الزراعي الذي يعتمد على 
الفيضان السنوي للنيل» ولكن ذلك لا يسمح بحجب خط التشابه بين ملاك 
الأراضي في مصر وهؤلاء الذين يوجدون في الإمبراطورية في تطلعاتهم 
الاجتماعية وموقفهم تجاه املاكهم. 


ام لزع ممصدما ذأ ممتتدماكتمتم 20 ممه دعنانت' رعمهططنوخا. بلا .1 لم2 مقسيه8 .1 .له (8) 
.107-27 ,(1992) 82 كال 
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الفصل الأول 


إقليم السهنسها عدخ عانطعسرط و0 16 


١‏ الطوبوجرافيا والسكان دوأغوانامه2 قنخ بإطامرههوم10 


ترجع جميع النصوص المستخدمة فى هذه الدراسة تقرييا إلى 
موجودات فى موقع البهنسا ذاتها؛ لكن موضوعها خاص بالنطاق الزراعى 
للإقليم ©«مممء الممتد ٠؛‏ كيلومترا شمال العاصمة وذادمها»": إلى حوالى 5؟ 
كيلومترا نحو الجنوب. يضم هذا الإقليم حوالى مائة قرية» بعضها على ما يبدو 
كبيرة الحجم» فضلا عن العديد من الكفور (حرفيا المستوطئات) الصغيرة. ومن 
حيث المبدأء يوجد فارق بين القرى 23م وبين الكفور ونزازومء7) وعلى أى 
حال فقد تطورت بعض من الأخيرة وتحولت إلى قرى عادية» وكان ينظر إليها 
من الناحية الإدارية في بعض الأحيان على أنها قرى 05153!. وقضت ضرورة 
الفيضان السنوى إلى نموذج منعزل للاستيطان ممع))دم لعنةعاءبام /زأطونطء 
لقرى تقع على أراض أكثر ارتفاعا عن الحقول الزراعية المحيطة؛ مع أن 





(*) 19أمم» يبدو أن ترجمة الاصطلاح بكفر أى قرية صغيرة هو المقصود وليس المقصود عزبة أو ضيعة 
كما ورد فى الكتاب وفىي شرح المؤلفة له. (المترجمة) 
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مزارع الكروم وبساتين الفاكهة التى كانت لا يغمرها الفيضان كان يمكن 
إقامة مبان مرتبطة بها("). 


ارتكزت إدارة إقليم البهنسا خلال عصر المواطن الأول (عصر 
أغسطس ؛: قبل الميلاد إلى4 ١‏ ميلادية) على تقسيم المنطقة إلى ستة 
مراكز 5عنطاعءتهمه:: العلياء الغربية:؛ الشرقيةء الوسطىء ثيمويسيفوء 
ددامءذزه و1 السفلى. وسميت أقسام المراكز بالنواحى 56,1065 ولا يبدو أنه 
كان لها أهمية إدارية ثابتة(". ولم تتمكن قوائم القرى الباقية وبالتحديد وثيقة 
2 /7آ7061 :1659 217 ,1285 2.0.36 من إلحاق معظم القرى بأى 
مركزء كما أنها أشارت إلى الحجم التقريبى للمراكز وكل واحدة من القفرى 
خلال القرن الثالث7). حلت الأقسام فهد2 محل المراكز عام 17٠7/هم0).‏ 
ومن المعروف أن الترقيم العددى للقسم جاء بالتتابع من الجنوب إلى الشمال» 
مما يقدم دليلا مرشدا على مكان القرى؛ وعلى الرغم من معرفة رقم الناحية 
وفقتاامعا ع0! عفعوعلإلاء علا دعديزلومة 41-6 ,العموعداق؟1 عل لذ مداع تم زطءز0 بععناي1 (1) 
0د قملمترعاءا بقل أأممع 
37 لأأعلقع1 .مز معباع اع (2) 
(حيث تقع تلاو12130 فى الشرق ناحية المركز الأدنى). أطلقت بعد القرن الأول أسماء الأشخاص 
عادة على النواحى (على سبيل المثال ثيرموثيون 1116:10010111018 ويودايمون 2800811008 
1 7 .لإ«2.0)» على الرغم من أن بعضها وليس جميعها يشير إلى أجزاء من ضياع خاصة 
أكثر من إلحاقها بالإدارة العامة. 
(؟) راجع جدول.1 ©1801 قام راثبون بتحليل إضافى لهذه المعلومات: 
كاطع "عامزوظ اقددمها معع دن نأ فمألدأسوهط لضة لمم ,ععداللا "رعدومط دع /لارط 
.2125-9 م03-42! ,(1990) 36 215 


معلاءلاع10 عل أمعمعصقغيعة نآ عل عاتمبزعظ نآ عل عاتلاكء ومنامماكتماسلم نآ ,لمدمعالما.ل (4) 
؟ 1964(,97 ,ذاعكدنم8) ,(284-382) عدغعمأل يال لمقتلوهعىق و1[ 2 
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فلا يعرف غير قليل من القرى المرتبطة بهاء فيما عدا القسم الثامن الموئق 
0000 

ولا نعرف بالتحديد حدود الإقليم أو المراكز والأقسام نههم؛ ولكن 
يمكن وضعها بالتقريب من خلال عدة مظاهر فقبولة بين أسماء القرى 
القديمة والحديثة. وقد ساعدت هذه الطريقة بدورها فى تقريب مكان عسدة 
قرى أخرى تستخدم دليل البردى الداخلى. وقدمت الدراسات الحديئة حصيلة 
مهمة من المعلومات عن الإقليم» على الرغم من أن المجال لا يزال فى حاجة 
لمزيد من العمل(. 





(0) جمعت الأدلة فى 3795 /ا.آ ./إ»«0 .2 المقدمة والملاحظات» وفى» 
,عاتطع ساكو مدوم له عالتتهاعم عطعكهومه! ثموتتمعاعممم نتهقم ع عتناءعدمه1 ' ,تاعمبدط بم 
113-184 ,(1989) 69 ,كعنااملزععم 
قدمت معلومات جديدة فى الوثائق التالية: 4092 نه 4089 غ2.] .0 ,5. 
(7) قام برونيتى 0611د2.8 بالعمل الأساسى فى مصادر البردى فى 
.ل :(1981 ,ععوععه1"1) ,ومع أأكومهممره) وأرمارعمع18 بعاتطعمقزوو0'العل أأقائطة تناع 1 
باأعمععدتق ا رعل ا وماعم »0 ,ععوناى] 
متتبعا العلاقة القائمة بين القرى (:4911)؛ وضمن الدراسة قاموس جغرافى مفيد؛ : 
ةلع 1 .عا ءامعدءك .للا لمعه ,ممدمرعاله/الا -رع1أن81 .]1 ,قمهمت0 .8؛ 265-308) 
كل عنامفعممه1 معداعدووم ولط عناع ععقتائع8 عاك باطخ لقطدن) ديعل دن )بالهصد5 لع أعدامج 
,1 99! ,علدطوءة98) 69 .مم 3 معد عاأعااء8 لام 1) ازع ععلعكتومة قم 
ويتضمن الفصل الرابع قاموسًا جغرافيًا لهوية أسماء الأماكن المستخدمة فى الدليل المكتوب (رغم أن 
بعض الأسماء المقترحة متناقضة مع أسماء المراكز المعروفة وأماكن القرى فى الأقسام 5نا38م)ء بيئما 
يقدم الفصل السادس وصفا أثريا عظيم الفائدة لمواقع ذلك للجزء من وادى النيل» متضمنا بعض 
الخرائط والصور الفوتوجرافية. 
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من المهم أن نضع فى اعتبارنا عند إعادة بناء طبوجرافية الإقليمء 
التغيرات الكبيرة فى الجغرافيا الطبيعية لوادى النيل. فقد تحرك نهر النيل 
ربما لمسافة * كم فى الاتجاه الشرقى منذ العصور القديمة). وكان يسشار 
إلى النيل فى البردى على أنه النهر العظيم7). أما بحر يوسف (نهر توميس 
القديم 5نم:0]) الذى يتفرع من نهر النيل بالقرب من أسيوطهء ويتابع طريقه 
متعرجا على طول الجائب الغربى من الوادى حتى يستدير داخل الفيوم عبر 
منخفض اللاهونء فقد قام هو الآخر بتغيير مجراه. ويوجد شمال البهنسا قناة 
قديمة وضعت عليها علامة 1٠٠٠١٠٠١‏ على مقياس الخريطة وتجرى إلى 
الغرب من القناة الحديثة: ومن الأمور التى لها مغزاها أن شينارا ممههفط5 
(سينارى القديمة 8,دمة5) تقع فى ذلك المجرى القديء!"). 

كان معظم الحد الغربى لإقليم البهنسا إن لم يكن بطوله يقع على حافة 
الصحراء؛ وهى هنا فى شكلها أقل من الجرف (خندق) وأكثر من كونها 
متدرجة فى الارتفاع. وتقع البهنسا ذاتها فى منطقة ترتفع الأرض فيها 
مباشرة فى الجانب الغربى من بحر يوسفء ولا يوجد زراعة حديثة على 
ذلك الجانب من النهر. على أى حال كان يوجد بالتأكيد مباشرة إلى الشمال 
من البهنسا بعض الأراضى الصالحة للزراعة» بالإضافة إلى حدائق كروم 





.35 ,(1976 ,معقعتاط)) مزع مذ ومتتهع تبات عالسجعل زط براممط ,كتععان8 .1 (7) 
(4) رلجع عن ذلك وعن قناة توميس 70015 : 136.م 36 ,133-7 ,(977]) 24 2518 ,عناناملا .11.0 
(9) راجع )20 طاأب 12 عمذا 3638 1.1 .'ز«0 .45 كان بحر توميس يجرى مباشرة غرب مزرعة 
كروم بالقرب من سينارى. راجع مجرى بحر يوسف المرسوم فى خرائط حملة نابليون: 
أدطح© تصعل لمن ؛تاأقصدك معطعكابسج دعاص بزع قاع ال مز ععامزوم '1 عل وملام تعوعط 
1-17 ععنهقام ,اتذ ام 
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فى منطقة قرية بايميس ونومنة72”'). ومن غير المقبول أن الأراضى 
الزراعية كانت تمتد فى العصر القديم بعد الحافة الحديثة للزراعة فى أى 
منطقة باتجاه شمال البهنسا فى الإقليم» لأن الأرض ترتفع سريعا بالتدريج 
غرب بحر يوسف القديم من مثر إلى أكثر من ٠4؛‏ مثرا. 
ترتفع الأرض فى الجانب الآخر بالتدريج بدرجة أكثذر فى جنوب 
البهنسا. وتمتد الزراعة الحديثة لمسافة تتراوح بين ١6-١‏ كم غرب بحر 
يوسفء ويمكن ريها بسهولة» سواء عن طريق القئنوات المتفرعة من بحر 
يوسف إلى ارتفاع 1٠‏ مترا. وفى حالة امتداد الزراعة القديمة أبعد من ذلك 
غربا فلا بد من أنه كان يغذيها وجود عدد من القرى فى الصحراءء كان 
بعضها على الأقل مواقع للإقامة» وليس محض مقابر. هنا كانت تقع قرية 
إيسيون باجنا 23808 ا ا ا ا ا 
كبيرة» مع قناة أخرى فى غربها!!'". 


مُكون تلك المنطقة جزءًا من المركز العلوى تإنان,هم0) #عمم[آ1 القديم» 
الذى تم الاتفاق بصورة عامة على أنه يشغل الجزء الجنوبى بأكملنه من 


75 آل ./إنا0 ,م8 (10) 

222-6516 ,ناد ناث أقطة0) دعل اهنا )بالفمد5 معطعوتهج معام برهةاع 841 (11) 
وكانومو لالد صمكا نداعاة؟" مرمكا بعلنمصساظ صممع1 باتطمط ديع رمعا بطولاد/1-لة -دومع1:معازو 
”مط اة عدرميكا 

والأخير كوم للنمرود للالاكة30-1 12010 موطن مهم ومنطقة مدافن. وعسن إيسيون بأنجاء راجع 

:(988)80315 1 .0 .2 وهى مصادر عن الأراضى الرملية هنا؛ وللوثيقة التاثية 1330 71171 551 

تؤيد المكان المقترح في مقدمة بردية 3804 لامآ 0 .8. ووجودها فى القضم الأول كداهدم- رقم١-‏ 

(4092 غمآ .لإ«5.0): ربما يعزز أنها تتوازى مع واحدة أو أكثر من القرى الجنوبية. 
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الإقليم» من حدود إقليم هيرموبوليس 0115م1167220 عند خوسيس 5أؤنات 
(شوشة الحديثة) التى يقع معظمها فى شمال قرية بيلا 2612 (حديثا بيلة 
المستجدة 003نههادداا1: -له 12اذ8) فى المركز الغربى برطعتدمه سعندة911 ". 
أما الجزء الأكبر من المركز الأعلى» الذى يضم معظم القرى المزدهرة فيقع 
شرق بحر يوسفء لكنه لا يمتد أبعد من ذلك نحو النيل: حيث يقع إقلسيم 
كينوبوليس 205206 01146م1»9100 إلى الجانب الغربى من النيل» حيث يشغل عند 
هذا الموضع أكثر من نصف عرض الوادىء وإذا كانت فيريتئويس 
وأناهماءع:ء5» قرية إقليم كينوبوليس غع)11وم20:؟! الواقعة بجوار حدود 
البهنسا يكون من الصواب مطابقتها مع بردانوها هطدهمدلعد8 الحديئة229. 
وكانت هناك قرى أخرى على طول الحدودء حيث توجد ثمويثوثئيس 
ونطغه )نو ص7 وكيوئيس ونطورعع71* '). وهناك افتراض يتزايد بأن بلدة 


(؟١١)‏ عن شوسيس 010515) راجع: 
.(21.صة8 لبة5 ,هسم) كعلالزه- اء دعل نزوممها تعاتامم ممع عدرمم عا ,تدءظ «ببعودا.1/ا 
.؟ 322 ,(979] ,دوانامدؤناة) 

(؟١)‏ إنها تقع بالتأكيد فى هذا الجوفر. يؤكد بردى فيريتنويس وأفادم)ع506 .5 أن أراضى فيرتينويس 
كانت ملحقة بحدود اليهنسا (0.7 5.08اء:). 

)14( الوثيقتان التاليتان 3489 200 4388 301.15 .0 .2 عبارة عن عقدين لتأجير أرض بالقرب من 
شمويثوئيس 718001110]815 (ذكر فيهما وجودهما في المركز الأعلي) لقرويين من إقليم كينوبوليس 
مق 16أأمم90ل©!؛ و هناك مصادر أخرى وهى: | 

94 1107 .ل0 .2 ,(#نام10مبير؟ لعأااعمة : 8 250 .ع) 17 عونا 2 .عه 248 11 اعطاق.ط 

3 ,(1992) 82 2265 ذات 42 11 عمط .8ط 
ولا توجد مصادر معروفة بعد القرن الأول للميلادى: فهل تم تحويل القرية فيما بعد لتضم إلى إفليم 
كينوبوليس؟: كانت كيوئيس 5ذدطاهلاء15 تقع فى ليم كيتوبوليس 190000116 فى القرن السادس 
الميلادى» وربما كانت تنتمى قبل ذلك إلى إقليم البهنسا؛ راجع: 

09 )7.] © .2 لمه 84 .أتقتتطةأعامعه 1[ .اعمط 
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القيس وند0 الى هى موقع كينوبوليس القديمة ونادمهه19”'). على الرغم من 
أن المركز الأعلى كان يفتقر فيما يبدو فى أقصى شماله إلى منفذ إلى نهر 
النيل: فكان القمح يشحن من ميناء ساتيروس 5]205 النيلى فى المركز 
السادس7"). وثبت ذلك بوجود الحدود بين جزء من المركز السادس وإقليم . 
كينوبوليس عدمهه عاناممهومرء1!''). وهناك روابط أخرى تساعد فى وضع قرى 
بعينها فى داخل الجانب الشمالى الشرقى من المركز الأعلى: فقد كانت 
إبيسيمو 5601نم لها صلات بكل من سكو 510 وتيريئيس 5أطالاوء1 
وأدايو ددهنهكك فى المركز الشرقىء بينما كانت مونيمو داهدمنهه210 جارة 
قريبة من سكو 0ط2!5". 

يمكن أن نستمد معلومات مهمة عن مكان قرى المراكز الغربية مسن 
قوائم البردى المرتبطة بإصلاح أجزاء من قناة أبوللوفانيس 
وعمةطمواومه ا" '). إن تتابع أسماء القرى الأربع عشر قد أربككت 
المفسرينء حيث اتبعت أربعة أسماء التوالى الجغرافى بوضوح (بليا 62ا؛ 





)١5(‏ راجع: 
143-55 ,(1994) 40 بالطععة ,عاج معنا لتتة رعدذة5 نايا ركومعنا .ل 
773-5 بوز5 ناطخ لقطدت تدعل لمن الالقصدة معطءدواجج معام ررعقاءاا/8 .كن 
)053 5 ]لآ .ل»0 .2 تفترض أن الميناء موضوع الحديث كان هو الخاص بكفر ساتيرو 
مول اتمء 1015ز521. 
11114 0515 .2 (17) 
51 اأعععوزدع] ععل هذ ومناعه زطعن0 ,مدام متأم مدعووتل ورععنايكا عءذ5 (18) 
لفد تأكد الدليل الذى وضعه هناك كما تأكد أكثر فى البردية التالية المذكورة فى معجمه الجقرافى. 
7 ذا 7111031 .0.0 
.(133-7 ,(1977) 24 ظطج )12108 1الاءة 58 (19) 
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لينون «مممآء بايميس ونتدنه» سينكليو داءاعاءم56: ومعروف أنها تقع 
جديعا في النركز العر: نويا ف تجاه عمال وحن يرسق ونيس فى 
مواجهة سطح منبعه الذى ظهرت عليه الأسماء السابقة فى القائمة. ويصف 
النص القناة على أنها تجرى أولاً فى اتجاه الغرب من النيل» ثم تستدير 
وتجرى فى اتجاه الشمال. وتبدأ القائمة فى الحقيقة من الجانب الأيسر 
للنهر فى جنوب الإقليم» عند أثيخيس 5ذاء,زطاك (والمتعارف عليه أنها تقع 
بالقرب من شوسيس ؤفزدنا0)» يتبعها سينيريس 415زه51» وسينكيفا 
118 وكفر سادالو 5302104: وتقع جميعها فى المركز الأعلى :عممنا 
لإناءههمه:. والمعروف أن القريتين الأخيرتين توجدان فى القسم 5دا8ةم 
الثانى» ويمتد إقليم سينكيفا 3امع/5ف5 "غرب النهر7' ')؛ ومن المحتمل أن 
سادالو ه590 هى إسطال 15:41 الحديثة(''). نعبر بعد ذلك القناة ونستدير 
إلى القرية الموجودة أقصى الجنوب على الجانب الأيمن من ضقة النهرء 
حيث نقع ميرميرثا 3461188 (فى القسم الأول)؛ يتبعها مونيمو 

011501 وكيرك موئيس 1271101015 على الضفة نفسها داخل المركز 
الغربى مرورا بموشيناكساب «هنههفاءنه34: وكيركائيريس 5 رطام اءء»1 
وسيريفيس 15ام56: قبل العبور مرة أخرى إلى القرى الأربعة الأخيرة. 
والحقيقة أن بايميس 21015 وسينكلو دامإعاءم56 لم تكن إطلاقا على الضفة 
الغربية للنهر فحسبء لكنها كانت على الضفة الغربية لبحر يوسف بدلا مسن 


)٠١(‏ توميس 315زت7 على سبيل المثال؛ 53 1106 كء :34 عهذا 2241 72172 .01 .2" شمال النهر". 
(١؟)‏ اقتراح قدمه ريا 1.8.146 خلال مراسلات شخصية معى؛ ولم يتمكن أى منا تحديد فى أى مكان عند الطبع. 
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أن تكون القناة فى هذه المرحلة تجرى على مقربة من الأخيرة» بدون وجود 
دلالة على استيطان بين المجريين المائيين. ومن المحتمل أن القناة كانت 
بمثابة حلقة وصل بين النيل وبحر يوسف. 
مجمل القول؛ إن المركز الأعلى إاهنهمه7 شغل الجزء الجنوبى من 
الإقليم» على جانبى بحر يوسف. وكان فيما يبدو فى القرن الرابع عبارة عن 
شق بين القسم الأول والثانى» لكن إيبسيمو داه«»:وم8 معروفة بأنها تقع الآن 
فى القسم الثالث (4098 1 .إ«5.0)؛ ومن الممكن وجود قرى أخرى فى 
القسم الشمالى الشرقى من المركزء مثل سكو 510 ومنيمو 5:08نه340 اللتين 
كانتا تقعان فى المركز الثالث. وكان المركز الغربى يشغل -كما رأينا - الجائب 
الغربى من الوادى من بيلا 3ا56؛ على بعد / كم من جنوب البهنسا نفسها 
ويمتد © كم فى ما وراء سينيكيلو (12دا520) ناءاءاء560 إلى شمالها. كانت 
كل من قرية بيلا وقرية أنتيبيرا بيلا 2إ56 672م4.00» تواجه الأخرى عبر 
نهر توميس 5(زه1» على الطريق القديم الذى يبدو أنه يؤدى إلى الجانب 
9 بى لبيلا المستجدة الحديثة 1008ع14005]3 -31 12اذ8. ومن المحتمل أن بيلا 
نت تقع على الضفة الشرقية؛ فقد كان النهر يقع فى جزء من إقليمها على 
كل من الشرق والغرب والشمال الغربى» سواء بسبب تعرج النهر أو لأن 
الإقليم تمدد على كلا الضفتين (116 11 .060 ,8). ومن المحتمل وصول أراضصى 
أنتيبيرا بيلا واء5 دتعمناتتة إِلَى حافة الصحراء”؟'"). وثِت وجود عدة 





)3 8 11 عزادول .|أه" .8ه الذى يشير إلى أرض أمتدت في اتجاه الشرق من (قناة) الصحراء الشمالية 
باو اعم 80 با0لاأعم0. 
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روابط بين قرى المراكز الغربية والشرقية مما يدفع إلى الظن بأن الواحدة 
منها كانت تلاصق الأخرى فى كثير من امتدادها الطولى""). لقد ألحقت 
عدة قرى من المركز الغربى بالقسم ودوه< الثالث؛ ومع ذلك فقد ضئمت 
لينون 16000 مع بعض قرى المركز الشرقى السابقة (من بينها تيريئيس 
كنطوء”7 وأدايو ناونهل8 فى القسم الر ابع('). وعلى ذلك فقد وضعت معظم 
القرى المعروفة فى المركز الشرقى فى القسم الخامس. 

كان يوجد بالتأكيد واجهة نيلية للمركز الخامسء وميناء نيلى لم ينطبق 
ذلك فقط بالنسبة لساتيرو 535501 التى سبق ذكرهاء ولكن أيضا لتيريثئيس 
كذازمء1» وربما أيضا إلى ليلى ءانآ (وأكانثون دمطامدكله) بالمثل!*". وفى 
الواقع؛ إنها الوحيدة فى المركز التى ثبت توثيقها؛ ومن الواضح أن الإقليم كان 
يتجه تجاه بحر يوسف أكثر من اتجاهه ناحية النيل» وهو أمر ليس بمستغرب 





.2 2 باع ععنم؟! عل مأ ومتاعم رطعي0 :مهام عتتمسممءودال ومووسي] معنو (23) 
(وضع كروجر مكان موشين أكساب 153 لات خطأ في المركز السادس). كذلك تقع سينيبساو 
20 (فى الغرب) من- كفر- سارابيون بن خايريمون 11301521908© ]0 508 53530101 
(في الشرق): 01م طاأه 2-4 5ع10] 3589 1 .0,ط, 

(14) تضاف تلك الحقيقة إلى الصلات بين تيريئيس 145 الا]ك7 وأدايو /اوأهدلة» وبين المركز الأعلى 
المذكور أعلاه مما يجعل من تحقيق هوية تيريئيس مع داهروت الاناله8 غير محتملة» على الرغم من 
الأسماء المتشابهة غير المشكوك فيها. راجع أيضا عن تيريثيس: 

19940) 40 اأاععم 'عتدمم عاتادم مم0 عط 6ه عصههه ععداط لمة كعهدااأ/ا ,كقدأان! .لجر 

.157-64 
وينطيق الاعتراض نفسه على المقابلة بين أوفيمس 15 (وهى تقع أيضا فى القسم الرايع) 
وبين أبا الوقف ١/204‏ -ان دطلث. 
0 31 .0 ,2 بموطامماة /عانا :11272 لاع 58 : وتطابومء] (25) 
التى لم تصرح أن الميناء كان يقع بالفعل على النيل. 
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لأنه يعطى مكانا للبهنسا ذاتها. إن سهولة المواصلات بما هيأته للمركز 
الشرقى من قربه من النيل ربما تفسر لنا لماذا وجدنا هناك مزرعة مقدسة 
لإيزيس تابوزيريس 5ذزوهم178 01 1515 (فى الدلتا)» وهى مزرعة كانت هدية 
من البطالمة السابقين تحولت - فى العصر الرومانئى - إلى ضيعة 
إمبراطورية!'". 

يحيط بالمركز الثالث أكثر المشاكل الطبوجرافية تعقيدا. تكون فى 
العصر الرومائى من عدد كبير من القرى الصغيرة بنوع ماء كانت كل منهن 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأخرى؛ ولكن ليس بقرى غيرها من الواقعمة فى 
الإقليم؛ كما يرى كروجر :ءعن:1!""). وكانت ثلاث قرى من المركز الأوسط 
بليلو 51615 وباكيركى 6:©ل22 وسينبوئيس 815)وم5600 معروفة بوجودها 
فى القسم السادس؛ وكان هناك عدد أخر من بينهم إسترو دام15 وبتنى 
60 ضمن القسم السابع(*"). ويقترح دليل أسماء الأماكن أن هذا المركز 
امتد يمينا عبر الوادى فى اتجاه الشمال الغربى والشرقى من بورتوبات 





)5 كانت ضيعة 01/58 إيزيس تلبوزيريس 120051915 04 5أ9! تقع عند تووناده10: 1036 11 851 
وتفع هدية 00502 أرتيميدوروس 87101400505 عند تيخينيخوتيس 06200115 0أتاءلز1: .280 1111 .022 .8 
7 .111لا .0 .8 (حيث كونت جزغا من الأرض- تقع جميعها فى المركز الشرقى- ' تم تسجيلها 
لهؤلاء الذين ينتمون إلى بيت المؤلهين فيسباشيان وتيتوس” وضعت فى إقرار قائمة كالبورنيا هيراقليا 
كدأ ك1 دتسناماقت) الخاص بالأراضى التى ثم تصلها مياه الفيضان. 

باأعععنوكا ععل هذا ومطعه زطون:0 وامعع3 كا (227 

.17 ] 'أعهم ء ألاعتهمه1” نأعميهع4089,2 6] ,بنن0).ط (28) 

إذا لم تكن نسبة سييفيس 5009/0135 إلى القسم السادس المذكورة فى بردية البهنسا 3795 /أئآ 6.01 

ليست ببساطة مجرد خطأ كتابى (راجع السطر رقم ؟١):‏ فقد نسبت فى مكان آخر للقسم الثالث. وهناك 
اقتراح بأن القسم السادس امتد مسافة مثيرة للدهشة جنوبا داخل المركز الغربى السابق. 
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م81 (أر تاباتو داه:م4:12) على الضفة الغربية لبحر يوسف وراء إتنح 
نم1 (بيتن داء0) بالقرب من النيل. وعلى الرغم من عدم وجود مسصادر 
مباشرة تشير لموانئ؛ فقد كانت غلال المركز تخزن فى نيميرا 1/060 قبل 
تسليمها للسفن» مما يذل على أن هذه القرية كانت قريبة: إذا لم تكن تَقع 
بالفعل على النهر (3049 7115 'ز«:5.0). ويرى باجنال 8380811 أن هناك 
مجموعة من قرى المركز الأوسط أم يثبت وجودها بعد أوائل القرن الرابع» 
من بينها نيميرأ 78/0262 وبيئينو 26200 وتوكا 1012» وانتقلت فى تلك 
الفترة من البهنسا إلى إقليم كينوب وليس 20826 1263000116 مما يعطى 
الإحساس مرة أخرى كما لو أنها كانت على مقرية من النهر 
أو حتى على إحدى الجزر"". 

شغل مركز ثيمويسيفو 18600156000 القسم الشمالى من المركز 
الأوسطء وضم قرى قليلة تسبيا (على الرغم من أنه يضم تئيس 7615؛ وهى 
إحدى قرى الإقليم الكبيرة)» ومن المحتمل كذلك أنه شغل أصغر مساحة. 
وربما كانت تشكل من الشرق شقا ضيقا بين المركز الأوسط وجزءا من إقليم 





(1991) 6 ,عطعبر] لع لععومعهج 12324 1/ا1 58 مله آه كنعية1 ع15 ,المتمعدظ .5ع (29) 
37-43 

لا تزال العلاقة مبهمة بين توكا مع كيوثيس دنطأمك؟]! التى تشير إليها بردية 4091 1.7 ./إ«0.م 
بأنها تقع بالقرب من القسم الأول. وتقترح بردية 12324 77/1 58 فقط أن القريتين تقعان فى الإقليم 
نفسهء وليس ذلك لقربهما المادى. إن رفض محصل الفلال 511010805 توكا استلام مذكرة معلومات تم 
إرسائها من كيوئيس كانت فى حقيقة الأمر ستكون مفهومة إذا لم تكن القريتان جارتين متقاربتين» 
وتشير بردية 12579 77/1 58 إلى قرب توكا من النهر؛ كما يقترح مرة أخرى استقلال سكانيا الشديد. 
الذين رفضوا كبول تعليمات مكتوبة لتسليم خشب شجر السرو لأفراد مجهولين بالنسبة لهم. 
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هير اكليوبوليس 10036 عاناممم ةلم . وسواء أكان امتداده على بحر 
يوسف نحو الغرب أو عَبْرَهُ فهو أمر غير مؤكد تماما (خصوصا إذا كان 
المجرى المائى قد غير مجراه). وضعت سيفو 0امء5 إحدى قرى ثيمؤيسيفو 
ودامهوزوسرة1 بجانب بعض قرى المركز الأوسط؛ واشتركت معظمها فى 
القسم الثامن بجانب سو يس وذناه5 ودوسيثيو نام10051016 من المركز الأدنى. 


كان المركز الأدنى طويلا وضيقاء يمتد ٠١‏ كم وأكثر على طول بحر 
يوسف. وبصرف النظر عن القريتين الجنوبيتين اللتين ورد ذكرهما حالاء 
فقد تم تقسيم قراه بين القسم التاسع والعاشر. وضنُّمت تاكونا 8همله7 ' 
فى أنطونين إتتيرارى رمدع#افلآ ع#فه0ىث على بعد 14 ميلا (رومانية) من 
البهنسا؛ حيث يمكن مطابقتها بالبقايا المادية المهمة فى كوم الأحمر مازورا 
مسعدكة عدصطخ -لد درمع1('"). كان كل من إقليم تاكونا 12/002 وتيخينب سالبو 
وطلةدمهأطعلا1 يتبعان سينارى بريوهز5 المتاخمة لحافة الصحراء؛ء مع أن 
سينارى نفسها كانت فيما يبدو تقع على الضفة الشرقية لنهر توميس7"”". 
وأثبتت قائمة حرس الصحراء تسلسل القرى الكبرى على طول ذلك الجانئب 
من المركز: سويس ؤذنه5» كفر دوسيثيو 2051)501» سينارى 51031[1» 
بسوئيس وموم تاكوناء تيخنفاجون رمعقطممتاء)1» سيسنفان؟) 





)*٠0(‏ على أساس مطايقة: إتنيح داته!: بيتنى عهانء بيلهازا 53ه!811: بالوسيس 2810515 (مركز 

شويسيفو وطامعء111:0015): دأهمارو بمذدسصطاد8: تامورو 7201010600 (كانت فى يعض الأحيان 

وليست جميعها فى إقليم هيراكثيوبوليس» على الرغم من احتمال كونها قريبة من المركز الأدني فى 
البهنسا: 95! ,أاقاتطخ أمالاء0© 1 ,تاعقضناوط). 

2336 بزع طم امطدت دعل لمن امالهمد5 معطعوابسج معام رعقك/8 (31) 

طاتن ,2] عمذا 3638 آنآ و0 بط 11 .اوتا طأكدكلا .2 (32) 

كاتا نذا جا مولع لم نامز عمة :(8.92) 3333 [الالا .0ط (33) 
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8... وتطورت دوسيتيثو دامءط)أوه2 بمرور الوقتء التى كانت عبارة 
عن كفر فى الأصل فقط» وأصبحت مع القرن الثالث واحدة من أكبر مناطق 
الاستقرار فى الإقليم؛ وأصبحت قرية 0:26! مع القرن الرابع؛ مسئولة 
بدورها عن عدة كفور7“). هناك قرى أخرى مثل ثولثيس 7001045 وتلاو 
0 كانت تقعان أبعد شرقاء وليس هناك أى دليل مؤكد أن المركز الأدنى 
وصل إلى النيل من أى موضع. كانت من سيفثا 5650]502 فى أقصى الشمال 
تقع على مجرى مائى» وحيث إنها كانت تزود حراس الصحراء بالمؤن» 
فالاحتمال الأكبر أن يكون - ذلك المجرى المائى هو إما بحر يوسف أو قناة 
تربطها بالنيل”". وشحنت الغلال من بسوبثيس 85064815 عن طريق نهر 
توميس ونمم770'. وإذا كانت مطابقة دياهمارو دةدمطة9 الحديئة مع 
تامورو نه:هه:د:1 صحيحةء فهو يعنى أن إقليم هيراكليوبوليس قد اقتطع 
المركز الأدنى من النيل بطوله الكامل. وتشير أدلة كثيرة لصلات بين قرى 
هيركليوبوليس والمركز الأدنى فى البهنسا تثبت وجود حدود طولية بين 
الاثنتين". لقد امتد إقليم هيراكليوبوليس بالتأكيد على طول الضفة الشرقية 
للنيل إلى منطقة تقع جنوب دياهمارو دةه:طه0. إن مثل هذا التمدد الطولى 


.07 الامللة ,1285 211 .رط ج43 ,تلماتطة أعاوع© [,عميمط (34) 
(5؟) كانت سيسفثا 1[18:ةامد50 فى القسم العاشر. وربما يمكن مطابقتها بصفت راسين 22536 5111 
كان يوجد بها فى القرن الثالث قبل الميلاد نقطة تجمع لقوافل الغلال من إقليم البهنسا إلى النهر: 
1٠‏ 5.ناءم) 1554 11 .0ط لمد 45 1 طأعطن1] .2 ,2419 .اء ,2400 /11عا 801 
8 4 ممملزكم رفاظ 'آقصفه 228415] عط "ممؤلعادوعمزز5 .[ بطراء :1259 72 ,و0 ,طم (36) 
.5 (1982) 
(07"؟) راجع بصورة عامة باذك .ألا .ندع 8017 ,11زأوكهم 111501 .8 ثبت وجود روابط خاصة لكل من: 
سيسفما 35االأم5ء5. سيخيس ؤوللاءلاو8؛ فيبيخيس ؤ5أذاءزاءط8» موخيمس ؤذذالعنا8410: كوبا 
108 أسو ١‏ ولاوكشفء تأمارو 120111312100؟ رأجعيم فى أأقاتطة عادع2) 1 أاعونم. وفيما عدا 
سيسفك! 505001108 ٠‏ كانت هذه القرى بطبيعة الحال» تقع دائما فى إقليم هيراكليوبولس. 
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من وسط الوادى يبدو أمرا لا يقبله العقل فى نظر المراقب الحديث؛. لكن 
يجب أن نتذكر أن وسائل المواصلات التى تتبع المجارى المائيةء كانت هى 
التى يتم استخدامها فى السفر سواء بالزورق أو بالطرق البرية على طول 
ضفتيها. وكان السفر أقل يسر!ا عبر الوادى؛ لذلك ربما شمل استخدام معديات 
متعددة لعبور القنوات*2). 

وحتى وإن لم تكن أساليب الزراعة باستخدام مياه الفيضان لم تتطلب 
من حيث المبدأ نظاما معقدا من القنوات» فإن البرديات قد أوضحت أن 
القنوات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة كانت توجد فى أنحاء الإقليه؟") 
وبخلاف القنوات التى سبق ذكرهاء كانت قنأة مونثوتيو باء]1401]0 تجصرى 
بالقرب من قرية سينارى ,ه51 وإسيون تريفوئيس 5أههطمل12 15150ء بينما 
زودت قناة ثيموئيس 5ف71600:0 بهويس ومصايد السمك و5مهها 551 عند 
فوبوا #ووطوزم7 *). كان صيد السمك مفيدا كمنتج ثانوى ضرورى للقنوات 
وخزانات المياه (11/101) لمد القرى بالمياه» وكذلك لرى حدائق الكرومء 


(8) لمناقشة مقنعة - قوية- عن المفر والنقل راجع.: 
81..34-40| ,(1993 ,قماءء0ار!) لإاأنونادة ماما مأام رع .الدمعدظ .11.5 
(9؟) .)160.17 اعتمدت جزنيا على 1.5أن. انزع هأ لوقام 2ؤانا) عااستدعلبر؟ نراممع .تعقاناظ. 
(50) 3268 الائآا .0 .5 :3462 16اءا 2.0 عقود؛ تأجير حقوق الصيد (راجع 'نذهاعهدمقعدةط 
(1987) 5,67لااملزإجعم مأ )15ا! ويقدم النص المنشور الأن فى -13150 79/111 58 رؤية بعيدة 
النظر لنظام الإقليم المائي وأهوسة بيلا 3ان8 على وجه خاص. 3270 ,3269 الأناءا .:إ«2.0 ؛ راجع 
4 71 .ؤ«().8 وهو تفرير عن سرقة سمك من مخزن ماثى بالقرب من تيس 1015 كان صيادو السمك 
من مونيمو يقومون بمد علصمة الإقليم 1101000115 بالإمدلدات ‏ بالمون- :3244 1 .نز() .ظ, 
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وتزامن زيادة استخدام الآلات منذ القرن الثالث فصاعدا حتى فى الأراضي 
الخصبة مع زيادة أكثر للإشارة إلى القنوات7'. 

إن السمة المّحَدبة لسهل النيل تعنى أن الأرض القريبة من ضفتى النيل 
تَكُونت فى الأصل من أحواض طبيعية أكثر ارتفاعا من تلك الواقعة أبعد غربا؛ 
ويفسر ذلك السبب فى الإقرارات العديدة فيما يتعلق بالأراضى التى لم تصلها 
مياه الفيضان (30:00805) وتقع بالقرب من النيل7'*). حيث ارتفمت ضفنتا 
القنوات ارتفاعا صناعيا فوق مستوى الأراضى الزراعية؛ وكانت فى حاجة 
. للتقوية المستمرة» مثلما فعلت الجسور التى تقاطعت عبر الريف للسيطرة 
على الفيضان7”“). وعندما كان الفيضان يبدأ فى الانحسار تنساب المياه فوق 
الحقول السفلى فقطء كما اتضح من أحد طلبات القرويين من إقليم ليكوبوليس 
(71107/3167 .«5.0) عددمه ع)أأوممطزآ. واستخدم اصطلاح 'قتممطءلمعم' 
لكل من الأحواض التى يفيض الماء عليها والجسور المحيطة بها؛ كانت كل 
أنحاء القرية مقسمة تقسيما نموذجيا بين أكثر من حوض 02وطءمعم» 
ويتكون كل حوض من عدة مئات من الأرورات (الأرورا > مقياس الفدان 
)4١(‏ 3498 ]اا .8.0 .ع.ء عمو: بيع أراض زراعية بالقرب من سيريفيس» مزودة بماكيئة» ولها 

قناة على الحدود الغربيةء (لإععة00) عاق ,1208022166 17 .8,0 .]ء. 
,2,0 ,2234 7111 ل1ظ8 :5-17ا ,أمروع دز ومامعتلئجك عاإنتعلرل] براممع,مععاسظ (42) 
13 711 58 ,1549 211 ,0ط وؤلة بإلطوطهوم ,3047 ,3046 20106 


(55) 3462 1117 .2.0 (تتضمن العمل على هويس الماء(؟) فى بايميس 2310115 لا شك من 
وقوعهيا على نهر توميس؛ 
(1989) 2215-78 ,توره للا شي[ برد لمعوتباعة) 76 1 .تدا؟ .2 :(412.به1 .ء1ق8 .5) 12108 لال 58 
22106 ,لفت 1ل 7لا مع | لأسا .جاناء) ١2335‏ 33/1 58 :3475 21611 .0 .2 1330 
.1331 (1993) 
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المصرى). ويشير بالمثل اصطلاح جؤس '6005» أو جؤيس 'وعداق' لكل من 
مساحة الأرضء وأحيانا يذكر العدد» والجسور التى يتضمنها لأغراض 
إدارية(؛*). ويبدو أيضا أن اصطلاح بليوريسموس '81©065705 يشير لنوع 
من الجسور أو لأحواض الرى*". 

تقدر نصوص القرن الرابع أراضى الإقليم المزروعة التى تستحق 
للضرائب بمساحة 7١7,574‏ أرورا وهى تبلغ حوالى 55٠0‏ كم95). لم 
يتداعي ازدهار هذا الإقليم خلال القرئين الثالث والرابع» مثلما كان يحدث 
هناك بدون شك فى القرى ألواقعة على حافة الفيوم؛ وفى الواقع كان 
القرويون من قرية ثيادلفيا 3ذ!م1ء718620 فى الفيوم يفرون إلى أقاليم البهنسا 
وكينوبوليس نتيجة لانهيار قراهم فى أوائل القرن الرابع*). وإذا قمنا بتقدير 
حجم مساحة أراضى الكروم والحدائق بحوالى 7/٠١‏ من مساحة الإقليمء 
ونسمح بمساحة 72١‏ أخرى للقرى والقنوات والجسور والأراضى الأخرى 
غير المزروعة:» فإنه يمكن أن نصل بذلك إلى مساحة 6٠١‏ كم؟ء وهكذا يتفق 
رقم مساحة القرن الرابع جيدا مع الرقم المقترح آنفا. 


1978(4) 22831 وأأعدالةن .© (44) 
158 عمنا 3690 11آ ./لد0.ه .هن 22 عمذا 3482 أل 0ط (45) 
توجد أحدث مناقشة لهذه الاصطلاحات وجميع الاصطلاحات الأخرى المرتبطة بالرى وإدارة الماء فى 

عااتقاريم بجعم عنمووت ن] عمدل عانل! نال سح '؟ عل اتادعادامتصلة عسرتعك ةا عا مبامعموم8 ,0 
"انا معدا معدا الاكونها عمل متعم اممتدسن]” مععنئ1 .3 مدله معد :(1993 .ورعلتع!) ,عم ا مم8 
18-27 (10)1991 تتفظا8 معتجويم معطععندمم -ماعدن عمف عمل تمرممط معل هأ 

)46( 58.117 0 

ع 13كال0تاعهده84 ممماذزل اه :44 ومممادذ .8 (47) 


اد 


نحن لا نملك رقما مؤكدا بالنسبة لعدد سكان الإقليم» سواء فى المجموع 
الكلى أو بالنسبة لعاصمة الإقليم وذاهم-م)»:: والقرى كل على حدة. لكن فى 
قبولنا لأقل أعلى نسبة للسكان فى مصر الرومانية التى تقدر نسبيا للحد 
الأدنى بأنه ليس بأكثر من خمسة ملايين نسمة للسكان ككل؛ فسوف يكون 
تقديرنا لسكان ريف الإقليم بحوالى ٠٠٠٠١‏ (على سبيل المثال ١70-1١١١‏ 
فردا فى الكيلو متر المربع)» بالإضافة لعدد يتراوح بين(0٠2,١7-‏ 
ابالنسبة لسكان عاصمة الإقليم وذامومئ:ءم7”*). كما وصلت بالكاد 
أعداد تجمعات سكانية أخرى إلى مائة فرد؛ على الرغم من أن القرى الكبيرة 
العشرة لابد أن كل واحدة مئها كانت تستوعب عدة آلاف من السكان. إن الكم 
الهائل من انخفاض كثافة سكان الريف فى العصور القديمة (والذى استمر 
بالفعل إلى أواخر القرن التاسع عشر) قد أعطى للريف المصرى شكلا 
مغايرا تماما لذلك المعروف اليوم؛ فعندما يصل الفرد إلى أى موقع؛ فمهما 
كان المكان بعيذا فسوف يجذب الازدحام وراءه فورا. لقد كان الريف 
المصرى القديم على النقيض من ذلك مكانا منعزلاء فإذا سقط عامل مزرعة 
سيئ الحظ من فوق نخلة عند قيامه بتلقيحهاء سوف تقوم الكلاب بتقطيسع 
أوصاله ويظل مسجى ميتا لعدة أيام قبل اكتشافه!'"). 


(44) راجع مناقظة راتبون عن للسكان (19-24 1 .مدت ,'لمناةانصو2 لهه لمها ,قععهااتلا) وعومططامجع 
والتقدير الذى اقتنعث به يعطى تفضيلا لتقديرات كروجر العانية .] 7ت3بافع2 هد هآ عءل رذ كم العلازوز«01 
(58 هأ كنم لإنامنمدحرد) 7-10 (1971) 8 تأكفظ دأ تنتاكتاضظ ,(0) 20/11 .313 [22] ام[ .ين«) ,ط (49) 
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١‏ الظروف الرراعية 5مه0020101 لعننة[نءاروم 


بالنظر إلى أن البرديات التى ما زالت باقية نحصل عليها من أكوام 
مخلفات المدينة وذادمه»» فإن الدليل الذى تقدمه عن مختلف أنحاء الإقليم 
موزع بالتساوى بطريقة غير متوقعة. وتتفق وثائق نصوص القرى بصورة 
عامة بدقة مع التقديرات المرتبطة بحجمها (راجع الجدول رقم 1). شكلت 
كل من بأيميس 8215015 وسينيبتا 5606012 استثناء رئيسيا من الواضح أنهما 
كانتا من القرى الصغيرة إلا أنه قد تم توثيقهما بشكل جيد وذلك لقربهما من 
البهنسا””). يجب أن نتذكر فيما هو آت كيف أن دليلنا طفيف وجزئى فيما 
يخص كل قرية فى قرى البهنسا؛ فهناك بضع عشرات من البرديات على 
الأكثر تقارن بمئات من النصوص التى نعتمد عليها فى معلوماتنا عن قرى 
إقليم الفيوم. 
على حد ما يمكن قوله؛ كان هناك بعض التنوع الإقليمى» ولكن ليس 
بدرجة واضحة:؛ فى الأحوال الاجتماعية والزراعية فى داخل الإقليم. وييبدو 
أن التركيز السكانى كان الأقل فى المركز الأدنى؛ وكان الأكبر فى المركز 
"الغربى والأعلى'7'*). كانت قرية سيرفيس كنناميء5 (أشربا دطبمطده) أكبر 
(50) بايميس 831015 بالتأكيد؛ 1475 171 ./إ«0 .2 -الموقع الصحيح لقرية سينبتا 5000003 داخل 
المركز الأوسط غير مؤكدء لكنه ربما يكون قريبا من سيناو (فى المركز الغربي): 3169 21.19 .إ«8.0, 
(51) يقترح راثبون كثافة منخفضة للمركز الأوسط 
ْ ' .(128,'ممتنوامجمع لمد لهما عععداائل/ا' معممططتدع) 
ويرجع السبب فى رأيي إلى التقدير المبالغ فيه للمساحة. 
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قرية فى الإقليم» وكان سكانها وأعيانها يشاهدون حضور مدير الإقليم 
5 فى عيدهم المحلى وفى مهرجان الورد على شرف آمون7'. إن 
الشعور بالازدهار الراسخ لكثير - من قرى - المركز الأعلى الذى تظهره 
حزمة القرى الكبيرة التى وردت فى وثيقة 7 عامه1) 1285 1 «5.0» قد برز 
على سبيل المثال من العدد الكبير لعقود الأراضى الزراعية الجيدة فى 
ميرميرثا 208:»:م:»14» لكن يضمحل الازدهار الزراعى كلما اقترب من حافة 
الصحراء. وكان لدى قرية إسيون بائجا وعمة5 15:08 أكثر من نصيبها 
العادل من المشاركة فى المشاكلء بالأرض التى قضت عليها الرمال» 
والأرض التى دمرتها مياه الفيضان وهناك أكثر من-دليل على وجود أراض 
للعلف بدلا من أراضى محاصيل الغلال. وكانت ظروف الأرض هنا وفى 
أنتيبير! بيلا داء5 5:هم:. تناسب زراعة الكثان بنحو خاص”7”). وريما 
كانت المراعى الدائمة سمة من سمات أطراف الصحراء أيضال؟. 


هناك قرائن قليلة تدل على أن مزارع الكروم والحدائق كانت مركزة 
فى أجزاء معينة من الإقليم» إما بجوار العاصمة ؤذامومماء أو على , 





(؟2) 3694 [آأنا .عود0.م . كان يوجد معابد لعدد من قرى البهنسا: عل 0أ05طء 1ل طنز«0 ,عع ناكا 
45-7 باأع معن واة ا 
,99 103,71 00.1 8 ,71610 ماعنا .2 5ل0ة ,عخوطه 11 .ممأ .داع ما نهعموط همزؤة] (53) 
2 469,11 187,0 111 251 ,3257 ,3255 لألل ,2585 001 ,201/1687 ,1502 11لا 
.6 6 58 ,1071 126 ,880 اللنا 
عن زراعة الكتان فى أنتيبيرا بيلا 
0 ,3256 لائ1ة .2.0 ,68 11 املا .أو ,ط تقاعط مععمنمم 
(24) أيضا راجع عن * مراعى ديونسياس 101071[/5155 01 035)0665 " بالقرب من خوسيس 
.6 عوذا 899 آلا ,بور ,2؛ وأكنادان) 
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الأراضى المرتفعة فى كلا المنطقتين» كما وجدت أيضا فى أماكن أخرى. 
وكثيرا ما نمت الخضروات فى مزارع الكروم والحدائق» بين خطوط الكروم 
أو الأشجار لحاجتهم للرى الدائم. وكان يُطلب من ملاك الأراضى عند 
رغبتهم فى تحويل زراعة أراضيهم إلى زراعة الكروم أو الأشفجار تقديم 
طلب إلى السلطات المختصة»؛ لأنه يترتب عليها إدخال الأزض فى طبقة 
مختلفة من الضرائب7*). لأن مزارع الكروم والفاكهة والخضروات المثمرة 
كانت تخضع لضريبة نقدية» بينما تخضع زراعة الكروم الجديدة أو التى 
كانت مزروعة فى السابق بالكروم (وناتاءمتنة عع ,ؤماءم5:دىمءء) لضريبة 
الغلال؛ مثلها فى ذلك مثل معظم الأراضى الزراعية. 

كانت حيازة طبقات الأرض الرئيسية خاصة أراضى الاستيطان 
اهمها عع والأراضى الملكية عاذائكهم عوء واضحة فى الإقليم» على الرغم 
من أن التوازن بين طبقات الأرض كان يختلف اختلافا له أهميته من قرية 
لأخرىء مثلما كان هو الحال بالفعل فى إقليم الفيوم 5006 غ)ذهمندئة. كما 
يدل بدوره على الاختلاف بين القرى فى كلا من البنية الاجتماعية وطرق 
استغلال الأرض. ومن المحتمل أن الأرض العامة التى يشغلها (يستأجرها) 
القرويون كانت تزرع بكثافة أقل» فيما يخص كلا من العمل ومدخول رأس 
المال؛ بينما خضعت الأراضى الزراعية الخاصة لهذا 2)6اعم عاطوتة 
المؤجرة للمستأجرين لأقصى أنواع الاستغلال» لزراعتها بالمحاصيل المألوفة 
للدورة الزراعية؛ بينما تميزت الضياع الكبرى بممارسة الزراعة المختلطة؛ 


32 الا .+0 .م معد (55) 
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التى ضمت حقول الأراضى الزراعية (التى لم تخضع بالضرورة لأقصى 
طرق الزراعة الكثيفة) وزراعة الكروم التى تحتاج لقدر من النفقات إلى 
جانب حاجتها لإعداد الصناعات الريفية مثل صناعة الفخار والطوب. 

كانت زراعة القمح أهم زراعة فى طول الإقليم وعرضه؛ فهو عنصر 
رئيس فى كل من غذاء سكان مصر الرومانية ووسيلة لأداء الضريبة. يبذر 
القمح فى شهر بابة ندامهة2 أو هاتور عزد11» بعد انحسار الفيضان. 
ويحصد فى الربيع التالى. بعد ذلك يُحمل المحصول إلى أجران القرى 
ليُحصل الموظفون ضرائب الدولة النوعية» ويتم تسليم الإيجارات النوعية 
(على الأراضى) الخاصة لمالك الأرض عادة فى شهر بؤونئة أ«داهط. وكانت 
زراعة محصول ثان من الندرة بمكان» سواء قبل المحصول الرئيسى أو بين 
الحصاد الرئيسى والفيضان. وتشير معظم المصادر التى لدينا إلى قمح 
الشهور الثلاثة» وتصمت العقود عند هذه النقطة» وتَحَددُ كثير منها بحزم نوع 
المحصول الذى يجب زراعته(”). ويحتاج نظام الأحواض المغمورة بالمياه 
إلى أقصى جهد لرى الحقول الزراعية عند انخفاض المياه» إلا إذا توافرت 
ألةَ عمدءءم (الساقية دنلهه) للرى. 


.(لاأطوطمئوص)287 لمة 384 11 ه10" .ذاعء تاعاد .2841 1]]/لا 2 0ط (56) 
تمدنا عقود الفيوم بدليل عن المحصول المزدوج: 
معصزعم مماعدتديق - طعدتفمعامم مز اتاأعدممعلحظ عنم معود ءيجم ونا ,مم1 .مآ 
أدكنه لتنة 1ك الققره)3؟!1 علتاممومعط ,عممطظلهظ [<٠‏ وذلد ععد ) 54 ,(1967 ,معاءعون4ة) 
متفاكع كلالقامهق لمه مختطععم وممأومكط ع1 بمبرع8 .12م نامع لنت وذ لإإءلعوق8 
..ه1تأماء لم111 ات كاقاكت كناهةأتروخ عطا مه ,235 .(1991 ,عتبلضطسهه)») 
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احتاجت أكثر الفئات فقرا من السكان لزراعة القمح كل عامء بدلا من 
ممارسة دورة الحبوب / والعلف التى وجدناها محددة فى عقود كثيرة. وتمدنا 
تلك العقود بأفضل دليل عن الأنصبة المختلفة للمحاصيل التى تنمو على 
الأرض. (راجع الفصل السابع» المبحث الثالث)» ومنها نقرر تفوق أنصبة 
القمح الكلية فى الإقليم على جميع المحاصيل بقدر كبير. لم يكن هناك مسن 
الغلال غير القمح الذى ينمو بمعدل واسع؛ فلم نسمع فى بردى البهنسا عن 
الأوليرا هتزاه (3:06:0ه)» لقد ذكر أكثر من مرة أن الغلال كانت هى 
المفضلة أكثر لدى المصريين7”). بل لقد جاء ذكر الشعير قليلاً نسبيا؛ وتشير 
المقارنة بين معدلات العوائد بالغلال والشعيرء أن الثانى كان أقل فى قيمته 
بكثير وكذلك فى حجمه. وتم تحصيل ضرائب معينة بالشعيرء أغلب الففن 
على الأراضى التى لم تكن صالحة لزراعة القمح. 

كانت زراعة نباتات العلف فيما يبدو تلى زراعة الغلال فى الأمتداد 
الزراعى» وزرعت الأعشاب والنباتات البقلية التى كثيرا ما تم تبادلها مع 
الغلال 'لتحسين الحقلين 4اء1 -وبه) عباوومس” فى الدورة الزراعية 
النموذجية!*). يتضمن بردى البهنسا اصطلاحات محددة لمحاصيل الأعلاف: 
وثبت وجود "الأراكوس 353105 والخورتوس 05وطهء والخلور! 24عمالطا» 
فقط. وطبقا لما ذكره شنيبل 5686016 من أن الخورتوس يمكن أن يكون 
استخدم ليدل بصفة عامة على محاصيل العلف؛ لكن معناه العادى كان 
بوضوح" العشب 55تاع سواء الأخضر المحصود طازجا (3392 31/111 .:0.©) 





ذاه 24,10 ,لإاأفونضة علها عط) هذ أمنروع ,الأممعدظ عه5 (57) 
.؟ 50 .لتأعدممء800 عنج .كمعاونا .عأمك1] (58) 
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أو المجفف-مثل الدريس7”). كان الأراكوس محصولاً بقليّاه ويطابق الجلبان 
الجبلى 5ناناهعة كنهؤطام أى عمتلكناطه 8114 وكان يمكن زراعة خليط من 
الأراكوس والخورتوس معال'". 

ربما يشرح تغيير المصطلحات اختفاء الأراكوس فيما بعد من العقود 
التى كان موجودا فيها بصفة منتظمة خلال القرن-الأول والثانى؛ بينما كان 
وجوده عرضيا حتى القرن الرابع على الأقل!'"). وكانت كلمة خلور! 2,هاده 
التى حلت محل الأرلكوس فى العقود التالية» كلمة أكثر تعميما لأى نوع مسن 
العلف الأخضر.. ويبدو أنها تركت المستأجرين أحرارا فى اختيار إما بذر 
الأرلكوس» أو أى محصول علف آخر مثل الخورتوس 00805 أو محاصيل 
مختلفة مثل اللوتس «دمناه! /0:05! (البرسيم عع ماء؟) أو الأوربوس و60ره 
(الحمص الجبلى 0©”) الذى لم يذكر بالتحديد بين بردى البهنسا!”". 





(1925 ,تاعنهن84) ,معامعروق معطعدناكتوعلاعط هس كماءكاءاسوممآ عثط بعاطعواءة .314 (59) 
1 232 ,رتهذأأ3110118! عأ مومع ,عممططاهظ م5 .21111 
عن وصف تفصيلى لزراعة العلف فى ضيعة أبيانوس فى ثيادلفيا [طماء11:620 (الفيوم). 
.280 .0008 ١اصآ‏ 211 .عمعم ,اأعليهت .11 .اء 9918 1/111 58 ,2874 2005/1311 0ط (60) 
278١1, 711 6‏ 2003/11 .2.03 وكلة .2 برعلقعومم ععد كعكوه! عط نه لاو ,لكآ (61) 
.(360 .طم) 
ور يما أيضا 7ع عا 12208 /07 2 ِ 
(17) عن استخدام اصطلاح خلور! 8108© الذى يعني كلا من الأراكوس 253105 والخورتوس 
0001 8 أجع: 
(1969) 6 طحفظ , “5أمناطع] لإوناوع© كل وروز كعكقعا 1210 وبين * اداه 06.1 
+211 الالبت 7 200 4 5عهذا 20.1 .]1 6 
عن اللوتس / لوتينيون 11008م.آ / 1.005 راجع عن عقود إيجار الفيوم 
+35 25 |باتاعوممعله8 وناج .عادولا عنمدمك] 
في حسابات أرشيف ورثة لآخيس 165ع2]! راجع: 
9 11 !عملا .لنلة .© :ومطنه .عك ستوقهم 212 ./ا1 ,31 11 152 11ل[ .أعملا .انق3 .5 
.190 بالاقتاع قل لمآ علطا ,عاطعسماع5 ,(منمامة) 
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كان لزراعة العلف أهمية حيوية بالنسبة لزراعة الإقليم» نظرا لقلة 
المراعى الطبيعية المتاحة فيه» ولوجود عدد ضخم من الحيوانات التى يجب 
اطعامها. وكان يمكن حصاد المحصول وتخزينه ليستخدم فيما بعد" 
وبيعه» أو لرعى الماشية عليه عندما يكون المحصول قائما على عوده في 
الحقل» وللأخير ميزة حيث يقوم القطيع بتسميد الأرض بطريقة عرضية. 
وكان يمكن حصاده ورعى الحيوانات عليه معا فى حالة زراعة نوع واحد 
من المحصول37''). ويحتاج كبسه لتوفير علف لغذاء الحيوانات التى تقوم 
بالعمل: وهو الأمر الذى شاع تناوله فى الخطابات الخاصة المتعلقة بالأمور 
الزراعية. ومن الأمور التى تثير الدهشة السرعة التى كان الارتفاع البطىء 
للنيل ينتج فيها أعلافًا قصيرة العمر: يبدو أن ذلك كان يحدث فى قترة مبكرة 
فى 77 توت *). وكان المراسلون يخير بعضهم بعضا عن الأماكن التي 
يمكن الحصول منها على العلف وبكم يبلغ ثمنه؛ وفى بعض الأحيان كان 
هناك صعوبة فى العثور على مبالغ نقدية جاهزة لدفعهال'"). من غير المقبول 
أن جميع المصادر الخاصة ببيع وشراء العلف كانت تمثل نوعا من القصور 
فى أوضاع معينة» وكان وجود سوق قوية ومتحركة فى محاصيل العلف نتيجة 





(1) ترك هيراكليوس بن ديوفانتوس 120105م110 0 508 5وأءااوع116 بعد وفاته مخزنا من الدريس 
فى الإسطبل؛ من الواضح أنه كان لأغنامه وحميره: 2583 20631 ./[5.01. 

(14) عن أسلوب التعبير فى العقود راجع 1/1119918 58 ,1686 /2]11 ./إ:0 .5 ,118 .5ن .8. 

20 عهأ[ موأكوسعوتل طاتبت ,2569 2001 ,/لا0 .© (65) 

(11) 2985 21 .2.0 (يباع التبن مع عمليات بيع الكروم)؛ لم يتح العلف فى سينتو 51010 بسعر 
4 دراخمة لأربع حزم(00103)؛ وتكلفت حزمتان مبلغ ٠١‏ دراخمة؛ وتم شراء ١١‏ حزمة من 
“هوريجنيس” بن وم '265معأ1016]' بمبلغ ١٠‏ دراخمة وأويول؛ 1482 711 (بلغ ثمن الحزمة ٠‏ 
دراخمات فى القرية» على أن يتم دفعها بعد أربعة شهور) راجع 1] 9 105أ] 1156 1/111 
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فى نهاية المطاف لسياسة البطالمة الأوائل الذين أدخلوا السوق التقدى فى 
الأعلاف(""). 


ضمت الحيوانات التى تستخدم العلف أعداذا كبيرة من قطعان الأغنام 
والماعز التى ترعى فى الإقليم. وتشير وثيقة مبكرة إلى اتساع كبير لرقعة 
المراعى» حيث بلغ العدد الكلى المسجل لقرية غير مُحّددة عدد 4,54١‏ رأبنًا 
من الأغنام؛ وعدد “” رأسًا من الماعزء وهى أعداد ربما كانت تزيد عدة | 
مرات عن أعداد السكان فى قرية إذا كانت صغيرة2). وامتلك كبار الملاك» 
ومن بينهم أفراد الأسرة الإمبراطورية قطعانا من الحيوانات لها حجمها: 
وكانت هناك "2١‏ رأسًا من الأغنام و١٠٠١‏ رأسًا من الماعز ترعى فى 
البهنسا وإقليم كينوبوليس 206 01146م900؟! برعاية كيرئنكوس 505 معكلء 
عبد أنطوئيا دروسى أؤنا2 4040018 التى وثقت مزرعتها فى الفيوم توثيقا 
جيدال"", وقامت ديونيسيا ابئة ثيون م125 04 “عغلؤنادل 2أولزه210 وهى. 





,5-7 (1987) 33 ,الاعريم عق 18عنا0؟ نال #تأععهه عا اك 10311 عنهك .2 ',وعومز8 .[ .)» (67) 
قتا نامآ هنا معاكم>ل معاذاعوط لسعاء7/11 عواععط رعوقطءرعرط .ل - كز .واعر وعطاعية تابن 
,1991 ,لعستمدطاة؟1 )5) 5 ]1 )نأ انددع كارع أو0 ا اوداع كأط معاملزع م معلاءدتامقء 
.319-66 
وجمع فيه أسعار العلف فى مصر الرومانية» كانت مزرعة أبيانئوس 407130105 تشترى العلف بانتظام 
من خارج المزرعة. 215 ,5198أ)1011)هظ1 أأمتمومعء ,عوممططاة , 
(14) 137/807 .0 .18 للمقارنة» بلغ معدل نسبة الأغنام إلى الأفراد فى وسط ويلز .١ :٠١‏ راجع أيضا 
بيانات الأفراد العديدة عن الخراف والماعز التى تضمنتها أحدث قائمة قدمها بالكونى 
5 (1990) 70 ,كشامروعف ,تمقوم منائعع 'لاعم تصسمنوعط أل نومتتصيماطعلل عآ رأومءلمق) 
.5.4 114 .ماج ,113-22 
ال 0ت باتلث) الإزعتا المدمه؟] مذ عافامظ لدذتعمدر]1 ,نهلعمكعقهوط .0 ,]ء :244 11 ,ور0 .2 (69) 
.780 ,ققامتوط عمآ) 
ومعني هذا المصدر أن الحساب الخاص بالضياع الإمبراطورية 1.0805 0105198105 حصل فيما 
بعد على امتلاك حيوانات من جميع أنحاء قرى مصرء وكان يشرف علييا عمد للقرى 5داعكة0:5] 
وفقا لما جاء فى بردية (2837 .4.5) 2228 2036 .لزب8.0. 
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مالكة أرض من القرن الثانى ببيع أغنام وماشية لابنها من ثلاث مجموعسات 
مما تملكها 1460318 بلغ مجموع ثمنها ٠‏ دراخمة!'). وعلى مستوى 
أكثر تواضعا قدم سارابيون بن هيروديس 065ممء2 04 ههه «ممامدتة5 الذى 
كانت أسرته تهتم بزراعة الزيتون فى بسوبذيس 2500815 - قدم- إقرارًا 
يعدد ١4‏ رأممًا من الأغنام ورأسًا واحدا من الماعز عام ."١01١15‏ 

سجلت معظم الإقرارات الباقية عن الحيوانات أعدادا صغيرة من التى 
امتلكها المزارعون. وكان ملاكها لا يقومون دائما برعيها بأنفسهم؛ وكان 
يمكن تجميع حيوانات عدد من الأفراد فى قطيع واحد يقوم راع واحد على 
رعايته» وكان فى العادة قرويا بسيطاء بل ربما يكون صبيا أو عبدا"". 
ترتب على الرعاة الذين لا يستطيعون أو الذين ليس لديهم الرغبة فى إيعاد 
حيواناتهم عن المحاصيل الناضجة الخاصة بمزارعين أخرينء قيام الفلاحين 
المتضررين برفع الشكاوى ضدهمء وهدد منشور الوالى فى القرن الثالئث 
بمحاكمة الرعاة الذين يسحمون لحيواناتهم بالتعدى أمام محكمته وفرض 
مصادرة الحيوانات المعتدية!". 





)١(‏ (1119< [65). راجع عن أسعار أخرى للخراف: 
.5 ,302 بعقطقآ لصن معاده؟1 معنطعوط /معاء 841 ,عواعءط رعودلءرعطا 

(1؟) بجواعط 84 .0 200 74 1 .0 .1؛ تأكد يسره فى فترة لاحقة من قرض بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة 
(111506 .09 .8. كان سارابيون وأخوه من ملاك الأراضى والمزارعين للأراضى الزراعية العامة 
لها عتاطنم : راجع : 112860 7197 .730,58 /ا] ,517 ,499 111 .0 بط 

(؟؟) راعى الأغنام وليس مالكيا: 86 1] 1481 .2 ,350 11 ./0) .2 .ع .©؛ قطيع من الأغنام لحدة ملاك: 
0 231/111 ,245 11 .00) .. سبي راعى غنم 10795 211 .58 ,2850 220/111 
عبد :77 11 اثونا .لاكةللا ب.طآطء . 

(5/) 1177 .نهنا .طمد/ .2 كه :2704 22137 .ل«2.0اء يوجد اسلسلة من الالتماسات من 
بو هيميريا 616143اعالةآ من الفيوم: عاء 126 11 .1/إ] .9, 
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كان منظر الحمير شيئًا مألوفًا أيضا فى ريف البهنساء فهى تقوم بأداء 
وسيلة النقل المعتادة داخل الوادى (استّخدمت الجمال أساسا للمسافات الطويلة 
أو النقل الصحراوى). احتاجت الضياع أعدادا كبيرة من الحمير لحمل 
المنتجات الزراعية؛ ولما كان ثمن مثل هذا الحيوان القوى والنافع رخيصا 
إلى حد ماء لذلك انتشرت ملكيته انتشارا عريضا نسبيا(؟". 

استخدم الثور على العكس من ذلك فى حرث الأرض والرىء وفى النقل 
الثقيل» لذلك يبدو أن أعداده كانت قليلة نسبيا ونفقات إعالته كانت مكلفة. وَعَبْنَ 
كاتب فى خطاب شخصى عن هذا الخصوص مشيرا إلى أنه احتاج إلى ثلاشة 
أزواج من الثيران لرى حديقة كروم غير مثمرة» ولم يكن يعنيه تكاليف 
تأجير الزوج الإضافى من الثيران» ولكنه كان يعنيه تغذيتهم ونفقاتهم 
(3063 11 .ب»«0.م) لذلك ربما كان نقص علف الثيران يعد انعكاسًا مباشر! 
لحالة الرى على الحقول. (938 9/1.ز*2.0). وهناك امرأة ورثت من والدثها 
مبلغ 115 200,000 سيسترتيوس7/ أقرت بملكيتها لزوج واحد من ثيران 
الرعى(”". كان الثور يمد آلات الرى بالقوة المحركة القياسية (السواقى)؛ لكن 
يبدو أن تكلفتها كانت أحد العوامل التى حَذت من تركيب تلك الآلات على 
الأراضى الزراعية؛ على الرغم من ضرورة وجودها لحرث الأرض الجافة 
5 لإعدادها للزراعة؛ وأمكن استخدامه لحرث الأرض السنوى عند 


(1؟) راجع عن الأسعار:280-6 ,عطق1 0دن معادم؟! معلطعوط لمعاء 3/11 رعوتسيط رعوو عط . 

(*) العلامة 815 تعنى ل ديناره ويساوى -لّ” أسء وتعنى الملامة ١ + ١‏ + ل آس. ويلاحظ أن ربع 
الدينار كنافة:©)5©5 لم يسك من النحاس إلا فى عصر الإمبراطورية. أدين بهذه المعلومة للمؤلفة فلها 
الشكر والعرفان. 
44-6 ,(1976) 22 2215 هذ نتاناملا .11,0 ععد :1114 لآلا عاب 2849 11 التعاين2 ,بويمط (75) 
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توافره أما المزارعون الفقراء فكانوا يدبرون أمرهم بدون اللجوء المنتظم 
للحيوانات فى زراعة الأرض الخصبة'”". 

كائت محاصيل البقوليات الأخرى تتلاعم بطبيعة الحال مع دورة 
الغلال» على الرغم من ندرة ذكرها فى بردى البهنسا فقط. ويصف عقد 
إيجار من العصر البطلمى المتأخر تقسيم مساحة أرض بالتساوى بين زراعة 
العدس والشعير؛ وكان العدس ينمو فى العصر الرومانى المبكر مع القمح فى 
مساحتين متساويتين من الأراضى العامةا"". واستخدم العدس ضمن أشياء 
أخرى فى إطعام الحمام (7814 7 518)» الذى يقوم بدوره بمد حدائق الكروم 
بالسماد بالإضافة لكونه مصدرا للحصول على اللحم. 


تمثل المحاصيل الزيتية محصولا متقاطعا مع ترتيب الغذاء واحتياجات 
أخر ى للسكان. وكانت بذور الخس؟ لاخانوسبيرمون 2207ئمءم505ققاء12 أهم 
محصول زيتى خلال هذه الفترة. ومن .الواضح أنه كان أحد منتجات زيت 
الخضرواتء على الرغم من أن تحديده غير مؤكد*". كما زرعت حبسوب 
الفجل للحصول على زيتها. ومن الغريب أنه بالرغم من الدليل على الانتشار 


(77) 10942 711 588 يبدو أنها تعنى أن الثيران كانت الحاجة إليها للأغراض الزراعية العادية (على ما 
يبدو فى حرث الأرض) حتى بعد بذر الحبوب؛ بعد ذلك يقوم زوج متاح (من الثيران) بحرث الأرض 
الجافة 0866505. توضح معظم مناظر الزراعة الفرعوئية أن حرث الأرض كان يتم بعد البذرء لتغطية 
البذنورء لكن الترجمة ليست خارج نطاق الشك؛ راجع:- 

3, ,واعة) ألا رعموء تاملزعك عأعماوقاععد 'ل اعنمداة ,ععأالمدلا‎ 1978(, 1١7 
)77( .ط‎ 0. 20117 1628 )73. 8.2.(, 0510. 11 6. 
)78( ,لإافلاوناهث عتما عطا هأ املاوظ ,للمموقظ مز .5اء: لقة ومأكذداعدال علا عء5‎ 29-3: 
واقترح باجنال أنها ريما تكون أنواغا متعددة من الخس.‎ 
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الواسع لأنواع متعددة للنباتات الزيتية بتفاصيلها التى نظمتها الحكومة فى 
العصر البطلمى فإنها توقفت منذ العصر الرومانى وفيما بعدل؟". 

دعمت ملاحظة سترابون بأنه كان من الصعب وجود أشجار الزيتون 
فى مصر فيما عدا المنطقة المجاورة للإسكندرية وفى إقليم أرسنوى» ذعمت 
ندرة وجود مصادر لأشجار الزيتون فى البهنساء كما لاحظ إسترابون أن 
الإقليم الأخير- أى الفيوم- فشل فى إنتاج نوع جيد من الزيت بسبب عدم 
العناية بطرق جنى المحصول. (35 1 7/11). فقد حصلت كلوديا إزيدورا 
المعروفة بآبيا وذمخ كدذاد 15100:8 121013 على الزيتون من مزرعتها فى 
الفيوم» وليس من مزرعتها فى البهنسا(”". ويبدو أنه كان يزرع بكميات 
تغطى الاستهلاك المحلى من محصوله؛ أكثر من تحويله إلى زيت زيتون 
على نطاق واسع. ضمت الحدائق التى شملت أشجار فاكهة مختلفة عدذا قليلا 
من أشجار الزيتون بجانب النخيل والخوخ واللارنج وأشجار التين7'”). سمعنا 
عن أن إحدى حدائق قرية بسوبثيس #15)اه:5 خصصت للزيتون» وعلى 
الرغم من ذلك ضمت نخيلاً وأشجار فاكهة أخرىء واستخدمت بالمشل 
معصرة الزيت القريبة الخاصة بالمالك كمكان معروف لمعالجة حبوب الخس 


ْ 0 ا 


.160 (79) 
(0) 1/1919 .لإ«0 .8؛ راجع عن دليل زراعة الزيتون على مزرعة أبيانوس 2605أوم4 في ثيادلفيا 
ونطماءلدعالق راجع :.)1 44 ,ودعبصد اقم أاهظآ عأممهمءظ ,عمعءمططاه ]1 
.19 1آ .معن ,كوه .25 ,1631 111 0 .5 (81) 
51 :152-63 ,(1992) 29 طكفظ8 ,وعداءالة 8.8 بوط لعطلعتاطانم ,.تعفعل 6639 111 0 ,6 (82) 
161110 
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ويبدو كذلك أن زراعة النخيل كانت بنسبة صغيرة أيضاء وكان 
الغرض منها الاستخدام المحلى لكل من ثماره وألياف فروعه وجذوعه التى 
كان لها استخدامات كثيرة. ووجدت هناك حدائق خصصت للبلح بصفة 
أساسية» كما كونت أشجار النخيل محصولا عرضيًا فى العادة يتم زراعته مع 
الكروم» وخلافا لذلك على الأرض غير المزروعة: أو حتى فى الأفنية 
الخلفية للمنازل7؟". 

لكن كانت مصادر- أشجار- الخشب والظل نادرة للغاية فى مصرء 
وكان النخيل يمد بكليهما إلى حد ماء وتم الحصول على نوع أفضل من 
الخشب من أشجار السنط 302014 التى كانت تنمو على جانبى الجسسور!!*, 
وحقق خشب السنط ثمنا مرتفعا خصوصا عندما يباع بطريقة خاصة؛: أكثر 
من بيعه بواسطة مدير الحساب الخاص 1005 14105 الذى كان مسن حقه 
التصرف فى الأشجار التى تسقط على جوانب الجسور العامة على اعتبار 
أنها (أشياء لا مالك) لها هوهو" وقد أمر مدير الإقليم 5026805 


2 0ب ,2723 /2)00179 ,503 111 .0 .2 ,11899 231397 58 ,1692 2117 ,لإير6.ط (83) 
05 ألا21 1/0ا) 10 .1215 3010 »1111328 ,لكظ ,3354 11/اعلة 
(44) عن استخدام هذه الشجرة والأخشاب الأخرى (على سبيل المثال شجرة البرساء 2658 - شجرة 
الأفوكاتو) أمدنى بالمعلومات عن البرساه سعادة الزميل الأستاذ الدكتور عاطف عبد السلام أستاذ 
التاريخ المصرى القديم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فله منى الشكر: 
معط .كعهمك .وآ 191 .عموط امبرو مقددمظ سمعمم0) مل وعع1" ,لإحمدالددده54 81 .11.م 
١.5134 َ‏ 
(هم) يبعت ١5‏ شجرة سنط على جسور مزرعة كروم بمبلغ وكا نراخمة عام تققد 19 20 
بينما قام مدير للحساب الخاص 10805 10105 ببيع أشجار سنط من جسور متعددة عام 144 م بثمن 
رخيص جذا (1112 1/111 ,3و«).2), وبيعت الواحدة بأريع درخمات فقط لكل منها عام 7١م.‏ 
(1188 غ17 .ن«6.0). تراوح ثمن الحزمة الواحدة من فروع خشب شجرة البرساء 0665623 بين 17-5 
نراخمات!؛ راجع: 
عا ممه ,91-9 (1976) 24/5 ,لاأجاعتف قمع معللة؟ لعة 5معما كمتل1 عدل و0,ملعمتكديدط .0 
1127 ,معطا لمن وعاهمم؟]1 معتاعوط نمعاء 14 ,عواععط ,عع هجابوعع0آ] جععهم ميمه 
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موظفى قريتى تامبيمو 7701ءم13313 وسييفوس 6ؤؤدامبوء5 بإرسال خشب 
السنط من إيوئيس 5نطام10 إلى زورق الدولة (1421 01 .0 .5). 

وعند تناول الفصول التالية» سوف يتضح أن المناقشات تركز على 
ملكية وتأجير الأرضء ولكن يجب ألا ننسى مصادر الفلاحة المتعددة 
والصناعات المرتبطة بالزراعة بالمعنى المحدود. كان كل مالك لادّرض 
يحتاج لمصادر أكثر تعقيدا من مجرد الحاجة لقطعة أرض بكر تدر عليه 
دخلا. وكان الفلاحون الذين يفلحون التربة بعملهم يحتاجون لأدوات زراعية 
بسيطة» وبذور لبذرهاء وتمكن بعضهم من امتلاك حمار وربما عدد قليل من 
الأغنام. فالأملاك التى وَرثها - خلفها وراءه- هيراكليوس بن ديوفانتوس 
5ق ةمه 4ه هو 5و1لله:ء]2 الذى كان مستأجر! ومزارعًا والذى يبدو أنه 
لميكن مالكا لأرض خاصة به. كان من بينها أدوات» 
وأوان» وأثاث منزله» وقمح» وحبوب أخرىء وحمار وربما أيضا خروف 
وتبن (2583 72771 ./إ5.0). لم تتمثل ثروة أرس تقراطية العاصمة فى 
البهنسا ببساطة فى عدد الأرورات التى يديرونها فقط» ولكن فى قدرتهم على 
استخدام أفضل طرق الرى والزراعة فى هذه الأرضء وبعد ذلك فى تسويق 
الإنتاج بربح؛ لذلك كانوا فى حاجة لخدمات الذين يقومون بالرى والنجارين 
وصناع الطوب وصناع الفخار (الفخرانية) والحمالين والتجارء بالإضافة إلى 
خدمات الزراع. 
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الفصل الثانى 
نظام طبقات الأرض وتطوره 
الع طم مالء 129 كاز مسد نع )535 تإتروموء)2) لدصهرآ عطل 


١‏ مقدمة 
عندما وطد بطلميوس بن لاجوس نفسه فى مصر بعد وفاة الإسكندر 
الأكبر فى 71اق.م. واجه آلية إدارية متطورة نسبيا للاستفادة من ثروة 
الدولة الأساسية التى نَغلْب عليها الزراعة» والتى تطورت عبر أكثر من ألفى 
عام من الحكم الفرعونى» كما تكيفت بالتالى أثناء الحكم الفارسى لمصر. فقد 
صئنفت جميع الأراضى الزراعية فى طبقات طبقا للاصطلاحات التى منح بها 
فرعون ملكية الأرض لكل فرد من ملاكها فى مقابل دخول عينية منتظمة؛ 
وكائت المهمة الأولى لبيروقراطية الموظفين الملكيين الإبقاء على سجلات 
مكتوبة بدقة كبيرة لهذه المدخولاتء وكذلك تحصيلها الفعلىء وبيدلاً من 
محاولة تفكيك هذا النظام المُعقد بيد أنه مربح» قام بطلميوس وخلفاؤه بإدخال 
تعديلات عليه ليتوافق مع الاحتياجات الجديدة لمصر كمملكة هلليئ ستية. 
وعلى هذا النمط ظل كل فرد من ملاك الأراضى فى مصر البطلمية يمارس 
حقوقه على الأرض الموضحة فى النظام الشامل لتصنيف الأرض بأقسامها . 
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الثلاثة: الأراضى الملكية» وضياع المعابد» والأرض التى سلمت للجنود 
والضباط» وكانت تحمل بعض أوجه الشبه لتلك التى انتشرت فى العصر 
الفرعونى7"). 

ومع ذلك شهد العصر البطلمى فى الحقيقة كلا من التغييرات الكثيفة 
والعميقة فى أوضاع ملكية الأرض. كان إقليم الفيوم أكثر الأقاليم تأثرا كما 
يظهر للعيان» حيث قام بطلميوس الثانى فيلاديلفوس بتكثيف أعمال السرى 
فزادت المساحة المنتجة زيادة كبيرة. إن المنطقة التى أعيد تسميتها باسم "إقليم 
أرسينوى 6:همه غ)نوموادة"؛ بعد - وفاة - زوجة فيلاديلفوس الثانية» تمدنا 
بأهم الأدلة التفصيلية عن أوضاع تأجير (التزام) الأرض فى كل من.العصرين 
البطلمى والرومانى. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ندعى أن باقى أنحاء 
مصر كانت تخضع بالمثل للتدخل الملكى المباشرء فإن من الواضح عدم وجود 


موعد 6اقاعمد هل عل وااعنمهه ,عنجوة عموواعمة '[ كمقل عناص ماتعموعاط .1 () 
وعممه) 5ع عنسوتل قال عمنعك8 عا ,ممعلة.8 :7-40 ,(1938 ,كاعكدنم8) عسامء؟ هل الروتله8 
عاك كمه تأعمعة1 ,.للقء هذ .بجع ,555-85 ,(1971) 49,ه؟ طلك طتكظ ,أعناوتومتعمطم عتمووة دوع 
.(1982 بوه ااتمدى/؟) عججيط عموعاعهد'! عل علداعمد اء رعناوتطمتمعة ,عناو أل سدز عداماكت1 
تضمنت ملكية الأرض فى العصر الفارسي؛ منح ضياع للموظفين» اتضحت فى أواخر القرن الخامس. 
,(1972 ,كأمةت) عام رععال كوعمصدنة كالعتسنعوط باأماء: ,2 عمد زععمء 10وج كمه معتامقدعة 
:5 .2 كباولوعه8 .رك 


حيث سسُّجل منح فرعون أراض مساحة كل منها ١١‏ أرورا (فدان) لكل جندى. إن أنسام الأرض المصرية 
الثلاثة التى وصفها ديودوروس ] 73 .1 210001105 عند زيارته لمسصر عام 4 قمم ربما كائست 
مستمدة من نظريات الإغريق فى أقسام الأرض أكثر من كونها معتمدة على الواقع المعاصرء أو أنه كان 
الوضع الذى كان ساندا قبل العصر البطلمى عندما كانت قوة المعابد تتفق بشكل أفضل مع مسا ذكره. 
رأاجع : 3ه 483 ,(1939 ,واعدويه8) معلنعمآ دمل علهنزه: عت مومعظ '] عمط ,©. 
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أى إقليم فى مصر ظل بأكمله دون التأثر بالمستوطئين الجدد ومستأجرى 
(ملتزمى) الأراضى؛ وبخاصة البهنسا والأقاليم المجاورة فى الوادى الأدنى من 
النيل الذى استقر فيه العسكريون والمهاجرون الآخرون بكثافة!". 

وفضلا عن ذلك» حدث تغيير أكثر دهاء- وشمولية فى طبيعة تأجير 
(التزام)الأرض. وتغيرت الصورة الآن ولم يعد هناك اعتبار للرأى القائل 
بأن البطالمة لدعوا امتلاكهم الأراضى المصرية بأكملها بحق الفتح 
مها 00 معوعم5 ",002112105 مع كما لم يكن هناك وجود فى أى مكان 
فى الريف المصرى 6508© لملكية خاصة كثيفة للأرض مثل المنح التى 
منحتها المدن اليونانية لمواطنيها (الأراضى الخلفية 4مد!6)#فط) وشملت فيما 
يبدو المدن اليونانية فى مصر: الإسكندرية» بطلمية» ونقراطيس) أو التى 
كانت موجودة فى ظل القانون الرومانى. واعتمدت الملكيات الهللينستية بصفة 
أساسية فى كثير من شئون الدولة على قرار الملك الفردى» وبهذا المعنى ظل 
جميع المقطعين (أصحاب الإقطاعات) قيد الشروط - التى مُنحت الأرض بها- 
فى جميع أنحاء مصر خلال العصر البطلمى7). 


(؟) راجع على سبيل المثال النصوص اليونائية المتعلقة يثولئيس 71:01)1145 وتاكونا 781008 فى شمال 


ليم البهنسا فى الحاشية رقم 40 أدناه. وعن إقليم هيراكنيوبوليس 2016 3160001116,ع11 راجع: 
17 801 11 لمة آ ططعتقط 
عمع] هأ 'عنوتهدةاماط )مرعئكا دمدك لقاعم تنناقاد اك وأعمه) عسأوعا' ,ناديم زعدرلو84 .1 (3) 
,163-88 ,(1979 بكتقةم) دعناوناقة كعفافاءم: كع! كعدل كامقلمعم06 كاتقدلزهم إأء 


إعادة تقييم مهمة للرأى التقليدى ص ١14‏ وما يليها. 
(4) راجع تعليق دونائد 0300ا©6 .2 على رأى مودرزجيفيشكى 0514ا[340012 من أن تلط البطالمة يشبه 
ذلك الذى كانت تمارسه كل دولة (ومنها المدينة اليونانية) على إقليمها.195 ,كائةة5تزهم اء ©1615" 
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كانت الأراضى الملكية تمد التاج بنحو نصف إنتاجها تقريبا. وقام 
الموظفون الملكيون بتحصيل دخل القمح مباشرةء وحاولوا فى الفيبوم 
على الأقل الإشراف المباشر على إنتاج المحصول لتأمين الضرائب وكاندت 
المصلحة الملكية بالنسبة لأراضى المعايد (الأراضى المقدسة 4هدا 53©60) أثناء 
حكم البطالمة الأوائل أكثر تشددا من البطالمة الأواخرء وكان ذلك أكثر 
وضوحا فى الفيوم عن طيبة» حيث ثبت وجود شكل من الإيجار استمر على 
ضياع المعبد سمح لعدد محدود من الملاك بعمارسة حق الإرث والبيع 
بحرية. وكانت أراضى المنح 40:62 0ء (الهبات) لكبار الموظفين مؤقتة؛ 
ويبدو أنها ألغيت أثناء القرن الثانى. وعلى العكس من ذلك نتج عن الجزء 
الأكبر الذى تكون من أنصبة متعددة أو "الأنصبة الإقطاعية نمنعا" التى 
منحت للجنود الإغريق والمصريين خلال العصر البطلمى - نتج - عنه أثر 
عميق ودائم على شكل تأجير الأرض؛ بسبب التغيرات التى أدخلت على 
صورته الأولية لأن التاج لم يقم باستعادتها مرة أخرىء ولكن فى 
الحقيقة 640 06 تطورت حقوق الإرث ونقل الملكية بكثافة واسعة(". 
عندما حقق جيش أوكتافيان الرومانى سيطرته على مصر عام ٠'ق.م.‏ 
تضمن إعادة تنظيم للولاية الرومانية إدخال تغييرات جوهرية على نظام تأجير 
الأراضى. فقد أدخل الرومان تعريفا محددا للتمييز بين الأرض العامة وملكية 
الأرض الخاصة. وكونت الأراضى الملكيّة (التى احتفظت باسم الأراضى الملكية 


مع الإشارة لمزيد من المصادر عن الأعمال السابقة ,,]11 170 ,كائهد 39م ا تمعء!' ,أكاوبدء زعم ل140 (5) 
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عع عكاذلاكهط فى كثير من النصوص) الجزء الأكبر من الأراضى العامة؛ بينما 
كونت قنضية الإقطاعات 5عمالامط عنطعيمءكل! التى استوعبت فى لبها أراضى 
المستوطنين عع 131اه]ة»! - كونت- واحدة من طبقات الأرض الخاصة. 
وتميزت أراضى الملكية الخاصة بالتمتع بالتصرف فيها بالبيع والهيسة والإرث 
وبكل الحقوق الضرورية المطبقة على الملكية الخاصة(". لم تتنازل روما بطبيعة 
الحال عن حقوقها مطلقا حتى فى الأراضى الخاصة التى كانت خاضعة لضريبة 
منتظمة. ودفعت أراضى المستوطنين معدلاً ضريبيًا بلغ إردب قمح على كل 
فدان» ودفعت أراض خاصة أخرى الضريبة بمعدل تراوح بين نصف و ؟ إردبى 
قمح على الأرورا. ولا يوجد دليل على أن حقوق الملكية الفردية كانت تعتمد 
اعتمادا مباشرا على قدرة صاحبها أو صاحبتها على الاستمرار فى دفع 
الضرائب. كانت الفائدة التى تعود على الدولة من وضع قدر كبير مسن الأرض 
ضمن الملكية العامة لا يرجع كثيرا للخطورة النسبية فى لمتلاك المستأجرين 
لحيازاتهم» ولكن لواقع كونها تدر عائدا أكبر للثرورا من ذلك المعتاد من الأرض 
الخاصة. كانت فكرة الأرض العامة إحدى التجارب المعروفة للخبرة الرومانية فى 
كل من إيطاليا والولايات؛ ولم يكن من الصعب تكييف شكل النظام البطلمى مع 
الأفكار للرومانية لتأجير (التزام) الأرض'". 


(5) فيما عدا بيع أرض الاستيطان 1300 ع22)011! التى تأثرت بالتتقازل عنها 3:21066515م وليس 
بغرض للبيع 5[15هىم؛ راجع (406 أدناه. وكان يمكن إجراء ترتيبات بين أفسراد عاديين لتقل أرضش 
عامة؛ وإذا تمت الموافقة الكاملة على العقدء فإنهم يأخذون شكلا مختلفًا من أشكال نقل ملكية أرض 
خاصة: راجع .71111123 .و0 .2 بي.ء. 

165 كقم 5عقلهم د5ععناقعلم كعل عالق غ1 كالول كعناو لماكت 26021101165 دعل بالتكدوه؟ لذ (7) 

ص8 ,101 ,مم00 علا كعاعم أعمرعا و1 عل كأمعمممم 15 اتفمعععمي عامبروظ ير متفسمع 

81-5, 
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كثيرا ما تم تسجيل دخل الأرض العينى لكل مسن الأرض العامة 
والخاصة جنبا إلى جنب فى وثائق تسجيل الضريبة» ووصفت بالكلمة نفسها 
التى تعنى مستحقات عامة (ديموسيا '067:0518"). وأل الدخل بكامله ضمن 
اختصاص رئيس الجهاز المالى 5أوع!زه01. وبخلاف ذلك القسم الثنائى كانت 
توجد الأرض المقدسة (أرض المعابد). ووضع دخل الدولة منها فى بعسض 
الأحيان فى قوائم السجلات نفسها مثل تلك التى تأتى من الأراضى العامة 
والخاصة؛ ولكن ليس لحساب رئيس الجهاز المالى العام وزوععانهنك ولكن 
لحساب دينى 1:204! منفصل7). اختفت بعض الأراضى المقدسة هتعلط 6ع 
بالمصادرة فى عهد البطالمة الأواخر وأغسطسء ومن الواضح أن بعسض 
الأراضى الدينية التى ظلت مخصصة للزراعة كانت تعامل بالفعمل بسنفس 
طريقة الأرض العامة7). ومن الجانئب الآخر نسمع أيضا عن أرض مقدسة 
فى العقود المتوارثة» وعن بيع لأرض مقدسة ,فط ع8 أيضا فى الفيوم» مما 
يشير إلى أن بعض الأراضى الدينية كانت قريبة الشبه بالأرض الخاصة!"'". 
ومن سوء الحظ أن أجزاء من مصر العليا التى يثبت فيها البردى البطلمى أن 
أراضى المعابد كونث بالقعل ملكية خاصة لم تُخلف لنا أى سجل عن مصير 


هذه الأرض فيما بعد. 


,2 5 اماعط لعدكباعكتل ,341 .01 . إلا .و.ء عه5 (8) 
(9) من بينها التعيين بالإلزام : رلجع رقم 7؛ عن حساب عام لإدارة أراض مقدسة تحت الحكم الروماني 
راجع: .11 300 ,0205نم ,العا انلا 
)٠١(‏ على سبيل المثل (عقد ايجار وراثى) .11 17 138 1 دتعداآ .8؛ (بيع) 260-١‏ ,254-5 7 .تاءتاة ,2. 
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أنشئت حسابات مالية جديدة خلال العصر الرومانى للتعامل مع طبقات 
الأرض الجديدة التى وضعت تحت إدارة الدولة. وعندما تكونت إدارة أرض 
الوسية 10805 005181205 نتيجة لتنظيمات الأباطرة الفلافين» بدأت الضياع 
الإمبراطورية تعامل كطبقة أرض عامة أكثر من كونها ملكية خاصة 
للإمبراطور الحاكم. وآل دخل الأراضى المصادرة نتيجة ثورة اليهود إلى 
حساب اليهود. وأخيرا أصبح منوطا بمدير الحساب الخاص ه10 14105 
إدارة الأراضى المصادرة المنتجة بالإضافة للقيام بالوكالة ببيع الأراضى 
غير المنتجة!'"). 

إن فرض الأفكار الرومانية والتجديدات التى أدخلت على نظام 
الإيجار (الالتزام) الذى سبق وجوده أدى إلى مزيد من التعقيد لأشكال طبقات 
الأرض. وفى الواقع لا يتضح دائما متى تكون الكلمة الموجودة فى وثيقة 
بعينها تشير إلى طبقة محددة من الأرضء كما يبدو من الصعب تقرير ما إذا 
كان يوجد اختلاف واضح فى اصطلاحات الإيجار (الالتزام) بين طبقتين؛ أم 
أنه يمكن التفريق بينهما بواسطة اختلاف الأصل فقط. لذلك لابد من بذل 
مزيد من الجهد لمحاولة الحصول على تحديدات واضحة للطبقات المختلفة» 
لكن لا زالت هناك مشاكل فى عدة قضايا بدون حل. 





)١١(‏ عن منخص لأعمال حديثة عن حسابات مختلفة راجع: 
ب(1976) 66 1185 ,'1960-75,بمماكاا لمتمعمه1 نقصمظ نمه أكزمةط' ,لم80 بكأءةم 
.163-5] 30 ,153-73 
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تفحص الصفحات التالية من المتن ماهية إصلاحات طبقات الأرض 
التى استخدمت فى دليل البهنسا. ومن المهم أن يؤخذ فى الاعتبار ليس فقط 
تلك القرائن التى استخدمت فيها بوضوح اصطلاحات طبقات الأرضء ولكن 
الوثائق التى لم يظهر فيها استخدام اصطلاح الطبقة أيضاء لأن الهدف لم يكن 
تحديد الفروق الأساسية بين الطبقات المختلفة كغاية فى حد ذاتها مثل فحص 
المدى الذى نجم عمّا حققته هذه الفروق من نتائج عملية لسكان الإقليم 
المنخرطين فى العمل الزراعى. وحددت طبيعة الإيجار (الالتزام) وقدر 
الضرائب التى فرضتها عليها سلطات الدولة الإطار العام الذى يمكن 
لطموحات كل فرد من ملاك الأراضى تحقيقه. 
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'- تمهيدات: المتون المستخدمة عدن )0 5اءعاممء :دع امم اعوط 


كان نظام طبقات الأرض نتاجا ضروريا لمصلحة الإدارات المالية لمصر 
لتحقيق تحصيل أكبر قدر ممكن من الدخل المستحق للدولة. وقاد ذلك إلى قيام 
نظام معقد لتسجيل الضريبة وملخصات عن الدخل: وهى عملية لهسا أصول 
فرعونية قديمة!"'). واختلف تحديد شكلها باختلاف العادات المحلية والهسدف 
الخاص من الوثيقة؛ وهنا نجد معظم الصيغ الملازمة لنظام طبقات الأرض. 
يتبق سجلات مهمة من البهنسا؛ وملخص الضرائب الوحيد الباقى إما 
عبارة عن جذاذات» أو يضم اختلافات ضئيلة لطبقات الأرضء أو كليهما. 
ويأتى الدليل الكامل من إقليم الفيوم» لكن ذلك لا يقدم بالضرورة أفضل 
صورة لفهم مادة البهنسا. وعلى ذلك سوف أقوم بدورى بالنظر فى تصئيف 
الأراضى المستخدمة فى ثلاثة سجلات» وسجل واحد من كل إقليم: الفيوم: 
الدلتاء مصر العلياء قبل العودة إلى دليل البهنسا. 


يتعلق أحد أكبر وأفضل السجلات المعروفة من مصر الرومانية عن 
هيرا نيسوس وم5وع1! 1128! والقرى القريبة من كرائيس وناتدئةك1» فى شمال شرقى 





)1١(‏ 2 بتك ,ؤفمأوو ”ع1 ,08:070© ع56. وعن طرق مسسح الأارض في العصرين البطلمى 
والرومائىء راجع: 
ب(1934) أذ .مده عل جعلوسطًا ,'معتكاعولط أتنوكاز كعسوتامة واكدلت كما ',عودفك< .م 
وغرججد'ل عداوتقتمةامام عنمبرعةان] عودل عععذمةة عدم عومافءمعف نا .لإمعاست .1! لمع ,73-228 
.(1985 .ؤاءوونم8) كععععع دبفلزمصدم 5ع1 
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إقليم الفيوم عام ١7‏ (42 :مك80 .2). وفيما عدا طول الوثيقة» فإن النظام 
الأساسى لتصنيف الأرض بسيط نسبيا. إذ تنقسم الأرض التى تقع تحت إشراف 
رئيس الجهاز المالى 515©!ذه:0 فى كل قرية إلى ثلاث طبقات: أرض ملكية 
مع عللنااكه (وأرض أخرى خاضعة للعوائد, بجانب أرض مقدسة؛ وضيعة 
فيلوداميان هندناه عمدتدهمله10نطط)؟ وأرض الدخل عطامدلء 15ذل050:م وأرض 
خاصة عامهله 418ه101. وصنفت الأرض تحت هذه العناوين بالزراعئة 
المستخدمة فيها أى استخدامها الزراعى» وبعد ذلك بأنها مثمرة أو غير مثمرة 
(أى لم تغمر بمياه الفيضان). وبعد تلخيص الأرض الموجودة فى كل طبقة 
اسجلات جميع كتبة القرى 1612متمهدجعوحممء (الأسطر 14 وما يليها)ء انتقل 
السجل بعدها من رئيس الإدارة المالية كذ5عءانهمنك لوضع قائمة أرض الضياع 
الإمبراطورية فى كل قرية» مميزا بين ضيعتى شباشيان «داكدم:»/ ا وضيعة 
تيتوس ودب6ة1» وسجلت كل ضيعة بالاسم. كانت أرض الضياع فى الحقيقة 
الطبقة الوحيدة الكبيرة لفئة الأراضى داخل المنطقة» وبعد "الملخص للكبير 
لانةتقدناة لمدرع" النهائى للأرض التى تقع تحت إشراف رئيس الإدارة المالية 
055ل وأرض الوسية» واصلت الوثيقة ترتيب البيانات الأساسية نفسهاء 
وأخذت الآن فى التركيز على مقادير الأرض “المنتجة" والأرض غير المنتجة؛ 
قدمت البردية بعد ذلك قائمة بالمزارعين وحيازاتهم» التى تحتل الجزء الأكبر من 
هذه الوثيقة المهمة. ووجد نظام كبير الشبه بطبقات التزام الأرض ١‏ 
فى بردية (158 .4.5) 15 .عطاعا .81 .© وفى سجلات أخرى معاصرة 
من قرية نيادلفيا هنطماء12»20. 
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على ذلك فإن التمييز هنا بين الأرض العامة والخاصة كان مخنفيا بدلا 
من أن يكون واضحا. وكونت الأرض الخاصة طبقة من الطبقات الثلاث؛ 
وعرفت بدفع ضرائب محددة ((6061160)07) ولكن بدون إعادة تجزئتها 
داخل أرض المستوطنين عاناذه!ه!ءع إلخ.؛ ولكن الأراضى العامة فهة! عناطيام 
تقطعت أوصالها داخل طبقة واحدة كبرى من الأراضى الملكية الكبيرة (وألحقت 
الأراضى المقدسة وأراضى الوسية برئيس الجهاز المالى كندعلاهتك لإدارتها)؛ 
وكذلك أراضى الدخل ءطمهفء 0500112:م التى كان (حجمها) أصغر بكثير. 
وأيضا أطلق على أرض الدخل' 00د! عنشءا: تلك الصطلاح (ناه605500م ع8)؛ 
وعادت للظهور باعتدال مرة أخرى فى وثائق الفيوم» لكن كانت نادرة جدا 
فى وثائق البهنسا وأقاليم وادى النيل الأخرى"". 

تقدم نسخة كربونية نظرة مختارة بوءز ع اناءعاءة لسجل ضرائب من 
ثمويس 1200015 فى إقليم منديس عترمه هوزو146206 لطبقات الأرض فى 
تلك المنطقة» نظرا لأنها ترتبط فقط بمتأخرات ضريبة نقدية على أرض 
جافة!؟')» وعلى هذا النمط ذكرت أرض 'ملكية' مرتين فقط باعتبارها 





)١9(‏ كانت خاضعة لمعدلات عوائد مرتفعة جداء ومن المحتمل أن الطبقة التي حددت للأرض المصادرة 
كانت تنتظر ريشا يوجد مكان أكثر ثباتا لضمها إليها؛ راجع ]1 156 .م ,؟نا0 .5. دفعت أراضى 
للوسية (0)608009م5 (000610):1) فى وثيقة 2185 79/111 .لإ«0 .2 الدخل للرئيس الجهاز 
المالى 5 وليس لحساب المسؤول عن لأراضى الضياع الإمبراطورية 0805! 519/05نا0. 
وظير دخل الأرض ثرئيس الإدارة المالية 8011160 70]06[88001 فى ملخص ضرائب ملاك 
عاصمة الإقليم فى سينارى 3253ة5: 3170 21-177 .© 

)١4(‏ 20 .معنهز عمو :1 وزناوط:11' .55 راجع المقدمة عن ملخص الطيقات المستخدمة. 
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أراضى ملكية بيعت بسعر محدد 'نامع010مزظ نه11!0أقد0"؛ وجاء ظهور 
الأرض المقدسة '6ع 816:2 أكثر شيوعاء لكن مدخولات الأرض الخاصة 
كانت هى الغالبة» وتضمنت شراء 0066© أرض معدل ضريبتها إردب 
واحدء وضريبتى أرض خاصة 1010:6605 وأرض كانت حدائق كروم سابقة 
5م63 بمعدل 12 إردب» ودخلاً واحدًا على ضريبة حراسة 
'0>اذافكلةازام' بمعدل 1!4 (إردب على الأرض). كانت الأخيرة تراثا بطلميًا 
خاصنا بتوزيع الأرض على الطبقات الدنيا من المقطعين؛ الذين حصلوا على 
أنصبة أصغر من المستوطنين 83:01101؛ وهناك سجل آخر لأراضى 
منديس» يرتب طوبوجرافيا مسح -الأراضى غير المغمورة؛ والتى تروى ريا 
صناعيا (.باءمع0 .1160065 انا واحتفظت الوثيقة بصف كامل مشابه 
لطبقات أر ض الإقطاع 15 أأناءنءاء!؛ لكن الشىء المثير للاهتمام أن 
تلك السجلات- سجلات منديس- لا تشمل من بينها أرض مستوطنين 
عع عا ناتماقا. 


9-46 ارك ططق 'وخلوع81 عل عورم يال ]نانذناكتقل2015 أل ساعمل ونا.ماموك؟ ,/ا (15) 
تضمنت الطبقات:1 إردبء ه19؛ !1 لأرض سبق زراعتها بالكروم ناوآءم003وعلاء؛ 34 إردب 
لحيازة ٠١‏ أرورات؛ 74 إردب لحيازة ١5‏ أرورة؛ من حيازة سبع أرورات (بدون معدل ضصسرائب)؛ 
إردب من حاملى العصى 3605© - 1/نناة؟؛ وعن مناقشة واضحة جدا عن ذلك رلجع ص١4‏ ومسا ينيبهاء 
مع ملاحظة أن ضريبة الإردب الواحد نحائزى الأرض (08أ5)25م3ةاك أعاد كامبيتسيس 5أ4320101)5] 
قراءتها على أنها "ضريبة شسراء (6006)1606” راجمع: (20 .2 1 11152101015 .©). ربط مارتن 
118 بطريقة مقبولة بين ضريبة 117لأرض سبق زراعتها بالكروم 01105580181011 وبين حدائق 
الكروم 15اذاء2085 2ع التى وجدت كثيرا فى أماكن أخرىء وكذلك ضريبة بمعسدل 195 إردب علي 
الأرورا: واستخدمت الآن ضريبة الأرض التى كانت مزروعة سايقا بالكروم على الأرض الزراعية. 
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ظهر نظام للتصنيف أكثر تكاملا فى وثيقة341 .:7/.08 وتتعلق بقرية 
نابو همطول8» فى إقليم أبولونوبوليس السفلى تمه عاتادممهه1امرة :عودما' 
ترجع لبداية حكم هادريان. تعرض الوثيقة بوضوح أكثر من جميع النماذج 
السالفة للعلاقة بين الفوارق الكلية للأرض الخاصة والعامة والفروع المتعددة 
لطبقات كل منهما؛ ووضع نظام بنيانها فى الجدول رقم ”. وظهر تحت باب 
رئيس الإدارة المالية 'وزوع!ز410' التمييز بين الأرض الملكية عانااكهم الى 
فرضت ضرائبها بخمسة معدلات مختلفة» والأرض الخاصة 14:06 تحت 
ستة عناوين: الملكية ععاذاذكةم التى منحت معدلاً ضريبيًا خاصًا مخفضنًا 
(راجع عنها () 2 1115 .طء» وأر ض امتلاك خاص (وم)ء:10101) بمعدلين 
للضرائب؛ أرض بمعدل 1!4 إردب على الأرورا فى طبقة ترتبط إمامع 
المدينة أو مع مواطنين'"©, وأراضى الاستيطان 20ها ع10منتاء وأرض مشتراة. 
وأضيفت إلى ذلك ثلاث طبقات من الأرض تحت حساب مقدس عاهءذط والتى 
رغم ذلك لم يذكر صراحة» فلاشك من أنه يتضمن الأرض المقدسة هععنط 
وع. ولم تظهر الضياع فى الملخصء أغلب الظن لعدم وجود ضياع 
إمبراطورية تقع فى الأرض المغمورة بمياه الفيضان (أرض الأحواض 
والجسور 06400533) فى قرية نابو. وتلخص الوثيقة بعد ذلك حالة الرى 
على كل مساحةء وتبعت ذلك بتحليل الدخل التفصيلى لحيازة كل فرد من 
الحائزين للأرضء الذى لم يتبق منه غير القليل. 





)١15(‏ عن ذلك (ونقاط أخرى) راجع: إلاءا 12) ها همناءنا فادها كأوعيكء1للا. 
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نجد فى تفاصيل بردية 60 .0155 .2 اختلافات لها معناها عن معظم 
سجلات القرية المعاصرة ذاتها. ويوجد هنا قدر قليل من الأرض التى تم 
بيعها بسعر محدد 0010805/ط وضعت فى قائمة بعد الأرض الملكية 
ألكةط» وضع حاصل المجموع الكلى لكليهما تحت مصطلح * رئيس 
الشئون المالية» والأرض العامة '8ز5مممءك ,ؤذوء!زه901''). وأدخلت أجزاء 
الأرض المشتراه بمعدل 2 ( ) اوم 1 ؟م6تمعههه وأرض المستوطنة 
3) ووضعت جميعها كجمزء من طبقة أرض الإقطاعات 
#كانطء ممه ل!”"). وتضمن الوثيقة بالإضافة إلى ذلك مقياسًا إضافيًا 
للتصنيف, بكلمتين يونانيتين 61:05م© و0505 وهما تساويان الاصطلاح 
الديموطيقى المخصص للأرض التى ظلت على وضعها بالرغم من غمرها 
المتتابع بمياه الفيضان؛ والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل؟). 

وبغض النظر عن تدعيم أوجه التشابه فى الكليات» فإن مدى كل من 
الاختلاف المحلى والإقليمى فى تنظيم سجلات الأرض سوف يتضح 
الآن!'"). لذلك لا يجب أن نتوقع أن أى وثيقة من وثائق إقليم البهنسا مسوف 


)١7(‏ مع تصحيح الناشر كلمة (02]01م)نزاة إلى (06104)برةة؛ 167 ,مل اكوأن ,طء 
(14) لا يتضمن النص إشارة إلى أرض المستوطنين 81011116 ؛ هل يتوافق ذلك مع السطور غير 
المقروءة في مطلع العمود الثالث» التى يجب أن تأتى أيضا تحت طبقة الإقطاعات ع1 أتاعنه:»!!؟ 

(15) عن التحديدات راجع: 
دا عند أألا فل عبي ها عل ث6 اا أمدايعكطذا كعل كععمعلاع10 .عاالة عا أء عو عا ,لمعووه8 .ا 
أ لمة .115 ,79 .(1972 ,وامو) عغزتقهم ء عمومعع عامرعظ ٠١‏ كمدل عمغاعوم]” 4االدعد1 
-69 ,مو6 ,ععهه© .اما 12عمعط ,'عامرع 6ل دعمع وتحتزمهم 5عا كغروفل عرأوانتطمعملا علنااعلوه 

ال عن 
4 ممكع..29/1 ,(1936 ,ععمم أ )دا8) مذتاءاعه05] أن معنع؟ ع8 0 أدرزعع للقدرهة] ,لمكواول .عم (20) 

وفيه مصادر متعددة أخرى لسجلات الأرضص. 
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تثبت انتماءها بالتحديد إلى أى من النماذج التى قدمت آنفا. إن أقرب تطابق 
لوثائق أبولونوبولييس غاناهدمهه0!ادمه وثيقة 1445 1 .ب»0.ط (إذا 
كانت تشير بالفعل إلى إقليم البهنسا) التى يمكن أن تكون معاصرة لها تقريباء 
وتضم فى الجزء الباقى منها مجرد التمييز بين طبقة ضرائب الأرض العامة 
92 والأرض الخاصة ع1:ه101؛ وقد انقسمت كل منهما وفقا لخصائص 
الأرض الطبيعية؛ إلى أرض جزر متغيرة بسبب النيل 4مه أوانعومةآك 6501م . 
ز0اع110م01300م» وأر ض لم تتغير بالرغم من مياه الغمر المتتابعة عليهاً 
ومزعم». كانت الأرض المسجلة فى الحقيقة هى تلك التى كانت فى ذلك 
الوقت بدون زراعة؛ رغم ذلك فمن الممكنء كما اقترح الناشرون؛ أن الجزء 
المتبقى من البردية فقط هو عبارة عن تقرير شامل لنموذج سجلات 
أبولونوبوليس. 

احتفظت قصاصات نصوص عديدة من القرن الثانى والثالث بأجزاء 
من مسوح تفصيلية طبقا للفرد 8 30!. فهى تختلف عن القسم المطابق 
لبردية 341 .© ./قا» وعلى أى حال فهى تتعلق فى معظمها بالكامل بالثنائية 
ال ئيسية بين الأرض الملكية عكزانكه والأرض الخاصة 16نؤه:1!'"). وفى 
استخدامها بشكل خاص فى بردية من منتصف القرن الثالث للأرض (الملكية 
عكلذائكةط والخاصة 14:0016 وأرض مبذور ة بالحبوب ومءتونةم5©» وأرض 


بيعت بسعر محدد 10805وملاط؛ وأرض غير مزروعة 05:مم5ة) ويبدو أنها 





44 اا ,01م ب ١4067:‏ ١!الا<‏ 58 .113.ووات .6 ,1535,1537 4 .533] اللا .2.03 (21) 
إيصال ضرائب. 
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سبقت طبقات الأرض التى وجدت بعد إصلاحات ديوقلديانوس عمدناءاءه21 
(راجع المبحث السابع أدناه)!"". 

وهناك قائمة لحيازات ربما كان يمتلكها فرد واحد وانقسمت الأرض 
(التى من الواضح أنها أرض خاصة) إلى أرض بمعدل ضريبة إردب غلال 
وأحد 20803112605: وأرض بعوائد 112 إردب على الأروراء 2 إردب على 
الآأر وراء وأر ض حدائق 1555ع020هم) ((1"ة 202 ,22 .5اءع8 .0 .2). وهناك 
تقرير رسمى عن حيازة فردية ترتبط بدين» وتنبع أهميتها من الكشف عن 
الاصطلاحات التى كانت مستخدمة فى أوائل القرن الأو ل الميلادى .ب«0.م) 
(26 ..ث ,9 .13615. يختص السجل بثلاث مساحات من الأرض : ١١5‏ أرورا 
تتكون من 97 أرورا. "أرض - إردب 0انها-ةطةاة'(كهاطامة)ء 514 من 
نصاب 116605 أر تيميدوروس 8167310005 الذى تم شراؤه فى العام الخامس 
عشر؛ أرورا واحدة لأرض جافة (05©:505) تم شراؤها فى العام الرابع 
والثلاثين من حكم أغسطس؛ وأرض كروم سابقة تم شراؤها فى عام 4١‏ 
تتكون من عدد ١‏ أرورا من أرض جافة 086505 غير مغمورة بالفيضان. 
وأعطى بعد ذلك ملخصنًا للضريبة المخصصة لتلك الأرض: ضريبة إردب 


واحد (605قكلةتمتم) 1 ١‏ (أرورا). على أرض الكقروم؟ (أرورا): ؟ أرادب 





2( 28-2 ,(1987) 70 22 >-4067] 111/اغ< .58: يبنو أن مناقشة الناشر عن القرن الثالست صحيحة 
4 61 .0 .2 وجاء استخدام اصطلاح 11611 (المبذو رة بالحبوب) ولاحظ أن ()ام» 


يجب استكمالها بالشكل التالى (01)5116 وئيس: ب17نا0(01)5) راجع: 00د 0زأعادمم زز5 .ل .م 
.(157-9 (1978) 58 .دنام زوع ,'عديمم عاتداء زط و0 صذ تماتمعا لعمعطادون 0 وموللا ,يم .)1 
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قمح("). لذلك يكون حاصل مجموع الضرائب الكلى على هذه الأرض ١5‏ 
إردب قمح. لقد استخدم هنا اضطلاح إردب واحد (710023:8605) ليس لتحديد 
طبقة الأرضء ولكن كاصطلاح عام لتحديد ضريبة الأرض التى بلغت إردبًا 
واحذا على الأروراء ولكن بالنظر إلى فحوى معدلات الضرائب. ضمن 
جميع نظام الطبقات فمن السهل بمكان فهم أن ضريبة الإردب الواحد سوف 
تطور فيما بعد إلى أن تتفق أكثر مع حالة طبقة الأرض الخاصة بها. 

ويمكن مشاهدة ذلك فى الوثائق المرتبطة بفخص الأرض 5ذدمعاوام» 
التى لم يصلها مياه الفيضان وتروى ريا صناعيا”'). ونجد فى تقرير فحص 
أرض من تلاو مدله7 من عام 136(1/١78‏ .1304 .2): أن جميع المساحات 
التى حفظت تفاصيلها تتميز بعبارة إردب واحد 5و5هئةجهتت. وسجلت 
الإقرارات الخاصة بالأفراد عن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان 
متطعمءطة و نفك أيضا طبقات أرضء استخدمت فى تصنيفها بصفة عامة - 
اصطلاح إردب واحد ومطهكنةههمط: بلغت ضريبتها 1172 إردب على 


الأروراء وأرض ملكية؛ ومن الأمور المثيرة للدهشة فيما يخص الأخيرة. 


)١9(‏ أشار الناشر إلى أن ضريبة 916 على الأرورا كانت أرض استيطان ©8])011: لكن يبدو عدم وجود 
سند لذلك. لعله كان يوجد أرض بلغ معدل ضريبتها إرديًا واحذا على الأرورا ولم تكن أرض 
مستوطنين 1 اءازمانا أو أرضنا مشتراة 08 6010138, 


(4؟) عن فحص الأرض ؤ5أذمء !كام راجع /) 89 ,اذلط عا اء عوأت] عا مناهعمم0ه8. 
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أن معدلات الضريبة لم يكن يسجل فيها عادة» وكونت أراضى استيطان 
8:01 فرعا من طبقة إردب واحد""). 


تعد وثيقة 3047 11< ./إ«0 .8 أطول الإقرارات الباقية وأكثر إتقانا من 
الإقرارات السابقة. ويختلف الشكل اختلافا طفيفا بين القرى الخمسة المذكورة 
فى القائمة» لكن مبادئها الأساسية مشابهة لتلك الموجودة فى باقى الإقرارات. 
ظهر معدلان مختلفان لضرائب الأرض الملكية عماذاذوهم: وبلغ معدل الأرض 
الخاصة 1#:ه101 1125 إردب على الأرورا؛ وبلغ معدل أرض الإردب الواحد 
95 وومساحة صغيرة من الأرض المشتراه المنتجة 10805ومنزط 216 
إردب على الأروراة وبلغ معدل أرض فى عقد وراثى * أردب'". 
وعوملت أرض استيطان على أنهسا فرع من طبقة الإردب الواحد 
5 ,: ووجدت بالمثل مع الآر ض التى تم شراؤها عدمعدمعممع. التى 
كان يلحق بها عادة تاريخ الشراء. 


(1) لم تسجل للطبقة أو أنها فقدت فى بردية 
,25 2/11 .دده © 251 ,11 0هة 111311 111لا .ورمع ,198 11 ,سوا .8 ,1 2234 2111 لأم8 
11ل ,1549 ,1459 11 .02 .2 ,ذ1ا 2234 7211 80010 مز لعلرمعمء 1١1١033:‏ 7211 58 
4 .17 .لوم]آ .© ,زوعلا عع دعلنااعه تاعتجاج)478 ,ع1 ,أه0© .2 ,3047 ,3046 
التى تسجل معدل ضريبة على الأرضٍ الملكية بلغ 1 4 . هناك قائمة ضرائب من البهنسا ترجع إلى 
القرن للثائث 1044 711 ./إ«0 .) لا تذكر طبقة الأرض في كل دخل للطبقات المعتادة لطبقة الإردب 
الواحد 5مطاهانة51011 وطبقة الأرضص الملكية عع]اذاذكهط (وهذه يمكن تصنيفها بسهوئة يبجمع معنل 1 
الضريبة من المدخولات الفردية). لكن هناك معدلات أخرى على أرض خاصة لوحظ أنها واضحة:؛ فقد 
حددت مرتان الأرض الخاصة كغت![1010)01. راجع: 
7 2218 'لنفكا مأ جه نمدا عط لعد 3047 لآلا ,1044 [آلا .برط 'بومكلمداهوع .ل 
283-22 (1987) 
3 اناه .لتط (26) 


وإذا عقدنا مقارئة بين دليل البهنسا وبين السجلات التى سبق تقديمهاء 
نجد أن الاختلاف يتضح بجلاء فى بروز استخدام أرض الإردب. الواحد 
0 كاصطلاح طبقىء: الذى غاب غيابا كاملا من وثائق الفيوم 
وأبولونوبوليس؛ واستخدمت سلسلة أصغر من الطبقات التى استخدمت فى 
سجلات أبولونوبوليس (فيما يتعلق بالأرض الخاصة) وفى نصوص إقليم 
منديس. وربما لا يكون ذلك مثارًا للدهشة إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة دليل 
البهنسا غير الكامل؛ ويوضح الجدول رقم ؟ أن أكثر من نصف الأرض 
الخاصة فى نابو 713000 كانت تنتمى إلى طبقتين: أرض مستوطنين 
كلاه وأرض مشتراة 006©0686©» والمساحة الوحيدة التى كان لها 
حجمها إلى حد ما بلغ معدلها الضريبى "ل إردب على الأرورا. ولا نستبعد 
وجود طبقات صغيرة من الأرض فى إقليم البهنسا لم يتم تسجيلها بواسطة 
الدليل الموجود لدينا. 

لم يرتبط اصطلاح طبقة الأرض الموجود فى وثائق عديدة ارتباطا 
مباشرا بالضرائب. كما يعتمد اختلاف نماذج التوثيق على ما إذا كانت 
الأرض عامة أو خاصة: وتضم بالنسبة للأولى طلبات لمنح بذور الغلال 
والتماسات .بخصوص تلف المحاصيل» وتضم بالنسبة للثانية البيع الخاص 
وعقود الرهن. 

من الجدير بالتأكيد أن عقود إيجار البهنسا كانت نادرا ما تذكر بوضوح 
مالك طبقة الأرض. وحتى الأرض العامة عندما كان يتم تأجيرها من الباطن 
لم يكن من الضرورى ذكر اسم طبقة أرض ملكية ععلنافكهم أو عامة 5نومتمءعل: 
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وكانت عبارة "الآر ورات المسجلة لصالح 0 60تعاكلوة: كقعنامية"» 'والأرورات 
التى تخص ©؛ 58ذههماء5 5ههنامية" توحى بأنها يمكن أن نتفق مع الإشارة 
إلى مساحة من أرض عامة أو أرض خاصة”"". لم تستخدم عقود إيجار 
الأرض العامة من البهنسا وصف أرض استيطان ع181زه:62» على الرغم من 
أنه لا يمكن تصور عدم وجود قطع دخلت فى نطاق هذه الطبقة» التى ربما 
كونت أكثر من نصف مساحة الأرض الخاصة. وليس من الواضح لماذا 
استخدم عقد إيجار واحد فقط لتوضيح وصف الأرض المباعة بأنها ملكية 
خاصة ع10101 (1686 1 .»0 .5)؛ ربما لكونه يساعد على تحديد 
الأرض التى سوف يتم تأجيرها من أراض أخرى يمتلكها المؤجر فى تالاو 
ل 

لم يكن مُسمى الأرض مطلوبًا فى عقد الإيجار مثلما كان مطلوبا عند 
البيع أو حتى عند الرهن؛ لأن المستأجر كان يعود عليه الالتزام بدفع 
الضريبة كما هو الحال فى عدد هائل من الحالات: وربما كان معدل 
الضريبة لم يكن معنيا باصطلاحات عقد الإيجار. وهناك عقد إيجار واحد 
لآر سن لم تبع كانت تابعة لمدير الحساب الخاص 12805 10105 يشير بالفعل 
لمعدل ضريبة (بلغ 1 إردب على الأرورا)» التى كان المستأجر ملتزما 
بدفعها علاوة على الإيجار (1091 1 [861). على أية حال فقد لوحظ أن 


(20") عقود إيجار أرض عامة بدون إشارة إلى أرض ملكية ©!ؤازوةط أو عام 0650514: 
9 الا ,469 /ا زؤط 
(4؟) يبدو أن ذلك هو الغرض المعتاد من أوصاف الأرض فى العقود؛ راجع (8) 3 8 ) االا .!©. 
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تسجيل معدل الضريبة كان غائبا حتى فى معظم عقود الإيجارء حيث كان 
يقع على المستأجر مسئولية الضرائبء وبالمثل من حالات (أكثر عددا) 
اشترط فيها المالك منذ البداية تحصيل الضريبة من المستأجر7'". ويبدو أن 
السبب الأكثر احتمالا لذلك يرجع إلى أن المعدل الأساسى للإردب الواحد عن 
الأرورا كان منتشر! انتشارا كبيرا يمكن اعتباره أمرا مسلما به!". 
إن غياب إصلاحات الأجل فى عقود إيجار طبقة الأرض يثير 

التساؤل هل كان للتصنيف الرسمى بالنسبة للأفراد مغزى فى تعاملهم مع 
بعضهم البعض فى أملاكهم الخاصة. إن الاستناد إلى العقود هنا يدفع الفرد 
إلى النظر فى ما إذا كان الاصطلاح يرتبط ارتباطا كبيرا بالمشاركين فى 
عقود إيجار الفيوم أكثر من أمثالهم فى إقليم البهنسا - وهو رأى يتناقض مع 
مناقشته التالية (فى الفصل الثالث؛ المبحث الخامس)؛ وربما يوعز بأنه 
اقتراح قابل للتصديق كما يبدو فى البداية. 

إن أسس المناقشة السالفة فى استخدام اصطلاحات الطبقة وفى وثائق 
الضرائب الرسمية» والقرائن الأخرى التى وردت فى سياق المتن وظهر فيها 
الاصطلاح؛ سوف نجد أننا اقتربنا الآن من بعض المشاكل المحددة فى معنى 
واستخدام المصطلحات في دليل البهنسا. 
(ة؟) 2973 11 .0 .8 .يه (مستأجر يدفع ضريبة)؛ 101 1 ,0 .2 ,534 ال/ا.وكه)5 .5 : 

(مستأجر يسدد مدفوعات). 

(0) ليس فى عقود الأرض التى كانت مزروعة سابقا بالأعناب 


9 1اآنننءن .5دم .2 ,729 ./آ1 ,بورن .ط) وواعمسدوعدكء 
1 
حيث يمكن الافتراض بأن يكون معدليا 15 إردب على الأرورا (راجع ملحوظة رقم .)١8‏ 
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؟ طبقات الأرض العامة: التمييز (التفرقة) بين الأرض ال ملكية والأرض العامة 


ععاتلاكه8 مععتتتاء8 لوامتاأعملاكا»ا عط" :لمما عتاطسط 1ه معلرمععاو0 
عع 106220512 لة 


بقيت شكويان من السنوات الأولى للحكم الرومائى لمصر من البهنسا 
يشكو فيها مزارعون لأرض عامة 1معهممع 060005101 بتلف المحصول 
المزروع. وصفت الأرض فى كلتا الحالتين بأنها أرض ملكية عع عانازعه('). 
وتتعلق أقدم وثيقة بعد ذلك بقرن من العصر الرومانى بمؤونة حبوب تشير 
إلى أرض ملكية 86 عكاذاذكهط وأرض من طبقات أخرى2”9. ولا تذكر معظم 
وثائق القرن الثانى المماثلة أية طبقة أرضء على الرغم من وضوح أنها 
تتعلق بأرض عامةل"") بينما تصف واحدة الأرض بكونها أرضًا ملكية 
مع #عاأائكهط (3474 1.17 ./0 .8). تصف فى أوائل القرن الثالث وثيقتان 
لحبوب الغلال الأرض بأنها أرض عامة 4000518 ويبدو أن الأخرى تشير إلى 


(١؟)‏ 1465 11 .2.09 ,اه :26 11 0510 .2 ,77 11 .لالونا .نامد/لا .5: شكوى من سرقة (من عهد 
كليوباترا أو اغسطس). 
,3903-4 ,3907 ,3902 11ل/ان1 .ن:د0 .2 زاطوطميم ,137 111 ولقكا .8 ,22 1 نملا .للمع ,ظ (32) 
3905-9 
من التاريخ نفسهء ولا يبدو أنها تشير إلى أى طبقة. وكان يمكن تزويد أرض انضياع بالحبوب أيضا: 
..59 .لاه .طم .2 ,2185 21/111 0ط 
(؟؟) 2956 لكا .1262 6< ,1024 11لا .0 .8. وفى للوثيقتين الأخريين» وليس فى الوثيقة الأولى 
تهشمت الوثيقة في الجزء الذى كان من المفترض ظهور الطبقة فيها. 
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أرض ملكية متمد" و تغلبت الأرض الملكية عع 18ذا:5ه6 فى نصوص 
أخرى يمكن رؤيتها فى القائمة الكاملة لدليل الأرض العامة فى الجدول رقم 
ه» ولكن وجدت أيضا الأرض العامة 86 0650514 والاصطلاحات المرتبطة 
بها. ولم يظهر الاصطلاحان معا فى وثيقة واحدة فى أى من دليل البهنساء 
باستثناء التماس أبوللوناريون 092:108!!ومة. الذى سوف نناقشه فيما بعد. 

ما طبيعة الاختلاف هنا؟ يبدو من المؤكد من خلال تكرارها استمرار 
وجود الأرض الملكية خلال العصر الرومانى» حتى حدوث التغييرات 
فى نهاية القرن الثالث على الأقل» ليصبح اصطلاحا عاديا ومعترفا به رسميا 
بخصوص أنصبة من الأرض العامة التى يرجع أصلها إلى الأرض الملكية 
البطلمية. لكن هل أصبحت الإشارات إلى أرض عامة مع 06520514 تدل على 
اسم بديل لطبقة أرض؛ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن تحديد ذلك؟ أم إنه 
كان اصطلاحا عاما يطلق على الأرض العامة ككل؛ أو إنه كان فقط بديلا 
لتمييز الأرض بدقة بأنها أرض ملكية؟ ولا يمكن البت فى الموضوع بدقة 
باستدعاء دليل من أماكن أخرى فى مصر؛ علئ الرغم من أن ذلك لا يقدم 
تبريرا مقنعا لشرح اصطلاحات من أصول مختلفةء أو يكون نتيجة لتناول 
إدارى» رغم أنه قدمت اقتراحات مختلفة من قبل7". 





.م ,19 [ طصوقطط يعازاأمدط :1531 11لا ,5,0 ,24 رؤاعل .بور0.ط توأوممعل ,(34) 
6 آلآ 

(ه) ]288 ,عونا لصساءق رمعا فاع حامدمه دأووجم06 اسم عام للأرض العامة؛ وبناء على ذلك 

ينطبق اصطلاح أرض علمة هع دأوه06 على طبقتى الأرض الملكية عم 0630513 والأرض 

العامة هم وزووممة,. زاد الرومان مقدار الارض الملكية وبالمثل أوجدوا الأرض العامة لتتناسب مع 

الأراضى التى تمت مصادرتهاء لكن لم يقدم قيلكن مقياسا لمعالجة الاختلاف. يرى جونسون- 
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من المهم أن نبدأ من النصوص الرسمية للسجلات. وتقدم بردية جيشن 
0 .6155 .5 مثالا واضحًا على استخدام اصطلاح أرض عامة عع 5أوهمعل 
كاصطلاح عام للأرض العامة» ومع الأرض الملكية !!!وهم كطبقة أقل 
أهمية. ومن الجانب الآخر فقد ضمت الأرض الملكية الجزء الأكبر من 
الأرض العامة ككل؛ ولم يتبق غير مساحة صغيرة من الأرض التى تم بيعها 
5- فهل معنى ذلك أن مجال الاصطلاحين قد تداخل فى يعضه 
تداخلا واسعا من الناحية العملية؟ ٠‏ 

إن القصور فى القيام بالفصل فى اختلاف واضح فى الأصل أو فى 
الإيجار (الالتزام) بين الطبقتين» فى خصائص توزيع الدليل2”, يوحى أنه لم 
يوجد فى الحقيقة فى معظم الأمثلة اسم يميز بين الاثنين؛ لقد كان عرفا أساسيًا 
اختيار أحد الأوصاف بدلا من الآخر ٠‏ وإذا كانت الأرض عع عاذازكه (التى 


الملل سس س3 
> 26 ,م68 80030 'أن الارض العامة تتألف من الشواطئ وتراكمات الأرض الجديدة على الجزر 
أو جوانب النهر التى لم يتم بعد تحديد أية طبقة وقناة له". ويرى تومسين, أن الاجزاء التى أهملت 
(هجرت) بعد لحظة الفتح أصبحت أرضنا عامة, 

“ناكام تع 0) عالمطه؟ معو مهافا! , "عوتمسه؟ عاجروت؟! فصل زاج مأصروة كك لدتهمن] ,وأكدوه1 م 

.271-80 ,(1969 
لامع لإط و0 01 لا115)01!؟ عتومممعه لمة لواعهد علا مز بإلي50 .ى ',كتهه4؟ .8 2.1 
,(1975 .انهل عكانانا يعواطا)بعائ1 مقصمظ أن وع نوع ونحكل عمق عل ون 
يرى موريس أن الطبقتين كانتا تحت إشراف إدارة موظفين مختلفين؛ أو أن دخل الأرض العامة 
ع8 06010513 كان مخصصنا للمستوى المحلى؛ بينما خصص دخل الأراضى الملكية مع ع!1|ذكةط 
المستوى الإمبراطورى. إننى أؤيد تومسين فى شكه فى صحة ما قاله ثليكن فى التمييز بين الأرض 
العامة 6م 06100518 وبين ديموسيا إدافى 16م2له 8 إن استخدام الأخيرة يوحى بشدة: إلى 
أنها شاعت منذ أوائل العصر الرومانى بوصفها ترجمة لاصطلاح الأرض العامة 'وناك1|طلام ,عع ة*: 
راجع الحاشية التالية. 

(7) لاحظ على وجه الخصوص التغييرات التى حدثت فى عقود إيجار الأرض العامة فى معظم المصادر 
المقصورة على ديموسيا إدافى 6م603 06870513 في الفيوم؛ عند الاتجاه لاستخدام اصطلاح الأرض 
الملكية ع8 عءاذاأكةط راجع (.] 201 ,3م8006 كن2 ,08 أللناء1]). وتوضح برديمة 
3 11 .760 .8 إمكانية استخدام الاصطلاحين على نفس مساحة الآر ض. كما وجد أيضا الصسطلاح 
الأرض العامة مج 83 فى عدد قليل من عقود القرن الثانى الميلادى. . 
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تكونت من أرض ملكية بطلمية» مع الإضافات والإسقاطات التى وقعت من 
قبل الإدارة الرومانية) هى الطبقة الوحيدة المهمة للأرض العامة التى تقع تحت 
إشراف رئيس الإدارة المالية وزوءع!ذهفل فيما عدا الأرض غير المنتجة التى تم 
بيعها بسعر محدد 5مهوإدولطء (دخلت أرض الضياع الإمبراطورية تحت 
حساب منفصل للضياع): فيمكن وصف معظم الأرض العامة بالتساوى إما 
بكونها أر نا عامة دأومنمء0 أو أرضنًا ملكية ععازائكهط. 

وعلى أى حالء فقد ظهرت من حين لآخر الأرض العامة 5:3هدمءل 
والملكية عغازانكهم على أنهما تعاملان بالتبادل على أنهما طبقات مستثناة. إن 
النصوص العديدة المرتبطة بموضوع حبوب الغلال من - قرية - كرائيس 
نمه والقرى التابعة لها تشير إلى عدة طبقات متميزة» تضم كلا من أرض 
ملكية لناكهط وأرض عامة هزومتمءك (أو ديمسيو 060051014)؛ وجدت معا 
لمرة واحدة فى الوثيقة نفسهاء وكانت تعنى أنها تشير إلى اسم مختلف 
للطبقات7"). وتصدرت الأرض الملكية الأرض العامة فى الالتماس الذى قدمه 
أبولوناريون فى قضية بطوليون 80011100 الذى عين لزراعة أرض ملكية 
وأرض عامة فى إقليم هيراكليوبولئيس 1/1899 .ب:0 .5) عدهمه عانادمهاللدء1]1 
(22 6هذا. وفضلا عن ذلك فقد أصدر -الإمبراطور- هادريان مرسومًا بخصوص 
“الأرض الملكية والعامة والضياع *(4 .0155 .5). 





(0؟) نشرت معظم النصوص فى 
١ 5‏ .8610 ,ممم كلههت6 يعلط .8.لممكلهه6 وأتقك © 11١‏ 0مة أ ذاه نأ80 
يقر باستلام حبوب لكل من أرض عامة 8]400510 وأرض ملكية (6116ا00104 فى باتسونتيس 
15-. ويضم إيصال الحبوب الصادر طبقات مختلفة أخرى من أرض الضياع أ513ناه وأرض 
الدخل 050005:م وأرضا على الشاطئ 4ا8181210. 


9) 


بطبيعة الحال لم يكن المحامون والأباطرة ملمين تماما بأدق تفاصيل 
مصطلحات طبقات الأرض المصرية» وليس هناك شك فى أن هادريان كان 
معنيا بالتأكيد على أن تدخل جميع الأراضى العامة أيا كان الوصف المحلى 
الذى توصف به فى اختصاص مرسومه. لكن ظهر فى بعض النماذج أن 
استخدام الأرض العامة 86 0620518 لم يكن اصطلاحا عاما للأرض العامة 
بحيث يعمم على الأرض الملكية معه؛ ولكن لتحديد نوع محدد من الأرض 
العامة لا يشترك فى النهاية مع الأرض الملكية ععاذافدكدم. وهناك قياس يشبه 
ذلك استخدم كثيرا باطراد فى “الأرض الخاصة علناه:1“(راجع القسم التالى). 
على أية حال؛ فمن المحتمل أن مساحة الأرض العامة التى لم تكن ملكية 
6كاذائكةط كانت صغيرة نسبياء وربما نستخرج فكرة من أهميتها النسبية من 
قائمة ضرائب من قرية كينوبوليس غ)نامم00ه1 فى فيريتنوس 5أنا0ماء:ءطاط 
بالقرب من حدود إقليم البهنساء حيث نجد مصدرا وحيدا عن أرض عامة 
(22 غهذا ,.:6:ا8 .8) جنبا إلى جنب مع مصادر كثيرة عن أرض ملكية ععلذازكهم. 
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ل طبقات الأرض الخاصة لهم عنةاءط 01 1165وعءاد0) 

عندما نأتى للتعرض لاطبقات المتعددة للأرض الخاصة سوف يكون 
لدينا الدليل» ليس فقط فى سجلات الأراضى والوثائق الإدارية الأخرى التى 
استخدمت فى الجزء السابق من هذا الفصلء لكن أيضا فى الوثائق القانونية 
بوجه خاصء مثل عقود البيع والرهون» وتساعد بعض هذه النصوص المبكرة 
على افتراض كونها تعكس أول نظام وضع تحت الإدارة الرومانية» وهى 
تختلف عن الدليل الذى ساد فى القرن الثالث الذى سبق مناقشته فى المبحث 
الثانى من هذا الفصل. 

يضم هذا الدليل كل ما يتعلق بطبقة أرض الاستيطان فانلاماها» 
وعلى نحو خاص بفترة حكم المواطن الأول 9:6م0هة:م. وعلى سبيل للمثال» 
لا يوجد لدينا مصدر لأية طبقة أخرىء سواء فى البيع أو الرهن حتى القرن 
الثالث. وعلى أى حال فلا شك فى وجود أرض خاصة وليست أرض استيطان 
عانعاذه؛ة) دمه فى إقليم البهنسا خلال القرنين الأوليين من الميلاد وربما ينطبق 
على نص واحد وجود أرض فى إقليم البهنسا تم شراؤها 67060606 وليست 
من أرض الاستيطان (9 .واء11 .0 .8). ويتجه دليل البهنسا نحو عواصم 
الأقاليم الأكثر هللينية ليوضح السبب فى تركيز أرض استيطان فيها عن بقية 
الطبقات الأخرى. لكن لدينا معلومات واسعة من مناطق أخرى من مصر تثبت 
تفوق أرض الاستيطان على الأرض الخاصة: فقد كونت أرض الاستيطان 
أكثر من نصف المساحة الكلية للرض الخاصة فى قرية نابو 8/9000 فى إقليم 
أبوللونوبوليس 3600ل8: (2 عاطه1 :341 ,ده ./لا). 
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ظهر اختلاف أكبر فى تحديد طبقة الأرض الخاصة فى القرن الثالث؛ فى 
كل من الدليل الذى تمت مناقشته فى الأقسام السابقة وفى العقود وعلى سبيل 
المثال ورد فى قائمة بيع عام 4١‏ 7م. كل من: طبقة الإردب الواحد وطهانة700» 
وأرض خاصة ع1,هف4ة» وأرض استيطان عانكلاه؛ه!» وأرض كانت مزروعة 
بالكروم سابقا 170105نة5اعناء» وأرض كروم مهملة لصداءتذ؛ لعاعواوعم» 
وأرض بيعت بسعر محند 5همادمبرط (65 1 تاناملا ./اه© ,8). ويعد ذلك 
صدى لنظام الطبقات الذى وجد فى معظم الوثائق 'الرسمية" لمسح الأرضء وهو 
بوجه خاص قريب الشبه تماما من معظم بيانات الأرض .المعاصرة غير المغمورة 
بالمياه 0118طة. 

وبوجه عام؛ يبدو أن تطور الاصطلاحات الخاصة بطبقة الأرض الخاصة 
قد أخذت فى الابتعاد التدريجى من تأكيد التعريف طبقا للأصل (16فكاذه؛ه! 
استيطان وهو التعريف البطلمى القديم لتعيين الإقطاع عنطعدمءاءاء والأرض 
التى تم شراؤها من الدولة 656:معممء): عند زيادة أعداد ملاكها السابقين 
بتعريفها بمعدلات الضرائب المختلفة؛ ويوضح ذلك ليس فقط ظهور طبقة 
الإردب الواحد 8005:ة500: ولكن أيضا بتصنيف أرض مثل التى كانت 
سابقا مزروعة بالكروم؛ والتى نعرف من مكان آخرء أن ضريبتها فرضت 
عادة بمعدل 1 إردب على الأرورا”". وكيفما كان الأمر فيبدو أن هذا 
التطور فى النظام الطبقى للأرض قد وقع على خلفية تغييرات جوهرية فى 





67 205 .'لمنكا مأ ثائدا عذل قمد 1044 اللا ,3047 [ابل .ل0 ,2 ' ومكلمدايههع عل .ل (38) 
.2850.6 ,(1987) 
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تركيبة الأراضى الخاصة مع القرن الثالث» وتحول الأراضى العامة على : 
نحو متزايد إلى أراض خاصة. ويمكن رؤية مزيد من تحديد هذه التغيرات 
فقط بعد مناقشة كل طبقة أرض على حدة وتتبع الإجراءات ألتى تم بيع 
أرض الدولة بمقتضاها. 
(أ) التمييز بين اصطلاح 1010146 واصطلاح 10101605 أرض خاصة 
وأرض خاصة تدفع ضرائب بمعدلين 

يمكننا باختصار استبعاد مناقشة مشكلة التمييز بين الاصطلاحين: أرض 
خاصة مع 1010:1166 واصطلاح 101066405 نظرا لأنها لم تظهر إلا قليلاً فى 
مادة البهنسا. وناقش ثيلكن (303.م ,ع8 ناعوصسم6 ,معء1:1) القضية بأن 
اصطلاح 1015116 يشير إلى جميع الأراضى الخاصة كوحدة» سواء الأرض 
التي تدفع ضرائبها بمعدلين 6)05لناه1ل1» و الأر ض التى تم شراؤها عناعسرعومم» 
وجميع الطبقات الأخرى التى تكون فروعًا داخلية لهاء كما هو الحال فى سجل 
قرية نابو 5341© ./لاهه21300. صادق ستولقيرك عاءمعه1ا:5 على ذلك 
التخصيص على اعتبار أنه يصح فى الفترة من الجزء الأخير من القرن 
الأول والقرن الثالث7"). واستقى ستولقيرك عشرين مثالا على اصطلاح 
5 خلال هذه الفترة ولا يوجد بينهم سوى مثال واحد من 
البهنسا('؛). وتم ترتيب التزامات الأرض الخاصة 1010101 فى بعض وثائق 
معاعكاحوةق لمن معطاعدتقءامام مذ لمدانوطلع2 صناج مععمنالعنكمعنلوتآ بباعمعس|لماذ م (39) 


971(,7) ,هماقا .كوتط) معاميروم 
5١ )40(‏ .0غأط! : رممت فيها بردية (1 81 28,)566 عا1نأ| 506 111 ./[0 .8؛ ولكن حتى إذا ما كانت 
القراءة صحيحة؛ فربما يكون استخدام معنى * في ملكية خاصة 00552551001 0115806 10" غير فنى. 
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البهنسا بنفس النسق الذى رتبت به التزامات الأرض التى تدفع ضرائبها 
بمعدلين 14101116:05. وفى بردية 341 .12© ./ا وقع تعيين الأرض الخاصة 
خارج طبقات أرض الاستيطان »افكاذه)52 والأرض المشترأة بسعر محدد 
©065مم (راجع بعد قليل). وعولج معدل الضرائب فى نصوص أخرى 7 
منفصلا على اعتبارها طبقة أرض محددة (1459 111 0:9 .2 هذ .ع.6). 

ليس هناك شك أنه فى وجود عدد من بردى البهنساء وبوجه خاص 
وثائق الضرائب التى ذكرت فى الفصل من قبل؛ تتفق فى استخدام اصطلاح 
عناه:14 مع ترجمة ثيلكن على اعتبار كونه اصطلاحا عاما للثأرض الخاصة» 
على الرغم من صعوبة للتمييز بينهما فى الاستخدام غير الرسمى كاصطلاحات 
فنية وكصفة مباشرة 'للخاص 103:م”» ومن المحتمل أنها استعملت كذلك 
على سبيل المثال فى بردية 2410 20197 .إ2.01. 

وعلى أى حال ظهر فى بعض وثائق القرن الثالث استخدام اصطلاح 
110111 (حتى فى النصوص ثبه الرسمية) بمعنى "أرض خاصة أخرى؛ 
أى تلك التى تقع خارج نطاق الطبقات التى ورد ذكرها من قبل فى الوثيقة. 
وعلى هذا النمط يوجد مستخرج من قائمة ضرائب رسمية (178 .0:8 .5) 
تضم نصف أرورا من أرض استيطان ‏ ©8:01) ومساحتين من أرض 
خاصة مزروعة بالحبوب. 56هتصدمةه عتاناهفك1 وفى بيان لأرض غين . 
مغمورة بالمياه هنطعهم:36 (3047 11:11 .0 .5). انطبق عادة اصطلاح 
"10101116" على الأرض التى تبلغ ضريبتها 3 ! إردب على الأروراء ولم 
ينطبق على أرض الإردب الواحد التى تقع بكل تأكيد وبصورة مباشرة ضمن 
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طبقة الأرض الخاصة!'”*). وكذلك بالمثل فى بردية 65 1 عناساملآ .1اه.ط) 
وهى عبارة عن بيع قطع عديدة من أرض تفع جميعها فى ملكية خاصة» 
وردت فيها إشارة لمساحة واحدة على أنها ملكية خاصة عللناهفك1. 
والحالتان اللتان وردتا فيهما اصطلاح ع1ناه41: توجد فى عمود لم يتم نشره 
بعد 1044 11/ا ,رن .معن زز .[م9"*). وهما يميزان بين طبقات نادرة من 
الملكية الخاصة من الطبقة العامة للإردب الواحد 05طقائة2:02. ويوجد فضلة عن 
ذلك حالتان لبيع أرض خاصة تمت في القرن الثالثء ربما كان اصطلاح 
101001 هو المعتود وافنتكى الملحدة» زاخم أنه لم يكن يتعارض بصراحة 
مع أى طبقة أخرى؟». 

جملة القول إنه بناء على ذلك يبدو أن اصطلاح ع10101 كان يستخدم 
كاصطلاح لطبقة فى معنيين مختلفين: أولهما لتحديد الأرض الخاصة على 
. وجه العمومء والثانى (ربما بالمعنى الأقل) كاختصار لعبارة "أرض أخرى 
خاصة 0هدا 1026م ,©طاه0"» مختلفة عن الأقسام التى ذكرها الكاتب بوضوح. 
ويبدو أن كلمة 10101605 تمثل كما يبدو طبقة خاصة:ء ولكن إذا كان لها 
وجود قائم فى إقليم البهنسا على الإطلاق فمن المحتمل أنه لم يكن كثيفا. 


(41) قيما عدا فى السطر »7٠‏ حيث وصفت الأرض فيه بأنها "أرض استيطان 1831011416 خاصة 
بمنيدوروسء وأرض خاصة ع1010]11 وأرض إردب واحد مشتراة السنة الخامسة عشرة - إلخ. 
ع ,لونهة) عا و )رده (نوقه6>محسس) [والمتمعفدةا] مممنةقمسكا تام ع (وإنكامم 
6)) 2 226 ,عناناولا .)رأ عه5 (42) 
(؟4) 119/1636 .و0 .8 (يصف السطر ١4‏ مساحة أرض مجاورة) 3498 176با)ا. 
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(ب) أرض استيطان 0ممآ عءزماه1 

يجب العودة الآن للنظر بتفصيل أكبر لطبقة الأرض التى لم تكن تميز 
دائما فى السجلات الرسمية فقط عن بقية الأنواع المتعددة الأخرى للأرض 
(حتى من نلك التى كانت تدفع ضرائب بنفس معدلها الذى يبلغ إردبا على 
الأرورا)» ولكن لاحتفاظها بنظام فريد للتسجيل لأكثر من قرنين من الزمان 
بعد أن اعترفت الإدارة الرومانية بالملكية الخاصة لهذه الأرض. كانت أرض 
الاستيطان ع16]زه)ه! مع وأر ض الإقطاعات العسكرية عانطاءياممه1ا! فى 
الأصل ضمن الأرض التى سلمت تحت الحكم البطلمى إلى الفرسان المستوطنين 
وأصحاب الرتب الأخرى من الجنودء وهو إجراء سبق مناقشته بالتفصيل من 
قبل أوبل ااءناء ومن كروفورد 3004© من حيث علاقاتها بقرية كيرك 
أوزيريس 5تمزومءع!,ه»1 فى الفيوه!؛؟). 

يمكن رؤية الآثار المباشرة لهذه العملية على التزام الأرض والزراعة 
فى إقليم البهنسا من خلال مجموعة من البردى» معظمه من القرن الثالث قبل 
الميلادء من قريتى ثولثيس 5ف70015 وتاكونا 2ممءاة75*'). ومما يدل على 
انتشار هذه المستوطنات العسكرية البطلمية بتركيز واسع عبر الإقليم انتشار 





:(1968 ,ملاتغ8) معمعقسمغاواط كعمد وعدت معل ععلونا معام برهم معطعيععاءا عاط ,اعطعلا ,6 (ج4) 
3 ,كا تأكمع عا ,لما سق © 


(45) نشر كثير منها فى المجلدات التالية: 
3 .لنا5 ككة1 .111 .'5أذأ)اه1؟ جوم معحفت] مما بمعزدء8 .ل ماع 11 58 ,/1لع ,2 .الا نا80 
1711 .ذاءأؤمع ع1 لكمابدةر© :74-80 ,(1978) 
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مصادرها فى بردى العصر الرومانى أن الإشارة لإقطاعات 1ه:ء!ا! ظلت 
تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين من الجنود الإغريق". 


على أى حال لم يعد هناك ضرورة فى العصر الرومانى لوجود 
علاقة بين إقطاع من الأرض 6©05!! وأرض استيطان ف1اأه#2» ووقعت 
كثير من الأرض الملكية فى إقليم البهنسا فى العصر الروماني داخل الإقطاعات 
زم)ءاءا» ووقعت الأرض التى كانت تمثل إقطاعًا #16605 واحذا عادة ضمن 
أكثر من طبقة التزام'*). وينبغى التأكيد أنه لا يوجد سبب مقبول يدفع إلى 
وضع أى استتتاج عن طبقة الأرض التى كانت ينتمى إليها إقطاع على أساس 
وصفها على أنها “من إقطاع كذا وكذا' كان اسم الإقطاع تقريبا عبارة عن 
وصف طوبوجرافى له. نشأ هذا الوضع نتيجة للمصادرات وإعادة توزيع 
الأنصبة فى مرات عديدة فى العصر البطلمى وأوائل العصر الرومانى!"). 


,(1964 بمسصم8) أع0 اامطعيكع] ,معد ومدمعءل1 تمعتمع ةرعم معل نح تععسبطناعوطوهة8 'وعلاعيت ,؟] (46) 
5 .وناأموزوعم ,أ (تتأههاع 0م10 مععءم تعالاءعمأرزة05 منومم أعل [0طللقى1 اتعسيمط .101-66 
244 -59] ,(1975) 

وهى قوائم بأسماء الإقطاعات التى ثيت وجودها فى البهنسا. 

(49) 1044 1آلا .لرءر0 .2 .ع.ه إقطاع بوليمون وومزء201 هن وممعل! ؛ 1459 11./ل2.01) إقطاع 
أندرون مع مينيسثيوس كلاع!!ا1/1675 )ذا 400708 (راجع جدول 9). وحتى فى العصر للبطلمي 
تداخلت الإقطاعات مع الأرض الملكية؛ راجع ]72 ,051115 ]عع ,080/1060 . 

(44) ويبدو خلاقا لذلك أن هذه العملية كانت أيضا بسبيب غموض بعض العناوين التى انطبقت على عدد قليل 
من أنصبة الأرض: أرض تقع تحت اسم تم الحصول عليها من شخص لآخر 2601م ثراسيماخوس 

دهاع هه تركد1 بالقرب من بيئو 0ممعه2 (1549 (1< .011/713 .8)؛ من إتيرخوس 05ع/مه/6] 

بالقرب من فوبو «هدوطهوط2 (100 !! مانا .©)؛ ومن أنطيوخوس 001056805ه بالقرب من بيلا وعم 

(478 .لالط .001.)؛ وراجع ,5 ] طاء1ْ1] .2 التى كثيرا ما ترجمت على أنها * أرض تم التنازل عنها 

أو أرض مهجورة؛ (1) أرض استيطان تم إطلاقها 2134 [آ/اعا بور .© جز عمعطمد ص عع عأءالو ئها" 
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ولم يكن مقصوذا من منح الأرض الأصلية أن تظل قائمة بصفة دائمة» وفى 
القرن الثالث ق.م. كان الملك لا يزال يمارس استردادها من الناحية العملية؛ 
ونحن نعرف أن الملك استرد بعض الإقطاعات فى البهنسا فى هذا 
التاريخ!'*). وبردية 721 17 .5.0 عبارة عن طلب لشراء أرض من إقطاع 
تمت مصادرته فى وقت ما فى عهد أغسطس (لم يتم ملء التاريخ إطلاقا)؛ 
والتى وصفت فيما بعد بأنها أرض ملكية تم بيعها بسعر محدد 10805مموط 
5©»اذااكة. ومن المفترض وجود أرض شبيهة بذلك ورغم كونها منتجة فإنها 
لم تبع لتصبح ملكية خاصةء لذلك احتفظت بكونها أرضا ملّكية. 

إن التشبث الطويل للإقطاعات بأسماء حائزتها الأصليين لابد أن يعزى 
إلى الأثر العميق الذى تركه البطالمة على الشكل الفعلى لثرض؛ وكانت 
حدود الإقطاعات تمثل أهم دليل مادى لأقسام الأرض الزراعية. وتقدم الأحواض 
المغمورة بمياه الفيضان :260538 وسائل أقل دقة بكثير من الوصف 
الطوبوجرافىء لأنها كانت كبيرة بما فيه الكفاية لتضم عدة إقطاعات!"). 





من الواضح اختلاقها عن أرض تم التنازل عنها ©2005 0© 6ه التى ثبت وجودها فى سجلات أرض 
الفيوم البطلمية: والتى كانت تميز دائما من أرض الإقطاعات أو المستوطنين عك1منها عه عتاءنامعائاء 
رغم النظرية التى تقول بأنها كانت تطوق كل الأرض التى كان الملك يمارس عليها سيطرة مباشرة قد 
تم الآن التخلي عنها: 
تنلات ' بللقطم1] .[ لزنا 0060 اكع ناو,.311 .١‏ لمكا جتاهما ,اأعمعلزماوه2ا ,271 ,عون ملوندت ,معاعا ابلا 
ص لضهاآ عتممع1ه600 عقمناع56 .© .1 لمد 1955(,95-106) 30 08 ,تومغعبون +2 ععل )انوع 
١13-19,‏ ,(1971) 46 تت ,لزإعهأمسزمعن؟ عطا ده ومو معوط0 مم :ومغوة 
.(0,8 55 ,5 أاأكمعلو؟! ,لمه)] ون عمد) 184 11 .طرمح1! (49) 
(50) كانت الأرض تحدد بالأحواض 0607051208 فقط فى عدة قرىء ويحتمل أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى الأماكن التى لم تكن خاضعة لتعيينات لأراضى إقطاع: 
١ 103, 207125835,‏ .“زط نقموةط© دذأ15 :3047 11ئل2 .كك ,280 11 .0 .ط تذتام طعممستطاعءوم” 
وذكرت أيضا إقطاعات 1م,عاء بالقرب من القرية الأخيرة: 250 11 .إ:0 .5 .8 .© 


100 


إن المصادر التى أشارت إلى أرض المستوطنين 1116أه:ه! 6ع فى 
إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى كثيرة جدا؛ وعلى العكس من ذلك فإن 
اصطلاح أر, ض الإقطاع عاأطءدهمء1! مع ليس لدينا ما يشير إليه حتى الآن 
سوى وثيقة واحدة صحتها غير مؤكدةل”). حلت أرض الاستيطان محل 
أرض الإقطاع فى أواخر العصر البطلمى كاصطلاح نموذجى للحائزين على 
أنصبة عسكرية من ذوى المراتب الأعلى» على الرغم من أن الاصطلاح 
الأخير استمر ينطبق على المراكز الدنياء وكان من ضمنهم الموظفون 
المدنيون الذين يحصلون على أنصبة مثل الحراس نهائلدارطم(”) ولم يكن 
هناك شىء غير عادى بالنسبة للرجل الترقى من منصب أدنى إلى منصب أعلى 
من خلال إدراجه فى كشوف المستوطنين 8:01148! وحصوله على مساحة 
أكبرل”). وهكذا ظهر مع مرور الوقت على الاحتلال الرومانى لمصرء أن 
حجما كبيرا من أنصبة الأرض التى منحت أثناء الحكم البطلمى كانت من 
نصيب المناصب العلياء وعندما تحولت إلى أرض خاصة أصبحت تعرف 
بأرض استيطان 1116فه2! ءع. أما اصطلاح إقطاع فكان أكثر ندرة» ولو أنه 


(١ه)‏ 'بانبص]! .آل ععووصوك .إلا برط لمكتع كه ,13 2 9 و5عمنا 42 11 .ءمم ,م 
.123-5 ,(1990) 82 288 ,'42 11 ومؤععومط مه دوؤولة. لكن أراضى المقطعين 
"01اعنا0عء1!" استمر قبوله كاصطلاح جماعى لملاك قرية 3473 26112 .0 .5) 
4 عنذ1)؛ كما كان الوضع فى الفيوم. (10ه 1,4,5 1 .عذااعآ .اى86 .2) 

(01) ,]1 545,هم 1 .غطع؟ .8 عمط ود عه5. وضحت نصوص القرن الأول قبل الميلاد فى إقليم 
هيراكليوبوليس المنشورة فى 7117 [801 بشرح جيد. كيف كانت الاصطلاحات المختلفة 
تطبق فى أواخر العصر البطلمى. 

(58ه) 58-69 ,ونرأومعل0»»؟1 ,0م ب«د0)» تضمنت حالات ثرق عديدة. 
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شىء موجب للاهتمام ظهورها فى إحدى وثائق تسجيل الأرض فى 
أبوللونوبوليس (60 .5.6155) كاصطلاح شامل يضم أسماء عدة طبقات. 
تفوقت أرض الاستيطان ع»ك1ه)62! فى دليل البهنسا عن الأرض 
الخاصة برمتهاء خلال القرنين الأول والثانى من الحكم الرومانى بشكل خاصء» 
وممالا شك فيه أنها كانت تكون جزءا مهما من الأرض الخاصة. 
ومن الجانب الآخر فمن المدتمل أن معنى أرض الاستيطان قد بالغ الدليل 
فى تأكيده إلى حد ما بسبب وجود صفات معينة مميزة له مما وضعه 
منفصلا عن أرض الملكية الخاصة الأخرى. مع أن شكله فى سجل 
الأملالك «معدءا اده عاعطاوفاط8 كان يسير على نفس النمط الذى سارت 
عليه الأملاك الأخرى العينية”). مع استمرار وجود سجل منفصل 
و0115 وطودءع لتسجيل أرض المستوطنين» وكان يرأسه موظف 
عرف بأنه "'لرجل المكلف بدور سجلات المستوطنين فى مصر 1متمدناءهلماها'» 
وكان له مرؤوسون فى أقاليم متعددة7”). وفرضت ضريبة خاصة تسمى 


(04) فقط فى إقليم البهنسا 
5 لا! ,0 .© :لمسسعيد) 218 ,© .31 ,539-40 غ1 .عاط .8 .712017 ,11420 انظ )ع 248 11 .ى0 ,مط 
.(عتأامممصمء1) 210 عك ,54 :زوتامومعاعمء1غ) 
رأف |11 كمه 016؟ جذمج © ج0 3482.6 ااا .ن«0.ط (55) 
قوائم لموظفى دار التسجيل 1813108156005 يقدم هذا النص أقدم دليل لمثل هذا الموظف على 
مستوى الإقليم (عام * ق.م.). راجع أيضا: 
عم5 ,1980(78-80) 40 2218 ,'معاوزعع ا عأعزماةت ما ومتمتقمعط ك1 مه كعلملة .عادولا .نا 
7 لا وزة1 .2 مواد 
من الواضح أنه مستخرج من سجل أراضى الاستيطان 51501أداءواهاق! !مهمع بتاريخ عام ؟١2/1١‏ م. 
كما وردت فيه مصادر أخرى. 
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ضريبة التسجيل 120310015508 5ماء) عند حدوث تغيير فى الملكية('”). 
رغم أنها كانت تملك بالتأكيد الحق القانونى للملكية الخاصة» وكان يمكن 
لملاكها القيام ببيعها بحرية مقابل ثمن الشراء لأى شخص يرغب فى شرائهاء 
فإنه ظل هناك أثر لعدم كونها تعد ملكية خاصة؛ فلم يتم بيعها بواسطة عقد 
بيع خاص (5ز5همم/عمه)» لكن عن طريق التنازل عن الملكية 5زوء:ماءههدم؛ 
وكان الثمن ينهى عملية التنازل 5وءلا)ع:205هدم (راجع الفصل السادس» 
المبحث الثانى). 


مما لا شك فيه وجود كثير من أرض الاستيطان فى العصر الرومائي 
تتطابق من الناحية العملية على الأنصبة التى كان يملكها فى الأصل المستوطنون 
البطالمة» إن ضعف التوثيق قبيل الفتح الرومانى مباشرة وبعده يعوق بشدة 
القيام بتقدير حقيقى عن مقدار كمية التحلل الذى حدث فى تسلسل مسوغات 
الملكيات فى تلك السنوات. 

ويبدو أيضا أن هناك بعض الأراضى التى مُنحت وضع مستوطن 
كناأة)5 عأءزهئه! فى العصر الرومائى. وفى عام 4١م‏ تم التخلى عن أرض. 
كان قد سبق شراؤها (من الدولة) نظير ١8‏ دزاخمة عن الأرورا وخصصت 


0 كنااكنهناك 1050 أتززع 1 هأ ممناهت؟ ,مهد ااهل .5 لمعه ,31 1]! عمنه ,ط ,2129 1الاعز ,نيزن ,0 (56) 
.مواعمعو اع ) ذتدتك اعوته 
فرضت ضريبة تسجيل 2106015:005)؟) أملاك المستوطنين على الأروراء وليست بنسبة على الثمن؛ 
وأعطت بردية 11137 .280] .8 معدل 5 دراخمات على الأرورا للذكورء و4 دراخمات على 
الأرور! للإناث على الأرض الصالحة للزراعة؛ وضعف هذا المعدل على الأرض المزروعة بالأشجار 
والكروم. 
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لأرض استيطان هفازه:ه"”). وورد كذلك ذكر أرض تم شراؤها من بين 
أرض استيطان فى بردية 1328 1آ1غ7 2551 من عام ١١٠؛‏ ولا يتضح فيها ما 
إذا كان شراء الأرض قد تم حديثا من الدولة» أم أن الاسم يشير إلى بيع تم 
فى تاريخ أقدم كثيرا من ذلك. 

استخدمت مصادر أخرى لشراء أرض مستوطن تعبير "أرض مسئوطن 
وتم شراؤها من أرض مستوطن هف لأه)ه! ماه عطهنادط نمه عنمزدئو"7*") واتخذ 
كل من روبرتس وسكيث 2دعءل5ة 84د 5رعط805 من هذه الجملة ندعيما 
لرأيهماء الذى ارتكز على نشرهما لعقد بيع أرض عامة فى الفيوم من أرض تم 
بيعها من ملكية أرض أستيطان '5مووأهمزط (دهبضذمجن تامسدسمعكم! ضين)ء 
فقد ظلت حالة هذه الأرض أر ض استيطان ذنااهاد عأءزم]ة! رغم مصادرتها 
وإعادة بيعهال". لكن حتى إذا كان وضع الأرض السابق أرض استيطان 
فقد كانت توضسع بعد بيعها فى قائمة طبقة أرض استيطان مشتراأة 
فقا عكانازه)2!» فذلك لا يحول دون وجود أرض أخرى لم تكن 
من قبل أرض استيطان تحصل أيضا على هذه الدرجة ودههاه. ويبدو أن 
الفارق فى الأسلوب بين وثيقة 320 551 ووثيقة 270 .::0 .2 له أهميته, 
من حيث إن الأولى تشير إلى أرض جديدة - وضعت فى طبقة أرض 


0 51 ,بناج انه اماعدأ 0ه 1309 2 وأ ١[ذن‏ ]إورهمة ومامقهة وار بر فبررحث (57) 
0 انآ ,346 ,270 اا ؛(تمعامجه »ا وأع) برفاررححم لم ممعم (58) 
933(455-71) 13 ,ذسامزعوعم ,لمهتانصوط8 اه موأع؟ا عطا لوأ وأمااطء؟ أن و0بم(نن /0 عتود ه' (59) 
(7599 لا 8اكد) 466 روي 
نشرت الوثيقة للمرة الأولى فى .422 !1 لا©86 
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استيطان بعد بيعهاء وأخذت الثانية المعنى الذى وصفه بها روبرتس وسكيت؛ 
لكن فى حالة قصور دليل واضح عن الظروف التى أحاطت بالمصادرة 
وإعادة البيع» فمن المفترض أن لا نقوم بالضغط بشدة على الاصطلاحات. 

إذا كان هناك من فائدة واضحة فى الحصول على وضع طبقة 
الاستيطان 05 أ 1ه3]0! للأرضء سيكون ذلك هو السبب الأكبر الذى' 
يدفع المشترين لمحاولة وضعها فى تلك الطبقة. وكيفما كان الأمر فالدليل 
الإيجابى مفقود فيما إذا كانت أرض الاستيطان تتمتع بأفضلية على باقى 
الأرض الخاصة. وأضافت العمليات المختلفة لنقل الملكية العناء والنفقات 
فقط. فقد بلغ معدل ضرائب أرض الاستيطان دائما إردبا واحدا على الأرورا؛ 
ولكن ظهر أن ذلك كان أيضا معدل ضريبة الأرض المشتراة من غير أرض 
الاستيطان» وعلى كثير من الأرض الخاصة. 

مما لا شك فيه عدم وجود علاقة بين امتلاك أرض استيطان والامتيازات 
الشخصية لوضع المستوطنين 01ذهة/؛ وكان الرأى القديم يرى أن ملاك 
أراضى الاستيطان يتمتعون بالإعفاء من ضريبة الرأس لكن هذا الرأى 
تمت مناقشته ورفضه بشكل قاطع('). وحتى إنشاء سجل الأملاك العام 
ومعوعاطده ععاءطاوتاطتط الذى أنشئ فى عهد الأباطرة الفلافيين» كان لدى 
ملاك أرض الاستيطان دليل على ألقابهم من خلال الاستشهاد بالسجل 
المنفصل لتسجيل أر ض الاستيطان «متهونناءه1ة)2!ا عاودمع: لكن من 





مقتده؟ا ذأ متا أكتمتهل0م امد كما" .عممططلد8 لمة مموسصو8 كأ.فراء زعام ,24 ,تنكم ,0 (60) 
اي .107-27 (1992) 82 15ل .'امروطع 
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الطريف أن نجد أن سجل أرض الاستيطان المنفصل قد تم الانتظام فى 
الحفاظ عليه حتى بعد نشأة السجل العام للثملاك. ولكن إذا كانت هذه الطبقة 
من الأرض تمتلك فعلا امتيازات مقررة: فإن البردى الباقى قد عجز حتى 
الآن على إثباتها. 

تصف معظم مصادر أرض الاستيطان بأنها "أرض غلال منتجة" 
(و0ئ1م676 06م11000ى). لأن نظام طبقة الأرض كان جل اهتمامه تحصيل 
الضرائب بالقمح؛ وكانت الأرض التى لا تخدم الزراعة» ولا تفرض عليها 
ضريبة القمح تحتل وضعا شاذا بالنسبة إلى طبقات الأرض. بطبيعة الحال لم 
تذكر وثائق البهنسا التى تشير إلى حدائق الكروم أو الزراعات الأخرى أى 
طبقة أرض. وكيفما كان الأمرء فهناك دليل واضح على إمكانية استخدام 
أرض الاستيطان عكذه:2 فى زراعة الكروم؛ مثلها فى ذلك مثل الأراضى 
الخصبة. وبردية 137 9/11 .1200 .5 عبارة عن قائمة ضرائب من الفيوم عن 
نقل أرض استيطان» ذكرت معدلات مختلفة لضرائب الأرض الخصبةء 
وأرض الأشجار والكروم (وكانت ضريبة الثانية ضعف ضريبة الأولى) كما 
وجدنا أيضا من إقليم الفيوم دليلا واضحًا عن أرض استيطان زرعث بالكروم 
أو بأشجار (2017 15 [861 ,219 .© .34 .ع.ء). ويمكننا أن نستدل على 
وجود حدائق الكروم أيضا فى إقليم البهنسا؛ منها على سبيل المثال بيع حديقة 
كروم استخدمت عقد تنازل عن الملكية (3638 1.1 .'نقإ«5.0) كزدعءمط2دم. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك حالة ممكنة فى بردية 506 111 ./إ*«0 .8:2 وهى 
عبارة عن قرض مالى بضمان حديقة كروم سابقة (الآن أرض سبق زراعتها 
بالكروم 5مءم52هد]ءعطء) من "إقطاع فارس" 5م2ع1ع1 نوصلةادح. 
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ج- أرض خاصة مشتراة وبيع الدولة للأراضى 
ع5 نؤط ممما 06 5216 عطا 20 عتعدمعممء ع0 

يمكننا الآن القيام بالنظر بطريقة أكثر شمولية عن الظروف التى كائت 
تبيع فيها الدولة الأرض للأفراد. والعلاقة بين هذه العملية وطبقة الأرض 
الخاصة التى تم شراؤها عمعممممء. لابد أنه كان يوجد فارق بين الأرض 
التى تباع بثمن مُحدد والأخرى التى تباع بأعلى سعر للمزايد عند المزادا'". 
لذلك سوف ننظر فى النوعين على التوالى. 

كانت الأرض التى تباع بثمن محدد تتألف من أرض غير مزروعة» 
وكثيرا ما وُصفت باصطلاح 05ه0ادملاا. ويشير هذا التحديد إلى وضعها 
على هذةانى يون طليقة» الاركن الفسيزة الأعرى طن عار أن لبها فى 
جميعها أصبحت غير منتجة بالنسبة للدولة!”". 





مااع متلسده ماله تنسطافااوه© ' موعممضذلد] .آخ عمد .كععنالمعمم طنمط 00 ,307 نتونام لسع مك81 (61) 
351 بأععمنا تعل عانومتاولة دتسعلوءعةم دااعل غلاخ ,'عأككدك ملومى اعم جاع '(أة عأألرع؟ 
غ195 أ .لم 8 معد عطاءأههانو1) ع عطاعمماد ألدمه عموناع5 أعل عدودات .عأمنونلة ,(1954) 
.)) 83 ,'كعدوممنقتط دعاأشتمناوه0 كما .متكدوه1 وذله عث2.,35-251.5 
(81) راجع التحديد المذكور فى بردية 6 12 11065 2847 |لالالالاعا .ل«0 .8. وميووادوراة: كانت 
مراجعة تقييم الأراضى الإمبراطورية التى لم تعد منتجة تتم كل ثلاث سنوات» وهذه الأرض التى 
كانت تسمى 05ع0!ومبرط أى 'الأرض التى أسقطت” حيث إنها أمقطت من مجموع مساحة الأرض فى كل 
منطقة» حتى يترك الجزء المنتج فقط. وكان يمكن تأجير جزء من الأرض المحدد معرها 01505ما» 
وكانت تغل دخلا نقديا بسيطا: 001 طاأبد 45 .1 1436 711 ,1279 6 .0 .6. سلمت أرض محددة 
الضرائب 05:هاومء 5مع0أمملاط في بردية (3047 111 .ل«8.0) بمعدل 1 2 إردب قمح على 
الأرورا- وهو بعيد عن كونه دخلا ضئيلا (السطلور 46-17 وعن قراءتها راجع: 
.284.مى .283-92 (1987) 67 ,مك2 .ممكلضقاهه ]1 
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كان الثمن الذى وضع لبيعها منخفضا كما هو متوقع. وثبت معدل ؟١‏ 
دراخمة للأرورا بصفة دائمة فى إقليم البهنساء بينما كانت الأسعار مرتفعة 
قليلا فى أماكن أخرى فقط7"). يتمثل الهدف من وراء ذلك فى إغراء 
أصحاب رؤوس الأموال فى استخدام أموالهم فى إعادة هذه القطع من 
الأرض إلى الإنتاج مرة أخرى بتقديم أسعار منخفضة لها بالإضافة إلى 
تشجيعهم بالإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات «اأعاء:3. بعد ذلك يتم 
فرض الضرائب عليها بمعدل بلغ فى العادة إردبا واحدا على الأرورا. ومُنح 
المشترون حقوق الملكية الكاملة عليهاء وليس بعقد متوارث» على الرغم من 
وجود بعض المستهترين من محصلى الضرائب الذين حاولوا فى النصف 
الأول من القرن الأول انتزاع العوائد (0518م1©) من المشترين أصحاب 
الحظ السيئ. وقد لاحظ تيبريوس يوليوس الإسكندر ذلك الانتهاك الذى أدانه 
فى منشوره (الفقرة الخامسة). 

يوحى ذلك بوجود كميات كبيرة من الأرض التى تم بيعها بالفعل؛ وقد 
تركت بيوع الأرض المبكرة آثارها المبكرة فى دليل البهنسا. ولدينا تقرير 
لقرض من عام 73١‏ م. يذكر شراء أرض فى عام 24١ ١5‏ 47» من حكم 
أغسطس (9 .11615 .0 .©). وأقدم طلب قدم للوالى جايوس سيبيوس روفوس .© 
كانه كسااومء5 عام ١4/11‏ كان لشراء مساحات فى ثلاث قرى من البهنسا 
(1/721 .نق:0 ,6). 


(19) بلغ السعر ٠١‏ دراخمة للأرورا فى إقليم هيرموبوليس؛ 
7 109 .مم 11 مدع 1157 .لهم .2 فهة 68 1ؤ .تددم .ط) 
اختلف السعر فى إفليم الفيوم: 7599 /0 58 ,20 ,18 .17 5لاةاء© ,8 وراجع عن البهنسا: 
1412511170٠‏ 11ا ماةع! ,720 ال ببوورلبط 
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كيف كانت الأرض تتأثر بهذه البيوع؟ يبدو أن طبقة الأرض المشتراة 
عمعممعمه كانت ابتكارا يرجع إلى السنوات المبكرة للحكم الرومائى للتكيف 
مع الأرض التى تم بيعها بسعر محدد 0605إممرزط؛ بالإضافة إلى ذلك كان 
جزءا منها يصنف كأرض استيطان عكأه)ة1 (راجع القسم السابق). 
وواصلت الطبقة نموها فى إقليم البهنساء حتى منتصف القرن الثالث على 
ما يبدوء على الرغم من أنه من الصعوبة الحكم من خلال الدليل الضعيف» 
إذا كانت الأرض المعروضة باستمرار بهذه الطريقة مساحتها كبيرة 
أو صغيرة خلال الفترة أو أن البيع كان متقطعا'". 

قدم إقرار كاليبورنيا هيراكليا هذاعله:»ء11 218:داملةت© عن أرض مغمورة 
بالمياه (3047 111 .»0 .5) دليلا مهما عن كيف يمكن أن يساهم شراء مثل 
هذه الأرض فى نمو :ضيعة خاصة:ء فى حالة إذا ما تأكدنا فقِط عن حكم أى 
حاكم تشير إليه تواريخ الشراء*). وعلى أى حال فإن كمية الأرض 
المشتراة 0866© الكلية التى تضمنتها بلغت فقط 2 مساحة الأرض 
المذكورة» وهى أقل بالتأكيد من الأرض الخاصة 14:0616 التى بلغ معدل 





(14) يركز دليل اليهنسا على التسلسل التاريخى فى عدة عصور: عصر أغسطس وتيبريوس 
:41 11ا هاما ,6 بعلم ,320 /ا1 051 ,9 ,ؤاع1ا .و0 .2 .835 عأللكا ,]720 1ل 0 ,8 
5نم 569 ا#الفعصتت ,كنصعى5 كسصنتام 5‏ :3047 1أألعا .9889 آ/ا .0 ,8 ,نؤملم هوه 
.3047 اأاعا .لزن ,6 :11] مدألعم0 .علممدءلم 
(إذا كان ترجمة الناشر لسنوات الحكم «صحيحة؛ المقدمة ص .١١4‏ ومن المحتمل أن جميع السنوات 
التى لم يحدد فيها سنوات الشراء تشير إلى عهد أغسطس). 
(55) راجع الحاشية السابقة وكلا من: 
,4 .م 12 'قوتتقءاكتستصلم لم ععنانن) عومططنمة! له مقمجم8 
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ضرائبها 1 إردب على الأرورا فى ثموينييسوثيس 5أطااهوم78:00106 فقط. 
وعلى ذلك يكون شراء الأرض بسعر محدد لا نراه كعامل رئيسى ساهم فى 

وحتى يمكن تثمين أثر بيع أرض السعر المحدد 5مههادملإط على 
الموازنة بين ملكية الكمية الكلية للثأرض العامة والأرض الخاصة» فنحن 
نحتاج أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط المصير الذى آلت إليه القطع التى تم 
بيعهاء ولكن أيضا أقصى أصول لها. وقد سجلت أصول الأنصبة المقدمة 
للبيع فى ثيقة 11/721 .بإ“0 .8 بعض التفاصيل. وفى عهد أغسطس تمت 
مصادرة أنصبة من أملاك خاصة 11601 عدة مرات وخصصت للأأرض 
الملكية »اذافكها» وبالتالى أصبحت بعض هذه الأراضى غير منتجة بافنسية 


للخزائة 01:هطمه حيث تم تخصيصها لتباع بسعر محدد 5مههامملزط» لذلك 
عرضصتثت للبيع. 


هناك وثيقة متأخرة من أقاليم البهنسا وهرموبوليس لم يظهر فيها 
تسجيل الطبقة التى تنتمى إليها الأرض قبل تعيينها للأرض التى تباع بسعر 
محدد ومع لمم" وقامت بيوع إقليم الفيوم بذلك بانتظام» ليس فقط إذا 
كانت الأرض أرض استيطان سابقاء ولكن مع الطبقات الأخرى أيضا. ويبدو 
أن هناك سبيًا واهيًا فى هذه الحالات لكى تُتَخْذْ لتعزيز تأكيد الصلة بين 
أصول الطبقة الأولى وتلك الطبقة التى خصصت لها بعد البيع» لكن ذلك لا 


(67) توجد فجوة فى البردية التالية: 141 111 :انك5 .8 حيث يمكن وجود مثل هذا الوصف, ولكن لا يوجد 
شك بالنسبة لوثيقة (109 .مم 111]) وومء/ 157! .0ممآ .2 200 5673 ! 58. 
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يؤيد رأى روبرتس وسكيت القائل بأن أرض الاستيطان عكذه:ه! كانت 
تحتفظ بوضعها خلال كل المصادرات وإعادة البيع"). ويرجح أن جميع 
الأرض المحدد سعر بيعها و5مهم|مملاط كانت تصنف كأرض مشتراة 
© تلك التى كان لها وضع استيطان 5د0ها5 ءأءزه)8! بالإضافة إلى 
نلك التى أطلق عليها أرض استيطان تم شراؤها عمعماعومهه» ندا كاعلاهاه»1 
أو أى تعبير مساو لذلك؛ ولكن ليس هناك بعد أى دليل إيجابى على أن 
الأرض التى كان لها وضع الاستيطان من قبل المصادرة كان يعد سببا كافيا 
لوضع الأرض ضمن الطبقة الأخيرة. 

إن الحجم الواسع للأرض التى تم شراؤها 0065656» كان يفرض 
عليها فى كل الحالات المعدل نفسه الذى كان يفرض على أرض الاستيطان 
انهه إردبًا واحدًا على الأرورا*". أما أراضى الكروم فكانت تحسب 
كأرض مشتراة 0060686© كانت ضريبتها 11 إردب على الأروراء» وهو 
المعتاد على الأرض التى كانت مزروعة بالكروم من قبل/2". 


عند تلخيص الأثر المرجح للبيع على المقدار الكلى للثأرض الخاصة 

فى الإقليم» يجب علينا أن نفرق بين البيع الذى تم فى فترة مبكرةء وذلك الذى 

تم بعد أن اكتمل بناء نظام طبقات الأرضء فقد زاد أغسطس مقدار الأرض 

الملكية 1!6ازكهط بمصادرة أر ض الإقطاعات الخاصة 01,ء1! (إمأ بسبب عدم 
(17) راجع أعلاء المبحث 4 (ب). وتوجد مبيعات أخرى من (قليم الفيوم في 7-23] 2685 .8. 

,9 581 ب :141 اماك .م (68) 


(55) 18 وسدعط ,ط رك :9 .واء1] .ب:0 ,8 بيع أرض كروم جافة محددة السعر 010805م[! لتزرح مستقبلا 
فى أصلص - أوعية الإنبات 6,55 -:0م: على أن تدفع عليها ضرائب الحدائق. 
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وجود ملاك لها أو ربما لأن ملاكها كان غير مرغوب فيهم سياسيا) مثلما 
حدث لمصادرة الأرض المقدسة ءع همون( '). وسرعان ما تم التخلص من 
الجزء غير المنتج من هذه الأرض الملكية ع1ذاادهط الجديدة. وعلى ذلك فقد 
أدى بيوع الأرض غير المنتجة فى تلك الفترة بالفعل إلى تقليص كفاءة 
مساحة الأرض العامة» حتى إذا كان البيع قد تم فقط للدٌُرض التى لم تصادرء 
فإنها سوف تبقى ضمن الملكية الخاصة. وتقدم المبيعات فيما بعد دليلة قاطعا 
على التخلص من أرض يرجع أصلها لملكية خاصة فقطء مع أنه لم يكن ذلك 
فى حد ذاته أمرا بعيدا عن الاحتمال أن حدوث تدهور للأرض الملكية 
©اذلأكةم التى صمدت لفترة طويلة إلى الحد الذى لم يعد فى الاستطاعة 
الحصول على دخل منها مما أدى إلى التخلص منها لتصبح ملكية خاصة!'". 

قبل التحول للحديث عن بيع الأراضى المصادرة لأعلى سعر للمزايد» 
يجب الحديث عن نوع آخر من الأرض المحدد سعر بيعها 55ه5اممنزط. 
تسجل بردية 1508 11 .لإ«0 .5 أن الجندى المسرح ماركوس يوليوس 
فاليريانوس د5دهةلمعءل2 5ن 11نا1 .34 قام بشراء أرض بالقرب من سينيبتا 
4 من أرض محددة السعر لمستوطنية بروواوء7”". وفى بردية 


)7٠١(‏ علي أى حال كان من المعروف أن هذه الأرض كانت مستثناة صراحة من البيع بسعر محدد في 
بردية 721 /ا1 .ينل«2.0. 
(١؟)‏ وجد هادريان وسائل أخرى للحصول على النتيجة نفسها (6) 2 58 111 .8 568)؛ وكيفما كان الأمر 
ففى هذه الحالة لم تصبح الأرض غير منتجة بالكاملء ولكنها كانت فقط غير قادرة على أن تغل العوائد 
المرتفعة المطلوبة عن الأرض الملكية 1116ؤ5ىةه. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة لفترة السنوات الثلاث 
للإعفاء من الضريبة 13إ©21. 
جاع اسذه» يأع 000010 نا 00 (72) 
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(6 11 .ام») 60 .5.655 لحقت طبقة مسستو طنة ونهوامه أر ضا تم شراؤها 
عمعمووه»؛ ومن المحتمل أنها كانت تكون جزءًا صغيرًا من الأرض التى 
كانت توضع تحث عنوان عام أرض الإقطاعات عانطءنمعاعءاء الى تدفع 
جزءا من ثلاثين من مجموع دخلها بالقمح٠‏ . وأيا كانت الملامح المميزة ة لطبقة 
المستوطنة 'دنده!مه' فلا يمكن أن تكون مستوطنة بالمعنى المفهوم للرومان؛ 
وكانت نادرا ما يأتي ذكرها مرتبطة بنظام طبقات الأرض؟"". 


وعلى نقيض الأرض المباعة بسعر محدد 05ه5اومزط التى كانت 
أرضنًا غير منتجة وقت بيعهاء فإن الأرض التى تباع بالمزاد كانت فى حالة 
خصبة. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة للإعفاء من الضرائب 3)15. إن 
غياب الإعفاء احتاج لتأكيده خصوصا فى قضية بردية 1633 17 .0 .7؛ 
فالأرض غير المزروعة وم:ممة التى كان البيع متعلقا بهاء كان يجب 
تمييزها عن الأرض الجافة 5:6505ه التى كانت تحتاج إلى استصلاح طويل 
مرتفع النفقات. وجاء دور كل من مدير الحساب الخاص 10805 10105 ورئيس 
الإدارة المالية وأ5عانه:كل فى كل من البيع وعقد إيجار المدة القصيرة لمئل 
هذه الأرض المنتجة نتيجة طبيعية لزيادة سلطات هذه الإدارة فى جلسة 
المزاد وإدارة جميع القضايا المتعلقة بمصادرة الممتلكات!؟). 





(5؟) وجد الاصطلاح أيضنا فى بردية 653 1]1 .0 .ء لكن المتن لا يقدم أى مساعدة. 
4 ,(1913) 5 ,لطعم ,معاءاتللا مكل عه56) 
1١‏ (8 .مو .لن51 .ثلة) ذموماآ ك1 فده لعد أأقمعاماط ع15 ,وعصددة .2 .ص (14) 
وعءنطد© .' ,'موثلة»دد 1" امقنطه] لانة كناأكتاقناث زع" ,عومطشدع ./لا .0 م :)) 1]..122 1970211 
1 100 .ىه .81-2 (1993) 1 .2او1ن .0 عرلوعن) نك 
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كانت الوثائق الخاصة ببيع الأرض المنتجة تسجل اسم المالك السابق 
بطبيعة الحال7”)؛ وحدث ذلك حتى فى عقد خاص بإيجار أرض حصل عليها 
المالك بمزاد من خزانة الدولة (70 1[ عناناملا .1اه© .2). ومن سوء الحظ أن 
سبب مصادرة الأرض لم يذكر إطلاقاء ولكن ربما يمكن الظن بأن الموت كان 
هو السبب المتكرر ولعدم وجود ورثة للمالك السابق. كانت الأملاك التى 
تصادر لذلك السبب وبسبب التنازل عن الأملاك رمه سهدل ددروط؛ تدخل 
فى اختصاص مدير الحساب الخاص 10805 10105. كما يمكن وقوع المصادرة 
نتيجة لدين للدولة؛ وإذا كان الدين مستحقا لرئيس الإدارة المالية 5أكععلنه:ك» 
ففى هذه الحالة تقوم هذه الإدارة بتولى إدارة الأملاك بعد مصادرتها'". 
واشتركت الإدارتان فى تأجير أو بيع الأرض المصادرة خلال القرنين الثانى 
والثالث (راجع على سبيل المثال: 1091 19 8610 ,1633 617 .0 .5). 
يوضح عقد تأجير أرض "من أملاك غير مباعة لمكتب مدير الحساب 
الخاص" أن عملية المصادرة لم يكن لها تأثير على معدل الضرائب التى 
كانت الأرض تخضع له. ولم يكن المستأجر (الملتزم) مسئولاً فقطا عن 
الضريبة المعتادة (بمعدل 2 ! إردب على الأرورا)ء لكنه كان مطالبا أيضا 
بعوائد محددة على التفتيش7"". ويدعى المرء أن الإيجار (العوائد) فقط كان 


ه02 كمافى 1633 ا .ن«0 .8) وليس لدى تيرئر 24 006عناة .8؛ راجع مزادات لشراء مبان: 
أ معمعمكا ل نمه لمملدعد! .© نز لماعم كد 3779 ,نوا ,أعتاة ,2 له 513 ]11 لكان بم 
4 ]الانا .ل0© ,© أمن غنط ,225-8 (1988) 24 اناج 
(*) فى مقابل عدم شغل أحد المناصب البلدية التى يتكبد شاغلها نفقات مالية للإنفاق عليها. (المترجمة) 
,ؤهيماآ كمأل1 قلقتوه8] 200 عتفوعاماط ع1 ,برعميوسة (76) 
(لال) .1091 ١7‏ ل1قا. أدين بهذه الحاشية إلى الأستاذ ريا 105 .8 .ل 


114 


يخصص لمدير الحساب الخاص فقط وكانت الضريبة «ه؛ تحصل عادة 
8 اسطة مدير الإدارة المالية 5زوع11ه:4. كان يتم الإعلان العلنى عن الأرض 
المتاحة للبيع فى المزاد ليتقدم المشترون الراغبون بالعطاءات» وكانت هناك 
منافسة فى بعض الحالات» وكانت الأسعار أعلى كثيرا من تلك المطلوبة من 
الآر ض التي تباع بسعر محدد ومع واو" . 

من المحتمل أن الأرض التى تم بيعها فى المزاد لم يكن لها تأثير على 
نظام طبقات الآر ض وولءووءاد» بشكل عامء كما أنها لم تؤثر ككل على 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة. وصنفت الأرض فى دعوة 
مبكرة خاصة بمزاد بأنها أرض استيطان ءنعنمنه! (24 “عصن؟ .©)؟ 
واستخدم بعد ذلك عقد بيع بوضوح اصطلاح أملاك خاصة 01 
وعلى ذلك يبدو أن الأرض احتفظت بعد بيعها بطبقتها الأصلية التى كانت 
تنتمى إليها. لقد تأثرت الأرض الخاصة نتيجة فقط لإعادة توزيع ملكيتها فيما 
بين كل فرد من ملاكها. ومن جانب آخر ربما يكون ذلك قد ساعد على 
تركيز الملكية فى أيدى أعداد قليلة. وينبغى أن نتوقع أن الأرض المتاحة 
للبيع كانت تزداد بكثرة فى أوقات الضغط السكانى والاقتصادى؛ وعند وفاة 
عدد أكبر من السكان بدون وريث أو عندما لا يستطيعون مواجهة التزامات 





(4؟) كما فى بردية البهنسا 1633 /17 .و0 .6 (بالإضافة إلى وعد ب ١4٠‏ دراخمة فوق المبلغ الأصلى 
المتقدم به وهو 55٠‏ دراخمة لمساحة ١١‏ أرورا). وفى بردية 24 مدال .0 قدم مبلغ 3.200 
دراخمة لمساحة ١6‏ أرورا. ويبدو أن بردية 2269 ا .و«0 .8 كانت إعلانا (باللاتينية) عن مزاد. 

(75) 1633 11 .و0 .5؛ إذا كانت القراءة صحيحةء فيمكن أن يفهم منها إما المعنى الشامل أو غير 
الشامل لرئيس الإدارة المالية 101011 . 
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ضريبتهم. على أى حال فإن الأدلة متناثرةه بحيث لا تترك أى مجال لتحديد 
التقلبات للحصول على الأرض. فقد شوهد المشترى سيرينوس المعروف سارابيون 
73 135[ 5616005 فى وثيقة 1633 217 .2.0 كمضارب فى التجازة 
':13:0ناءعم5”؛ ولكن حتى إذا كانت هذه الترجمة لأعماله صحيحة:» فإن الدليل 
لا يشير إلى ما إذا كان هناك عددٌ من زملاثه فى البهنسنا قاموا بعمليات شراء 
مماثلة لما قام به فى ظروف الاضطراب السياسى فى سبعينيات القرن الثانى 
الميلادى(*", 

(د) الأرض الخاصة: ملخص لطبقات الأرض ومعذلات الضريبة 


65 عله 1 330 26801165 01 3لة13تقلا5 :ممما عأوبنورط 


كانت طبقة الاستيطان 4اك!فه:8! وطبقة الأرض التى تم شراؤها 
6 محددة تحديدا جوهريا فى اصطلاحات أصولها؛ وتم تمييزهما 
عن الأرض الخاصة برمتهاء وهى تلك التى كانت تنتمى إلى مساحات 
الأراضى العسكرية البطلمية» والتى نتجت من بيع الأرض غير المنتجة فى 
العصر الرومانى. لكن نظام التصنيف الوحيد الذى ضم جميع الأراضى 
الخاصة تمثل بدون شك فى مصطلحات معدل الضريية. 

اتضح أن معظم الأراضى الزراعية الخاصة فى إقليم البهنساء وفى 
أماكن أخرىء بلغ معدلها إردبًا واحدًا من القمح على الأرورا الواحدة» وشمل 
هذا المعدل جميع أراضى الاستيطان 8:10 والأراضى التى تم شراؤها 


4 الا .ا عه5 (80) 
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و قدمت الوثائق تفصيلات عن مساحات بمعدلات مختلفة» كان 
انتشار ضري يبة الإردب الواحد 8002:8005 شاملا. ومهما كان الأمر فمنذ 
الملخص الذى قدمه ولاس عن2اله// عن إقليم بعد إقليم» فقد ارتفع دليل 
المعدلات الأخرى بالتدريج('*). وزادت مصادر الأرض التى بلغ معدل 
ضريبتها ؛ 1 إردب على الأرورا تدريجياء مع أنه ما زال يبدو أن هذه الطبقة 

كانت ذات وضع خاصء وبالتحديد تلك المرتبطة مع الأرض التى كانت 
تزرع بالكروم من قبل7"). وهناك حالة واحدة فى إقليم البهنسا لأرض بلغ 
معدلها إردباء وهو معدل ثبت وجوده أحيانا لأقاليم أخرى7"). ولا يوجد دليل 
واضح بعد عن معدلات أقل من إردب واحد عن الأروراء مع أن المعدل 
الذى بلغ أقل من إردب واحد عن الأرورا وجد فى بردية 1445 2611 .:8.01 
(8 »مذا) ويدل على أن بعض الأراضى قدر عليها مُعدل منخفض. ووجد 
معدل إردبين على الأرورا فى ثلاث حالات مرتبطة بأرض خاصة؛ كما 
فُرض المعدل نفسه على أرض خاصة لكنها التزمت بعقد متولرث!*". 





)81( .لمناقنة؟‎ ١1 1: 

للوكلوطة اندو عمد) (ععمأ؟ -يء) (3047 ألا .ف04] ]الا ,1459 ل/أاعا .ب.ص .1091 /إ1 ل1ن80 (82) 
انمدق .لا عمد للة :22 ,(كعزايا عع) و كاءةا ,2.0 ,(800) أكول عط مه 283-92 (1987) 67 خاط2 
42م ]اناا مطح 


4 11لا .بنن0 .©) 11 .م )ة ١١13,‏ ,(1976) 21 228 ,1044 11/ا .بود0 ,ط 'عنافملا.0).آ (83) 
.(8! تأامء» 
كما ترجمت فى 288 (1987) 67 2815» حيث ورد رقم السطر خطأ. راجع أيضا: 
. 18 ,16 ,15 ,ومنمحه1 ,ععد الو للا 
١ ]38‏ دا .© :22 وان1! .0 .8 ,65 .مايل .أأن© .2473.8 1الاعزعا ,بزر0بط (84) 
كما قرأها شيلتو ن 205-6 ,(1989) 77 228 ,لمااعطة :32,39 كع8ز! 3047 اأاعا .0 .2. ا 
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وأظهر ت عدة وثائق أن هذا المعدل الأساسى كان خاضعا لمقدار إضافى 
بلغ حوالى 4 0". 

لما كانت الضرائب على الأرض الخاصة أدنى من الأرض العامة» 
فسوف يكون من الأهمية بمكان إذا كان من الممكن تقييم الحصة النسبية 
للثراضى العامة والخاصة وكيفية تغيير ذلك. ولما كان هناك تأييد للرأى 
القائل بأن حدوث أى تغيير كان هدفه زيادة نسبة مساحة الأرض الخاصة. 
فلا يوجد دليل مؤكد على التوازن بين الأرض الخاصة والعامة من أى فترة 
خلال عصر المواطن الأول. وإلى هذا الحد من إمكانية مناقشة هذه القضيةء 
يجب علينا تركها لمعالجتها بالارتباط مع وثيقة من منتصف القرن الرابع. 
(راجع أدناه» المبحث السابع). 





(4*) على سبيل المثال: (2)2 1118 .© عمد :1445 ]1غ ,1044 11لا .د .م. 
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5 أرض الوسية والضياع الإمبراطورية 82:65 ا2نمعمم1 ههة ععلةأون0 66 


عندما أحرز أغسطس سيطرته على مصر فى عام "١‏ ق.م.» 
استخدم الغنائم التى أخذها من خصومه. والتى شملت الأملاك التى كانت 
كليوباترا قد صادرتها حديثا من المعابد وكبسار الشخصياتء. ليدفع 
لقواته» ويعيد دفع الديون ويكافئ المخلصين من رجال السناتو والفرسان 
وعانناوء. (505ء :6-8 .17 .51 ولاأوكة© 115). وبعد فترة قصيرة وجد 
فى حوزة أتباع أغسطس المقربين وأصدقائه؛ من بينهم زوجته ليقيا «نانآ 
ضياعًا مصرية (ندزوناه) مع أن أغسطس نفسه نادرا جدا ما ثبت 
كمالك لأرض فى مصر””*. ومن المعروف أن أباطرة الأسرة اليوليوكلودية 
010 -15ان[ فيما بعدء وكذلك أسرهم» وأصدقاءهمء والمحررين مسن 
رجالهم امتلكوا ضياعًا مصرية!"". 


44 أل .0ط .2 27) ١1933‏ /ا1عا 58 (86) 
(41) ضمت قائمة براسوجلوا جميع الحائزين على أراضى الضياع: 
٠‏ 10805 05 لذأكنات )) 69 ,عتماكط لوتوءم63 | .سماعمدمقووط 
من الأفراد المعروفين الذين لهم ممتلكات فى البهئسا | 
.15) .ذمنآ .©) معمم5  2837(:‏ |]الاعااعا) كناالندان) :(244 .ل]لون .8) أكبمط دتومامم 
“1336 العا ان :12583 ذباءا 58) 3لجدك لاوز عاولا .2 :3051 الملا ,2873 11 ااا و0 .م 
صنف براسجلوا ضيعة نيكانوريان (2410 0.1007 ,©) دأكناه هدأنومم]!1لم على أنها لم تكن ضيعة 
إمبراطورية» على سبيل المثال» أولا لعدم وجود دليل على ارتباطها بأملاك الأسرة اليوليوكلودية: أو لعدم 
وجود ارتباط بالمشرف على الضياع الإمبراطورية 55هه! 05غلدأولهه. حقيقة أن الدليل الواضح مفقود» سواء 
طابق 'المالك السابق أو لم يطابق ابن الفيسوف أريوس (89.1 .دلت .019 .©ا5) 5ناعكة» فالمتن يرجح 
بشدة أن الممتلكات فى تاريخ الوثيقة كانت فى عام ١17١م.‏ تكون جزءا من إدلرة المشرف على الأملاك 
الإمبراطورية 10805 01051205 (وليس الآر ض الملكية عع 62511118 كما يشير براسوجلوا). ولا 
يتضح لى لماذا فصلت ضيعة أنثوس السابقة من إحصاء دخل الضياع الإمبراطورية 0065© ©3أ5ناه 
فى المنخص الخاص بضرائب القمح العينية في سيناري .)) 247 .3170 117 .لا:0 © (لرمددة5) إذا 
كان ذلك الأنثوس يتطابق مع مالك مزرعة إقليم الفيوم فى عصر الأسرة اليوليو- كلوديةة راجع: 
5 .!] 18 .مم ناواعووكوعووطء 
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كان من المفهوم لفترة طويلة أن ألضياع :تنوه تطابق تقريبا أرض 
الهبات نه:00 البطلمية» وهى هبات من الإمبراطور إلى مساعديه» وكان 
يمكن استردادها(”). وناقش باراسوجلوا داداوه:45,ه© منذ فترة حديثة جدا 
الاختلافات الجوهرية بين الضياع فهندداه والهبات البطلمية 1ه40:6: فقد كانت 
الهبات منمًا مؤقتة؛ تقدم وفقا لرغبة الملك؛ فى حين لا يوجد أى أساس قوى 
لافتراض أن الضياع كانت شيئا آخر غير كونها ملكية خاصة للحاصلين 
عليها. وجاء امتلاك الأباطرة التدريجى لهذه الضياع ليس لاسترجاعها من 
مالك لمنحة مؤقتة» ولكن نتيجة لرغبة الأباطرة العامة فى الحصول على 
وراثتها من كبار الرومان بوسائل غير مشروعة: إذا لم تكن وصاياهم سخية 
بما فيه الكفاية('*). 


أما وجهة نظر براسوجلوا داهاعه55قءة القائلة بأن كل فرد من الحائزين 
على الضياع قام بشرائهاء وليس بحصولهم عليها بالهبة فلم تلق تأييدال'", 


(84) تبع وجهة نظر رستوفتزف 128 .موع ..1 119 .اه٠)!‏ نم8 ,امع ندم . 

.؟] كعاماكظ أونعم1 (89) 
1م760 ققتان0 10 كعالمتاك ,(.ل6)لزلما .1 .354 10 ,عتقائع لوققعءم18 ,لمكلو2 .0.1 (90) 
41 .م 35-7031  ))80591086:1976(,‏ , 
يبدو لى أنه ليس بعيدا عن الاحتمال قيام أغسطس بدعوة أصدقائه وأقاربه لشراء أملاك من الغنائم 
المصرية من خلال سوق 'مغلقة" ومحكمة بشدة ومميزة؛ وربما يفسر ذلك لنا لماذا لم يثبت وجود 
رومان بارزين أخرين يمتلكون أملاكا فى مصر. وكانت المبيعات ستؤدى إلى زيادة كمية الأموال 
النقدية للمتاحة لمواجهة تعهدات أغسطسء وستتفق مع إصراره على أن معظم ثروته كانت تنفق على 
الصائح العام (101 .هداش .٠أ2‏ .)عن5 .11 115 عدادع0 865). وفى حالة توقع حدوث أى استياء ضده 
لاحتفاظه شخصيا بغنائم النصرء والتى سوف يزداد تضخمها ولن تقل كما كانت تعنىي كروفورد 0100© 

بنقل ملكية الأرض إلى زوجته وإلى أشخاص لا يستطيعون الادعاء بحقهم فيها أصلا. 
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على حين لاقى فصله للضياع (الرومانية) عن الهبات البطلمية قبولا كبيرا. 
وقام راثبون عمهططنة8 فى معالجتة الأخيرة للموضوع إلى العودة للرأى 
القديم بمناقشة أن الضياع كانت منذ البداية جزءا من أملاك أغسطئس 
مستدمدةوم ومنها كان يمنح بفضل ومعروف منه ضياعًا لأصدقائه 
وأقاربه» وكان على إدراك بنموذج الهبات فى الممالك الهللينستية!'". 
كونت الهبات بالتأكيد عنصرا مهما فى العلاقة بين الأباطرة 
وأصدقائهم؛ مع أن حالات استعادة الأباطرة للأملاك كان يمكن بيانها بالمثل 
بشكل جيد فى حالة الاستحالة الفعلية لرفض أى طلب إمبراطوري(خصوصا 
عندما كان نيرون إمبراطورا)؛ كما أنه استحضار لنموذج للغاء الهبات نهعءهل 
البطلمية!""). إن تصور القانون الرومانى لملكية الأملاك التى من الواضح أنها 
انطبقت دائما على وضع أراضى الضياع الإمبراطورية نهفواه (منها حالة 
الإعفاء من الضرائب؛ انظر أدناه)ء كانت لا تشبه إطلاقا تلك الخاصة بالممالك 
الهللينستية» وفى حالة إذا كان أغسطس استنسخ فكرة المنح المؤقتة للمرض من 
أسلافه فمن الصعب بمكان رؤية كيف يمكن لمثل هذه الهبات أن يكون لها أى 
موقف قانونى رسمى. وربما يظهر دليل جديد فى يوم ما يوضح وضع الضياع 
ةزوناه فى السنوات المتقاطعة لعصر المواطن الأول. 
أدار كل من أباطرة الأسرة اليوليو- كلودية وباقى الملاك ضياعهم 
أدوده فى مصر بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة ملاكها الغائبين عنهاء 


.)09! لاله .10211 ,'لوقاق نه كمترهة! له كنانكنع للخ ,أملزع 'رعومطاطئهة] (91) 
(؟4) إن القضية التى استشهد بيا راثبورن (58 .0 103 .830600)1610 ليست قاطعة فى تأييد ترجمته. 
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ولكن وضع إعفاء الضياع من الضرائب جعلها مرغوبة من الفلاحين بوجه 
خاص9'). وبعد موت نيرون» حصل خلفاؤه الأباطرة على الضياع التى 
جمعهاء وأنشأوا فى فترة ما بعد حكم الفلافيين» قسمًا جديذا فى الإدارة العامة 
95 13/05وناهء لإدارة الأملاك الإمبراطورية!؟'). ولوحظ كذلك أن الأرض 
الإمبراطورية كانت فى طبيعتها أرضًا عامة أكثر من كونها أرضا خاصة» 
ونظمت أرض الضياع على اعتبار أنها طبقة من أرض عامة. 


زرعت بعض أراضى الضياع الإمبراطورية 2ع عملهنوده بطريقة 
تساوى تقريبا الأرض الملكية ععازازدهط مع؛ بأعداد قليلة من المزارعين» الذين 
كانوا يوصفون إما بمزارعى الأرض العامة 46205101 أو بمزارعى أرض 
الضياع 8605801 101دزوداه» وحملت مصطلحات إيجار (التزام) تشبه كما 
يبدو لتلك التى تنطبق على الأرض العامة الأخرى التى تنتج إنتاجا عاديا 
(راجع الفصل الثالث)7”). وكان يمكن للمزارعين الحصول على قروضل 


؟ 0 9 أجع: 
عام و16 ع0 1165م ع7اتقاومل 1 كفل عنى 'ل لتقدر هآ عل اللعزمعابلمعه6 عا ,متكنه1؟ .م 
.]301 عنمقاكظ لدأتعمه | ,هاعنامككقعة2 لاتق ,81-100 ,(1964 .موم8) أعاع0 ل أمطعئامةة] ,أعلتقورم 
(14) قسم قسباشيان وتيتوس فى البداية دخل مختلف الضياع فيما بينهما؛ وناقش براسوجلوا 
251 علفلكظ لدعءممم! ,ماعناموئموووط 
أيضا بأن إدارة الضياع الإمبراطورية 10805 9605أ5ناه أنشأت على يد فيسباشيان» على عكس رأى 
روستوفتزف وتومسين 
.'06 تقوم عنومم» ٠"‏ عل توأكناه 5غ كناد ععاول1) متكدمه1 لمه (670 1أ2ع2 شه للعا5) اأعماءجماومعه 
(222.م )2 ,211-24 ,(1957 ,تقاذة؟) 11 أمعطفمدط تمأرعلام© علتاوامم أل عرموو يوأ تلنهم5 
بهأ! ,كدت0) )أعمادم أعمام2 ععل ترمد نعل مأ لههاعععهدده82 ون إأعهت 0 بعاهطع1 .ع ,كز (95) 
3 .1971 
لم يثبت أن أى مزارع من مزارعى الضياع الإمبراطورية قد حصل فى إقليم البهنسا على أى من 
الوصفين, 


02 


القمح من المشرفين على غلال القرية 511010801 بأوامر من مدير الإقليم 
605 كما كان يفعل مستأجرو (ملتزمو) الأراضى العامة الأخرى!*"). 
وعنذما لا تجد أرض الضياع مزارعين يتقدمون لزراعتها برغبتهم؛ كان من 
الواضح فرض زراعتها على ملاك الأملاك الخاصة: وضمنت عقود البيع 
فى بعض الأحيان بأن الأرض كانت خالية من الزراعة 660:81 الملكية 
أو زراعة الضياع وأى (طبقة أخرى من الأرض)!"". 

وأيا كانت الاعتبارات الأخرى» فقد تمسكت ضياع الوسية بوجودها 
بوضوح. وظلت الأملاك تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين فترة 
طويلة بعد انتقالها إلى الملكية الإمبراطورية؛ وفى الواقع فإنه يرجع لهذه 
السمة إلى حد كبير أن لدينا قدرًا كبيرًا من المعلومات عن من كانوا ملاكها 
الأصلييت 100 

تساوت أراضى الضياع الإمبراطورية فى تأجيرها لصغار المزارعين 
وفى ظهور تمدد هناك فى الأملاك الإمبراطورية فى أيدى كبار المستأجرين» 
أو مستأجرى الضياع الإمبراطورية نهاهطاونم. ويبدو أن هذه الطريقة فى 
استغلال الأرض كانت فى الأساس استمرار! لتلك التى كانت تستعمل عندما 


(17/(:)37 همه 11ل سا8 طاثه) 2185 111لا ,يردن .5 ,59 .109 .06 .5 من المحتمل أن الأرض المذكورة 
هنا (23 عونا :(0)00801م2 (0060)95) - دخل الضياع الإمبراطورية) ليس لها صلة بطبقة 
أرض الدخسل «هلمكمم مع التى تدفع الدخل لرئيس الإدارة المالية 515ع031011» وليس للمشرف على 
إدارة الضياع الإمبر اطورية 0805! 0512105؟ راجع المبحث الثانى أعلاه. 

(47) راجع على سبيل المثال 577 1!! .0 .8 وحالات أخرى. 

.11( .عتم)دع لممعمدم! .واعسمعوقعوط (98) 
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كانت الضياع فى الملكية الخاصة» وربما كانت هذه الطريقة تلائم بوجه 
خاص الممتلكات التى حافظت على وضعها كوحدة واحدة وضيعة مكتفية 
بذاتهاء وملحق بها منشآت المزرعة:» أكثر مما استخدمها الملاك الذين كانوا 
يتوسعون فى الأراضى الزراعية فحسب7'"). كان تيبريوس كلودنييوس 
8 01300105 .11 الثرى السكندرى الذى امتلك أراضى فى إقليم البهنساء 
مزارعا 5ه00:6:وننم لضيعة سينيكا ه5606 هناك عام ميلادية» أغلب 
الظلن عندما كانت لا تزال ملكية خاصة. وواصل ثيون 78608 نشاطه فى 
هذا المجال لعدة سنوات أخرى بعد مصادرة الإمبراطور للضيعة("''). وكان 
مدير أعمال ثيون 0005همءلذه هو الذى يتعامل مع المستأجرين (الملتزمين) 
من الباطن الذين كانوا يقومون بزراعة الأرض بالفعل. 


(19) 71 .وى :]640 ,زر م00 بععطوطنها .0 .4!. ومهما كان الأمر فقد قام كل من كونكى وبراسوجلوا 
(55 ,551806 دنهم ]) بتقليل غير مئناسب للفروق بين مزارعي الأراضي العامة 606804ع ومستأجرى 
أراضي الضياع الإمبراطورية نهاهطاكناه. 

:44 الملكا ,2873 111/اءاا .0 .0, البردية الأخيرة إيصال لمتأخرات عوائد بتاريخ عام‎ 3051 )٠٠١( 
ولا توضح ما إذا كان ثيون 78600 ما زالت له صلة بضيعة سينيكاء ولا من أى تاريخ كانت‎ 
المتأخرات مستحقة. وعلى أى حال إذا كان فبن المزارع المستحق عليه الدين هو من قام بدفع متأخرات‎ 
العوائد عام 44: فيبدو من غير للمقبول أن يرجع الدين إلى الوقت للذى كان فيه سينيكا 5*0 يمتلك‎ 
.5.0«. 11 290: الضيعة أو حتى نيرون. كان ثيون يمتلك أرضا فى تيخنيخوتيس كناواعممةةاع19‎ 
ربما كان ثيون أو مستأجر آخر كلانه لضيعة سينيكا (لسابقة) فى ليم البهنسا قدا ذكر‎ 
في بردية 443 .9وذ 8.9/16 وهناك إشعار عن تاريخ وفاة أرخه براسوجنو! نماعه5كددم بعسام‎ 
61/50 'م. 11336 لاللا 58 -5 89 ,(1975) 12 ك8 لكن ملرتن أرخه بعام‎ 
الال 58 - 2711 ,(1980) 55 5©. ولاحظ راثبون المجال الذى طرحته تلك الترتيبات‎ 3 
لتطور شبكة من للرعاة منبثقة من البلاط الإمبراطورى إلى عائلات فى مصر؛ة‎ 

60٠‏ .5 103 ,1م انهه 1508130 300 3لا أذتناونات .أمزع8* 
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اقترن نفس نموذج تأجير مساحات واسعة مع استمرار الإيجار (الالتزام) 
من الباطن خلال القرن الثانى والثالث. قدم القرويون فى بعض القرى عام 
شكوى أن أراضى الرعى الخاصة بضيعة نيكانوريان هدقددص!1/! التى 
كانت فى حوزتهم من قبلء تم تأجيرها فى ذلك الوقت لغرباء عن طريق 
شخص يدعى هوريون 1101108 الذى حصل على العقد بتقديم رشوة كبيرة 
أكثر من قدرة القرويين فيما يبدو'"". ونتج عن ذلك تضور حيوانات 
القرويين جوعا؛ ويتضح أن التحول فى التأجير بالنسبة للمستأجرين الأصليين 
الأثرياء بدلا من القرويين كان لصالح كل من الحساب الإمبراطورى وكبار 
المستأجرين أنفسهم. 


يمكن القيام بإلقاء لمحة سريعة على إدارة أراضى الضياع فى القرن 
الثالث من خلال خطاب خاص عُثر عليه فى البهنسا من بين أوراق أسرة من 
ملاك الأرض الأثرياء لسارابيون المعروف بأبوللونيانوس 21155 5253108 
كنالةته10امجة. (1260 1611 7)051"*'). كتب الكاتب الذى يبدو أنه كان وكيلا 
لأبوللويانوسء والذى كان موجودا فى إقليم هيرموبوليسء» كتب له ليخبره عن 


)٠١١(‏ 2410 117))< .و«8,0؛ الجزء المتعلق بالنص مترجم فى الفصل الثانث. حاشية رقم 45. ورفض 
براسوجلو! 65 300 12 عاهاكتآ أدنوعم111] ,ناواع922550 أن هذه الضيعة كانت ضيعة إمبراطورية» 
لكن راجع الحاشية رقم 47 أعلاه وراجع مستأجرى ضيعة «أوناه جوليا بولا 15أ0© 2زأنال 
الإمبراطورية (13) .1.15 .8): التى رفضها براسوجلوا كضيعة إمبراطورية أيضا. 

)٠١1(‏ راجع تفصيلات أكثر عن هذه العائلة فى الفصل للرابع» المبحث الثانى. ومن سوه الحظ أن ترجمة 
هذا الخطاب تكتتفها مشاكل: وعلى سبيل المثال أن كلمة 05070565001 تعنى كالمعتاد 'يعلن - . 
يقر ممداءءك 0؛ لكن يبدو أنها لا تشير هنا إلى بيان الالتزامات: لكن القائمة لتسجيل آخر جديد'. 
وعلى ذلك فقد ترجمتها هنا 'تسجيل'. 
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النجاح فى تسجيل شغل مستأجرين لمساحة 7١‏ أرورا من أرض الضياع 
عع ععالوأكدناه» وتم تسجيلها بالفعل" لهؤلاء من إبيون 16100 وشخصين من 
مدينة البهنساء أحدهما أرسله شخص يدعى سارابيون. وقال الشخص الذى قدم 
تلك المعلومات أيضا إن الأرض لم تعط (أفضل ترجمتها 'لم تمنح' لأنها تعطى 
معنى أفضل) لأشخاص غير موجودينء الذين لا يمتلكون أرضنا فى الإقطاعات 
605. وواصل الكاتب فى مناقشة إمكانية قيام أبوللونيانوس بالتسجيل تحت 
أسماء أخرىء من بينها سارابيس مستأجر (ملتزم) أرض الضياح 00:65نده. 
وأضيف فى الحاشية أن الموظف ذكر أيضا أن هؤلاء الأفراد الذين 
لا يرغبون فى التسجيل بأسمائهم يمكنهم التسجيل بأسماء مشرفين نهاكنادمتام. 
ويبعد عن الاحتمال الاقتراح بأن أبوللونيانوس كان غير قادر على القيام 
بالتسجيل باسمه لأنه كان» أو ربما يكون باختصار هو مدير إقليم هيرموبوليس. 
ومن المهم ملاحظة كم عدد الأشخاص الذين اتضحت علاقتهم بزراعة هذه 
المساحة المتواضعة نوعا ما من الأرض؛ ومن سوء الحظ أن الخطاب 
لا يوضح أبعد من ذلك عن علاقة هؤلاء مع بعضهم بعضا ومع مزارعى 
الضياع الإمبراطورية 0465ماونم. إن رتب الوضع الاجتماعى مثيرة أيضا 
للانتباءه من مجموعة من القرويين "إلى مجموعة من أرستقراطى المدينة'» التى 
كان من بين ثروتهم تأجير (التزام) مساحة 7 أرورا من أرض الضياع التى كان 
أثرها طفيفا بالتأكيد. وتوضح الوثيقة أنه لا يجب التقليل من التعقيد فى تأجير 
(التزام) هذه أو فى أى أرض عامة أخرى. وربما تكون الأسماء الموجودة فى 
القوائم الرسمية مجرد غطاء للمستفيدين الحقيقيين للثشرضء وربما حجب وراءه 
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مدى اختلاط الزراعة الصغيرة والكبيرة الحجم. كانت مساحة كبيرة من الأرض 
التى قدمت كاليبورنيا هيراكليا دفلكلدء11 هنه:باملة© بيانا عن عدم وصول مياه 
الفيضان إليها عام ©74 م. - كانت - مسجلة لاسم" هؤلاء الذين من أسرة المؤله 
فيسباسيان وتيتوس. 5د110 اسه مدأكهوىء3047”7 20-11 .0 .0). 

إن اشتراك المساحات الكبيرة لملاك أراض مع أراضى الضياع شجع 
على استخدام موظفيهم الشخصيين على الأرضء واختيار نموذج لاستغلال 
الأرض شبيه لذلك الذى يستخدمونه فى الأجزاء التى يمتلكونها من ضياعهم.: 
ونتيجة للجمع بين ذلك واستخدام كلمة 'وسية هفدداه" وهى كلمة تحمل فى 
معناها العام معنى 'ضيعة غنواوع” 'وأملاك برغرعممءم”: وتشير فى معناها 
الخاص إلى ضيعة إمبراطورية» هنا يثور الشك يسهولة فى بعض حالات 
خاصة ما إذا كانت الأراضى الموضوع اليد عليها تقع تحت مسئولية إدارة 
أراضى الوسية 5معه1 5معلةأكنده أم لا. لاحظ رستوفتز ف 6إعماء205000 أن 
أملاك كلوديا إزيدورا التى تدعى آبيا هام كدناك 1510012 1101© كانت 
تتكون من مساحات واسعة من الضياع الإمبراطورية عع عكلندباه لكن هذا 
الاستنتاج لا يستند على أسلوب إدارة الضيعة ولا باستخدام - اصطلاح" 
الضيعة "زوداه" للإشارة إليها (بعد المصادرة) (11403 /1غا )١9)58‏ 
ولا نعرف من أى طبقة جاعت أرض كلوديا؛"". 


490 .كك :61 .م747 ,زر تعهبرتد (103) 

)٠١4(‏ ويصدق الشىء ننه على ضعيتين أخريين كانتا فى الأساس ملكية خاصة عاهلدء 1026م وصفت 

أجزاء منها أنها ضياع إمبراطورية (توأكناه “عممن ' عط لسة ' ععبسو! ' عذا) تمتوموط .لرمع8] ,ط 
وأرشيف نيميسيانوس كباهةادع7!27 (3521 1172" .نا0 .), 


1]7 


كان ينبغى إدراك الفارق بين الأراضى التى تختص بها إدارة المشرف 
على الضياع الإمبراطورية 108055 3/05أةاه من شتى أنواع أراضى الضياع 
المتعددة» والتى تمث مصادرتها ووصفت. بأنها الضياع الخاصة بالخزانة 
نهأكناه نه1نم3). وفعت أملاك بعض كبار ملاك الإقليم فى القرن الثالث فى 
يد الخزانة» لأسباب غير واضحة تماما”'"). ويبدو أن إدارة الضيعة الفعلية 
كانت تشبه إلى حد كبير الطريقة نفسها التى كانت تدار بها عندما كانت تقع 
فى الملكية الخاصة» من حيث وقوعها تحت الإشراف الكامل للمستأجر الأصلى 
أو موظفين كانت تستأجرهم خزانة الدولة مباشرة"”''). إن مضاعفة هؤلاء 
الموظفين كان لمصلحتهم الشخصية والإضرار بالخزانة كان موضوع شكوى 
أرسلها أحد المشرفين إلى مديرى أقاليم هيبتانوميا #ذنه5هة؛مع81 والفيوم عام 

488 ام. (378 .نك ./18 -158 .5.0). من الواضح أن مصادرة هذه الضياع 

لم يكن لها تأثير رسمى على طبقة الأرض لأجزاء الأرض المتعلقة 

)٠٠١(‏ أكثرها شهرة كنوديا إزيدورا المعروفة بأبيا امك كدذاه 191408 010015؛ وأيضا أوريئيوس 
أمونيون (2775 071/1 ,/[0) ,©) 011001011ى كناتأعلاث. 

)٠١5(‏ راجع مصدر الحاشية السابقةء وربما أيضا 2854 1/111غ70)< .00 .2 (كان سبتيموس يودايمون 
أذإنائتز )م5 مستأجر لضيعة كلوديوس سيريون 515400 105كلا12© اللسابقة). ومن 
المحتمل أن بردية 2241 176« .2.0 تنتمى لذلك النوغ من الضيعة» وهى قائمة عوائد رتبها 
سيثيروس» 'مساح 5300606 أراضي الضيعة الإمبراطورية أناه' عام 4/1487, وضعت قائمة 
الأرض من أملاك :)1 خاصة بديوسكورريوس '5ماءعكدامع0105' فى سينكيفا دطم51012: 
وكانت تزرع بعدد قليل من مزارعى الأملاك 11613 ووصف تصاب من الأرض أيضا بأئه 
“مستأجر لهؤلاء الثين من خوسيس 0110515*. وتوحى المقدمة الرسمية للقائمة بأن الضيعة كانت 
تحت إدارة ضيعة أرض عامة» وئيست أرضا خاصة» رغم صعوبة الحفاظ على التمييز بينهما مع 
أواخر القرن الثالث. ا 
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الدخل الإضافى من الأملاك؛ وليس فقط على الدخل المفروض عليها. وفى 
حالة الضيعة التى يقوم مدير الحساب الخاص 10805 14105 بمصادرتهاء والتى 
تدار بالطريقة نفسهاء فقد كانت تستمر فى دفع الضريبة للخزانة العامة 
بدون شكء بينما يتسلم مدير الحساب الخاص 5مع0! 15105 باقى الدخل 
(راجع 3287 آلائآلا ./إ«0 .5). وينبغى ملاحظة أنه فى ملخص الضرائب التى 
قام بدفعها سكان عاصمة الإقليم من ملاك الأراضى فى سينارى 51181 
( 247 3170 لاآماكا .رعده ١).‏ كانت الأملاك السابقة التى تخص كلا من 
أنتيوس 80005 وسالفيوس جُستينوس 1005)ؤنال 5ناؤاله5 تعن على حدة 
لكل من مدير الإدارة المالية 5ذوع!1ه41 والمشرف على الضياع الإمبراطورية 


٠0115121205 5 
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1 الأراضى المقدسة (أراضى المعابد) 20م[ 520:60 

من الصعوبة بمكان تقدير مساحة الأرض المقدسة التى كانت موجودة 
هناك فى إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى. فقد تم مصادرة يعض الأرض 
المقدسة 6ع 816:8 فى الفترة المبكرة من حكم أغسطس» ولكنها كانت على 
عكس الأراضى غير المنتجة التى تمت مصادرتها خلال تلك الفترة» لعدم 
القيام ببيعها (721 190 .ل«0 .5). ولا ينبغى أن يؤخذ ندرة دليل هذه الطبقة 
بالضرورة على أنه يدل على إهمال أهميتهاء فالكم الصغير الذى تضمنته 
قائمة سجل إقليم أبو للوئنوبو 5 غ1 ل0ممهملاممة (2 عاطه1) 341 عدت ,ا 
تقدم بعض الركائز فى اقتراض من أنه يبعد عن الاحتمال مقارنة مساحة 
الأرض المقدسة فى البهنسا بالأرض العامة 06520518 عع أو بالأرض الخاصة 
11ونل:. وهناك حساب لضرائب مقدسة من قرية لم يذكر اسمها فى أوائل 
القرن الثالث الميلادى تضمن دفع أكثر من 14٠‏ دراخمة» مشتملة على 
التزامات إضافية» عن أرض مقدسة عع 0:8 كانت صغيرة جدا بمقارنتها 
بمجموع ضرائب أرض الكروم 300530118 فى الوثيقة نفسها .يردن .5 
(1437 115): وكانت المعابد التى ثيت وجودها فى قرى الإقليم» وحتى فى 
البهنسا ذاتها كانت فيما يبدو متواضعة تمأما فى نسبتهاء ولم تغدق الضياع 
الواسعة عليها كما كان الحال بالنسبة للمعابد المصرية المهمة("”'). على أى 
حال كان يمكن أن تمتد هذه الضياع لتشمل مناطق فى مصر أبعد من مركز 


إفقلف 54 متها عل 10 جمدل ز 01 ,ععوناي! .!. قائمة لمعابد ثبت وجودها فى قرى الإقليم. وعن 
إدارة المعابد بشكل عام رأجمع: (1996 عع لطم 62) عاموط ونه عطاكه1 عع نأ ,عيةا بط 
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العبادة؛ فقد وجدنا فى تؤو 75000 فى المركز الشرقىء مزرعة مساحتها أكثر 
من مائة أرورا مقدسة مكرسة للربة إيزيس تابوزيريس 06 وزواكومصم ل" ئ 
ومن المحتمل أن كم مساحة الأرض المقدسة للقرى المتباينة كانت متغيرة. 

كما رأينا فى المبحث الأول من هذا الفصلء أن بعض التزام الأرض 
المقدسة كان شبيها تقريبا بالأرض العامة» بينما تم معاملة أراض مقدسة 
أخرى بطريقة أكثر شبها بالأراضى الخاصة. ظهر ذلك الفارق بوضوح من 
السجلات التى تضمنت قائمة لكل من الأرض المقدسة التى دفعت العوائد 
(ومهطامءاء)» وئلك التى دفعت المستحقات العادية (هامم عط )17 
ويبدو أن مساحة أرض المعابد مع «عفط فى بيلا 5612 المذكورة فى بيان عن أرض 
لم تصلها مياه الفيضان 3660014 بجوار طن أراض ملكية عع ععانانكهط فى 
أنتيبيرا بيلا واء25 ومءم1)مة ربما كانت بقع ضمن الطبقة الأول( ومنح 
بيع قطعة أرض واحدة فى البهنسا إعفاء الأملاك من زراعة أرض مقدسة 
مع 5تعناء جنبا إلى جنب الأرض الملكية علاذازكهمط وأراضى الضياع 
الإمبراطورية عععكلةأوده المألوفة أكثر('6). 


)٠١4(‏ 1036 12 851؛ من المحتمل أن تلك كانت أرضا مقدسة» رغم أنها لم توصف صراحة بذلك. 
راجع أيضا 434! ]]غا .2.0 عن أراض فى الإقليم كرست لنفس الإلهة. 
)٠١5(‏ كما فى ١اء‏ :لاعناه0 .8165005 .2 أرض مقدسة فى 5 [اأما .80 ,ط. 
.21 عا .(25-30 (1992) 29 مم85 هذ قتاع ,0 نزط لمعمو تاطيام) 478 .و1 .امع ,ظ (110) 
1432 (1992) 29 طحفظ متععداك1؟ .8.8 برط لمدانمء ,633 111 رودن .م (011) 
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خضعت الأرض المقدسة فى عقود الإيجار المتوارثة لطرح موجب 
للاهتمام بنقل أرض من امرأة إلى حفيدهال”'"). بلغ معدل الضريبة إردبين 
غلال على الأروراء وهو معدل متوسط بين المعدل المنخفض على الأرض 
الخاصة والمعدل الأعلى على الأرض العامة» وهو مطابق للأرض المؤجرة 
بعقود وراثيةل”'"). إن تعيين زراعة الأرض العامة بالإرغام؛ مع أنها كانت 
متوازنة من الناحية العملية:؛ فإنها فيما يظهر لم تكن تُعد من الناحية 
الرسمية عقود إيجار.وراثية؛ وتم أيضا الاحتفاظ بأعلى معدل للضريبة التى 
خصصت للأرض العامة (لذلك لم تكن مقبولة). وعلى ذلك إن الحالة المذكورة 
هنا لم تكن نتيجة لأقدم زراعة بالإرغام» ولكنها تقدم مثالا جيدا لإقامة شكل 
من إيجار (التزام) الأرض المقدسةك'", . 


.4 (1989) 77 2215 هذ عممناءط5 .ل زط لمداهعم ,19-25 5عمهنا 1358 1١‏ جمد .© (112) 
.(2)3 5 1آ! .اء فقة ,(.لأطة) 4ث عمنا هه )00 كممالعطاذعه5 )1١13(‏ 


.5©1108. راجع المطابقة التى ذكرها شيلتون 205 .4ط‎ )١١4( 
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استعادة وضع: تغبرات فى التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة 
لعما عنأدجعط لمة عتاطنط وعءحاءظ ععمداد8 116" مأ تع مقط :أععمدمجاع] مآ 


يقدم ملخص دخل القمح الذى يرجع للقرن الرابع المعلومات الوحيدة 
المتاحة بوضوح عن المساحة الكلية للأرض العامة 46120514 وأرض 
الامتلاك الخاص ]14:0 فى إقليم البهنسال”'). بلغت مساحة الأرض 
الزراعية فى الإقليم أثناء ذلك التاريخ - الذى لم يؤرخ بالتحديد - 38,857 
أرورا من الأرض العامة عع 067:0514 ومن الأرض الخاصة 163,687 
أروراء بنسبة أقل من 4:1 ويقف هذا الرقم كعلامة تخالف نسبة الأرض 
العامة 0620518 التى اعتبرها الباحثون موجودة بصفة عامة فى أنحاء مصر 
الموثقة فى عصر المواطن الأول. وأجمع الرأى على الاقتراح القائل بوجود 
فعلى للأرض العامة أكثر من الأرض الخاصة:؛ على الأقل فى القرنين 
الأول والثانى؛ وسُمح مع القرن الثالث بزيادة مقدار الأرض الخاصة بعض 
الشىء('''). 
)١١6(‏ راجع عن الترجمة: 
أن" ,رمثلا عق لقة القمعد8 ,1.5 (50ه؟ 335 .للها .لأعلا38 .2 ع) 1١2208‏ 2117 58 
37)1980(,263-4 2618 ,' دروك عا شع موي02 عط وأ لمما 
)١17(‏ تحدث جونسون دوما عن وجود مساحة صغيرة فقط من الأراضى الخاصة فى ذلك العصر 
عننا لمد أموعتا ,157 .(950]) 4 11ل لماوع لمنطا عط نز أمزوع سوا" مموقطهل .0.م 
.ازع ممصم مأ لمدا ,ه :زدنوماكة ع]"..731 ,(1952 تمطهم مهمخة) عأجس8 ممددمم 
61 (1952) 32 ,تائم رزوعم 
بينما لم ينزم كتاب آخرون أننسهم بذلك الرأى النهائى وذكروا أن الجزء الأكير من الأرض خلال 
عصر المواطن الأول كانت أرضا عامة 
(.779 (1964 ,ل0)02) عنأقن لمويه؟] ,عنمل 15 .كعممل .81 .1 ,خ) 


أو أنه تم الاحتفاظ بأجود الأراضى الزراعية كأراض ملكية 
.(73 ,1948 ,له 0) أكعسووم طوعف عد ه؛ غمع 0 عط ععلضهععام همع اأمبزعع 1٠‏ را ائع8 
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ونتيجة لأننا نفتقد لأى وثيقة من عصر المواطن الأول يمكن مقارنتها 
مع ما يخص إقليم اليهنساء فإن السؤال القاطع عن التوازن بين الأرض 
العامة والخاصة فى ذلك التاريخ يمكن الاقتراب منه بصعوبة دون الأخذ فى 
الحسبان وضع القرن الرابع بالتحديد. ويجب أن نضع فى الاعتبار بعض 
التفاصيل الصغيرة إلى أى حد كان التوازن بين الأرض العامة والخاصة 
ارتبط ارتباطا له مغزاه بالتغيرات التى حدثت فى حيازة الأرض حتى القرن 
الرابع؛ ويمكن أيضا استخدام مادة المقارنة المتاحة من الأقاليم الأخرى لكل 
من العصر المبكر والمتأخر. 

لقد سبق مناقشة التغيرات المعروفة التى حدثت فى التزام الأرض 
خلال عصر المواطن الأول؛ ولكن يبقى أن يوضع فى الاعتبار وقع تأثير 
إعادة ديقلديانئوس لتنظيم نظام الضرائب فى الإمبراطورية على حيازة 
الأرض المحلية. ألا يوجد من أسباب تدفع للتفكير فى أن السنئوات الأخيرة 
من القرن الثالث. عندما تمت المراجعة العامة للحيازة إثر إحصاء كنادهمء© 
سابينوس 5301005» كان هو الوقت الذى تميز بانخفاض فى نسبة الأرض 
العامة عع 0512:م06» ولذا فإنه الاحتمال الأكبر حدوثه فى ذلك الوقت؟. 

إننا نستقى التأثير الأولى للإصلاح فى مصر بإسهاب من أوراق 
أوريليوس إزيدوروس 1500015 5نافاء:ناث من كر انيس 115معة؟]1. ويوجد 
من بين الأوراق المحفوظة نسخة من منشور 9106© أريستوس أوبتاتوس 
21105 "لاناوزنث بتاريخ ١١‏ مارس 235937 وفيه يلخص منشور ديوقلديانوس 
الذى لم يعد له وجودء وفيه أعلن الوالى 62م أن ربط الضرائب سيتم 


134 


فى المستقبل مرتبطا بعلاقتها بطبيعة الأرض. (وعاهزوم)7"' والتى سيتم 
تصنيفها وفقا للبيانات التى سوف تقدم فى السنئوات المقبلة» ويتضح أن 
تصنيف الأرض جاء على النحو التالي: الأرض المزروعة 50031305 
والأرض غير المغمورة بالمياه 36:0805» وأرض الأشجار عانتدمءل» 
و الآر ض الجافة 0©:505» وسوف يتم توزيعها بين الآر ض الملكية عكلذاأكةط 
والخاصة ععائيه:ك:!4'", 


ربما لا يبدو الوضع على السطح أنه بمنزلة علامة رحيل جذرى عن 
النظام القديم؛ لقد قسمت سجلات الأراضى خلال العصر البطلمى وعصر 
المواطن الأول الأرض إلى طبقات تعتمد على كل من عدم إنتاجيتها 
وحيازتها. ولكن وجدت اختلافات رئيسية فى التفصيل. فلم تعد الأرض غير 
المغمورة بالمياه 45:01:05 تحصل على إعفاء من الضر ائب بعد ذلك؛ ويبدو 
أنه افترض أن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان يمكن أن تنتج محصولا 
باستخدام الرى الصناعى!'''). وظلت الأرض الجافة فقط وغير المنتجة هى 
التى تعفى من فرض الضرائب عليها. لكن جاءت أهم التغييرات بخصوص 
)١١0(‏ 1910.1 .معنمن) .8 عن تاريخ العلاقة بين هذا المنشور وثورة دوميتيوس دومتيقئوس كناادةاةة1001 كنانالة:00]» 

راجع: 253-79 ,(1979) 22 2515 ,'1تكناامدتاتده00] كناناتههونا ,له الوععم عذ1] كق1010. 

ظنت العوائد تقدر لفترة على أساس الأرورا بدلا من الفدان لاهلا راجع عن ذلك 

(أقلمة فا الع),زاصومومعظ مها 152 هأ 'ملامعناا مه مأغدأأامهن) ' ,كعوول .131ا.م 

- كيه لهة 7756 آلا 58 ,1905 الالا.ن0 .8" القمعة8 .12.5 مه ,13 .دء ,(976] ,0)060) 

.185-95 ,(1980) 37 قاطت ,'لمأاقينه!” نوع 

)١١48(‏ ,.عك ,2,3 .ل151 مءأو0) .© وتوجد المناقشة فى مقدمة هذه النصوص. 59 .؛105 .10! .8, وهي من 

البهنساء ويبدو أنها قصاصة من بيان عن أرض لإعادة مسحها الذى تم عام ٠7-7٠07‏ ميلادية. 
)١115(‏ (356 20) 1078 1 551,: عقد لزراعة أرض جافة (لم تصلها مياه الفيضان) وفيها قام مالك 

الأرض بإمداد - المستأجر- بماكينة رى- 
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التخلى عن كثير من اصطلاحات طبقات الأرض وتبسيط المعدلات المتباينة 
للضرائب. غير أن سجلات الضرائب من القرون السابقة وضعت فى قائمة 
الأرض الملكية عنلذافكهط سلسلة من معدلات الضريبة (راجع .ناه ./لآ 
341). وتم تمييز بعضها باختلاف أصلهاء وأخرى بمعدلها الضريبىء ولكن 
أصبح الفارق الوحيد الآن الذى له أهمية هو الفارق بين الأرض الملكية 
عاثائعدط والأرض الخاصة عط14:00» وهنا كان الفارق الوحيد بسيطا يتمثل 
فى حقيقة أن ضريبة القمح على الأرض الملكية كانت مرتفعة وتمثل ثلاثة 
أضعاف تلك المفروضة على الأرض الخاصة ععلنههفكة!'”". 

يتفق ذلك الدليل تقريبا مع الصورة التى يقدمها ملخص دخل غلال 
القرن الرابع من البهنسا الذى سبق مناقشته من قبل وسمح الأخير بقبول 
طبقات فرعية مع الاختلاف الرئيس بين الأرض العامة 46520518 والأرض 
الخاصة 141018 لكن لم تحمل أى من هذه الطبقات الفرعية معدلا مختلفا 
للضرائب» ولوحظ ذلك على وجه الخصوص فى حالة الأرض العامة 
8 :ع حيث كانت بعض هذه الطبقات» مثل الأرض التى تم بيعها بسعر 
محدد ومعو!1مملزط والأرض المستخدمة لإلقاء النفايات» التى كان من المؤكد 
أن إنتاجها قليل للغاية عن الأرض العادية الصالحة للزراعة عمعصعدمدء» 
وبلغ معدل الضرائب بالمثل فى كرائيس 5نمهية! على الأرض العامة 


)١١١(‏ 20011 3 مغ كممناء نا فكمعله! ,لأذا مملو0,ط. راجع أيضا المناقشة المهمة فى تغيير معدل الضريبة 
الذى قدمه باجنلل 
5 شخظطفآ ,امزع ممدرها ,عئوا هذ لمنتدمه؟ نمه نزاأا علو لدكناانء قمعم 'ءالقمعة8 
.289-08 ,(1985) 
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والأرض الخاصة ١:‏ (ثلاثة أرادب على الأرورا على الأرض العامة» 
وأكثر قليلا من إردب على الأرض الخاصة). كان معدل الضريبة مضاعفا 
مرتين وحُصلت الضريبة فى الأخيرة فى وثيقة البهنسا كما كان فى أرشيف 
كرانيس» وفى الأخيرة تم تحصيل الضريبة بالشعير بالإضافة إلى القم-('"". 


وعلى أساس الدليل الذى سبق مناقشته لهذا 0 
العكس من تأكيد أريستوس أوبتاتوس 3005)م0 5نانا5ة فإن منهج الإصلاح 
السابق الضرائب المفروضة لم يثر غير انتباه طفيف 'لنوع الأرض”"؛ وكان 
فى الحقيقة أقل توفيقا من قبل بالنسبة لتباين إنتاجيتها. وكان الاختلاف الوحيد 
فى معدل الضريبة؛ بين الأرض الملكية عاذاندم/ والعامة 06520518 وبين ' 
الأرض الخاصة 14:0816. لم يكن له أى علاقة بإنتاجيتهاء لكونه كان مرتكزا 
على نظام الطبقات القديم. 

هل كان هناك ثمة سبب للاعتقاد أن الإصلاحات تضمنت بديلا كبيرًا 
فى العلاقة النسبية لهاتين الطبقتين؟ يمدنا أرشيف أوريليوس إزيدوروس 
أيضا على هذا السؤال بدليل جوهرىء» حيث توضح حيازات القرويين فى 
كرائيس وذأههتة؟1 في القرن الرابع أن المعدل بين الأرض العامة 0750514 
والخاصة 101016 بلغ بالتقريب +١:١‏ مع أن حيازات 1 من سكان 
عاصمة الإقليم تكونت معظمها من أملاك خاصة عانعه:ك:!'"'). وذلك أمر 
مهم بوجه خاص لسيبين: 





١15 )1985(, 300.‏ شضطف؟ ,القمعد8آ1 :5 263 (37)]980 قاط2 ,جرولةا لمة الفمعدظ )١21(‏ 
(7؟1١)‏ ,لهمعلوة 7 +56 :7 .2160.1510© .8 بخصوص حويتهم كسكان لعاصمة الإقليم. 
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الأول: إنه أوفى دليل عن نسبة الأرض العامة والخاصة خلال عصر 
المواطن الأول؛ والذى يبدو أن له تأثيرا كبيرا فى الوصول إلى رأى فى 
الموضوعء نستمده - مثل أرشيف إزيدوروس - من قرزى تقع على محيط 
الفيوم؛ وأوضح الأرشيف الأخير أن نسبة الأرض العامة مع 360514 فى 
هذه المنطقة ظلت مرتفعة فى أيدى القرويين حتى فى القرن الرابع” بعد 
الإصلاح الضريبى. على الرغم من أن النسبة الكلية للأرض العامة 
8 0650518 كانت أقل بعض الشىء فى وثائق إقليم الفيوم فى القرون 
المبكرة» رغم أن التباين كان أقل بكثير عن ذلك بينه وبين القرن الرابع فى 
ملخص ضرائب القمح» وفى وثائق الفيوم المبكرة. الثانى: إذا كان هناك 
تباين بين نسبة الأرض العامة 460518 التى يحوزها القرويون وسكان 
عاصمة الإقليم فى القرن الرابع فى الفيوم؛ فسوف يساعد ذلك على تفسير 
لماذا سُجل فقط فى سجلات الأرض التقريبية المعاصرة من إقليم هيرموبوليس 
الأرض التى كانت فى حوزة سكان عاصمة الإقليم فى هيرموبوليس 
والأنتينويين 501165نا:8» وكان بسبب عدم التوازن الكبير الذى وصل إلى 
١‏ بين الآر ض العامة 061020518 والخاصة ع15:16ة:؟”'"), 





ملم 116 .عر تمموع تقندهكا ععاما غ15 كه كلرمعه ونددي© .وهل .134ا.م © (123) 
2441.٠١‏ ,وى ,10 .نك ,لإلزمومعع 
لكن إذا كانت الأرقام التى قدرها باجئال 
5[ ,' تاناوء بلا 0 موناناط لماوز ع1 ناماع علدا مأ مهلام لمم )1ادميعه8 .5 .ع8 
9 ..0:ند© .2 من (1992(,128-64) 82 
صحيحة فقد كونت الأراضى العامة نسبة مرتفعة لحيازات مواطنى عاصمة الإفليم مثل تلك 
الخاصة بالقرويين': فبلغ ما فى حيازة مواطئني عاصمة الإقليم مساحة 303.8 أرور! أرضًا خاصة 
ومساحة 282.31 أرورا أرضا عامة؛ وبلغفت مساحة كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين» 
1.5 2252 أرورا من الأراضى الخاصة ومساحة 2019.73 من الأراضى العامة. ومع ذلك لاحظ 
أن تدوينا واحدا فقط من سكان عاصمة الإقليم (هيراكئيس 5هلنادع1] وألكسندروس 2870605«ه!لهم) 
كانت فيه مساحة الأرضص العامة أكثر من مساحة الأرض الخاصة (لقد كان هذا التدوين كبير؟ 
بما فيه الكفاية لكى يؤثر على التوازن العام لسكان عاصمة الإقليم)؛ وبلغ أكبر معدل للقرويين 
( 25.45 96 مقابل 5.36 96) لحيازة أغلبها من أرض عامة. وينبغى أن نتذكر أن هذه الأرقام 
عبارة عن تصحيحات أعيد بناؤها من سجلات غير كاملة لدفع الضرائب. 
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على أى حال لم يسجل ملخص البهنسا أى فارق بين مواطنى عواصم 
الإقليم والقرويين؛ ونسبة 4:١‏ كانت بالنسبة لجميع مساحات الأرض الزراعية 
فى الإقليم» أيا ما كان وضع حائزيها. ولكن إذا كانت نسبة الأراضى العامة 
قد أصابها بعض التدهور مع القرن الرابع» فيبدو أنه لا ضرورة 
لافتراض وجود علامة على تدهور أكير فى إقليم البهنسا. وفى الواقع فإن 
السجلات التى ما زالت باقية من وادى النيل نفسه توحى أن نسبة الأرض 
الخاصة إلى الأرض العامة كانت دائما أكبر هناك من الفيوم؛ ففى سجلين 
للأرض من نابو 8/2000 فى إقليم أبوللوبوليس هيبتاكوميا غ)ذادم011005مهم 
48 فى عهد تراجان» سجلت الأرض الخاصة ثانى المساحة 
المسجلة!*". كما ينبغى أن نلاحظ أيضا كيف أن إشارات قليلة عن الأرض 
العامة وجدت فى سجلات أرض من القرن الثانى من إقليم منديس 
عمزمق مدزوء14»20 فى الدلتا؛ وسجل في دفتر سجلات بعد الإأصلاح من 
مركز فيرونفيتى ع)نطامده:58 من الإقليم نفسه أن الأراضى الخاصة 
عانه1: كانت أكثر من ضعف الأرض الملكية ععانازكةا*”"). 





)1١4(‏ 60 .روات بط التى يظهر أنها تضم أراضى القرية جميعهاء قد انخفضت من مساحة +4656 أرورا 
من الأرض التى ظلت على وضعها على الرغم من مياه الفمر المتتابعة 1005من التى كانت تحث 
إشراف رئيس الجهاز المالى 5ذوه16و1ل إلى 1017+ أرور! من الأرض الملكية بمعدل عادىء وتم 
معامئة مساحة + 658 أرورا من أرض ملكية ©1!اكهط على أنها أرض خاصة؛» ومساحة 2980 + 
أرورا على أنها أرض إقطاع مدا ءأتاءدمءا). وهذا الرقم يقترب من نسبة 2 ج من المساحة لي 
التى تم إحصاؤها كأرض #طاعيات انها +“نكل1!)؛ بينما صنفت أكثر من قث المساحة #عن 
الأرض الملكية عءاذاأودط فى طبقة خاصة. وكانت نسبة الأرض الخاصة فى داخل الأحواض 
والجسور نان 1م فى القرية منخفضة قليلا. (2 11 عن :341 بول ./لا) 

(297-308 هام ) 3205 لأأباعا .0 ,ط..باعون .ذعللدء1ا .6 .أ وتكنامط1 ,© (125) 
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يتضح من ذلك أن نسبة الأرض الخاصة 1410816 إلى الأرض العامة 
عاذائكه كانت متغيرة فى كل العصور تغيرا له قدره من إقليم إلى إقليم 
داخل مصر (وربما أيضا فى داخل كل إقليم): وأن هذا العامل هو أكثر أهمية 
من أى تغيرات مؤرخة زمنيا فى حساب النسبة المنخفضة للُّرض العامة فى 
ملخص ضرائب القمح فى البهنسا. وينبغى على الفرد أن يتقبل سريعا أن قدر 
الأرض الخاصة عع 101016 خلال فترة المواطن الأول مالت فى كل مكان 
نحو الزيادة بدلا من النقصان. وعلى الرغم من أن بيع جميع الأملاك 
المصادرة والأرض التى تم بيعها بسعر محدد 05ه5اومبزط لم تخدم اتساع 
المساحة العامة فى الملكية الخاصة؛ فقد كان لها تأثيرها إلى حد معين (راجع 
المبحث الرابع أعلام)» بينما يبدو. أنه لم تحدث محاولة إضافة للمساحة 
المنتجة من الأرض العامة» والأرض الملكية عاذازوهط بعد عصر أغسطس. 
وجاء فرض زراعة الأرض العامة على ملاك الأرض الخاصة: الذى كان 
من المفترض نظريا أن لا يخفض مقدار الأرض العامة عع 06:00518: قدم 
فى الحقيقة مجالا للخلط بين طبقات الأرضء ومكن على ما يظهر بعض 
مُلاك الأرض من تحويل بعض أجزاء من الأرض العامة إلى ملكية خاصة 
(راجع الفصل الثالث» المبحث الرابع). 

ينبغى أن نضع فى حسابنا أيضا المصير النهائى لأرض الضياع 
الملكية والأراضى المقدسة التى أمدتنا المصادر بمعلومات طفيفة عنها. وثبت 
وجود إدارة أملاك الضياع الإمبراطورية 10805 3105أوناه لآخر مرة خلال 
العقد قبل الأخير من القرن الثالث» وعلى الرغم من وجود مصادر عرضية 
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تالية بين حين وآخر عن أرض الضياع الإمبراطورية ©31فوده 6ع وأيضا 
عن وجود الاصطلاحات القديمة للطبقات» فقد كان مجرد علامة مميزة الآن 
بدلا من كونه اسمًا له دلالة معاصرةل"”"') وتوحى إحدى الوثائق أن أراضى 
الضياع الإمبراطورية وجدت طريقها إلى الملكية الوراثية""')؛ ومن المحتمل 
أنها استمرت مثل الأرض الملكية تحمل أعلى معدل للضرائب أكثر مما 
حدث مع الأرض الخاصة القديمة. واصل الأباطرة امتلاك ضياع فى مصرء 
وكانت تدار بواسطة إدارة خاصة 0978:6م زج" ')» لكن معلوماتنا ضئيلة 
عن كيف تكونت هذه الإدارة لتكون قادرة على تتبع صلتها بطبقات أرض من 
عصر المواطن الأول. 

كان لدخول المسيحية الرسمى لمصر أهميته أيضا على حيازة 
الأرض» مع وجود صعوبة أيضا فى تتبعها بالتفصيلء ومن المحتمل أن 
أرض المعابد السابقة التى كان لها عقود إيجار وراثية تحولت أيضا بالكامل 





(2839 لخ) 2228 غ17 ,2.0 نومعه1 وملفاكنه :31001 ,ععتعلصسمت .مععلاتلا )١26(‏ 
ده ولزمقعة من ممه أمعد سرعم زر «العمكناه:379)80320 .للا (127) 
200 
امتلك حيازة من أرض ضياع الإمبراطورية ©8 #نلدادناه بالقرب من تاروثيس 1815لا0/ة1 
خلفا لوالدى. 
(8؟١1)‏ إن أصل الأملاك الخاصة 6086م 0150© في مصر أمر مشكوك فيه قليلا؛ راجع ملخصا عن 
الموضوعات مع المصادر فى: 
53-71 .(1976) 66 5ل ,“1960-75 ,لإعماذتط أقأمعمت! قمورهع ل0مة لنزمة' مقوعه8 .1م 
(مم 86-337 [31) لاعمللا ضعتومع عط مأ “ممعمممط ع15 ,عداائاة .© لمه ,164 .م اه 
71 ,(00,1977لهما) 
وعن إدارة تلك الضياع على مستوى الإقليم راجع .2267 )7 :900 7/1 ./.:0 .5 +5 
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لملكية حائزيها. وأخيرا كدست الكنائس المصرية امتلاك الضياع؛ لكن ذلك 
الم يكن له صلة خاصة بطبقة الأرض السابقة» لأنها تكونت من هبات 
المؤمنين مهما كان نوع الأرض الذى جاءت منهلأ”"» كما امتلكت المدن 
ضياعاء يبدو أنها بدأت تتحصل عليها خلال القرن الثالث أغلب الظن من 
الأراضى التى صودرت من الأفراد(”'') وقدمت جميع هذه التطورات مجالا. 
واسعا للتغيير فى تركيبة الأراضى العامة 06020514 مع وأراضى الملكية 
الخاصة 10100116. 

كان أهم تحول فى نظام حيازة الأرض فى مصر لم يكن له دخل 
مباشر بنسبة الأرض العامة للأرض الخاصة:؛ أو بمظاهر تصنيف الأرضء. 
أو كان نتيجة لإصلاحات ديقلديانوس للضرائب. بل يكمُن فى التآكل 
التدريجى للتمييز فى حق الملكية بين الأرض القديمة 'العامة”, 'والخاصة”. 
كان يمكن الإشارة لمالك الأرض العامة فى عقد الإيجار خلال القرن الثالث 
باستخدام الفعل «اءاعموملزاء الذى كان مقصورا فى الفترة المبكرة فى العصر 


(4؟١)‏ عن ملاحظات عن مصير أرض المعابد ونمو الكنيسة المصرية؛ راجع: 
كم اء كعم سدمددع كما .ماع زعومتلاا .2 ,5اتفاعل عمى مذ ,م313 ,ععناجلمنم6 ,وع اانا 
:0 .8 .جدط) عاأعذنو “)الا مح 2/ا1 مل عامورعوة مه دعدتليك حمل كعدوأنمومع 45اتد لعج 
011113 وه .1) 48 ,وك ,احاء .(1972 .وتعوورمق 
)١7٠0(‏ أتلاناأامم ندادداه لا تعنى مساحة فى سجلات أرض هرموبوليس: 
:159 -م) 5 1]1 عله وعادأللكهما .ط 0مد ,314 عتناتلضنمن .ى بدا 
على أى حال فقد صنفت هذه الأرض إلى أرض خاصة ©41)ه1ل1 وأرض عامة 00512مل. وعن 
أرض خاصة بمدينة البهنسا راجع 1330 11]غا ,1070 غ17 551. 
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الرومانى على سبيل التحديد للإشارة إلى ملكية الأرض الخاصة:؛ بينما 
استخدمت كلمة ملكية أقطادع)ماء»1 ('55ع055م”) لكل من فى ملكيتهم أرض 
خاصة عازاه:ل1 وأرض ملكية عع عناناذقهم فى بيانات الأرض في إحصاء 
سابينوس وددهزة5(""). رغم أن جزءًا من حيازة ملاك عاصمة الإقليم من 
الأراضى الملكية كانت فى أصلها معينة لزراعتها دزع:معع بالإلزام!)؛ 

ومن الواضح أن الباحثين كانوا على حق فى رؤيتهم أن هذه الأجزاء 
من الأرض لم تكن ترجع لتاريخ حديث» ولكنها كما ذكروا كانت فيما يبدو 
ديازات متوارثة لحائزيهال”"”". ويُرمَز لقمة هذه العملية فى القيام ببيع الأرض 





الغدةا 74 ١‏ 513 :11081 11 58 من لقليم الفيوم؛39 .151.8 .مونه©.5. راجع أيضا ملاحظات 
العبادى ألةططخ3 1© .11.4.81 على تقسيم أملاك من هيرموبوليسء التى تضمنت أرضا عامة 
عع 00515 تمت حيازتها طواعية 
.91-6 بموط ععم0© .اما العا .عوع 'ممتامسع ل أكومعهم :50 .روا ,ص 
(*) لم يكن هناك اصطلاح يميز بين الأرض التى تفرض زراعتها على الفلاحين وأولئك الذين يتقدمون 
طوعا بزراعتها فى إقليم البهنساء واستخدم اصطلاح «ا0مع بلا تمييزء ومن الواضح أن هذا 
الاصطلاح اتخذ شكلا قريبا يشبه اصطلاح زراعة بالإرغام فى إقليم الفيوم. راجع ص 174 وما يليها 
من الترجمة. 

(1؟1) سوف يفسر تعيين أرض للزراعة بالإلزام 10ع:8:0 نموذج المساحات الصغيرة من الأرض العامة 
التى كانت في حوزة سكان عواصم الأقاليم والأنطوئينيين 8001001005 عندما تم تسجيلهم فى برديات 
قوائم الأرض 12001151060 .5 لاحظ الفارق الذى كتب فى وثيقة .وز] .0ذن© .0 بين الأرض التى 
امتلكها أفراد سواء أكانت أرضًا ملكية عغاذااكةا أو أرضا خاصة 04010016 والتعيينات الخاصة 
بأفراد لا يمتلكون أرضنا (0060515أم): راجع 12 0هه 11 .م5 مع المقدمة. وصف قدر قليل 
من الأرض العامة مب 4060:0513 فى البهنسا بأنها أراض تؤجر لمستأجرى الأرض العامة 
(دعقعلى) مطاذتسفت (1ا) ما 12208 /٠الا‏ 58)؛ ويبدو أن ملكيتها العامة كانت لا تزال لها 
فاعليتهاء وكانت مستأجرة لفترة قصيرة: بدلا من كونها أرضا تستأجر بعقود وراثية. 
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الملكية 6ع »اذان5ه6 فى منتصف القرن الرابع من شخص بذاته لآخر"". إن 
معنى أى تغيير في التوازن بين الأرض العامة 5ز5ه06 والخاصة 16غ010؛ 
قد حُجِب ضوؤها بحقيقة كون معظم الأرض العامة أصبحت مع القرن الرابع 
أملاكا خاصة. أما وكيف ولماذا حدث هذا التطور فهو ما سوف يظهر 
بتفصيل أكبر من الفصول التالية. 


(؟١)‏ 6612 11] 58؛ كان نصاب الأرض الملكية مع 11186وه منفصلا تملما عن نصاب الأرض الخاصة عانا0ث؛ 
الذى تم بيعه فى الوثيقة نضياء ولا يمكن اعتبارها زراعة للزام 'عادطامع' مفروضة عليها؛ يؤرخ الأن نقل 
كل من أرض خاصة وملكية بتأريخ: .1991(284-7) 66 83 .للدودة 85 ثنائد 1١‏ 01 طنذه 33 اعمطنة؟! ©. 
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الفصل الثالث 
هيازة (التزام) الأرض العامة 


انمآ أءزاطسوظ غ0 عتسووع]” ع 


ال مقدسة 

لم يحتفظ البردى الخاص بالبهنسا سوى بمعلومات ضئيلة عن اصطلاحات 
حيازة الأرض العامة. وعلى ذلك فإن أى مناقشة للحيازة يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار أن أكثر الوثائق وفرة من الفيوم. وعلى الرغم من وفرتها العددية؛ 
فمن الصعب أيضا ترجمتها ترجمة متماسكة. وينبغى أن يوضع فى الذهن أن 
تفصيلات حيازة الأرض ربما تختلف من قرية لأخرىء على الرغم من أن 
نظم الحيازة كانت فى العادة شديدة التحفظ» وأدى تضارب وطأة القصور فى 
نظام الرى والحاجة لإنتاج إمداد متواصل لروما بالقمح إلى التعديل والارتجال. 
اذلك لا نأمل من أن جميع الوثائق من أنحاء مختلفة ومن عصور مختلفة» 
يمكن أن تكون مناسبة لتكوين نموذج منتظم واحد. 

كانت وجهة نظر رستوقتزف» التى لم تقايل يوما تحديا منهجياء» ترى 
أن حيازة الأرض الملكية #ماذاذودبا (وتلك التى تكونت من الضياع الإمبراطورية 
ع8 ععلةأوداه لم توضع فى أيدى عدد كبير من المستأجرين) واحتفظ بكثير من 
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ملامح الإدارة البطلمية للأرض الملكية(). وناقش أن الأرض المغمورة 
بالمياه 286معءءطءط (وبالتالى أجو دها) كانت تتطابق مع الأرض البطلمية 
عأعنة وه عع التى كان يعمل بها مزارعو الآأر ض العامة 1م280معع أمدمرمعل 
الذين يدفعون عوائد محددة عينا على الأرورا للدولة. وكان المستأجرون 
يستأجرون (يلتزمون) الأرض بمقتضى شروط غرفية» بدون كتابة عقد. لقد 
كان وضع مزارعى الأرض العامة 1مع,مءغ 46500501 غير مستقر حيث كان 
يمكن إزاحتهم فى أى وقتء نتيجة لتقديم عرض لسعر أعلى» وفى تلك 
الحالة» كان يعقد فى فترة غير محددة عرضها للثيجار كنوهطاونصةال» 
أو للتأجير العام» حيث كان المزارعون يقومون بتقديم عطاءات جديدة لزراعة 
أراضيهم. ولكن فى الفترات غير المحددة بين العرض للإيجار 5أء5هطاكنتمهال» 
وإمكانية قيام مزارعى الدولة (معمعع :5:وممع3 باستئجارها من الباطن. 
أو تقسيم أنصبتهم؛ أو تقديم الحق فى زراعة لهم كتأمين» لم يكن يوجد دليل 
على أنه كان لهم الحق القانونى فى توريث الأرض العامة. على الرغم من 
أنهم من الناحية العملية ربما كان هناك استمرار فى الحيازة» فلم تلبث 
الحيازة أن أصبحت عقدا وراثيا بعد فترة وجيزة. لقد كان المجتمع وليس 
الفرد من المزارعين 1مع,60ع هم الذين تقع عليهم المسئولية الأولى تجاه 
الأرض التى عينت لهم. فالأرض التى اعتادت على العجز فى الحصول على 
مياه الفيضان العادية 10805دمنزناء كان يتم تأجيرها إلى أعلى عرض لفترة 
زمنية محددة» وكثيرا ما كانت لمدة خمس سنوأت. وهنا أيضا ما دام لم يتقدم 





.163 ,جع ,.5301! .اما ,سمخ ,لامي بوويوهه (1) 
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أحد بعرض أعلىء كان يمكن للمستأجر (للملتزم) الحصول على الأرض 
نفسها لفترات زمنية أطولء سواء باختياره أو بضغط من السلطات. 
كان رستوقتزف محقا فى اقتراحه بأن معظم المستأجرين (الملتزمين) 
للأرض العامة لم يكتبوا عقودا؛ ولو كان الأمر خلافا لذلك لكانت ندرة مثل 
هذه الوثائق بمقارنتها بالأعداد الكبيرة لاتفاقات ملتزمى الأراضى الخاصة 
الباقية شيئا لا يمكن تفسيرهء لكن ذلك يخلق مشكلة للمؤرخ؛ الذى فرض عليه 
إعادة بناء اصطلاحات الحيازة (الإيجار- الالتزام) 'العادية “من الدليل غير 
المباشر (ومعظمها سجلات الضرائبء وعقود من الباطن) ومن العقود 
المكتوبة التى يبدو أنها نتيجة ظروف غير طبيعية بعض الشىء. 
كان اهتمام الإدارة الرومانية مكرسا فى تخصيص أكبر قدر ممكن من 
الأرض لإنتاج أعلى دخل ممكن للدولة. ونتج عن ذلك مشكلتان مرتبطتان 
ببعضهما؛ كيف يمكن القيام بالتقدير الكمى الذى يجب فرضه على كل 
نصاب من الأرضء وكيف يمكن إيجاد المستأجرين (الملتزمين) الذين يمكنهم 
دفع المطلوب منهم؟. 
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' ضراب الأرض العامة 4همآ عناطوط ع1 غه مون1ندعية1 ع1 


)0( معدل الضرائب المسجلة 1620:060 85245 عط 4ه عومد ع1 

من المناسب أن نبدأ فى الأخذ فى الاعتبار مختلف معدلات الضريبة 
التى سجلت بالفعل للأرض العامة فى إقليم البهنساء والتى لدينا بالتالى 
معلومات جيدة عنها من سجلات الضرائب المتبقية والوثائق الأخرى المتصلة 
بها. رغم أن الحديث المباشر عن الدخل عناهع#: المُتحصل من الأرض 
العامة ربما يعد على أنه عوائد (إيجار) :.؛ ولكن نظرا للتشابه؛ فى طريقة 
تحصيل المستحقات عن كل من الأرض العامة والخاصة» فإن استخدام- 
اصطلاح- 'نة)* ضريبة - يعد مناسبًا أكثر عند الإشارة إلى الدخل عنامملاء1 
الذى يتم تحصيله من الأرض العامة. كان الفرق الرئيسى فيما يتعلق بالدخل 
يكمن فى حقيقة أن ما كانت تقدمه الأرض العامة لكل أرورا كان أكثر بكثير 
مما تقدمه الأرض الخاصة. 

إن المعدلات التى ثبت وجودها على الأرض الملكية ع!11أكهم 6م فى 
مصر كمعدل عام يتراوح بين أكثر من اثنين إلى حوالى سبعة أرادب على 
الأروراء بينما كان لا يزال قائما إمكانية أن يكون معدل أرض الضياع الإمبراطورية 
أكثر من ذلك(". لدينا الآن قدر كبير من دليل إقليم البهنساء معظمه من القرن 
الثالث. إن كل المعدلات التى ثبت وجودها بوضوحء أو التى يمكن 


.افيه .ععدالو للا ما جعموععام ععطنه لهه كنظ .341.2 ,عنام بلا (2) 
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القيام بجمعها بالتحديدء موضوعة فى الجدول رقم (؟). سجلت وثيقتان 
لقرض غلال من البهنسا بوضوح أقصى حد منخفض لمعدلات على أرض 
ملكية 'عادية': ففى طلب لغلال من عام 7١4‏ وضع أقصى حد إردبين 
غلال على الأروراء بينما وضع طلب من فترة قبل ذلك بكثير أقصى حد 
هو 2 إردب للأرورا). وسوف يُرى من الجدول رقم (7) أن هناك 
تسجيلين لمعدلين فقط بلغ معدلهما أقل من 25 إردب ٠‏ وكذلك لوجود تسجيل 
واحد بمعدل مرتفع قليلاء حيث ألحقت بهما ضريبة نقدية إضافية!"). 

أما أكثر الملامح التى تلفت النظر للمعلومات المقدمة فى الجدول رقم 
(*) فهى بالتأكيد ترتيبها الدقيق؛ وهى تقارن بدليل من أنحاء أخرى من 
مصر قام والاس ع:اله/18 بجمعه. كان المعدل يختلف حتى فى النصاب 
الواحد 05:ء1ا!: فكان يوجد فى إقطاع بوليمون مممءاوم: - الذى يقع - 
ربما فى قرية بالؤسيس 105:6ه5» خمسة أنصبة مختلفة من أرض ملكية 
عناناثوهم قدرت عليها ضريبة بأربعة معدلات مختلفة» بالإضافة إلى نصاب 
من أرض خاصة تدفع ضريبة بمعدل 13 إردب7). إن التحديد الواضح لهذه 





(؟) (99.ط.م)3905 (الا:«0.ط. قارن 'الأرض الملكية 6211186 التى صنفت كأرض خاصة 
فى وثائق ليم أبوللونوبوليس؛ والتى خفض المعدل فيها إلى أقل من إردبين على الأرورا؛ راجع أيضا 
حاشية رقم م1 أدناه. 1 

(4) كانت المبالغ التى تضمنتها صغيرة (4- دراخمات على الأرورا)» لكن معدل المبلغ التقدى المدفوع ارتفع 
ارتفاعا نسبياء ولم يتناسب عكسيا مع الكمية العينية. ويبدو أن بردية 3906 [الاءا .0 .8 هى الحالة 
الوحيدة المعروفة التى كانت فييا الضريبة الرئيسية على الأرض “الملكية' العادية تشمل مدفوعات 
عينية ونقدية. 

)5( .ن:0.,ط‎ ل١١‎ ١044 وعمنا‎ |١١. 20-15. 
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المعدلات لا يشهد بالضرورة على دقة أحد المسئولين الذى لم يفرض على كل 
نصاب أكثر مما يستحق. كما يمكن للكسور المربكة أن تكون نتيجة لإدخال 
ملاحق مصاريف إضافية التى كثيرا ما ثبت وجودها فى مدفوعات الضرائب» 
رغم أن الأرقام الصحيحة المرتبطة فى موضوعنا المبكر (77 ]1 .ألا .ذاكة/لا .5) 
قد ضمت فى الحقيقة ملحقا تكميليا لزراعة بالإرغام عاهطنم». 

لكن يجب ملاحظة أن الاختلاف الفعلى بين المعدلات صغير جداء وفى 
أكثر من نصف الحالات المعروفة أمكن جمعها فى حزمة تتراوح بين 33 
و45 أرادب على الأروراء تضمها جميعا فيما عدا ثلاثة من تلك التى انطبقت 
فى بردية 1044 1/11 .0 .008). وعلى ذلك يمكننا أن نستدل أن معظم 
فلاحى الأرض الملكية كانوا يدفعون الضريبة بمعدل يبلغ عدة مرات ما 
تدفعه الضريبة العادية للأرض الخاصة. رغم أنه انطبق أحيانا معدل أقل 
إيجارات (للعوائد) العينية فى عقود الاتفاقات الخاصة. 

ظهرت مشكلة واحدة معقدة فى وثيقة (1445 111 ./ل«0 .8) عند تقديم 
ملخصات دخل القمح والشعير حيث فقدت مستحقات أنصبة غير منتجة من 
أرض عامة 4600518 وخاصة 101016 بسبب طبيعتها غير المنتجة خلال 
سنتين فى القرن الثانى» وهناك ثلاثة عوامل تعوق استخدام هذه الوثيقة كدليل 
على معدلات الضريبة العادية على الأرض العامة 50514ع0. الأول؛ لعدم 
وجود اسم أى مكان؛ فليس من المؤكد أنها تخص البهنساء رغم أنها تخص 





(1) ربما يوجد معدل آخر أكبر من " أرادب على الأرورا موجود فى بردية: 
: ...ألا (وهم]نهمة) 1] عمنا 19 ١‏ .طصوم .م 
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بالتأكيد أرضا ملاصقة للنيل. والثانى» فهى قوائم تضم قدرا قليلا فقط من 
أرض لم تتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 05ماءم» التى تتعلق بأرض 
الجزر 06501» وربما لكونها غير دائمة» لذلك عوملت إداريا بطريقة مختلفة 
أو فرضت عليها الضرائب بمعدلات مختلفة عن الأراضى العامة “العادية* 
فى أحواض الأرض الزراعية المغمورة بالمياه. أخيراء قدم التقرير أرقامًا 
عامة للمساحات ومقادير دخل كل طبقة» وبناء على ذلك ربما اختفى تباين 
معدلات كل الأنصبة داخل الطبقة الواحدة» ولكن ومع أن قيمتها فى إعطاء 
المعدلات المثالية للأرض العامة غامضة فإن بعض ملامح هيثتها تلقى 
ضوءا له أهميته عند التعامل مع الأرض العامة بصفة عامة. 

من ملخص المعلومات فى بردية 8.0:9:.1445 فى الجدول رقم (5)؛ 
يمكن رؤية مدفوعات إضافية كانت مستحقة على كل طبقة أرض. كانت 
أعباء الشعير ثقيلة» لخضوعه لضريبة خمسة أرادب دأطهاعدامءم بالإضافة 
للضريبة العينية العادية 0©53داه:)705122م ويشمل المجموع الكلى للثرض 
التى أصبحت جافة جدا بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها أوانهومةنكة!", 
وأضيف إلى المعدل العادى للضريبة 22©داهم)ء2050م 9215 فى حالة 
القمح» فى حالة الشعير. كانت الضرائب الإضافية من هذا النوع شائعة 
بالتأكيد على ضرائب الأرضء وربما كانت على نطاق واسع. وإذا كانت 
الإضافات قد ثبتت مرة تبريرها على أنها كتعويض عن الدفع بالغلال الذى 





() فسر الاصطلاح فى حواشي النص على أنه * أرض أصبحت جافة جدا بعد الفيضان لدرجة لا يمكن 
زراعتها”. 
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إجاء أقل من مستوى متطلب الحكومة» أو بسيب استعمال مكيال مستواه أدنى 
من المعيار النموذجىء فقد كانت فى الواقع ضريبة إضافية0"). 

كانت الطبقة الوحيدة التى حملت الدفع بالشعيز هى طبقة الأرض التى 
أصبحت جافة بعد الفيضان بصورة لا يمكن زراعتها 5©105م01. وبلغ 
مقدار ضريبة الشعير المفروضة أكثر من نصف حجم ضريبة القمح؛ لكن 
قيمتها كانت تساوى من ناحية أخرى أقل من نصف حجم ضريبة القمح. 
ويمثل الشعير جزءًا صغيرً! جدا من جملة الذى تم حصره أمام طبقة الأرض 
الجافة التى لا يمكن زراعتها :41856110 [الجدول رقم 4 السطر الأول]؛ لكن 
كانت تلك تمثل بدون شك حاصل مجموع عدة طبقات» وإذا كان التسجيل 
يسير على نمط النموذج الممائل لذلك الجزء الباقى فى البردية» فالأكثر 
ترجيحا أن الشعير فرض بالتالى بمعدل مرتفع على جزء صغير من مساحة 
15 أرور! بدلا من فرض معدل منخفض عليها جميعها. ويظهر من ذلك 
أن سياسة السلطات كانت تقتضى القيام بتحصيل الضريبة بالشعير من عدة 
طبقات صغيرة فقط من الأرضء ومن المحتمل من الأراضى التى كانت غير 
صالحة لزراعة القمح بوجه خاص. 

كان معدل ضريبة الأرض الذى لم يتغير على للرغم من مياه الغمر المتتابعة 
5 لأرض الدولة فى هذا التقرير منخفضنًا جدا. ولا يمكن استخدام هذا 
المعدل كقاعدة لتعميمها على هذه الأرض 1205©مء بصفة عامة؛ ومن الأمور 


لمعدة عرووتممتحمعءة العل تتامكخ بوأممعومم عووأعذاممعك ع ملمعونام مودعم لووط ,صنو0 ,م (8) 
,30-2 ,(1976 .ققاتا8) عضدمهةا) منائوظ 'لأعل دممأعهمته معتاتادم هلاه ممم 


]52 


المهمة كيف ظهرت مساحة صغيرة من هذه الأرض كأرض غير منتجة فى 
التقريرء فقد كانت هذه المساحة من أفقر أنواع أرض الإبيروس 5متاعمء. 
وهناك عوامل مشابهة يمكن أن تشرح لماذا كان متوسط معدل الضريبة على 
الأرض الخاصة 101016 منخفضنًا للغاية؛ فلابد أن جزءًا من الأرض كان 
من نوع فقير وربما فرضت ضرائبه بمعدل 4 أو 2 إردبا على الأرورا. 

أما ضريبة جزر طرح النهر 1أ60:هطمهتنة)مم أووءم فقد كانت على 
العكس من ذلك بمعدل مرتفع؛ فكانت خصبة على غير العادة لكونها أرضنًا 
مؤقتة من رواسب النيل» وظهرت هذه الأرض على أنها غير منتجة فقط لآن 
النهر سوف يقوم بإزالتها مرة أخرى. وذلك يكشف قليلا مرة أخرى عن 
ظروف معظم الأرض الملكية؛؛ فالأرض ذات الطرح المؤقت لابد من 
زراعتها بمقتضى ترتيبات مؤقتة (راجع الفصل الثالث؛ المبحث الثالث أدناه). 

ما زالت هناك نصوص متبقية من القرن الثالث تمثل قائمة لعوائد 
أو لمدفوعات ضرائب مستحقة من الفلاحين ولكنها تركت وضع الأرض 
المحدد غير مؤكد للغاية. وتضم وثيقة من هذا النوع (2242 5< .إ«8.0) 
قائمة لعوائد بالقمح مطلوبة من سلسلة من المستأجرين (الملتزمين) وكانت 
بتخفيض واضح بسبب عدم غمرها بالمياه 20:0006. ولكن هل كانت الأرض 
هنا عامة أم خاصة؟ يضئُم ظهر الوثيقة 6040: نفسها حسابا لضيعة خاصة من 
أوائل القرن الثالث7) ويضم العمود الأول منهاء قائمة مستأجرين (ملتزمين) 
أيضا وعوائد مستحقة عليهم» تحمل شبها كبيرا بالوثيقة التى نحن بصددها. 





,لبالز نامع 19 ,42 عدذا مكاق عه :2240 )ا .وين .2 (9) 
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على أى حالء وربما أن الاحتمال الأكبر أن بردية 7147 تتعلق كما اعتقد 
الناشرء بأرض لها شكل من أشكال الملكية العامة» مع أنه يبدو أن الاحتمال 
الأكبر فى كونها ضيعة أميرية 5:46» لهه:1 نسبته أكثر احتمالا من أنها نفسها 
أرض ملكية عع عانائكدط. 

تتمثل الحقيقة فى أنه من الصعوبة بمكان التفرقة بين إدارة الأرض 
العامة والضياع الخاصة فى ذلك العصر الذى يعد هو نفسه شاهدا على 
التغيرات العميقة التى بدأت تؤثر على الأرض العامة فى القرن الثالث. ومن 
المفيد مقارنة معدل العوائد التى أعطيت فى هذه النصوص وليس فقط تلك 
الخاصة بالأرض الملكية» ولكن أيضا للعوائد التى أدخلت فى عقود الإيجار 
الخاصة فى القرن الثالث0('". 

المعلومات التى تستمد أيضا من وثيقة 2241 16 .و0 .8» عبارة عن 
مسح لعوائد القمح» الخضروات (حبوب؟) والمستحقات المالية» التى استمدت 
معظمها من ضياع الدولة بشكل ما. بلغت عوائد القمح يٌّ 5 أرادب على 
الأروراء 3 6 أرادب على الأرورا. هذه الوثيقة تشبه كثيرا جذاذات بردية 
3 11 .2.0 حيث تقدم بوضوح نظامين لدورة المحاصيل الزراعية. 
وفى ترتيب العوائد مع طبيعة المحصول المزروع؛ وكذلك بالمثتل ضم بالنسبة 





)٠١(‏ عن إيجارات عقود الأرض الخاصة» راجع شكل [4] وملحق رقم [1]. ثبتت معدلات الإيجار التالية 
فى بردية 2242 .0,0 على النحو التالى: ب 5 أرادب/ أرورا صطر 430 5 أرادب/ 
أرورا....... 0 ,8 4.6 215 أرادب/ أرورا...........21.25,33,34؛ كل 3 أرادب/ أرورا؟ 5-7 
19 (راجع أيضا .19-220؛ لكن إذا كان رقم إ 3 أرادب يمثل إجمالى الدخل على مساحة * أروراء 
يكون المعدل ب 1): 14 إردب/أرورا 7-00 
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بعلاقتها بمعدل عوائد القمح المرتفعة (هناك عاملان من الممكن قيام علاقة 
متبادلة بينهما). وهذه الحالات يمكن مقارنتها عن قرب أكثر بدليل تسويات 
الإيجار الخاص من ذلك المعروف من التزام الأرض الملكية. 


5 مرونة معدلات الضريبة د5ع:12 عنه] ,0 نإ نلأطلءرءا1 غ1 


أثبت الدليل الذى نوقش فى الجزء السابق بوضوح أن مستحقات 
الحكومة على الأرض العامة كانت أعلى من مستحقاتها على الأراضى الخاصة: 
بدأت مرتين بمعيار *,هم' خاص من 'واحد إردب / أروراء وصفت فى 
سلسلة وصلت لعدة أضعاف هذا الرقم. كان 'معيار* الأرض العامة خلال 
عصر المواطن الأول يقترب من ” أرادب / أرورا الذى ظهر كمتوسط . 
مدفوعات الأرض العامة عع 06630513 فى سجلات البهنسا في القرن الرابع 
الذى سبق مناقشته فى الفصل الثانى» المبحث السابع. 

لكن: حتى المعدلات المرتفعة على الأرض العامة لا تبدو من خلال 
النظرة الأولى لها على أنها فادحة عند مقارنتها بعوائد العقود فى الإيجار 
(الالتزام) الخاص» حيث كانت شائعة عوائد ؛ أرادب / أروراء وأكثر على 
الأراضى التى تزرع بالقمح» خاصة خلال القرن الثانى (راجع شكل 4؛ ص 
4 . لكن هل يمكن عقد مقارنة متينة بين الإيجارات الخاصة ومستحقات 
الدولة على الأرض العامة؟ إن ممارسة دورة المحصول ووسائل الزراعة 
الكثيفة ربما جعلت من الأرض الخاصة التى قدرت عليها عوائد مرتفعة 
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كانت أكثر إنتاجا من الأرض العامة» لكن يبدو أن ممارسة الزراعة فيهاء 
إلى الحد الذى يُمكن المرء من الحكم عليهاء تبدو أنها كانت فسيحة أكثر من 
أنها كانت مركزة. ثانيا أن ترتيبات عقود الإيجار الخاصة القصيرة الأجل 
لابد .أنها جعلت العوائد تستجيب سريعا للتغييرات الزراعية» ولظروف 
السوق» ومن ضمنها الحقائق الديموجرافية (الخاصة بالسكان). 

هل هناك سبب للاعتقاد أن المعدلات الحكومية الثابتة على الأرض 
العامة» كانت فى أى وقت تحت الحكم الرومانى في مصرء مسئولة بالمثل 
عن هذه التغييرات؟ يقترح الرأى المقبول لحيازة (تأجير) الأرض العامة من 
ناحية المبدأء أنه كان يتم خلال فترة المواطن الأول تعديل الإيجار فى حالة 
وجود عقد جديد لإيجار (لالتزام) زراعة أر ض الدولة 5زدهطاكندووزل الذى 
كان يتم فى فترات غير منتظمة ولا يمكن إثباتها. ومهما كان الأمرء فقد 
استنتج شيلتون 506108 من التسجيلات المتعلقة بالأرض الملكية فى كيرك 
أوزيريس 50605145 البطلمية أنه تم تعديل معدلات الأنصبة الخاصة 
للأأرض فى هذه القرية خلال الحقبة الأخيرة من القرن الثانى ق.م.» حيث 
كان يتم تعديل الأنصبة فى الأرض الملكية بطريقة لها مغزاها من سنة 
لأخرى» وهى نتيجة لا تتناسب مع كل من الرأى المقبول» وللفرد الذى 
يتعجب كثيرا من درجة الاستجابة الرسمية للتغييرات السنوية فى الأحوال 
الزراعية!'". 





فقا عبنم #عاذلوع لصا ' .1 ع :6 .م ملمناها رجز امب كأمساتطة؟7 ,م ,ومناع5 ب ,ل (01) 
.1185-9 .(113-52 .مم) 15 ذل تافاملا ,المع ,2 ,"كلم زومعشعي! )2 كامووء" 
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لكن هل يمكن تعميم ملاحظات شيلتون» حتى فى فترات وأماكن أخرى 
تحت الإدارة البطلمية» وليترك إقليم البهنسا منفردا بئفسه خلال العصر 
الرومانى؟ ولا يوجد هناك حاجة للقول» بعدم وجود دليل قاطع ١:‏ على 
الإطلاق. سجلت أنواع هائلة لمعدلات مختلفة حتى فى داخل القرية الواحدة» 
وتلميحات لمحاولة الاستجابة للتفاوت الطفيف الخاص بالمستويات الإنتاجية» 
لكن ما دام حدد المعدل» هل كان من السهولة تعديله لمواجهة الظروف 
المتغيرة؟ عندما يضع المرء فى اعتباره مقدار العمل الذى يستغرقه كل عام 
مراجعة معدل الضريبة على كل نصاب من الأرض العامة فى كل إقليم؛ فمن 
الواضح سواء أكان ذلك مثاليا على الدوام أم لاء فسوف يحتاج إلى إدارة 
مكتبية أكبر بمرات عديدة من أعداد الموظفين الكثيفة التى كانت موجودة 
بالفعل فى الإقليم والقرية من الذين كرسوا كثيرا من وقتهم لإدارة الأرض. 

انطبقت عملية الفحص الرسمى أو 5أومعناوامء على كل من الأرض 
العامة والخاصة فى مصن الرومانية» واستخدمت لتعيين كل مساحة أقسام 
الأرض وإنتاجيتهاء واقترحت بونو داد06هه80: ضد الرأى السائد القائل بأن 
هذه العملية كانت سنوية؛ اقتراحا مقبولا ظاهريا بأن هذه العملية تنطبق فقط 
على تلك المساحات التى وجدت ضرورة لهاء سواء بمبادرة من السلطاتء. 
أو استجابة لطلب من مالك الأرض""). إن الشكل النموذجى لصيغة وثيقة 
من منتصف القرن الثائى وما يليه. لبيان الأرض الجافة 05اعداه:30 الذى 
كان يقدم من مالك الأرض العامة والأرض الخاصة بعد دعوة عامة من 


.2 ,(972؛1 روموط) عاتلاز عا اء عوة)ا ع1 .سوعووم8 (12) 
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الوالى أو أحد مرؤوسيه؛ يلوح منه أنه يعكس تغييرا فى السياسة تجاه وضع 
عبء المطالبة بتخفيض مستحقات الحكومة بحزم على أكتاف كل مالك 
للأرض”". ويمثل ذلك بلا أدنى شك اعترافا بفشل أقدم مثال لتعديل رسمى 
أكثر ترتيبا وتنسيقا لمتطلبات الضرائبء الذى انطبق من الناحية النظرية 
على كل من الأرض العامة والخاصة؟ 

انتقد منشور تيبريوس يوليوس الإسكندر ءع0مهءرعاخ. كناتادل كسشرعط1 
(عام 18م.) تقدير المستحقات بناء على فيضان السنوات السابقة» وأمر بأنه 
يجب خضوعه للتعديل السنوى طبقا لمستوى الفيضان الحالى؟"). ومن 
المحتمل أن إشارته كانت لكل من الأرض العامة والخاصة؛ وبالنسبة للأولى 
يمكن أن تكون خاصة بالتقييم الصحيح لمقدار الأرض المغمورة بالمياه 
ع6 والار ض غير المغمورة بالمياه 5هطء6:0ج لأن معدلات 
الضريبة على الأرض الخاصة كانت بالتأكيد مقنئة» وربما يصدق الأمر نفسه 
على الأرض العامة؛ بدلا من كونه يشير هنا إلى عملية أكثر تعقيدا لمراجعة 
سنوية لدرجات مختلفة لخصوبة مساحات الأرض التى تدخل في نطاق 
الأرض المغمورة بالمياه ©#عدعء:ا»8. 

على كل حال يبدو أن المنشور لم يحقق النجاح لتأمين قدر أكبر من 
المرونة للنظام. قام الإمبراطور هادريان بعد حوالى خمسين عاما بتدخل 





(؟١)‏ .184 .لها يؤرخ أقدم بيان معروف بعام ١54‏ قدم براسوجلوا دو!ع2066550 مناكشة لمنصب 
المشرف المالى على الذين يقومون بفحص الأرض" ذفعدمعاامء +0؛ م5ندعداعمم* وقائمة بالبيانات 
التى أضاف إليها 25-30 ,(1992) 29 8.56 :478 ,ناى] .601 رظ, 

0 0) ععلموععام دناتأان[ .كنفعة؟؟ عل األظر علا شه امات نزحا نإقاناع توه عا طنتى الزكة عونا (14) 

222 .,(1964 ,م تققكياهما 200 
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مشابه. مشيرا إلى أن المعدلات على الأرض العامة قررت “بالمرسوم القديم' 
وأمر بأنه من الآن فصاعدا سوف يتم تأجير (التزام) الأرض'طبقا لجودة 
كل(مساحة) منها“!”". 


ليس من الواضح إذا كان إجراء هادريان قد حقق أى قدر أكبر من المرونة 
على حجم الأرض العامة. لكن حقيقة كون هادريان اضطر فى أواخر حكمه 
إلى التدخل مباشرة مرة ثانية بالسماح بإعادة دفع متأخرات الضريبة 
المتجمعة من سنتين لانخفاض الفيضان على مدى ثلاثء أو أربع» أو خمس 
سنوات تالية» على أساس مدى الخسائر التى أصيب بها الإقليم'©» يدفع 
للظن أن إجراءه الأول لم ينجح فى وضع بديل مناسب للسنوات 
الاستثنائية!"'). 
تتمثل النتيجة المؤكدة الأولى لقراره المبكر فى السماح لأنصبة الأرض 
الملكية 116وهط التى كانت ضراثبها تقدر سابقا بالمعدل 'العادى' بأن يحل 
محلها طلب من الحائزين عليها لوضعها فى طبقة خاصة للأرض الملكية 
»»اذازقهم تدفع ضريبة م يقترب معدلها من ضريبة الأرض الخاصة: ومن 
الواضح أنها تلك الأرض التى أشير إليها فى بردية 341 .©./7” الأرض 
الملكية الأخرى المسجلة فى طبقة الأرض الخاصة 141001)605“. وما زال 
)١5(‏ استعيرت من العطاءات التى نوقشت أدناه. 
]١١ 4.‏ 78258 111 05105 .2 (16) 
(10) اضطر ذلك الإمبراطور للتدخل بعد سنتين فقط لسوء الأحوالء التى أعقبت سنسلة من الوضع السيئ 
لفيضان نهر النيلء الذى ثبت فيه عدم قدرة كثير من المزارعين لتكوين فائض يمكنهم من التغلب على 


مدى سنوات نقص الفيضان. راجع مناقشة بونو عن إجراءات هادريان» وحال الفيضان عام ١؟1:‏ 
243 .]76 | .العا ك عدوق ما 
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متبقيا منها عدة طلبات قدمها حائزو الأراضىء ولكن لسوء الحظ أن دليلنا 
الكامل عن الإجراء الكامل محدود بأرشيف أبوللونيوس المدير 6805)هنات» 
الخاص بإقليم أبوللونوبوليس*). ما زالت هناك عدة مضامين مهمة يتضمنها 
الإجراء غير واضحة. مع أن تكوين طبقة أرض نصف خاصة. -نمع5 
لانمع216 0108م أرتبطت بوضوح بمرسوم هادريان (ولو كانت خلافا لذلك 
لنقلت فى الالتماسات الفردية)» ويبعد عن الاحتمال أن ذلك هو الأثر الوحيد 
للإجراء الذى انتقد عدم مرونة المعدل السابق للأرض العامة» والذى أشار 
بأنه يجب منذ الآن فصاعدا أن يكون قدر الضريبة 'وفقا لقيمة الأرض». 

ومن غير الواضح تماما كم - كانت مساحة- الأرض الملكية علذااكةهم 
التى كانت ستوضع فى الطبقة الجديدة. وكان مقدارها صغيرا جدا فى بردية 
1 .7/.04ا (راجع جدول رقم ”) وظن رستوقتزف 20540862647 لندرة 
مصادرها فيما بعد أن حق الاختيار فى نقل الأرض الملكية لطبقة نصف - 
خاصة لم تستمر أطول من عصر هادريان7'". كما أننا لا نعرف ما هى 
اصطلاحات الحيازة التى انطبقت على الطبقة الجديدة. إن التغيير الوحيد 
الذى ذكر بوضوح في الطلبات كان تخفيض الضريبة :«هاء لكن رستوقتزف 
ظن أن الحائزين قد منحوا ضمان الحيازة (الإيجار) عندمء؛ 6ه “زافرناءءة 
بطريقة قريبة بالملكية الخاصة!'). وسوف يكون ذلك بالفعل امتيانً! نفيسًا 


غغة .96 ١1‏ .لز8 .© :36 بلوعع8 .2 : (13246 الالا»ز 58 ع) 266 .انا .5منا .2 :7مك .ووأن ,8 (18) 
عكناكفع0ة 16لا 1ه كه أكعنه5آل ما ,قاع 0) 14 ,م 699 ,ززع لاعاة ,اأعيع نيوو 

١٠. 7‏ .5611152 ,اأعمع ويدوا (19) 

لثطا (20) 


حيث إن معظم الأراضى الملكية ©11ازكهط كانت معرضة لاضطراب الحيازة 
نتيجة لفترات عرض الأرض للإيجار 5أءدهطاونموةك بالتعاقب. على أى 
حال فليس هناك دليل مباشر يدل على منح تلك الأرض ضمان الحيازة 
(الإيجار) عتدامع) كه بزاتتناءء5. 


هكذا فنحن نعرف القليل من نتائج مرسوم هادريان عن حجم الأرض 
الملكية» كن بغرت جر فحرك. عليها بعالت اعابرنين الرننيت 1 !! 
على الأرورا. وعند المقارنة بين المساحات التى سجلت تحت المعدلات 
المختلفة فى سنتين متتابعتين فى سجل أبوللونوبوليس 60 .155 .5 يلاحظ 
زيادة واضحة فى المساحة التى تدفع أعلى معدل ل 5 (أرادب / أرورا)ء من 
مساحة ك1 92 أرورا بالنسبة لمساحة. 193 يمكن تفسير ذلك بأن الأرض 
التى كانت تدفع من قبل معدلاً منخفضنًا وضعت فى طبقة أعلى استجابة 
لظروف خاصة فى تلك السنة؛ ويشير ذلك إلى نظام سام يستجيب للتغيرات 
المرتبطة بالإنتاج من سنة لأخرى. ولكن ما زال التفسير مفتوحا أمام المزيد!'". 
كذلك ليس هناك دليل صريح على أنه حتى فى أعقاب التعديل التالى لمرسوم 
هادريان» كان يمكن تعديل المعدلات الخاصة بمراتب الأرض العامة العادية 
المغمورة بالمياه من سنة لأخرى؛ ما زال يوجد القليل» فهل هنالك من سبب 
يدعو إلى الافتراض بأن إجراءه كان له أى تأثير دائم على مرونة فرض 
الضريبة على الأرض العامة بصورة كلية؟. ْ 
(١؟)‏ كانت المساحة الكلية لمعدلات جميع الطبقات توضح زيادة خلال السئتين» وأن الجزء الخاص بتسجيل 
السنة السابقة يتوقف بعد المعدلات الخمسة على الأرض المغمورة 6105© فمن المحثمل أن المائة 


أرور! المتبقية قد تم تصنيفها على أنها أرض جافة 8060805 فى فترة مبكرة من العام؛ بدلا من كونها 
أرضنًا مغمورة بالمياه 5001681056 ذات معدل منخفض. 
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وفى الختامء يتضح أن مبدأ تعديل الحكومة المتكرر للمستحقات بناء 
على تغير الإنتاجية لكل قطعة من الأرض العامة» مع كونه يندرج ضمن 
فكرة مثالية عامة لتحقيق قدر أكبر من المرونة لتقدير ضرائب على كل من 
الأرض العامة والخاصة:؛ الذى استمر حتى عصر هادريان؛ فمن المحتمل أنه 
كان له تأثير جزئى على واقع إدارة الأرض العامة فى إقليم البهنسا. إن 
ظهور إعلانات موحدة للأرض الجافة 05اءم6ة فى عهد خليفة هادريان 
يُوضح أنها بمثابة علامة على التخلى النهائى عن التعديل العام المعتاد 
للفكرة حتى كمثل أعلى. لقد كان تخفيض معدل ضرائب كبير على الأرض 
الخاصة كافيا للتعويض عن عدم المرونة الخاصة بهم؛ لكن يبدو أن معدلات 
- ضريبة - الأرض العامة التى كانت فى الحقيقة أعلى بكثير لم يكن يتم 
تعديلها بسهولة أكبر. 

وبناء على ذلك فمن هذا الخصوص ربما وضع مزارع الأرض العامة 
فى موقف غير متساو إلى حد كبير بالمقارنة مع ملتزم الأرض الخاصة 
حتى فى حالة دفع الأخير لعوائد أعلى: فقد تم الاتفاق على عوائد حيازة 
الأرض الخاصة من عدة سنوات قليلة سابقة بناء على الأوضاع السائدة فى 
السوقء بينما دفع حائز. الأرض العامة المستحقات التى ربما حُددت من عقود 
زمنية سابقة نتيجة للفحص الذى قام به موظفو الدولة. وكان الموظفون 
يقعون دائما تحت ضغط الحفاظ على دخل الضريبة» لذلك كانوا يرفضون 
الاعتراف بانحدار إنتاجية نصاب الأرض؛ من السهولة بمكان فَهم أنهم سوف 
يكرسون جهودهم لفحص الأرض حتى يمكن أن يعتصروا منها دخلا إضافيا. 
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تلك هى المرونة التى كانت موجودة فى النظام الذى اتجه لرفع ضريبة 
مستأجرى الأرض العامة بدلا من تخفيضها. وفى مثل تلك الظروف» حتى 
إذا لم يبد أن معدلات ضريبة الأرض العامة قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا من 
حيث المبدأء فلن يكون هناك مجال لإثارة الدهشة إذا وضعت سلسلة من 
الفيضانات المنخفضة عددا من حائزى (ملتزمى) الأرض العامة البؤساء فى 
مشاكل مألية. 
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؟ عرض تأجير الأرض العامة ضمان الالتزام, شغل أماكن الحائزين (المستأجرين. 
الملتزمين) الخالية 
كعأعصمك 1 اممعة/ 01 ومنلل عا لضم ,مسامع]' أه 'إاتاباعه5 ركتومطاكتهةزد1 


كيف كان يتم .العثور على حائزين (مستأجرين- ملتزمين) للأراضى 
العامة؟ كان الحال كما هو مع العديد من الجوانب الأخرى الخاصة بوجهة 
نظر نظام حيازة الأراضى فى مصر الرومانية» وكانت النظرية أن مستأجرى 
(ملتزمى) زراعة الأرض العامة كانوا يخضعون لمراجعة رسمية متقطعة 
لتأجير أراضىي الدولة 0515ا5فم:د1ل يعتمد إلى حد كبير على افتراض 
أساسى للاستمرارية بين النظم البطلمية والرومانية ومع ذلك فبصرف النظر 
عن حقيقة وجود تلك الاستمرارية التى يدور حولها تساؤل كبير الآن(""), فإن 
القياس البطلمى ضعيف خصوصا فى هذه القضية» حيث طرح شيلتون الشك 
حول قراءة 'الحالات الأربع جميعها مدعيا أن وجود كلمة عرض تأجير 
زراعة أرض الدولة '00515اهنمهذك"» الموجودة فى بردى من العصر اليوناني» 
يشير لتأجير أرض ملكيةا"". وبناء على ذلك فإن دليل تأجير (التزام) أرض 
الدولة: 'وز5ه0ونوال" فى العصر الرومانى جدير بالنظر إليه وفقا لحيثياته 


3 


.1 :3-14 .جه .مم20 .امآ 12 ,عمط ,#ممنها] عه عدا "انرو مهمه -مممم0 ' روبوعا ,لز وي مم5 (22) 
الآ رمه .لم1 .ههه 17 كاف ,'كناكمعكدمك ووأدمء0 ىم تامزع6 ومفدره8 1ه والممدهج 86" 
.(1983 بقعنرهام8) مانو '(1 فاتقدودم؟1 لدأعم نامرح مااعل أعموعت ,أعواء 0,0 :1077-84 

.لامن) .8 لمة .1 268 (1975) 50 215 ,جامهم0هالبمنة عتضمعاماط لمد 1216 آلا 801 “,ومالءة 1.2 (23) 
.1 119 عرم). لمم 15 1 أنهملا 
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ويحتاج التحديد الزمنى لهذا الدليل أيضا لملاحظة تمهيدية. إن التوثيق الذى 
أخذ فى الاعتبار فى ذلك القسم يرجع للقرن الثانى» وإن كان من المحتمل 
عدم تغير الصورة تغيرا جذريا منذ القرن السابق. ومهما كان فقد ظهرت 
هناك تغييرات كبرى فى مصير الأرض العامة خلال فترة المواطن الأول 
)0م2101 حيث أتضح فى القرن الثالث أن لها تأثيرًا كبيرًا على التأجير 
(الالتزام) الأصلى لهذه الأرض. وسوف تتناول هذه التطورات الزمنية بمناقشة 
تفصيلية أكبر فى نهاية هذا القصل. 

كانت كلمة تأجير (التزام) أرض الدولة "5نومطادنمدذل" التى وردت فى 
مرسوم تيبريوس يوليوس الإسكندر :ع0ة»علة ددافانال كناف:ء:1 (الجزء الأول) 
تشير إلى إجراءات تأجير تحصيل الضرائب ومستأجرى الضياع الإمبراطورية 
أمكلةأكناه كأءوه0اكند. حدنت هذه الإجراءات فى الإسكندرية» وضمت عددا 
صغيرً! من الأفراد نسبياء الذين ورد وصفهم فى الفصل الثانى بأن الأغنياء وليس 
المزارعون كانوا على رأس المستأجرين لزراعة الضياع الإمبراطورية 
نهاهطونم. إن تأجير مساحات واسعة جدا من الأرض الملكية مع علنلاقهط 
لعدد صغير من مزارعى الدولة أوعهممع أ0515:مءل لا يمكن أن يفهم منه 
بأنه يعادل ذلك النوع من تأجير زراعة أرض الدولة كفومطاءنسدنة!؟). 


(14) تأجير زراعة أرض الضياع الإمبراطورية. 018819080515 من الخزانة: 1047 /!1 /861. تم تأجير 
أملاك للدولة فى إقليم الفيوم كانث سابقا من أملاك أماتيا 4708018 - تم تأجيرها من خلال تأجير 
35 تو ل لمزارعى الضياع الإمبراطورية 0123ؤاةفتة» من ضمنهم الرجال الذين يقومون بزراعة 
الأرض بأنفسهم 465 !] ل861 :201]ناو)لاقء ولكن اشترك هنا عدد قليل نسبياة؛ ويستحيل مقارنة أملاك 
الخزانة بمساحة الأرض الملكية هع ععانائكةط. 
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قدمت إشارة واحدة صريحة تأجير (التزام) أراضى الدولة 5أومطاكتصتةاك 
تنطبق على نسبة صغيرة من المزارعين (امع,معع) لأرض ملكية عع ععلتلاكة5. 
فقد اشترط فى عقد إيجار من الباطن لأرض من تبتيوئيس 15هدا»ا76 بأن 
العقد سيظل ساريا '"حتى وصول عقد إيجار زراعة أراضى الدولة نوه طاكنصهنة . 
المشترك للمزارعين7”'" ويوحى النص هنا بأن تأجير زراغة أرض الدولة 
كان عملية يتم تتفيذها على المستوى المحلى» ومن المحتمل بين المزارعين 
أنفسهم» وربط رستوقتزف بين هذه الحالة مع عقود أخرى لمزارعين 
لأراض عامة من الفيوم؛ الذين اتفقوا على 'البقاء فترة طويلة ما دام بقيت 
الزراعة دزعرمءع مستمرة“ أو بعبارة مماثلة0'). وفضلا عن ذلك صورت 
عدة عقود إعادة توزيع أرض فى ثياديلفيا هنطماء75624 وبوليديكيا 
ه106 فى المستقبل» حيث اتضح من أحد النصوص أن إعادة التوزيع 
سيتم بالقرعة بدلا من التأجير. وفى إعادة هاجيدورن :8199600 تقييم هذا 
الدليل فى ضوء إعادة قراءته لنص صعب""؛ كان محقا فى مناقشة أن 
محاولات سابقة شغلت الآر ض بكثافة بزراعة الإلزام 5ه0مدتيعمامء» بتعيين 
زراعة أرض من قرية بواسطة مزارعين من قرية أخرىء كدليل على عقد 
الإيجار القهرى غ116ع2م22085. 


,(162 قلم) 376 11 .اط ,17 ودعو 00مالرعاة وهر بزأنامك ورتطبرممة 1 نمؤم (25) 

.م ,57 لمعم طبك :(1 ب81) 234 1 مد 661 11 81 معاك (]126 .امكل ,ومقط) ؟أعد امومع (26) 
.144 ] ع 851 ,4414 58.1 ,218 ال.دكدما5 

65 [ .طهدا] .5) 93-100 ,(1986) 65 2218 ,"7 وأطامأعممعط1 هأ عسوت أمعطسا" ,مدقمهدة! .0 (27) 
8 ,218 لاأكقماة .2 ,359 بعك ,لا -20 ١‏ رهاظ مداق :(13995 [لالاغا 58 عنووم :لموابمم 
246 ,(1993) 23 ,36ل هأ متمتععة1آ نزط لمع كه 30 11 .لها .5 لمة ,11/52 .مدا 
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كما أعرب هاجيدورن 58136600:0 عن شكه من أن إعادة توزيع 
الأراضى العامة تكرر حدوثه. وأعطى لذلك عدة أسباب ليس من بينها على 
الأقل النفقات الإدارية التى من الصعب بالفعل معرفة ماذا سوف يجنى 
موظفو الدولة من البدء فى ذلك الإجراء» وربما يتمثل أقل تصور غير قابل 
للتصديق فى تكرار إعادة توزيع الأرض على المستوى المحلى على يد 
المزارعين أنفسهم. إن قيام المجتمع بصفة دورية بإعادة توزيع الأرض يمكن 
أن يطابق مجتمعات قروية أخرى*": كما يكون لهذا الإجراء وضع خاص 
بالنسبة للقرى التى تقع على حافة الصحراءء التى تروى بعض أراضيها ريا 
ضعيفا وتتعرض لتعرية الرمال» وانضم مزارعو ثياديلفيا فى مجموعات- 
نقابات- 5100142 يرأس كل منها رئيس المجموعة اعنهفاة:؛ام» ويبدو أنه 
كان مسئولا عن توزيع حصص الأرض لكل فرد من أعضاء المجموعة- 
النقابة- «10علة::1م وكذلك عن التوقيع على مدفوعاتهم للدولة!؟"). كانت 
وحدات كرائيس :ذمدعةء؟ الإقطاعية 15ددعلا تشبه هذه النقابات0"). 





)١8(‏ راجع على سبيل المثال 
(زلعلعاع8) ممح |/ا عذ برو مم5 لدعرجا كه بإموممة لمعتائام 126 :ااتدممعط لمووتئق" ع1 بونامه2 سا5 
.4 ,(1979 ,ذؤواععمث 105 لقة 
خاصة الإشارة إلى أرض متغيرة في جودتهاء متعرضة للفيضان والرواسب الطينية» وهى نموذج جيد 
لأرض مصر. 
(14) 4 مده ] لانامح , 10 اماما مزع همد بزدظ حيث قدم وصفًا كاملا لمعمل النقابة وفطفانام» 
مع أنه قبل الاتشغال بفرض الزراعة بالإلزام. لاحظ أن الجملة الأخيرة فى بردية .5255 .5 
8 10 اشترطت أنه في حائة إذا كان سهل القرية تم تقصيمه» فلن يظل المستأجر مرتبطا بالبقاء في 
النقابة 1100ه))ذم. راجع أيضا 1446 11 ./«2.0 عن الشراكة بين فلاحى ثيادافيا دأطماء7520 
والقرى المجاورة. 
عل ماعفتو 1113 -11 ننه عمتقههم عنمزعة'! عل لقانم كاللقظاناتفه0© :دأمدعفا ,عأعرمرعء© ,11 (30) 
.4 طاء .(1969 .عه دوجومو يلا) ممخ مامه 
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ومعروف الدور الكبير الذى لعبه شيوخ القرية ذه,©:ددادعمم فى إدارة النشاط 
الزراعى يوما بيوم» وكانوا قادرين على تنظيم إعادة توزيع أراضى 
القرية!'). 

من الصعب القول إلى أى مدى كان انتشار ذلك الشكل من الالتزام فى 
داخل مصر. إن جميع الأدلة الصريحة محددة بإقليم الفيوم» ولكن ذلك يرجع 
في جزء منه إلى حقيقة الحصول من هذه المنطقة فقط على أعداد غفيرة من 
أوراق البردى من مواقع القرى أكثر من المدن ربما كانت هناك إشارة على 
تعيين أرض من قرية واحدة فى البهنسا إلى مسؤولية شيوخ قرية 01:ءادطة»م 
أخرى (2141 9/11غ.5.0)» ولا ينبغى أن نستبعد إمكائية إعادة توزيع 
بعض الأراضى العامة دوريا لبعض القرى بين المزارعين سواء بالتأجير 
المحلى 5ز805 )نمزل أو بالقرعة. 

من الواضح أن جميع الأراضى الملكية 6غ عاذائئة0 التى ذكرت توا 
فى قرى الفيوم لم تكن بأكملها عرضة لإعادة توزيعها. يوجد عقد واحد من 
ثيادلفيا مغاصر لذلك الذى سبق مناقشته تواء فقد تم الاستعداد لمصادرة 
نصاب فلاح توفى لصالح مزارع جديد بدون الإشارة إلى أى محاولة لإعادة 
توزيع الأرض. وأكثر صراحة فقد قسم ابنا ساتابوس 5ناهطة:52 أرضا ملكية 
وضياع إمبراطورية فى باتسونتيس 2860005 (التابعة لكرائيس) بين بعضهما 
(1") عن دورهم فى تأجير الأرض العامة» راجع على سبيل المثال 170 8.1/1 .8» وبصفة عامةء 
عل عفكقاء 19 عل ستاءاأن8 عقمءناملزعة عمقير 13 عل أممععثاممعم؟ كنا عند عله ث ' ,مأكدمه1 


8 كعد 5 عدوأواء8 عل علهنزه1 عتمرء لوعفم "'! عل عدوناتادم ك كعلقعمم كعممعاعد ععل ك كععتكا 
467-32 .ف امومع *11 .(1952) 
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'بصفة دائمة"» وبعد تسع سنواتء قام الابن الثاني بعد وفاة أحدهماء بإعادة 
تقسيم قدر كبير من نفس الأرض أيضا "إلى الأبد' مع شريك آخرا"). ولذلك 
لا يجب أن تؤخذ هذه العبارة بمعناها اللفظى بطبيعة الحال» فهى تخالف 
صراحة عند مقارنتها بعبارة "ما دامث الزراعة باقية" التى ظلت لها قانونيتها 
فقط وتم الحصول على اثنتين منها من كرانيس7"". 

لم يقدم دليل البهنسا اقتراحًا بإمكانية حدوث إعادة توزيع للذأرض 
العامة؛ ولم تشر عقود التأجير من الباطن إطلاقًا على أنه يمكن إنهاء عقود 
التزام الأرضء حتى عندما ظلت العقود سارية المفعول لمدة أربع سنوات!؟". 
ولم توجد هنا عبارة تساوى عبارة العمود الملكى 3مداد! دمعانائكه0 التى 
وجدت فى العقود البطلمية”): أو النتصوص التى وجدت خاصة بإعادة تحديد 
الأرض فى عقود إقليم الفيوم التى سبقت مناقشتها أعلاه. كما لا يوجد هناك 
ين احنن سن هته الغالاك على شان للها طلاح غير جنذائقة ابقة لشكل 
الحيازة (الالتزام)0"). 

يبدو أن رستوقتزف أخذها مثالا على وجهة نظره فى كيفية إدارة 
التأجير العام للأرض :5زودط؛ونتمهذل» وكان الإجراء المعروف الذى ثم 





.(116 طم) 557 ١07(,‏ طالخ ) 6 /555 اا ناءناة .2 (32) 
١ 444.‏ 58 ,234 ١071أ86‏ (33) 
(4؟) (لمتتدونن تمعز عناه]) 3800 /ا.آ ,2676 11111 .0 .8 وهناك عقود أخرى من الياطن تضمئتها 
قائمة جدول رقم [5]. ١‏ 
8916 ,لاع مممعقفه8 عرة ,كتعنونا ,وتمد ١1‏ (35) 
اليا وعلى سبيل المثال الأرض الملكية التى عرف أنها صُنفت أرض خاصة من بردية 341 .076 ./لا؛ 
أو أنها تكونت من تعيين - أرض- بالالتزام: راجع المبحث الرابع. 
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اختياره بالنسبة للأراض الواقعة على الشاطئ 21813105 فى سُكنوبايونيسوس 
5 فاولهم50130 فى السنوات التى تكون الأرض فيها مغمورة بالمياه!"”, 
وكانت الأرض فى مثل هذه الظروف تؤجر بمعدل محدد بلغ إردبين عن كل 
أرورا. إننا نمتلك هذه المعلومات على الأقل لوجود عدد من العقود التى تمت 
كتابتها. لكن الحقيقة أن تلك الأرض قدمت مشكلة أساسية تختلف عن معظم 
الآر ض الملكية مع عا1ازكه8. لأن غمر أر ض الشواطئ 13105ع31 بالمياه كان 
نادر الحدوثء ولذلك لم تكن قادرة على إنتاج محصول فى معظم السنين» 
وبالتالى كان من الصعب وجود مستأجرين (ملتزمين) لهاء لذا كان لابد من 
إعادة تعيين الأرض بكاملها فى حالة وجود كل فرصة لغمر الأرض بمياه 
الفيضان. أما المناطق التى تزرع دوما فلم تكن تفتقر مثلها لوجود مستأجرين 
(ملتز مين)؛ هنا كان تأجير 0ط ولول زراعة الآر ض العامة يؤدى إلى 
الاضطراب لدى عديد من المستأجرين (الملتزمين) الموجودين لعدم تقديم حل 
مُرض لمشكلتهم بإيجاد فرص لهم فى قطع منفصلة - خلت من ملتزميها - 
بسبب العجز الناتج عن كبر السن أو الوفاة. .١‏ 

ليس هناك شك من أن أراضى إقليم البهنسا بسبب طبيعتها المادية كان 
يجب أن تكون عقود إيجارها لفترة زمنية قصيرة مثل أرض الشاطئ 
المغمورة بالمياه 1812105 فى سكنوبايونيسوس 86505 نا0نهم50!20. كما كان 
هذا الشكل من الالتزام يناسب جزر 26501 وادى النيل» الذى يترسب الطمى 
فيها لفترة قصيرة» سرعان ما كان يزيلها التيار ثانية). وما زال هناك 





1661 .أهكا .سنظ (37) 
.445 11 .بن«0.ط )© (38) 
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طلبان باقيين من بين طلبات قليلة مكتوبة لتأجير أرض عامة تخص أنصبة 
من أرض عامة على جزر :2650 ويتضمن واحد منها شروطا احتياطية فى 
حالة إذا جرفت الأرض أو تصحرت7"". 

وهناك عدة فئات أخرى من الأرض تم تأجيرها عن طريق موظفين 
باتفاق مكتوب لفترة زمنية قصيرة( *). وكانت تلك هى طريقة العلاج الاستثنائية 
المتفق عليها بالنسبة لأراضى النوعية الفقيرة. وفى عقد إيجار مازال باقيا 
لأرض تم بيعها بسعر محدد 055ع0اوملاط من إقليم البهنسا 1279 غ1 .0 .8» 
عرضت فيه عدة خصائص وجدت فى عقود أخرى موجودة للأرض العامة. 
فحجم العقد وشكله مثل أى طلب عادى للإيجارء أرسل إلى مدير الإقليم 
105 غرض فيه عوائد مالية منخفضة» مرتبطة بحق المّرعى7''). كانت 
زراعة القمح (وكذلك بالمثل نبات الصبغة الزرقاء الداكنة 5)دىة والعصفر - 
الزعفر ان الكانب - «ونمعدممدءه) أمرً! معتادًا عليه بالنسبة لعقود إيجار 
البهنسا) ممنوعة(”*). ووضعت جملة لحماية الملتزم (المستأجر) من الضغط 
عليه لاستمرار عقد الإيجار متى انتهت دورة السنوات الخمس7”“). ولوحظ 
هنا غياب مدفوعات الأرض العامة 0610518 وحل محلها إمكانية التفاوض 
حول الإيجار مكان ضريبة 430 15 :3 الأرض النوعية. يختلف هذا النوع 





,(2)]982 ,قأذعممعهدمم .' عمناتامممعءنا غ001 علا 'كسة8 ,كذ عن5 9ه1زاممهغانا) 10533 1 58 (39) 
.كت أامممصمع1!) 368 الاعوا6.© :227-31 
(2*0) ربما لا تشير قصاصات السطور 12-10 من بردية (عممه عالطوطاث 500 ]11 .ل«0.©) إلى 
الملتزمين السابقين» ولكن لطبقة خاصة من الأرض. 
١43(.‏ .2 11ا) 1227 .قلوما .325:8 1ل اطع ط بو (41) 
7 | لما .6 اء (42) 
.94 1 هم .2 :10533 16 58 .1 (43) 
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من الإيجار (الالتزام) عن معظم عقود التزام الأرض العامة فيما يتعلق بكل 
من تحديد زمنه» والقدر الكبير من المرونة فى الإيجار (العوائد)؛ الذى كان 
يمكن تحصيله نقدا بدلا من تحصيله عيناء إذا كان ذلك مناسبا أكثر. ومن 
الواضح أن طلبات الإيجار (الالتزام) فى هذه الحالة كانت تجد متقدمين جادين 
مستعدين لدفع العوائد :8©: طبقا لجودة الأرض “مهنيد 'جا", 

هناك حالة غامضة فى بردية 279 11 ./إ«:0 .5» حيث كتب شخص 
يدعى ثيوجينيس 065ءع1560 للكاتب الملكى 5ناء)3250212ع10نانكةط معبر! عن 
رغبته الشديدة فى أن تستفيد الخزانة من حصوله على زراعة :٠‏ أرورا من 
أر ض ملكية عع عاذازكه0 تقع بالقرب من قرية نيسلا 110518 ودفع خمسة 
أرادب من العمل عن كل أرورا عن نصف مساحة الأرضء وعوائد عن 
النصف الثانى فقدت طبيعتهاء وذلك بدلا من العوائد النقدية على العلف 
(العلف الأخضر «مءهااه فى ذلك الوقت) الذى يدفعه شاغلوها الحاليون. 
وينبغى ملاحظة عدة نقاط. الأولى» أن الوثيقة لا تمثل بشكل دقيق عقد 
إيجار 5ذ5هطاكندم. ثانياء لا يبدو أن العرض تم بعد انتهاء مدة العقد السابق؛ 
فقد كانت الأرض ما زال يقوم بزراعتها أبناء ثيون صمعط؟ ,6ه وووو(**). كما 
أن ثيوجينيس لم يُعين فى طلبه زمنا محدداء وكان الإيجار (العوائد) الذى 





(4 4) لاحظ: زيادة الإيجار (العوائد) 01)8632:2» التى قدمها الملتزمون فى بردية 
١1 368 ٠.‏ .ما .2 قمد 500 11 .رمم 
وعن زيادة الإيجار (العوائد) في العقود راجع: 
.ق-03] (1987) 24 تأقف8 , لزاكتهام لملدعدة وم أ عفتنا عط ع5) قاط معدت ,ومل م5 ,ل 
(45) استخدمت هنا عبارة التى يزرعها الآن ««#اضءر0/م760 00 بينما كانت العقود تستخدم فى العادة 
عبارة التى كان يزرعيا سايقا مام نوزوم :ننه. 
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عرضه ثيوجئيس عن نصف مساحة الأرض يقترب من أعلى معدل للنوع 
الجيد من الأرض العامة» مع أن الإيجار النقدى الذى كان يدفعه أبناء ثيون 
يوحى أكثر بأنها أرض بيعت بسعر محدد 15010805[!» ويبدو أن ثيوجنيس 
كان ينتظر زراعة مساحة العشرين أرورا بالغلال» بدلا من زراعة المنطقة 
كلها التى تزرع بالمحاصيل العلفية. وربما يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى عام 
4 6 . لأن ذلك التاريخ له؛ فمعظم عقود الإيجار التى سبق مناقشتها حتى 
الآن ترجع للقرن التالىء بينما يبدو أن النصف الثانى من القرن الأول كان 
فترة ضغط على إدارة مصرلا“). 

هناك عوامل مجهولة كثيرة جدا حول هذا الطلب حتى يمكن أن يشكل 
أسامًا متينًا لتعميمه على حيازة (التزام) الأرض العامة. فهل كان ذلك 
استجابة لإعلان رسمى أم أنه فعل عفوى للملتزم؟ هل كان فى حقيقته عرضا 
لتحويل الأرض من فرع ثان من طبقة أرض أساسية تدفع عوائد نقدية؛ 
إلى طبقة تدفع عوائدها بالقمح؟ وإذا كان الأمر كذلك, كما ظن كل من 
رستوقتزف 105017264 وقلكن عب فإن الأرض ستظل فى الطبقة 
الفرعية قبل وبعد تقديم الطلب», وهل وجد أى إجراء مشابه بالنسبة للأرض 
الجيدة كان يسمح بإجراء مزايدة لتقديم أعلى سعر يتم فى أى وقت وعزل 
الملتزمين الموجودين؟ 

فى محاولة لتأسيس أشكال حيازة عقود الأرض الذى كان يتم بالنسبة 
للأرض الملكية مع 16:|كهم العادية» على أساس هذه الأدلة الطفيفة» يجب 





(47) التى سميت *أزمة القرن الأول* : 64/6 .رم غ3 1/1120 .8. 
المدعاما 348 عطع. ذا .730 .لمكا .تمق (47) 
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أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط الحقوق الرسمية للمستأجرين (للملتزمين)؛ بل 
أيضا الطلب المحتمل لقطع من الأراضى العامة فى حالة وجودها (أُو عدم 
وجودها). ومن غير المتوقع أن مستأجرى (ملتزمى) الأرض العامة “العادية” 
كان لديهم أى ضمان رسمى بعدم استبدالهم» لأنهم لم يكن لديهم عقود مكتوبة. 
ويبدو أن الاعتراف الرسمى بتأجيرهم (بالتزامهم) كان يضمنه تسجيل 
أسمائهم فى قائمة المزارعين؛ لكنه من الواضحء كما هو الحال فى قوائم 
السجلات الرسمية» كثيرا ما كانت الأسماء قد بطل استخدامهالا*). فإذا كان 
حيازة (التزام) الأرض بعوائد أكبرء ربما لم يكن هناك طريقة لإنصاف 
المزارع. ومن ناحية أخرى توحى معظم الأدلة أن المشكلة الكبرى التى 
كانت تواجه السلطات لم تتمثل فى زيادة أعداد المستأجرين (الملتزمين) الذين 
يدفعون الإيجار (العوائد) لأعلى سعر نتيجة تنافسهم مع بعضهم بعضاء 
ولكن كانت الصعوبة فى إيجاد مزارعين لمساحات من الأرضء كانت رغم 
قدرتها على إنتاج بعض المحاصيل تفرض عليها ضرائب 5©*ة؛ بمعدل 
مرتفع للغاية أن تكون قادرة على جذب مزارعين. وسوف تناقش الوسائل التى 
ما الآلية التى كانت موجودة لإيجاد مستأجرين (ملتزمين) يتقدمون 
طواعية لتأجير (لالتزام) الأرض العامة الخالية؟ يُعرف إعلان واحد فقط 
مكتوب عن طلب مزارعين؛ ويجب الافتراض أن الإجراء لم يكن يتضمن 
.05 لاا .3800 عا .)01 ,2 وك (48) 
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إعلانا أو طلبا مكتوبال؟*). عُثر فى البهنسا على بردية تتضمن قائمة لأنصبة 
من أراض عامة لقرى متعددة من الفيوم بأسماء لمزارعيها . السابقين 
والحاضرين 6 711 .00 .48 وهى توضح الختم الرسمى لتغيير الحيازة» 
لكنها لا تحل المشكلة الأخرى الموجبة للاهتمام عن مدى نشاط المسئولين فى 
التدخل لإيجاد مزارعين جُدد وتوزيع أنصبة الأرضء أو إلى أى حد كان 
تسجيل التسويات يتم فقط بين القرويين أنفسهم من الناحية العملية. 

وضح العرف الذى يحسب كثيرا لصالح حيازة (التزام) الأرض 
العامة؛ شعور الفلاحين بأن الأرض الملكية عع ععانافودط كانت 'ملكا لهم'» 
واستنكروا أية محاولة لإزاحتهم من الحصول على الموارد التى كانت تقليديا 
تحت تصرفهم!”'). ومن ناحية أخرى» فالعرف اختلف من ناحية لأخرى؛ بل 
أيضا فى أرض قرية واحدة؛ كذلك من جهة ما إذا كان يتم شغل الأرض 
أكثر أو أقل باستمرار بالأنصبة الفردية» أو إذا كانت الأرض الخاضعة 
لسيطرة المجتمع تخضع لإعادة التوزيع الدورى بين أولئك الذين كان لهم 
الحق فى المشاركة فيها. 

ما مدى أهمية التعاقب الأسرى فى استبدال مستأجرى (ملتزمى) 
الأرض العامة؟ نعرف من شكوى قدمتها سيدة أنه كان من المتوقع أن تنجح 
ذرية من الذكور فى الحصول على تعيين أرض لزراعتها زع:6»5© (راجع 
القسم التالى): ولكن ليس هناك داع لافتراض أن جميع الحالات المعروفة 





() 6 11 801: دعوة لمزادات على عدة أنصبة فى وقت واحد. 
(.ه) 2410 لااعالا بإد0.ط .ع .ء ؛ راجع المزيد فى المبحث الخامس (ب) أدناه. 


175 


'للوراثة" كان يتم تنفيذها بالإكرا!”). وجدنا إخوة يشتركون معا فى زراعة 
أرض عامة(””')» ومن المحتمل أن هذه الحالات كانت أيضا نتيجة لخلافة 
.الآباء فى حيازاتهم. وفى الواقع سمح بممارسة التسجيل المشترك للحيازة 
الأسرية باشتراك الأبناء مع لباثهم عند وصولهم لسن النضجء وهو الأمر 
الذى لعب بالتدريج دورا أكثر أهمية فى الزراعة عند تقدم سن الآباء. وكانت 
وفاة الأب تؤدى فقط إلى ترك الأرض باسم الأبناء. 


ولكن لم يكن هناك احتمال لحوالى ثلث الأسر أن يكون اديها أبناء 
ذكور. وهناك دليل واضح من إقليم البهئسا عن نساء يلتزمن أرضا عامة» 
وكان هناك بوضوح بعض الإصرار على منعهن من الحصول عليهاء بدون 
رغبتهن على الأقل. وجد فى القرية التى فيها استقرار تقريبى فى عدد 
السكان» أن فيها عددا من الأسر التى ليس لديها أبناء من الذكور تتوازن مع 
تلك الأسر التى لديها خصوبة فى عدد الذكور. كانت الأرض العامة مزودة 
على الأقل نظريا بوسائل أكثر مرونة فى إعادة توزيع الأرض من الأسر 


)0١(‏ أكثر وضوحا فى (206) 3905 |الار! ./إ«© .5: كان نومئيوس المعروف بائيخوتئيس بن 
أبوللونيوس 1108405همة 1ه 500 2306010165 35ل 062105انا900 يقوم بزراعة أرض مسجلة 
لوالده المتوفى؛ ورثها من شخص متوفى كان مسئولا عن أرض عامة فى بردية 1ا .5.0 
44 11لا .1441 (ورثة بأوسيريون 78151808: رلجع سطر رقم 6» وبيتسيريس بن هيراكليوس 
5 لدت!! )0 رمد ولرأكاءط من خلال ورثتهء السطر التاسع)ء 4 .1 لاما .2 

لاانالاعم ,4 عغهذا 3905 االاا ,2956 ارلا .03 ,211,28 /إ1 .اعهلا .طءنقة .137.9 111 ولة)! .ط (52) 

.6263 
فى أحد طلبات بذور الحبوب كان من المحتمل جدا أن يكون بيكسيس بن ديوجئيس 06 508 وأؤرزئاء5 
5 الذى أقسم اليمين جنبا إلى جنب مع صاحب الطلب الابتدائى» أخو ثاتريس 782125 ابئة 
نديوجيئيس 010566065 التى كانت الأرض مسجلة باسمها: 
11 ,(1992) 42 8 ,بسعزيامم وأعلرمططاتة تلنايت .عك 3903 االانا بن .م 
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الصغيرة إلى الأكبر أكثر مما تفعله الحيازات الخاصة» التى كانت خاضعة 
لقواعد تقسيم الميراث. ويبدو أن قائمة الفيوم لاستبدال الملتزمين الموتى 
المذكورة أعلاه (1446 11 .0 .8) - تبدو- أن جميعها خاصة بأنصبة 
كانت تتدرك من حيازة عائلة إلى أخرى. وربما أمكن للفلاح الذى كان بلا 
عقب أن يجد بعض العزاء بالتفكير بأنه عند كبره وضعفه وعجزه عن حراثة 
حقوله أن فى إمكانه استخدام شباب من الرجال لن يلزموه بأى التزامات» كما 
أن نفس هولاء الشباب سيتوافر لديهم الأمان عند معرفة أنهم ليسوا محتاجين 
لانتظار وفاة آبائهم للحصول على وسيلة لمورد للحياة» والذى يمكن أن 
يستكمل من الميراث الطفيفء ليس فقط من قبل أولئك الذين لديهم رأس مال 
لشراء مزيد من الأرضء ولكن بواسطة أى فرد لديه مصدر لليد العاملة. 
هذه هى المزايا التى كانت تمتلكها الأرض العامة من الناحية النظرية. 
ومن الناحية العملية كان يعوقها المخاطر المالية الناجمة عن عدم مرونة 
الضرائب. وهناك ميزة أخرى لم تكن فى صالح المزارع ولا فى صالح 
السلطات» وهى تلك المناطق التى لم تكن مستعدة لدفع معدل الضرائب 
المفروض عليها كانت ستؤول إلى أيدى صغار الحائزين الذين يحتاجون إلى 
الأرض كأكبر مساهمة فى مصدر رزقهم. كان فى إمكانية محصول الشعير 
تغطية هذه الضرائب فى السنوات الجيدة» ومثل هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم 
الفرصة فى تجميع الفوائض لربطهم عبر سلسلة سنوات المحاصيل الضعيفة. 
ومع أن مجموعات صغيرة من الفلاحين كانت نَكَونَ بلا شك معظم 
مستأجرى (ملتزمى) الأراضى العامة خلال فترة وجودهاء ذقد ازداد اتجاه 
السلطات نحو ملاك الأراضى الأثرياء وسكان عاصمة الإقليم بحثا عن 
مستأجرين (ملتزمين) للّرض التى لم يعد المتطوعون يتقدمون إليها. 
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فرض زراعة أراضى الدولة بالإلزام على ملاك الأرض الخاصة 
هما عناطنظ صمة"1 10 مقع نانا0 عا أه كاعم وملهم] عندام8 1ه ممتاأومجهم] 15 - 


دارت مناقشات كثيرة بين العلماء حول الأرض العامة فى مصر 
الرومانية» منذ رستوقتزف غههم1م! د5عتاءكتصمة "1/ء105]00612 وحتى الآن» 
وشغلوا بقضية تعيين زراعة الأرض بالإلزام. وفى محاولة لتقديم وجهة نظر 
أكثر توازناء ناقش جونسون 1000500 ©.4 أن إنشاء النظام المعروف 
بزراعة الإلزام ع1وطنم» لا يُستند عليه فى تفسير كيف تحولت مساحات 
شاسعة من الأرض العامة إلى الملكية الخاصة» بسبب أنه كان محدذا بالفيوم» 
وحتى هناك كان سارى المفعول فى الأرض التى تدفع معدلا منخفضا فى 
الضرائب العينية فقط9”). ويبدو أن ذلك كان حقيقة لأن استخدام الإلزام 
عادطنمء للإشارة بالتحديد إلى إلحاق مساحات صغيرة من الأرض العامة 
كنوع من الإلزام بمساحات من الأرض الخاصة لم يكن معروفا خارج الفيوم: 
إن استخدام الإلزام 601امء المذكور فى التماس من البهنسا يخض أرضنا 
عامة» ويشير بوضوح لضريبة إضافية إلى المستحقات العامة الرئيسية على 
الأرضء وليس على الأرض نفسها(؟. 

ومع ذلك لا يتبعه أن النظام نفسه لم يكن معروفا خارج الفيوم» أو أن ذلك 
كان الوسيلة الوحيدة التى كان ملاك الأراضى الخاصة يصبحون فيها مسؤولين 


.61-72 (1952) 32 مكناامزوعم 'املزعع مده مأ لمما أه زتمقعت (53) 
(24) 20 هذا 177 .ونا .لأمدللا 8 فشل ناشر البردية فى تطيقه على هذا النص فى توضيح هذا الاختلاف. 
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بدون رغبتهم عن دفع ضرائب أرض عامة. ولا يبدو أن هناك تفرقة في 
الاصطلاحات بين فرض زراعة الأرض بدون رغبة الفلاحين وبين تلك التى 
كان يتم زراعتها برغبتهم» وكانت كلمة الزراعة 860:83 تستخدم بدون 
تحديدا””). ولكن من الواضح أن كلمة هنه:مهع قد أخذت فى بعض الأحيان 
شكلا مشابها لكلمة إلزام عاداذمء فى إقليم الفيوم؛ وأثار جونسون نفسه الاتتباه 
إلى مبيعات ورهونات أرض خاصة ومنازل فى إقليمى البهنسا وهرموبوليس 
11 0م60 التى كان من بينها ضمان خلو تلك الأمللك من زراعة 4خع1مء06© 
أرض الملكية أو أرض مقدسة. ووجدت أمثلة من هذه العبارة فى وثائق البهنسا 
منذ نهاية القرن الأول حتى أواخر القرن الثالث الميلادى"). يمكن أن لا يكون 
هناك شك أن هذه الجملة تشير إلى فرض دفع ضرائب على أنصبة من أرض 
غير خاصة على ملاك أنصبة معينة من أرض خاصة أو على منازل معينة؛ 
بطريقة مشابهة لطريقة زراعة الإلزام عامطام»ء فى إقليم الفيوم؛ وربما يتمثل 
الفارق الوحيد فى نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصة:» حيث لم يقدم دليل 
لبهنسا معاومات بهذا الخصوص. 

ويُظهر عقد من البهنسا يرجع إلى القرن الأول أيضا تم فيه إلحاق 
أرض عامة بأرض خاصة (1029 1 551)؛ يضم العقد مساحةة 15 أرورا 





(2) وعن تقييم معنى الكلمة راجع: 
'عناوأأأامم ك عناوتمصدهوف عصغطل* عصغطا مكل لعمعع مامروظ م اومعز ها لاعلت ١لا‏ 
.639-45 .ععمع +5100 غ٠‏ 
زكم) يمكن إضافة التالى إلى الوتائق التى ذكرها جونسون؛ على سبيل المثال: (9 1 .©15/لا .5) بيع أرض» 
23 الالال .0 .5 (رهن منزل). الجملة التى تظهر فى بيع يرجع لوقت متأخر من عام 591: 
مثل الوثيقة الثالية: 1208 )17 ./ز:0) .8 
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(من نصاب 05معل) نيكانور #مضهء1/1 مع أرض ملكية عكلتلاكه0'. من سوء 
الحظ أنه حتى هنا ليس هناك إشارة إلى نسبة مساحة 3 15 أرورا مع - 
الأرض- الملكية. إذا كان صحيحا أن تلك الوثيقة تسجل إلزاما ع1وطامء 
كتعيين» فسوف تقدم دليلاً مبكرا على أن ممارسته فى البهنسا من البيوع التى 
سبق مناقشتها أعلاه» وتقترح إمكانية إدخاله فى الوقت نفسه استجابة لأزمة 
القرن الأول مثلما حدث فى الفيوم. 

وكثيرا ما وجد فى وثائق الفترات التالية أفراد يحوزون مساحات 
صغيرة من الأرض العامة مع مساحات كبيرة من الأرض الخاصة/”*)؛ وفى 
المقابل كان هناك طرق أخرى يمكن لملاك الأراضى الخاصة الحصول بها 
على مساحات واسعة من الأرض العامة» ولم يكن هناك سبب ملزم لنفترض 
أنه فى جميع هذه الحالات كان يتم إلحاق أنصبة من الأرض العامة على 
الأرض الخاصة بالتعيين الإلزامى. 

بمجرد إلحاق الأرض العامة بأنصبة من الأرض الخاصة» فلابد أن 
يكون ذلك مغريا لمحاولة تمريرها كجزء من الأرض الخاصة إذا تم بيع 
الأخيرة. وهذا من شأنه أن يوجد مجالا للالتباس حول الطبقة التى كانت 
تنتمى إليها قطعة الأرض فى الحقيقة» ويؤدى إلى نشوب النزاعات مثل تلك 
الموجودة فى بردية 718 10 .0 .5. فقد تقدم أنتيستيومن بريموس المعروف 
بلولليانوس 5ناقة11امآ 5دأاجح ذ5ناصاءط 5)05ز)82 كبير كهنة البهنسا السابق 


.0 .© .(7 عاطدآ ما لعاذذ! داتماعل) 1044 11لا .2.0 ,1441 اذاعا.ل:0 ,ط ,42 ١1‏ .عوكم ,© (57) 
.7 أاماءا 
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بشكوى إلى المدير العام 51]58])6805أمء» أنه سبق أن اشترى منذ أربعين عاما 
مساحة 3 52 أرووا من أرسن- غلال: ومبان عقامة: عدن مساحة قصيف 
أروراء مضمونة بخلوها من زراعة الأراضى العامة» وتخضع فقط لمستحقات 
ضريبة الأرض على الأرض الخاصة:؛ ويدعى كاتب القرية كداء)ةتمههوهمما 
الآن بأن أربعة أرورات من تلك المساحة كانت أرضنا ملكيّة عماذافكدم. إن 
احتمال قبول مثل ذلك الادعاء اعتمد على أنه من الممكن أن تعيين زراعة 
مساحة من الأرض الملكية ©1ذاكه اختلط تماما بالأرض الخاصة التى 
ألحقت بها. 
ارتبطت مستحقات زراعة أنصبة أرض الدولة فى الحالات المتقدمة» 
(أو على الأقل دفع الضرائب عليها) بصفة دائمة بامتلاك الفرد لأملاك 
الخاصة: وعندما كانت اليد تتغير على ملكيتهاء كان يتم الشىء نفسه بالد النسبة 
للذرض العامة. ويشير دليل آخر إلى شكل مختلف من التعيين لشخص فى 
الطريقة التى تم بها تعيين الالتزام /إع:نافة. وفى مثل هذه الحالات ربما يكون 
الأرض؛ وكان الالتزام يعتمد أساسا على أهلية كل ممتلكاته الشخصية» وليس 
على نوع معين من الأملاك”). ومن المحتمل أنه كان فى إمكان المالك بيع 
(54) ربما كانت الطرق المختلفة فى تعيين الأرض التي لا إقبال عليها فى كل من إقليمى الفيوم والبهنسا 
تعكس اختلافات أخرى فى طرق التزام الأرض- ويبدو أنه كان يوجد مساحة أكبر من الأرض العامة 
فى الفيوم (كانت معظمها أرضنا هامشية - على الحواشى)؛ التى كانت تعني أنه كلما كانت الأرض 
المطلوب تعيبنها أكثرء قل عدد الملاك الذين كان يمكن تعيينهم لها. هنا كان الخيار بين 1015005م© 
(ويعنى تعيين الأرض على مزارعى الأرض العامة الموجودين) وبين ©01امع (الذى يعنى إمكانية 
فرضها بحجم صغير على ملاك القرية)ء بدلا من تعيين مساحات واسعة لزراعتها بالإنزام داع,065) 
على مواطني عاصمة الإقليم. 
8 


جزء من ممتلكاته الخاصة بدون ضرورة التخلى عن زراعة الإلزام 
عع" . وعلى أى حال» حتى هناء فإن وجود أهلية ممتلكات أدى لإيجاد 
رابطة بين أملاك الفرد الشخصية وزراعة الالتزام 2نع:ه»6 وكان له حق 
الاختيار مثله مثل الملتزمين العاديين فى التنازل عن كل من التزامهم 
وأملاكهم» ولذلك يبدو أن النساء اللاتى كن يجدن شخصا آخر لشغل زراعة 
الالتزام هنع,860 التى ورثوها كانوا يخشون أيضا من فقد ممتلكاتهم الخاصة 
التى ورثوها"”). 

منع تيبريوس يوليوس الإسكندر 7ع2280ء1لى 5نا انال 1166105 فرض 
زراعة الإنزام 3نع:مءع على النساء بدون رغبتهن» وتأكد ذلك بقرارات 
قانونية. لكن ربما وجدت النساء اللاتى كان لديهن أزواج أو أبناء بالغون 
صعوبة فى تطبيق هذا الحق0'). وإذا كانت المرأة» قدا اضطرت رغم 
الأحكام القانونية» إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان عدم حرمائهن من 
ممتلكاتهم الخاصة إذا تنازلت عن جزء من زراعة الإلزام 18ج:0مع» ومن 
المحتمل أن الرجال كان يمكنهم من الناحية العملية التخلى عن زراعتهم 
لأرض - الإلزام فقط بفقد ممتلكاتهم مثلهن. 

اتجه هذا النوع من حيازة (التزام) زراعة الأرض العامة إلى أن يكون 
وراثيا من الناحية العملية» حتى إذا لم يكن عقدا وراثيا بالمعنى القانونى 
(*) راجع هنا استخدام اصطلاح 060/813 بمعنى زراعة الإلسزامء ص ١175‏ من الترجمة: (المترجمة) 
(29) راجع الالتماس (ع«رده عازممده)5) 648 ]1 801؛ وبردية. 123) 11 الاءبء:0 ,ط. 
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المؤكد. ويبدو أنه وجد نوعا من الخلاف الطفيف فى ذلك المجال بين زراعة 
الإنزام وزهءه66 التى تم حصول الأفراد عليها برغبتهم» والتى تصادف أنهم 
كانوا يمتلكون أيضا أرضا خاصة. وفى الواقع كان الوضع مماثلا لوضع 
الإلزام 5ءنع#داءذاء فكان يجب أن يكون الحد بين التطوع والإلزام هو الجزاء 
النقدى: فكانت بالنسبة لزراعة ”التطوع؛* أعباؤها أقل ثقلاء لذلك ربما كان 
المرء يأمل فى الهروب من زراعة إلزام ثقيلة. وليس هناك سبب يدعو 
للاعتقاد فى تحديد تمييز أى فارق رسمى بين حيازة ملاك الأراضى الذين 
تقدموا طواعية لتوسيع زراعتهم بزراعة أراض من الأراضى الملكية 
'العادية” وأولتك الملاك الذين فرضت السلطات عليهم ليصبحوا مزارعين 
لها('"). لقد تمثل الفارق فى الاعتبارات العملية؛ ففى حالة الأرض التى كانت 
إما خصبة بشكل استثنائى» أو التى لم تكن ضريبتها مبالغا فيها - هذه 
الأرض - لم تكن تشكل أية مشكلة فى جذب المزارعين طواعية إليهاء أو فى 
حالة إحلال أى فرد عندما يقرر صاحبها التخلى عن زراعتها. لم يكن فى 
استطاعة السلطات فقط لرغام الأفراد على زراعة الأرض غير المرغوب 
فيهاء بل كان فى إمكانها أيضا عدم السماح لهم بالتخلى عن زراعتهاء لأن 
استبدالهم كان يتم فقط عن طريق الإرغام أيضاء وربما يكون المستبدل به 
أقل قدرة على تحمل الضرائب المرتفعة. 

لقد كان معدل الضرائبء وليس فقر نوع التربة الذى كان يدفع الأفراد 
إلى الإحجام عن زراعة الأرض العامة على هذا النحوء وربما يوضح ذلك 
التماس أبولوناريون «مأئدهه11همى. 





(11) راجع: شغل زراعة أرض عامة 00510 كانت ضمن تقسيم ميراث: 
,91-6 روط هدم بادا 14 .عووط .' لعععلتكومعهم :50 بعماع ,م 'تمدططى أع 
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فهى قد ورثت زراعة أكثر من ١1١‏ أرورا بالقرب .من العاصمة 
115 فى خمس قرىء وهى مساحة رغم أنها كونت جزءا فقط من كل 
ممتلكاتهاء فإنها كانت تمثل عبئا عليها إذا قامت بإدارتها بخسارة”). أقرت 
أبوللوناريون نفسها أنها قامت بزراعة الأرض لفترة بدون شكوىء ربما لا 
ينبغى أن نأخذ كأمر مسلم به أن والدها شغل زراعة الأرض فى الأصل على 
غيسر إرادته. وتعترف أبوللوناريون أن فرض أيميليوس ساتورنينوس 
111115 41115 ضر أئب خاصة كان هو السبب الوحيد الذى دفعها إلى 
حد الاضطرار إلى بيع ممتلكاتها الثمينة وطلبها الإعفاء من الزراعة9؟". 

كان فى إمكان الملاك الأثرياء القدرة على تغطية معدلات الضرائب 
المرتفعة إلى حد ما باقتصاديات الحجم وتركيب أدوات رى أكثر كفاءة. 
وفضلا عن ذلك» وأيضًا إذا تمكنت أبوللوناريون من اقتناء حسابات متطورة 
بما فيه الكفاية لأقسام ضياعها المختلفة!؛"): فقد كانت» مثل غيرها من ملاك 
العاصمة الأثرياء سيكون لديها الاستعداد على قبول الخسارة فى أنشطتهاء 
لأنه على أساس هذا المبدأ ارتكز نظام الإلزام ديرد لوءنعسدهذا بأكمله. 


(15) 988 آلا ,2,0 ؛ 3906 ]اغا ب2.0: تثبت للوثيقة أنها كانت تحوز من قبل أرضنًا ملكية مع ععاذااكدط 
فى سينكيفا هلامع عله51: وربما كانت هى القرية التى اسمها موجودا فى فجوة 515 السطر السادس. 

(19) راجع أيضما 1.916// ./«8.0 عن النصوص الأخرى. 

)١14(‏ ناقش رائثبون أنه ريما تم اتخاذ ذلك من قبل الإدارة المركزية نضيعة أبيانوس :)قات كلامةامم2 
374 .وق ,8 .ناك ,نهذ أا00:اق عأصومممءه ليس من الواضح مدى ثراء أبوللوناريون. فمساحة 
الأرض ضخمة على أن تكون مفروضة بالإكراءء لكن ربما التزامها والدها باختياره على أمل تحقيق 
ثروة من ورائها. إن الفقر الذى استندت إليه فى إقامة للحجة في التماسها يشير فى الواقع إلى شخص 
يملك ثروة متوسطة» كما أن الوصى عليها 105 يحمل اسما متواضعا كورنيلوس بن بيكتسيس 
.كأكتطعم أن تنود كناأاك00) 
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وعندما يقوم شخص بالتنازل عن التزاماته كان ذلك يعد أمرا شاقا بالنسبة له 
وربما غرق فى الخسارة» وبدون شك كانت أبوللوناريون نموذجا فى اتخاذ 
الإجراء عندما أصبح واضحا لها أن التزاماتها الضريبية أصبحت تهدد 

كانت السلطات تعى تماما أن من مصلحتها وضع الأرض العامة فى 
أيدى أفراد لهم مصادرهم المالية الخاصة؛ وربما يمكن تفسير هذا المبدأ فى 
المذكرة المنصوص عليها صراحة في الجزء الأسفل لطلب عقد من الفيوم 
لإيجار أرض عامة متدنية الجودة2"). وسوف يناقش الجزء الأخير من الفصل 
نتائج هذه السياسة إلى الحد الذى أصبحت فيه ملكية الأرض العامة مختلطة 
مع ملكية الأرض الخاصة. 1 





(15) 226 هو 374 1).ام7.م» لكن لاحظ الفرق فى القراءة وترجمة النص فى 
325 ا[ بطع1 5 به :349 بطع بلا 
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0 ملتزمو الأراضى العامة 5لممآ عناطب2 6ه 5معل1101 16 


أنطلاقا من المناقشة السابقة عن حيازة (التزام) الأراضى العامة» ربما 
يمكننا أن ننتقل الآن إلى النظر فى بعض تفاصيل وضع الأشخاص كنااقاة 
الذين سُجلوا كحاصلين على أرض عامة فى إقليم البهنسا. جاء فى التماس يرجع 
إلى السنوات المبكرة من الحكم الرومانى لمصر. وصف رجل بأنه فارس من 
المستوطنين مقصصصاه0دء عوأه)2! وأنه أيضا مزارح أرض عامة 5م:وممءل 
5 وكان يشكو بأن محاصيله التى بذرت على أرض ملكية مع عللنائكةم 
داستها أقدام الأغنام")؛ وربما يساعد النص على تشكيل سؤالين مترابطين 
سوف يشكلان أساس المناقشة التالية. ما الظروف التى كان ينطبق بمقتضاها 
اصطلاح مزارع رض عامة 0,805مع 46105105 على الأشخاص الذين حازوا 
أرضنًا عامة» وكيف كان أمرا عاديا قيام شخص واحد بحيازة كل من أرض 
خاصة وعامة فى آن واحد؟ 


)ا( مزارعو الأرض العامة 1وع:معع أ15دوممعءل 


هناك اتفاق عام على أن الجزء الأكبر من الأرض العامة فى العصر 
الرومانى كان يتم زراعته بمزارعين لمساحات صغيرة أطلق عليهم اصطلاح 
'مزارعى الأرض العامة 04ع:معع 366005104" وكانوا يماثقون تماما المزارعين 
الملكيين 1مع:0عع 01 ءاناز5ة0 الذين كانوا يزرعون الأرض الملكية فى العصر 





2 مها .طاملوزا .© ممنممءمجومعم1) 77 11 عتمتا مويلا ,ط (66) 
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البطلمي7"". فى الواقع تساعل العلماء لماذا تغير الاسم على الإطلاق؛ فإذا كان 
اسم الأرض الملكية لا يزال مستمراء فلماذا لم يستمر المزارعون يسمون 
بالمزارعين الملكيين؟7”) ومن الواضح أن ذلك التعبير سقط استخدامه تماما منذ 
منتصف القرن الأول. شرح تومسون أن المزارعين الملكيين كانوا فى الأصل 
مزارعين جُدُدا اختيروا للعمل رسميا فى الأراضى العامة 6ع 0630515 التى 
كانت سابقا خارج نطاق الزراعة» ثم انتشر استعمال ذلك الاسم بالتدريج على 
مزارعين الطبقات المختلفة للأرضء لكن ذلك لا يتناسب مع المثال المذكور 
أعلاهء لأنه منذ فترة مبكرة من عام 77 قبل الميلاد أطلق على مزارعى 
الأرض الملكية عع عءاذازقهةط اصطلاح مزارعى الأرض العامة 55أوهضءل 
زمع+مءع» من الواضح جليا أن اسما واحدا قد حل محل الآخر بعد فترة وجيزة 
من الفتح الرومانى9"). ربما يكون تفسير ذلك التغيير على النحو التالى؛ مع أن 
اصطلاح "الأرض الملكية ءع ععافاكهدة” ظل طريقة مقبولة للإشارة إلى ذلك 
الجزء من الأراضى العامة الرومانية 5داءفانادام :886 فى مصر التى تكونت من 
الأرض الملكية البطلمية» فقد كان المزارعون بكل تأكيد حائزين (مستأجرين 
- ملتزمين) أمام الدولة الرومانية» وليس أمام الأسرة البطلمية البائدة. 





9( :62 .لها .0و ,تاطعمو :وق على قدر علمى يذكر أنها أثارت بعض المعارضة. 
زه يوجد هنا هفوة فى برنية نمه 5-6 209 !!01.9/1© .6 تشير إلى مزئرع ملكي جؤإنوسة/ جن«دذهه6 
فى مجموعة بردى 2 .مه0/ةا ,طول0الا .2. : 
271-0,عالقطاهت " ,اكاا تعوتمصه: عمزوع'! كمقل ]1 مأمبرنة اك زلمدناهه8' بذ .مأكتهه؟ .69(4) 
يبدو أن الاستخدام الوحيد للمزارع الملكى قى العصر الرومانى وردت فى الوثائق التالية: 
,(167 .م [لءلم) 177 مهملع :39 هام (130 .م 11! .اه؛) 1218 .لمملاط :86 14/ذ! ,1/.1188] نان8 
,نامل بصب عند 138/9) 13161 11لا 58 نقد (مدزم1 6ه لنهع») 36 11 .مقط .10.40/1م 
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هناك أمر مهم آخر يتمثل فى الاختلاف الإقليمى فى استخدام اصطلاح 
'مزارعى الأرض العامة أمع:معع (ونوهمءل". فمن الواضح أن استخدام 
التعبير كان شائعا فى إقليم الفيوم» واستخدم بشكل جيد فى نصوص متنوعة 
منذ أوائل الحكم الرومانى إلى القرن الثالث7'). ومع ذلك فقد ثبت وجود 
الاسم ثلاث مرات على الأكثرء وجميعها من عهد أغسطسء ومن الصعوبة 
بمكان تقييم الأسباب المحتملة لهذا التباين. هل كان هناك اختلاف فى 
المصطلحات لم يكن لها مغزى أعمق؟ هل كان ذلك نتيجة لاختلاف الأدلة 
بين قرى الفيوم النائية - الهامشية - وعاصمة وذادمدماءم إقليم البهنسا؟ 
أو كان يوجد ثمة اختلاف جوهرى بين الإقليمين فى الوضع المثالى 
لمزارعى الأرض العامة؟ مع أن تقديم تحليل شامل لكل الأدلة المتاحة 
المدروسة لمصر سوف يكون خارج حدود إطار العمل الحالى» ويتضح من 
مسح أولى للنصوص ذات الصلة أن البهنساء فى غياب وجود اصطلاح 
'مزارعى أر ض الدؤلة 0:801عع 06205101" تعد نموذجا لكل الأماكن الأخرى 
باستثناء الفيوم التى قدمت دليلا من أوراق البردى عن الأرض العامة. 
وهناك اعتبار للفروق بين البهنسا والفيوم ستكون أساسا لاستنتاجات مؤقتة 


أكثر صحة بصفة عامة. 


)١(‏ على سبيل المثال يمكن إيجاد أمثلة عديدة باستخدام الفهارس التالية: 
ا مقطتأعا ,ع8 .ملا باطع؟ ,2 11.13 طعتية ,م بالالومةم 
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يجب أن نضع فى اعتبارنا أن غياب الإشارة إلى مزارعى الأرض 
العامة فى البهنسا يمكن إرجاعه إلى حقيقة أنواع الوثائق التى ثبت فيها وجود 
التعبير فى إقليم الفيوم التى لم يتبق نظير مثلها من البهنسا. حقيقة لم يتضمن 
دليل البهنسا على قوائم طويلة للإحصاء أو قوائم لملتزمى الأراضى من ذلك 
النوع الذى يقدم نماذج عدة من مزارعى الأرض العامة أمعممعع 005151ءل 
فى وثائق الفيوم» كما أنه حتى الوثائق المتبقية لم تستخدم الكلمة بوضوح!'". 
وفي بيانات أرض غير المغمورة بالمياه المتبقية من كل من الإقليمين» صرح 
مقدموها فى مثال من قرية يوهيميريا 43©عطد5. أنهم مزارعو أرض 
الدولة أمعبمدع أدفءمدوعل» بينما البيانات التى تضم أرضا عامة فى البهنسا 
لم تضمن التعبير!”". 

يتضح التباين أكثر فى حالة الوثائق الخاصة بقروض الغلال 
المقدمة لمزارعى الأرض العامة. فقد تم الآن نشر عدد له وزنه من الطلبات ' 
الخاصة بمنح الغلال أو للحصول عليهاء وكان عدد منها خاصًا بمزارعين 
يعيشون فى قرى إقليم البهنسا وليس من مواطنى عاصمة الإظيم كصهانادم0تاءم: 
ولم يوصف أى فرد من هؤلاء بأنه مزارع أرض عامة 601805م 00 


(1) على سبيل المثال بردية 2160 .مم 11) 257-9 .1080 .8 وهى تعداد من قرى الفيوم» حيث أشارت 
إلى استخدام 84 رجلا؛ ويوجد قائمة للأرض التى زرعها مزارعو أرض الدولة أ4ه,معع أ5أ5ممعل 
في برئية واعم 576 !1 .1664 .15 راجع 112 !11 .0910 .8 من إقليم غير معروف قام ناشرو قائمة 
أراضى اليهنسا بوصفها فقط ((1532 11 .0 .5 وهى تورد تعيين مزارعين ملكيين " (5111!01د8) 
أمعممع ولكن هل لذلك ما يبرره فى غياب أدلة أخرى؟ 

9 ناو[ ,لو .2 ,2174 .باه] .لمم .2 .3047 بآعا .1459 11عا .0ط :1/7528 .56 (02) 
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ولقد لوحظ ذلك فى نماذج القرن الأول بوجه خاص7"). ومع ذلك ففى أمر 
إلى محصل ضرائب القمح 95 من ليسيماخيس 5أت1:020ؤولا.] فى الفيوم 
وصف فيه المستلمين بأنهم مزارعو أرض الدولة 1مع,معع ذهنومصعل!*". 

لا يمكن شرح التفاوت فى أدلة الأقاليم كافة بالتمييز بين العاصمة 
والقرية» ومع أن دليل البهنسا يرجح بثقل لصالح عاصمة الإقليم 5ألممم)عم: 
فحياأة القرية والمؤسسات لا تزال غير موثقة تماماء ومن الأدلة ذات الصلة 
على سبيل المثال تلك المتعلقة بشيوخ القرية 01,ع؛ا650:م التى وثقت تماما 
فى إقليم البهنسال'). وفى كل الحالات لا ينبغى الافتراض أن جميع مزارعى 
أر ض الدولة 0:851عع :أ5:ؤ5همءع1 كانوا قرويين. كان ليون بن هيراكليديس 
65ل ه116 ,0 500 دمعآ واحدا من اثنين وصف بالتأكيد على أنه مزارع 
أر ض عامة 60:805ع 065105105 فى بردى البهنسا وكان أحد مزارعى الدولة 
فى مدينة البهنسا (26 0510 .©). لذلك عند تاريخ هذه البردية 4/5 ق.م. كان 
يمكن لبعض الرجال على الأقل الذين كانوا يعيشون فى البهنسا ويزرعون 
الأرض العامة - يمكن- وصفيم بأنهم مزارعو أرض عامة أونوهممعك 





(") زئجع عن الدليل جدول رقم (7) 
(90 .م 11) كلة .8 باع :(96.م 11) 256 ,وما .© (04) 
:2 ,1 4 األامء 5,20ل11 :0 .م ,3783 لال,3246 لانآ]ا,2141 1الاءا ,1112 11ا/ا.522 111 ,برجن ,م رذ 
(25-30 ,(1992) 29 لقم هد) 248 .روأ.ام ,5 ,10207 581/111 ,242 910111 
ناقش تومسين فى (2 ,دم 01م60805م2 145 )دده 0)600 7051 ,له أن هؤلاء الموظفين كائوا يسمون 
فى أوائل العصر الرومانىي “ننه ومسل بماصبروة :0م دومع مهعمج" شيوخ مزارعى الأرض العامة 
"ومنذ عام 3١‏ ميلاديا وما يليه حل محله لقب شيوخ القرية وابرد» 506 1مم6+ن0معم» " عندما بدأوا 
التدخل في الارض الخاصة أيضا؛ راجع الأن (138-46) 568 /11.ودد:ة ,8. 
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أمعدمهع؛ وأصبح هناك فيما بعد إسهاب فى أدلة حيازة سكان عاصمة الإقليم 
للأرض العامة» كان من ضمنهم بعض الذين يبدون أنهم تعهدوا شخصيا 
بزراعة مساحة صغيرة من الأرضء لكنهم لم يحملوا لقب مزارع أرض 
عامة 05ع:860 ومزؤهووء"'"). على ذلك يبدو الأمر جلياء أيا كان السببء فقد 
حدث تغيير فى الاصطلاح فى إقليم البهنسا. ْ ٌْ 


يمكن تقديم تفسير آخر لربط هذه الخصوصية (الصفة المميزة) باختالف 
آخر ظهر فى حيازة (إيجار- التزام) الأرض والبنية الاجتماعية بين الفيوم 
و أقاليم 3 ادى النيل. كان وضع 5ناداة المزارع الملكى 60:805ع 05اذااكةة له 
امتيازات معينة فى العصر البطلمى؛ تم مناقشتها حديثا بأن ذلك الوضع كان 
بعيدا عن كونه يعادل الاستعبادء حتى إن بعض الأفراد الذين كانوا يلتزمون 
إقطاعات عنطءدمء11 أو أراضى معابد طالبوا بالفعل بالحصول على هذه 
الامتيازات7"". وييدو أن هذه الامتيازات لم تستمر منذ فترة مبكرة فى العصر 
الروماني» وعندما أصبحت زراعة الأرض العامة على هذا النحو لم تعد فيما 
يبدو تنقل أى وضع مميز. ومع ذلك فقد كان التمييز 'بمُزارع أرض عامة' 
فى بعض السياقات - النصوص- لا يزال له غرض مفيد. وكان يمكن 
استخدامه للإشارة إلى وضع الفلاح يده على الأرض التى يحصل منها على 
مورد معيشته من زراعة الأرض العامة على وجه الحصر تقريبا؛ فى 





(1/) ملحوظة .موه قروض الغلال 
.49 نو[ .طمج .© بواطاأكومع ,3474 ع17آعا ,1024 ]آلا ,0ط ,9] 1 .اسقط .2 
(7؟) ,(ممنامطة .© .ل قط هقدعة»! .0ل نز ..ممعاها 1103) 39 .م 117 .1654 .2 » وبشكل أعمء 
أمعاتائكهط أن مكف 786 تمعن انحموم أمداعهم نذ تتمتادمألطمطن5 ننه جمملمع ,ممكلمة! 1804 سآ 
]| لإنا© ,(كله) «رعمدك! .2 ,15 نمه عولكلكتت قط مذ ,اأمزوط عتممعام8 06 أمووممع 
,327-47 ,(1985 ,دعوم ٠»)‏ بنهل تلاط 4ا75 كتلط هه عاذم© ,غ51 عل .اؤ.ع.ن) ونا يهنا مممعا 
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مناطق كانت نسبة كبيرة فيها من القرويين يفعلون ذلك؛ كما يمكن استخدامه 
كمصطلح جماعى لهؤلاء الأفراد» فى مقابل الذين كانوا فى المقام الأول 
أصحاب الأراضى الخاصة”". ومن ثمء فإن المناطق التى كانت فيها مساحة 
الأرض العامة مرتفعة؛ والتى لم تتداخل فيها كل من ملكية الأرض وحيازة 
الأرض العامة إلى حد بعيد» فقد استمر استخدام الاسم على الرغم من أنه لم 
يعد ينقل وضعا مميزا. ومع ذلك ففى إقليم البهنسا (وربما أيضا بالمثل فى 
عدة مناطق أخرى من أنحاء مصر) حيث كانت نسبة مساحة الأرض العامة 
أقل انخفاضاء والتى لا يوجد شك فى أنها كانت جزيا نتيجة لذلك» لذا 
تداخلت الأرض العامة والخاصة وكانت أكثر شيوعا فى حوزة نفس الأشخاص. 
خدم اصطلاح مزارع الأرض العامة 05ع:615غع 06105105 الغرض قنليلاء 
وسرعان ما بطل استخدامه؛ وهنا فإن التمييز المناسب أكثر هو الذى أصبح 
بين القرويين وسكان عاصمة الإقليه!؟". 





(4؟) (214 .مم 257011 .وما .© فى استخدامها لوصف المهن. 4 850 1.1 .0وام] .8041 .2 لتصنيف 
طبقة سكان ثيانيلقيا 8زاماعمد75 من أجل الضرائب أ0 دمعلا 304 أدوممع 4005101 (وبطل 
استخدام حالة أخرى على نحو فمال)؛ :[47 ,288 !! .7.760 :0 وتمث الإشارة فى نص آخر من 
البهنسا بيساطة إلى مزارعين أ0ع,ممع ومقطعين أ0ءاهء10 .2473 11172 .»0 .2 وفي بردية 58 
61 17 قم التمييز بين ملاك الأراضى الخاصة 041كناممع من مزارعى الأرض العامة أوأودمءل 
أ0080عع فى - قرية - كيركسوخا 8اعلا1640. وكان حوروس مزارع أرض عامة (من كرية 
باخياس بالفيوم) باخياس مزدهر تسبياء ويبدو أنه كان يمتلك مئزلا وليس أَرضنًا 176 111 .ةا ,م) 
(.40؟ وربما لم يفعل الإخوة هارثوتيس 1131012065 مارسيسوخوس 05تاءنان5أدعدا/! 5ذ دععمعمع]6) 
(209 11ل .001 .5 لاحظ أيضا أن مزارعى الأرض العامة في الفيوم كونوا جماعات مشتركة- 
نقابات؛ - تكتلات-» خصوصا عند الإشارة إلى الأرض العامة المخصصة للقرية: على سبيل المثال 
8 1ل .50855 .2 والبردية عقد مرسل إلى 15 من شيوخ القرية أو)عاناطكعمم وجميع مزارعى 
أراضى الدولة فمعومعع أوأومتمءك فى ثيادلفيا وأناماءلمعط1, 
.0 .2 ماك زلكها متديع) 3169 الل ,1444 لل“ .0 .2 :زتها اتحو) 650/1659 ,بن ,ط وك (79) 
|531٠‏ للا 


التمييز بين *ملاك الأرض “وبين ' القرويين“- 


102 


ب- التداخل بين ملكية الأرض وزراعة الأرض العامة 
لقا عتأطبا عومتدصدظ لقة منت 5ه00همآ معمتاع] وملع هع )19 ع8-1 
تشابكت الأرض العامة مع الأرض الخاصة خلال العصر الرومائى 
بشكل مادى وثيق» وكان يمكن إلحاق مساحة من الأرض الملكية عع عماذلأكهم 
بأرض امتلاك خاص وكذلك بمساحات من الأرض العامةا'*). كان ذلك بدون 
شك نتيجة لعملية المصادرات المجزأة وإعادة التعيين - التحديد- الذى حدث» 
لسبب أو لآخر منذ بداية العصر البطلمى!'". 
تبدو ملكية الأرض فى دليل النهنسا فى كل من الطبقتين متداخلة بالمثل. 
ومع ذلك يجب أن يتم القيام بتمييز مهم فى هذا الدليل. إن حقيقة كون هؤلاء 
الأفراد ملاكا لأرض خاصة وفى الوقت نفسه مزارعين لأرض عامة لا يعنى 
بالضرورة أنهم كانوا أثرياء» أو أنهم فى المقام الأول لم يكونوا يشاركون فى 
زراعة الأرض نفسها؛ فمن الواضح أن كثيرين من سكان عاصمة الإقليم مثلهم 
مثل القرويين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على زراعة مساحات صغيرة من 
الأرض فى القرى المجاورة؛ سواء كانت ملكية خاصة» وحيازة عامة» حصلوا 
عليها بعقد إيجار أو مزيج منهما. وعند القيام بنفحص وضع حائزى (ملتزمى) 
الأرض العامة» فلا يجب أن ننظر فقط فى ما إذا كانوا كذلك ملاك أراض 
خاصة. ولكن أيضا فى مخاولة تقييم وضعهم الاقتصادى العام. 
(40) :19 ا.طهواة .ط .وه ؛ الأرض الملكية ع11|أكةط مجاورة للغرب فقط؛ وفى الجوائب الثلاثة الأخرى» 
ملاك الأرض الخاصة؛ رلجع 198وكةم ,506 .8+ قوائم أملاك حول فيريتنويس 00015ام786 في إكليم 
كينوبوليس 0006 1650001116 بالقرب من حدود البهنسا. 


(41) كان ذلك فى القرن الثانى ق.م. وكثيرا ما وقعت الأملاك المجاورة فى طبقات مختلفة من الأرض؛ 
راجع 72 .دفتؤمعاءءءا 0نا 0ه 
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قيل إن الأرض العامة يجب تسجيلها لاسم شاغلها بأة [ابضدرهمدمتو«دة) 
(عاء :06> م0:60 مث ويلخص الجدول رقم [5] ما هو معروف عن وضع 
الحائزين» وسوف يتضح أن سكان العاصمة هم السائدون» وأنه كان هناك 
وجود لانتشار عادل للقرويين» ويعكس هذا التوازن رجحان كفة دليل سكان 
العاصمة فى الدليل المتبقى» أكثر من النسبة الفعلية لسكان العاصمة 
والقرويين فى ملكية الأرض العامة فى الإقليم. كما أن هناك عددا كبيرا مثيرا 
للدهشة من النساء؛ ورثت بعضهن زراعة التزام الأرض 2اع:ه66 ووثقوا 
فى عملية محاولة التنازل عنهاء لكن لم يكن فى الاستطاعة تمييز معظمهن 
فى طريقة تعاملهم مع الأرض عن حائزى (ملتزمى) الأرض من الذكورء 
ولا يجب الادعاء أن كل النساء شغلن (التزمن) الأرض على مسضض37”". 

هناك نوع من الوثائق لا نتوقع منها أن تكشف ما إذا كان أو لم يكن 
شاغل (ملتزم) الأرض العامة كان يمتلك أيضا أرضا خاصة؛ ويصدق ذلك 
خصوصا على وثائق قروض الغلال والعقود. وفى ضوء ذلكء فإنه من 
المدهش كيف كان شاغلو. (ملتزمو) الأرض العامة المدرجون فى الجدول 
رقم [5] يُعرف عنهم أنهم من ملاك الأرض الخاصة. وهناك وثيقة واحدة 
تمدنا بعدة تفاصيل عن أفراد كانوا يشغلون (يلتزمون) أراضى من الطبقتين» 
ومن الواضح أنهم كانوا من صغار المزارعينء واختلفت بين الشاغلين 


(81) قامت بعض النساء بتأجير أرض (810 /!1 .0:7 .© .ع.)» وكذلك فعل بعض الرجال 
.(730 117 0 ,2 رورع) 
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(الملتزمين) فى هذه القائمة نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصة اختلافا 
كبيرا", 
ويمكن الحصول على مزيد من الوثائق عن مصالح الأشخاص الأثرياء 
نسبيا من الأرض العامةء وذلك له قيمته فى توضيح كيفية تحقيق هذه 
المصالح؛ وهناك العديد من الأشخاص الذين سجلت بأسمائهم أرض عامة لم 
يضطلعوا بزراعتها بأنفسهمء وفى حالة عقود الإيجار لا نستدل بالضرورة على 
أن المؤجرين كانوا من ملاك الأرض الأثرياء النين عاشوا على دخل ريعها 
وحدهء وسوف يتضح من الفصل السابع إمكانية وجود أسباب متعددة خاصة 
لعلها شجعت ملاك الأراضى على تأجير كل أو جزء من أملاكهم لفترة زمنية؛ 
وأن طبقة كبار الملاك والمستأجرين تداخلت معا إلى حد ما. كما لم يتمكن 
مستأجرو الأرض العامة من الباطن من القيام بالزراعة بدون مزيد من المساعدة 
دائما؛ ويحدد عقد دفع 'هبة- بقشيش-“* ع00مم؟ لأشخاص 18,دف4نهم» ربما كانوا 
خدما أو صبية يساعدون فى الحصاد!؛". 
ومع ذلك» يوضح التماس من عام ٠٠١‏ م. الطرق التى كان يمكن أن 
يستخدمها الأفراد الطموحون فى زيادة ثرواتهم على حساب القرويين الذين 
كانوا يزرعون الأرض فى السابق. وقذم القرويون سلسلة من الشكاوى ضد 
.4 5لا! .دك مد 7 عاطه1 معد :1044 11لا .ور0.ظ (83) 
(44) 730 لاا .بر«0.ط؛ راجع عتد إيجار أرض خاصة 2351 7011 ./إ«0 .2 كثيرا ما توازت هذه العبارة مع عقود 


هرموبوئيس ©:11[مم50ع11! على سبيل المثال: 251 ,14 رن/ةا ,2 ,88 لطعم ظ .ذثط 28 ومأجددة ,م 
8 11/ كان البقشيش شائعا على هذا النحو في عقود البهنسا: راجع الملحق رقم [؟]: أدناه. 
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شخص معين يدعى هوريون م10وقآ» حيث كان ثلاثة منهم معنيين 
بالحصول على الأرض العامة: أولاء لأنه حاول تمرير أرورتين من الأرض 
الملكية عاناندهط على أنها من أملاكه الخاصة: ويعتبرها القرويون أنها 
'خاصة بهم*؛ ثانياء أنه زايد عليهم فى المزاد على أرض من ضيعة 
نيكانوريان 8دذ:همد!ة/2» وهى تلك التى قام الآن بتأجيرها لغرباء؛ ثالثاء أنه 
تعاقد عن أرض ملكية عع عاذانمهط أخرى وقام بتأجيرها بربح*'). وسبق 
مناقشة الشكوى الثانية (فى الفصل الثانى» المبحث الخامس)» لكن هناك نقاطا 
أخرى يتم إلقاء الضوء عليها على قدم المساواة عن الضغوط التى كانت 
تخضع لها الأرض العامة. فنحن لم نر فقد محاولة أحد الأفراد زيادة أملاكه 
الخاصة بالمطالبة غير المشروعة بأرض ملكية» ولكن باستخدامه أيضا 
لأرض ملكية عكاذافكه6 ع تمكن من تسجيلها باسمه كمصدر لتحقيق ربح منها 
بدلا من تشغيلهاء مما جعل هؤلاء الذين يقومون فعليا بزراعة الأرض 
يدفعون عوائد أكبر للحصول على الامتياز (امتياز زراعتها). 

وفى حالات أخرى» وخصوصا من القرن الثالث» يمكننا رؤية كيف 
أصبح أثرياء كبار الملاك يعملون كوسطاء بين السلطات وبين المزارعين. 


(45) 2410 6117 .«5.0. لما كان التعبير غير جيدء وغامضا في بعض الأماكن» فربما يكون من المفيد 
تقديم ترجمة للأسطر الحاسمة(9-17): 'وحاول الحصول على مساحة >” أرور!ا من الأرض الملكية 
وجعتها ملكا خاصة نه؛ وقدم عرضا مرتفها على مزاد لمراع من ضيعة نيكاتوريان 59 مهالا 
كانت فى حوزتنا سابقاء وأجرها لغرباء لكى تضور حيواناتنا جوعا. لم يأخذ فقط الأرض المؤجرة من 
الضيعة: بل تعاقد على أرض ملكية وأجرها محققا منها مكسبا.'إن اتخاذ 0050 فى سطر ١7‏ لتشير 
إلى (14 11056) 0(م[»] من الأفضل أن تقرأ<د>معن» التى تشير إلى (.0 15 110 ©©5) 734 يستدل 
براسوجلوا 65 عافاك]ة175101) ناماع م5كوعة2) من استخدام (16 ©118) كدوغعغ أن مزرعة نيكانوريان 
تكون جزء! منها من أرض ملكية ععاذاأكه مع» لكن ذلك غير ضرورى: فقدا أضيفت_كلمة 
0 (كتبت فوق السطر) فى مرحلة لاحقة» ونقف معطوفة علي وعمفع6. 
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ويبدو أن دورهم كان جوهريا بتقديم ضمان للسلطات بأن الإيجار سوف يتم 
دفعه!'). ويبدو أن ذلك هو المعنى المقصود باصطلاح «هنضررتم200 
الذى وجد فى نصين تم نشرهما حديثا. الأول عبارة عن طلب لقرض بذور 
غلال» يبدو فيه أن ماركوس لولليوس ليونيديس 0:1065مآ كدافلامآ .34 
وأثينودوروس بن أثينودوروس تم تعيينها إما كمزارعيْن أو فوق المزارعين. 
والنتيجة أن ذلك ربما يشير إلى فرض زراعة بالإكراه 8اع:مءع؛ وربما 
يعزز ذلك حقيقة كون أحد الشخصين سبق تعيينه لأرض ربما تطابق مع 
أبو لليناريون المعروفة بأر يستائدر! وعلضهاكتعة عقتله «متعدمه11ومخة التى قدم 
لنا فى التماسها الدليل الكلاسيكى من أنه لم يكن من المفروض تعيين زراعة 
بالإكراه على النساء(”') ومن المثير للدهشة ملاحظة أن الأسماء التى سجلت 
الأرض بها لم تكن تتوافق مع هؤلاء الضامنين ولا أولئك المطالبين بقروض 
البنورء الذين من المحتمل أنهم كانوا المزارعين الحقيقيين. 

إن الفصل بين تسجيل الأرض وزراعتها الفعلية هو فى الواقع كثير 
بحيث يكاد أن يكون منتظما تقريبا فى بيانات الأرض- التى لم تصلها مياه 
الفيضان ووثائق قروض بذور الغلال التالية: على سبيل المثال» أورسليوس 
بيايوس 813105 كداذاءعداة الذى كان يقوم بزراعة أرض باسم لوكيوس 


(41) ربما كان ذلك ينذر بتطور 'المستعمرة 0109516': بطريقة مطابقة لمسوولية ضيعة أبيانوس 
1515 عن الضرائب الشخصية للمجموعة التى كان من المحتمل أنها كانت تقيم فى مساكن 
المزرععة ,)] 404 ,.]1200 ,513 أأقمه )ا عنحومهومععظ ,عرمططادم 

(40) (4.09.229) 3906 1]لانا ,بب«2.0 الوجود الآخر لاصطلاح (نا6)0)ل65مم: فى 100.248 .1م60 
حيث قدم طلب إلى ابنتى هوريون 110108 حيث لا يوجد اعتراض على ترجمته بمعنى'غينت لي*؛ 
لأننا رأينا فى حالة أبوللوناريون. 01158300مخ أن النساء حصلن على مسؤوليتهن فى وراثة زراعة 
الالتزام داع:60 إلا فى حالة اتخاذهن خطوات لالتخلى عنها. 
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أوريليوس أبوللونيوس وابنه 5ههة قلط 0مة 01108105مة 5ناذاء:ناك .1 طلب 
قرض غلال مباشرة من المشرف الرسمى على البذور (1031 11// .نإ:0 .5). 
كان ذلك بالتأكيد جزئيا نتيجة لميل سجلات (الأرض الخاصة والأرض 
العامة بالمثل) لأن تكون قد بطل استخدامها؛ كما يبدو أيضا أنه دليل على 
الاستخدام المتعمد لأسماء وهمية من أجل التهرب من الأنظمة(*"). وجدنا 
حالة لأرض مسجلة باسم شخص ماء كانت تخص من قبل شخص آخرء ثم 
سجلت بأنها لم تصلها مياه الفيضان بواسطة شخص ثالث!'". 

وحتى إذا كانت الأسماء صحيحة» فهى قد تشكل دليلا على أن ملاك 
الأرض الأثرياء كانوا يسيطرون على حيازة الأرض سابقا أو حاليا التى كان 
تزرع سابقا أو حاليا بواسطة صغار المزارعين» وتضم البيانات التى قدمها 
الجندى المسرح يوليوس هوريون 2402,ه11 5دفاداة عن أرض لم يصلها مياه 
الفيضان» تضم قائمتها ١1‏ نصابًا من الأراضىء معظمها أرض خاصة» 
لكنها تضمنت قطعتين من أرض ملكية مع غطاذازوهطء وسجلت كلها لأفراد 
بأسماء مختلفة(''). وسواء أكان هؤلاء الأقراد هم شاغلوها (ملتزموها) السابقون» 


(64) ,) 6 1460 11 .و0 .5. تسلط الضوء على مدى فشل السجلات المكتوبة عن حيازات الأرض 
لتتوافق مع الواقع» وتذكير مفيد للمخاطر التى ينطوى عليها تفسير الأدلة الخطية»'نما كان إتحصيل 
مستحقات الغلال] مبنيا على قوائم قديمة للأسماء» [ومعظمها] أسماء وهمية لمم ممعم ممه رلجع 
أيضا سارابيون المعروف أبوللونيانوس 0110033005مة 41195 109م5300 الذى خطط لتسجيل أرض 
ضياع 2601 ذا عأوذناه يأسم آخر (5 5 1! ,لآ ه300 لعددنصؤأل ,1260 711 251).؛ والاتهام المحشل 
لمنافس مزايد على عحقد لتأجير أرض بأنه استخدم اسما مزيف : 

96 كممذ١‏ 1630 مالا 0ط 

(44) 2174 .18 .0وما .8. وبطبيعة الحال ربما زرعها شخص آخر مختلف تمامًا. 

(40) :1459 11 .بر«0. تصريح كابورنيا حيراكليا 5ذاغلقء11 3فمعلاملة© التى كانت معظم الأراضى 
المسجنة فيه 'لأولنك الذين ينتمون للمؤلهين فيسباسيان وتيتوس دداا؟1 لام الدأكدوىء/٠؛‏ 

.(عت 3047.5 أالل؟ .0 ,26 
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أو هم بمعنى آخر مستأجرون عنده؛ أو أنهم كانوا بمعنى مستأجريه؛ فمن 
الواضح أن هوريون كان مسئولا عن دفع الضرائب عن الأرضء التى من 
المفترض أنه حقق منها دخلا عندما كانت منتجة. 

فى العام السيئ» سيتمكن المالك الثرى من دفع عوائده وضرائبه من 
مدخراته أو مدخراتهاء بينما كان صغار المزارعين الذين كان معظمهم 
يعتمدون كليا على الأرض فى معيشتهمء والذين كانوا قد استهلكوا فائض العام 
فى غضون السنة التالية» أو الذين اعتادوا تمويل كل عام أنشطتهم الزراعية 
بالاقتراضء قلم يكن لديهم مدخرات للسحب منها. وفى مثل هذا الوضع كان 
الاقتراض بضمان أرض الفرد يحمل مخاطرة حقيقية بفقد السيطرة عليها 
لحساب المُقرض. فى عام 744 م. اضطر أربعة قرويين من قرية سكو 510 
تأجير 3 0 أرورا من أرض عامة مسجلة بأسمائهم إلى أوريليوس سبارتياتيس 
المعروف بخايريمون «متتععفدط© كدذثلة 5ع)دناعدم5 كناذأاعنسة رئيس سابق 
بمعهد التربية وعضو مجلس شورى البهنسا :و1أنهداهء؛ واقترضوا منه مبلغ 
٠٠‏ دراخمة» ربما لدفع ضرائبهم!''). وفى حالة تمكن القرويين من إعادة 
تسديد القرض خلال العام فإن الأرض لن تضيع منهم بشكل دائم؛ ولكن إذا 
حدث تتابع للسنوات غير الجيدة» فسوف يرغمهم الدائن على نقل الأرض 
بصورة دائمة لاسمه مقابل إلغاء الدين. ْ 

يوحى دليل البهنساء أنه منذ فترة مبكرة من القرن الثانى كان هناك 
اتجاه لانتزاع الأرض من سيطرة الأفراد الذين يستخدمونها كوسيلة للحصول 


تأهممم (باعم نات 2) برام الى ولع جم5أممكهام(؟] بضدويهمة بو0 بعبرميومة 683:0 /ا1 .ابرج ,6 (91) 
140001 


199 


على معاشهم وتحويلها لملكية (لاقتناء) هؤلاء الأغنياء بما فيه الكفاية ليعيشوا 
من دخلها وغيرها من الممتلكاتء. وكان ذلك نتيجة جزئية فقط لفرض الدولة 
الأرض غير المرغوب فيها على المزارعين غير الراغبين فيهاء وكانت 
هناك أرض عامة جيدة بكميات بقدر كاف لملاك الأراضى العدوانيين» الذين 
كانوا مستاعين لحرمانهم من التوسع فى هذه المنطقة؛ ومحاولة الحصول على 
مدخل لها بوسائل شرعية أو غير شرعية. انخفض مستوى بعض صغار 
المزارعين إلى وضع مستأجرين (ملتزمين) لأرض خاصة أو عمال يعملون 
فى ضياع كبار ملاك الأراضى الزراعية. واستمر بطبيعة الحال وجود الملاك 
الفلاحين طوال العصرء وظلت مساحة من الأرض العامة القديمة فى حوزتهم 
فى القرون التالية. ولكن حتى ذلك قد تغير تغييرا جذريا؛ لقد أصبح شاغلو 
(ملتزمو) الأرض يرثون ملكية الأرض ملكية خاصة بشكل فاعل الآن 
وفقدت أية مرونة قديمة فى وضعية الأرض العامة تماما. فالابن الذى ورث 
مساحة من الأرض وأصبحت غير كافية لمواجهة احتياجاته يمكنه 
الآن فقط التوجه إلى الالتزام الخاص أو استئجار عمالة إذا رغب فى زيادة 
حيازة أرضه. 
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الفصل الرابع 
كمع و2 ماعط لصة ك5نعن تنما 11 


١‏ مقدمة دونأاء لامآ 


يتناول هذا الفصلء أولاء ملاك الأراضى فى البهنسا ومكانتهم فى البنية 
الاجتماعية» والثانى» الموقع الجغرافى وانتشار حيازاتهم. ومن الطبيعى التركيز 
أولا على حيازاتهم الخاصة؛ لكننا كما رأينا فى الفصل السابق أن الأرض العامة 
كونت فى بعض الأحيان جزءا أساسيا من الحيازات الخاصة» ولذلك فهى 
متضمنة أيضا فى المناقشة عندما يقتضى الأمر. 

على الرغم من وفرة دليل بردى البهنسا فإنه لا يتناسب تماما 
لاستخلاص استنتاجات عامة عن نطاق حيازة الأراضى فى الإقليم. إن الأمر 
يحتاج لبيانات كاملة مثالية كأساس للتعميم» عن حجم الحيازة» تكوينهاء 
والملكية داخل منطقة محددة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مادة للمقارئة من 
عصر سابق سيكون أمرا ضروريا لتتبع التغيير الزمنى. حتى من مناطق 
أخرى من مصرء فقد وفرت أوراق البردى حتى الآن بيانات كاملة فى حالات 
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نادرة فقطء وعادة عن قرية واحدة فقط بعد ذلك. لكن دليل البهنسا من نوع 
مختلف؛ فهو لا يضم مجموعات من السجلات الإدارية من ذلك النوع الذى 
لدينا وأمدنا على سبيل المثال ببيانات كاملة عن نمط حيازة الأرض فى 
أواخر القرن الثانى ق.م. فى كيرك أوزيريس 5لمزوه»/:120 (التى حفظت 
أوراقها من خلال إعادة استخدامها لتغليف المومياوات) ولكن من البرديات 
الفردية المتفرقة (الخاصة والرسمية) التى تخلص منها سكان العاصمة. 

إن أى تقدير شامل لأنماط حيازة (التزام - تأجير) الأرض يمكن أن 
يرتكز فقط على مزيج من التخمين والمقارنة ببيانات من أماكن أخرى من 
مصر. ومن حسن الحظ أن الطبعة الحديثة لسجلات هرموبوليس فى القرن 
الرابع» والتى توفر أفضل أساس للمقارنة مع إقليم البهنسا المجاور حفزت 
استخدام دراستين رئيسيتين فى توزيع حيازة الأرض باستخدام هذه النصوص 
وغيرها("). وفرت نتائج هذه الدراسات خلفية مناسبة يمكن على أساسها 
التركيز على المواضيع التى يمكن أن تكون مضيئة بدليل البهنسا. وعلى 
الرغم من أننا نفتقر لمعلومات دقيقة عن حجم حيازة الأرضء فإنه يمكن من 
خلال تتبع عدة حالات فردية - معرفة - العلاقة بين المرتبة الاجتماعية 
العليا وملكية الأراضى؛ إن المقارنة بدليل هيرموبوليس يوحى بأننا من 
الممكن معرفة شخصية معظم إن لم يكن جميع أغنى أثرياء ملاك أراضى 





كل ."طلم ,لوعن عنام" عط" وأ عصوملط عتتاممموع! عل مذ وستلامطلمما" ,ممصهو8 .1 .م (1) 
]0 مانا ادال ع1 نامروع مقددمظ عنما ذأ هذ ألإدطلنهما ',الموهد8 .5.5 :137-63 ,(1985) 75 
لاواع0 3 5 عوعطكدة 128-64 .(1992) 82 85ل ,"طالمنت 
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البهنساء ونكون على اطلاع جيد نسبيا عن أنشطة ملاك أراضى عاصمة 
الإقليم. وقد كان القرويون فقط هم الذين كانوا فى أشد الحاجة إلى التوثيق» 
ومع ذلك فإن مادة المقارنة لا تزال تجعل من الممكن أن تناسب ما لدينا من 
دليل طفيف فى سياق عام. 0 

يمكن استكمال دليل البهنسا عن تكوين حيازة الأراضى من سجلات 
الأراضى من أنحاء أخرى من مصر. وهى توحى إن حيازة الأرض كانت 
كافية بما فيه الكفاية لكل مستويات المجتمع» بحيث يجب بأن يسمح ذلك بتقييم 
لأهمية حجم حيازة الأراضيء سواء من واقع سجلات الأراضى أو من وثائق 
فردية. وبدقة أكثرء فهى تتيح لنا فحص الأنماط المتنوعة جدا من التى 
شملتها ظاهرة الحيازات الصغيرة؛ ابتداء من مجموعات تتكون من أنصبة 
صغيرة متجاورة فى منطقة واحدة» إلى حيازات متباعدة على نطاق وأسع؛ 
سواء من الأحجام الصغيرة أو من مختلف الأحجام. 
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1] ملكية الأراضى والتدرج الاجتماعى واءعدرع11 لدنه5 عدا قمة منطديعم 0000م‎ "١ 


كانت قيادة حكومة الولاية الرومانية خلال حكم المواطن الأول محفزة 
اقتصاديا للقوة العاملة» لكن ذلك لم يكن ممكنا إلا من خلال الاعتماد على 
النخبا المحلية للاضطلاع بالحكم على المستوى المحلى. وفى مقابل ولائهم 
سانئدت روما ودعمت القوى المحلية لهذه النخب بتأمين الظروف لزيادة 
| الثروة (التى تستند أساسا على امتلاك الأراضى الزراعية)ء ورفعت منزلتهم 
الاجتماعية فى إطار نظام إمبراطورى واسع للرتب والوظائف. 

شكلت المدن اليونانية (01©15م) من خلال الإمبراطورية الشرقية كلا 
من القاعدة الأساسية لحكومة محلية والتركيز بشكل عام على نشاط وتأئ 
النخبة. ومع ذلك فقد كانت مصر تمتلك حتى عام ٠٠١‏ ميلادية أربع مدن 
يونانية فقط؛ وهى الإسكندرية المدينة العالمية» والمقر الرئيسى للبيروقراطية 
الصغيرة للولاية الرومانية» والتى كان ينظر إليها على أنها تقع على تخوم 
مصر «#ننامتزعع4 30* وليست جزءا أصليا منها؛ ثم مدينة نقراطيس 
15 ومدينة بطلمية 5فهمء2:01 والتى لم يعد لهما الآن سوى أهمية 
محلية؛ ومدينة أنتينوبوليس وذامم201500 مؤسسة هادريان الجديدة» الواعية 
بأساسها الهللينى. وكان الجزء الأكبر من مصر يدار على أساس القاعدة 
المحلية للأقاليم 00:65 مع ذلك تم تزويد هذه الطبقة الإدارية المباشرة بنفس 
طبقة باقى مدن الولايات الشرقية التى اعتمدت على النخبة: الطبقات العليا 
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فى الإسكندرية وعواصم الأقاليم واءادم0)م بالإضافة إلى ذلك كانت 
عواصم الأقاليم تمتلك بالفعل البنية الاجتماعية ومؤسسات المدن اليونانية منذ 
فترة طويلة قبل منشح سيبتيموس سثروس وبعمء567 ودائ2أ)م»56 لهم الوضع 
السياسى 530:5 0111م للمدن اليونانية. وعلى ذلك لم يكن الأمر فى مصر 
أقل من أى مكان آخرء فالحكم الرومانى كان قد تأسس واستقر من خلال 
الازدهار الثابت للطبقة المدنية الهللينية العليا لملاك الأراضى. 

ثبت مؤخرا كيف أن السياسة الإمبراطورية نحو مصر منذ أغسطس 
وما تلاه كانت موجهة نحو التعزيز المُتعمد لمثل هذه الطبقة» من خلال إنشاء 
درجات وراثية بشكل صارم للوضع المتميز ضمن فئة المصريين القانونية 
أمناميونم (سكان الولاية الآخرين بخلاف مواطنى الإسكندرية والمدن 
اليونانية) التى ميزت فيها المجموعات الأكثر هللينية - طبقة الجمئازيوم 
وطبقة سكان عواصم الأقاليم الذين كانوا يدفعون ضريبة الرأس عنه-!اهم 
بمعدل منخفض عن باقى جموع الفلاحين7. من الواضح أن إدخال ملكية 
الأراضى على نطاق واسع كان يهدف فى المقام الأول لصالح هذه المجموعات 
من الخبةء حتى لو كان امتلاك مثل هذه الأراضى غير مقصور رسميا عليهم. 

نتيجة لحصولنا على بردى البهنسا من أكوام مخلفات عاصمة الإقليم 
ونادمه:6» فإن معظم الوثائق تتعلق بكاملها بأنشطة ملاك أراضى هذه 


الفئة المتميزة لعاصمة الإقليم. لكنها أيضا نُلقى نظرة ثاقبة على التغييرات 
المهمة بالتسبة لمجموعات الذخب الأخرى ولا سيما السكندريين كمدةملمةءعاله 





(1992) 852 155ل وروط اتقحدوة! وا ممالسكتم تالف نهد كعنا© ,عومطائيها ,إلا .17 لممد ممجم8 .)1 .هه (2) 
.20 1.ميه .107-27 
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والمواطنين الرومان 1285)أه هددمه20 (وتضم الجنود المسرحين من الخدمة 
العسكرية 5ومدمء)6؟ - المحاربين القدماء) ضمن ملاك الأراضى فى الإقليم. 
لقد حدثت تغييرات مهمة على معنى هذه الأوضاع 565د20؛5 خلال عصر 
المواطن الأوا ل عندمعمنوط وخصوصا المواطنة الرومانية مأطكمء12)ء مدتده1 
التى تطورت من ندرتهاء وكانت تشير إن لم يكن بالفعل إلى أصل غير 
مصرىء وتحولت نتيجة لرعاية القادة والسياسيين الرومان بالتدريج إلى امتياز 
أصبح أكثر انتشارا بين عائلات ملاك الأراضى المحليين المهمين؛ ومع منح 
الجنسية بمقتضى دستور أنطونينيان سن 2018م تامام مأغنالاكد0 عام 5١١‏ 
إلى مرتبة حصل عليها حتى أكثر القرويين تواضعا. من ثم فإنه من المناسب 
فى المناقشة التالية لملاك الأرض لمختلف أوضاع المجموعات القانونية 
المميزة 5مناهمع 5)3015» أتباع التسلسل الزمنى بوجه التقريب. 

عقب فترة قصيرة من انتصار أغسطس فى مصر وجدنا المواطنين 
الرومان فى أنحاء مختلفة من البلاد 250:2 (حرفيا الريف)؛, سواء كانوا من 
الرجال الذين يخدمون فى مختلف الجيوش الرومانية فى مصر خلال القرن 
الأول ق.م أو من الوكلاء والعبيد المحررين لأصدقاء أكتاقيانوس وأقاربه 
الذين سمح لهم بالحصول على الضياع المصرية(. وبالفعل كان من بين 
جيران أر ض ملكية عع عا ذلأكهط فى قرية أنتيبير ١‏ بيلة واء6 هعم 11نم 
عام ©/4 ق.م. 'فيبيوس قائد المائة 08دافمءه 6ط) 5ناف1/ا“» بينما سجل فى 
:عام 1١‏ ميلادية متأخرات ضرائب على عدة مساحات من أنصبة خاصة 
كانت مشتراة 60060686 وأراض أخرى تقع فى المركز الأدنى باسم 


«أعمصاما ععل مأ ممعاررروم عالء تلمع لواع2ه5 عند معتلنة5 ,ممع مد معموا8 علط بلمعورو8 ,4 (3) 
.)12 26 .1-24 79 115012 مومه لاه كلاذك :زط ن0 ,تاس!" .نع ,2240 ,(1964 بمومط) اقح -جحدتف! لون 
,277-82 ,(1982) 68 خرعل ,' دلكزج:11 لعالى :م0 0ه د أن عدمما' .و2 ...ل 
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كلوديوس يوليوس سقر اط وعنوءه5 ودائان41). لكن هذه الحالات وخاصة 
الحالة الثانية قد تمثل أحد أبناء الولايات الذين حصلوا على المواطنة 
الرومانية مقايل خدمات. كان من الواضح أن هجرة المواطنين الرومان من 
خارج مصر إلى داخلها 8,وك (الريف) محدودة جدا حتى فى السنوات 
المبكرة من الحكم الرومانى» وبعد ذلك توقفت تماما على ما يبدوء وكان 
الجنود والمسرحون الرومان الذين وجدوا يمتلكون أرضًا فى إقليم البهنساء 
كانوا مثل نظرائهم المدئيين من شعب الولاية» ينتمون فى بعض الأحيان إلى 
أسر محلية!"). فكان لوكيوس بومبيوس نيجر 2عع811 5ناأءم دده .آء جنديا. 
مسرحا من خدمة فرقة رومانية وكان يعانى من حادث طريق وقع له عندما 
كان عائدا بحمار من الريف أغلب الظن من زيارة لأرض يمتلكهاء كان 
بالتأكيد من أصل من البهنسا("). 





19 .0 .2 ,26 11 .هاو .8 (4) 
(5) على سبيل المثال:1646 11( ./:0 .8: (جندى من أصل سكندرى)؛ 
ااع :22 ,2346 الغا :(لمهععاكء؟ وتوسلضوولم) 1646 لأالا .2.0 :819 1الا [5ط 1508 1لا 
,70 11 :1424 
يبدو أن صلة ماركسوس فيبيسوس هوريجنيمس 11062065 ولاأناة/ا .81 البافع فى وثيقة 
5 ] #أاولا .1زم .6 كانت مع الإسكندرية أكثر من أنها كانت مع البهنساء التى قام بتعيين ممثل 
محلى له فيها. 
وعتعةامء أجو8 وأمدلاععد 1 .زلك) كمعمةل .5 هذ عاعة<ا أمولا .2 نر لعوامم .28 لدينه6 ,8 (6) 
334 ,(1987 بلممأععمد8) وننطا٠وعه]]‏ .] 
أصبح الأرشيف المتزايد للوثائق المتعلقة بنيجر وأسرته مسلما به الآن. راجع: 
11 م1 ,اكنطاع ترز ة »0 بومنطمعب يدم أن لدرووممع لمعما وأ كممعءلا لضة كوءالله50' .عدبمطعائ طلا .1 
وااعل عجوت أله الل وعمدء )قعءنط لل عممأكمعمه مذ معأعمامامدم مععدااععدزاظ (,كلت) .لد مككدمم)) 
لمة وماكام نط عاعنائة عل تتتععطاءه! لض ,555-7 4ه ,543-57 أ ,(1990 مبممعمه() قتدأعوم8 قاممك 
(1995 ,قرملهم!) بمويدا لدأعه5 ثر زامزعع امددم18 لذ زلعتعم نهد ألام5 ,مماذلة. ] عمعططه ا 
قدمث الأن أهم تحليل كامل لدور الجئود المسرحين الاجتماعي فى مصر الرومانية. 
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تميز كل من المواطنين الرومان (والسكندريين) بالإعفاء من ضريبة 
الرأس عه اادم؛ ونتوقع أن الجنود المسرحين كانوا مستثنين منهاء فضلاً عن 
ذلك ساعدت مدخراتهم والمنحة المالية- التى كانوا يحصلون عليها- عند 
تسريحهم فى شغل مكانة متميزة فى اقتصاد الإقليم. وتحمل دراسة حديثة 
بعضا من هذا التوقع إلى حد ماء وتبين تنوعًا هائلا من المصائلح الاقتصاديةء 
ما بين ملكية أراض زراعية إلى عمليات الشحنء لكنها - أى هذه الدراسة - 
تقترح نطاقا متواضعًا نسبيا من الازدهار!". ولا يبدو أن المحاربين القدماء 
قد شكلوا مجموعة متجانسة» تسيطر على الاقتصاد الزراعى محليا كما يبدو أنهم 
فعلوا فى كرائيس 5نعدىة؟! اعتمادا على دليل ملف الضرائب ولاه ::ه]7). لم 
تكن المزايا الاقتصادية التى تمتع بها المحاربون القدماء تنتقل بالضرورة إلى 
أبنائهم» ومنذ عام ١44‏ رفض حق منح المواطنة كذلك لنسل جنود القوات 
المساعدة 5ءامةذ! أدج الذين و لدوا قبل تسر يحهه!). 





نات 011/1105 4 05ل0138؟ 05ع'[110© كع ,)د اندو 12[1أ-كاعفوعء 81 ١٠١‏ عدلة بللطز يعدم طعتتطكا (7) 
.41-7 .ععاع علهمنم عا ,عد لمانا عل كعاعفتد دمعتواعمم عنمل 

اتعمءك “ا عام عل أن عمنتهدوم عامرزعقنا عمقل عواعوهة فغلمومءط هل ',اوتدولوالا٠ماكضذء1أ8‏ (8) 
,359 غه ,253-65 ,ممعت ! 19 عل كعد 4 اطووع ,(لم) لإأموط .ل ,قط هذ "نولم عم مم1 

ومع ذلك فعقد إيجار الأرض الذى تطلب من لوكيوس ديوجينيس 71086505 5نا©دا! دفع العائد بمكيال 

الجندى المسرحء لونجيئيوسء» قد يوضح نوعا من المساعدة على نطاق ضيق حصل عليها الجنود 

المسرحين لكى يكونو! قادرين على القيام بها تجاه بعضهم بعضاء 2676 770110 ./ز:0 .8. 
.439-45 ,(1984 050 0) 235 جلف ع6 [3 ,لزتوعم مهمه عله تيه عممعمسع عط] ,اأعمومع .8.ل (9) 
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كان المواطنون الرومان فى عصر المواطن الأول المبكر فى الريف» 
والمدنيون بوجه خاص يُعدون أيضا من مواطني الإسكندريةء لأنه (طبقا 
لبلينى الصغير +ععهدملا عط تزمنام) كان من الأمور السياسية العادية منح 
الجنسية الرومانية فى مصر فقط للأفراد المتمتعين بالجنسية السكندرية 
ونطممء2 نان مدثلمةءواة من قبل7'). وهناك بطبيعة الحال عدد كبير من 
المواطنين السكندريين العاديين الذين لم يكونوا مواطنين رومان» ومع ذلك 
يمكن للمرء أن يذكر أن هناك سكندريين كانوا يمتلكون أرضنًا فى إقليم 
البهنساء وهناك أدلة قليلة تشير إلى أن العدد الأكبر من السكندريين العاديين 
تمكنوا من الحصول على قدر كبير من أرض الإقليم بمقارنتهم بسكان 
عاصمة الإقليهم'". ويمكن بطبيعة الحال مناقشة ذلك بأن تلك العقود التى 
كشفت الحفائر عنها فى البهنسا تقلل من مدى وجود ملاك الأراضى 
السكندريين؛ لأن السكندريين كانوا سيحتفظون بوثائقهم القانونية فى الإسكندرية» 
وليس فى البهنساء ولكن لما كان سكان الإسكندرية يحصلون على موارد 
معيشتهم من زراعة الأرض وليس من التجارة والصناعة:؛ فالأكثر ترجيحا 
أن يكون ذلك غالبا فى الدلتاء وخاصة فيما كان يشار إليها بريف الإسكندرية 


مط مم 1 





,1 40 .(1991 .هاقئةلاف) عافمأعقكم معوهة! عطا عمل مأطكوء متنك مدق لمقيعلخ .دناعل .0 (10) 
جادل يشكل متبول بأنه لا ينبغى قراءة نص بيلنى (10.6 .مء) وتطبيقه حرقيا وعالمياء وخاصة على 
منتسبى الجيش؛ لكن يمثل بالتأكيد ممارسة عادية بالنسبة للمدنيين فى عصره على الأقل. 

١ 130‏ ..عسمعةمة سطوع ممدتة عا ,العمسوع8 .)ء (11» 
)١١(‏ راجع عن ذلك 1462 1274.711 16 .0:9 .0. 
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من المحتمل أن العدد القليل من العائلات التى من الواضح أنها امتلكت 
ضياعًا كبيرة فى إقليم البهنسا (ولو أن الحجم الفعلى لهذه الضياع هو من 
فيل لكين فى بع عبرن) ذنن: لاتتفيل: آن:2 دادع كال ليد لعتول قن 
هذه المنطقة» ومع ذلك فقد أشير إليهم فى دليلنا على أنهم ممن شغلوا مناصب 
مهمة فى الإسكندرية وفى إدارة الولاية الرومانية. وأقدم مثال موثق جيدا 
لعائلة جولى ثيونئيس 1260865 10111 التى اتضحت ضياعه التى تتبع إقليم 
البهنسا من خلال مجموعة من الأوراق ترجع للقرن الثانى الميلادى؛ عندما 
كان جوليوس ثيون (الخامس) يشغل منصب قضائى 5©)كة1ك عن 
فى الإسكندرية عام .)97١‏ ويرغم أن العائلة كانت تمتلك أيضا أملاكًا 
فى إقليمى الفيوم وهيرموبوليس (الأشمونين فى المنيا)!؟2» يبدو أن ضياع 
البهنسا ربما كونت أساس ممتلكاتهم (كان ثيون اسما بهنساويًا مميزّاء وكان 
يوجد منزل للأسرة هناك» به حمام فى البهنسا). وضعت إدارة الضيعتين 
السفلى والعليا تحت إدارة مشرف :اتوم ثم وضعتا بعد ذلك تحت إدلرة 
منفصلة» فارتبطت الضيعة العليا بالأملاك بالقرب من كيركيمونيس 
دنهناهدمء 1 (فى المركز الأعلى). وضخت الحمامات فى كيركيموئيس 
515لا111660 وسكو 510 دخلا للضيعة. وكانت هناك أراض أخرى 


تفع بالقرب من تيرثئيس ونطومء7 بالقرب من كفر أدايو «مكلتممء دمنهلم 


(؟١)‏ تم جمعيا فى 20|-1 .مم .4مئامة كالأزتاععمؤأ5 عمد إ(كاءه) 29) «رأككدم ..مم786 .6 عن مناقشة 
عامة عن الأسرة وأملاكهاء مع مناقشة مقترحة لسلسلة النسب. تم إضافة البردية التالية للأرشيف 
6مللل02 5 

)14( 2. .ضمعط1‎ 7. ١٠ 
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وليون 8معاء وكفر هير اكلاس كدللمء11 6ه وهئ]إزممء!*'). وكانت الضيعة 
تنتج الغلال» والعشبء والنبيذ» وكان الإنتاج الأخير ببعض الكمية» إذا ما كان 
عدد الجرار الذى بلغت 7,١50‏ والتى أنتجها الفخارانى فى الضيعة السفلى عام 
57 كان إنتاج المزرعة يحتاج إليها جميعهالا". ولقد بيع إنتاج النبيذ 
السنوى من المزرعة الجنوبية 0108© بمبلغ ١,2٠٠‏ دراخمة. 


يبدو أن أجداد هؤلاء الثونيون 78608565 قد ثبت وجودهم منذ 
السنوات الأولى للحكم الرومانى قى مصرء عندما تم مصادرة أرض فى 
البهنسا من حساب الإمبراطور أغسطس كانت مخصصة لإيزيس تابوزيريس 
ولأدممهة1” 4ن ؤزو1ء وصادرها كلوديوس تيرانيوس كبانهمهعلا1 .© والى 
الولاية عام 5-١(‏ ق.م.) لحساب جوليوس ثيون 11605 5دالادل» كبير القضاة 
السابق قناعةتاععة-يره وموثق الوثائق د5مطمطدموم؛قتمءمتومملزط وبعد ذلك 
لابنه على يد الوالى يوليوس أكويلا هالأدوة كدفاد1 .© (1434 11 .0:9 .5). 
وفى عقد يرجع لعام ١١١‏ ميلادية تم تقسيم ما يزيد على 51 عبداء 
من أملاك المتوفى تيبريوس يوليوس ثيون موثق الوثائق 
دوع ل« امطلقمع0)قاء0 نموم زط ومدير معهد التربية اع,هاىهه«م«لاع بين ابنيه ثيون 
(مدير الإقليم السابق و5معع53)6-ءء كبير القضاة السابق 5دعمءاطععة-»ء 





)١١(‏ كانت تريثيس 135»و7 تقع قريبة من للنيل» فى المركز الشرقيء كما كانت أدايو ناهأذككة وربما 
كذلك ليون 11428 /11ا 58 مهدزهمعنا). 
(15) 013588 ,8 طبقا لتقدير ااه .14 .4 (المسلم به من الجميع مؤقتا)ء وهذا من شأنه يتضمن 
٠‏ أرور! كانت مزروعة بالكروم 
(96 نه .87-97 ,(1981) 721 5غال .“)روط ممصم مز عمسعة )تمد عمط 
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وسارابيون «ونمه,ة5: وحفيده ثيونء وأكمل أرشيف الضيعة معلوماتنا عن 
الأسرة وتتابع أجيالهاء وأكدها اتصالات الأسرة بكل من إقليمى هرموبوليس 
والفيوم» بالإضافة إلى حلقات اتصال مقترحة مع أماكن أخرى فى البهنسا: 
المركز الغربى) والمركز الأدنى (3197 7-197 .إ6.08). ومن المحتمل أن 
كلا من يوليوس ثيون مدير معهد التربية» الذى احتفظ بوؤدائع حبوب فى فوبوا 
نهه00 وفى سيرفيس ؤناملتء5: وجوليوس سارابيون دمتمدية5 دنافانال 
موثق الوثائق 5مع:ام28,ع02)0عمدودملزط الذى كان لديه قرض غلال فى 
سينيبتا 18م5606» كانا يتطابقان مع الاثنين المشتركين فى عقد قسمة 
العبيدا”'). ولاشك أيضا أن يوليوس ثيون الذى منُجل فى عام 7717 كمالك 
سابق لأرض بالقرب من بايميس 5«هفد2 » والتى تقع شمال البهنسا مباشرة 
كان ينتمى للعائلة» إما فى القرن الثاني أو القرن الثالث2"). ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع تتبع حجم وتطور ضيعة العائلة فى البهنسا بأى قدر من الدقة» فقد 
توافر لدينا انطباع واضح عن مصالح زراعية واسعة (تشمل ٠‏ أو 1 مراكز 
فى البهنساء بالإضافة إلى إقليمين آخرين).؛ كان يقوم عليها بعض البارزين 
من أفرادها فى حياة مدينة الإسكندرية!؟", 


.(205 1 عطا تممع1) 2865-7 لاا ,و0 ,2 (17) 
-13 عد ذا 1475 لا؟ ,0 ,6 (18) 
(14) عن معنى ومغزى المناصب المدنية المتعددة فى الإسكندرية راجع: 
ا وناك «تتافمعة ان مدقلممععلم .دتاعط 1١14-9:‏ .(1992) 82 5جال .عرمططلدع ده لقجسم8 
11 عسوطع ارملا .نه .8 .ل ؛ كمعم028عماتمعمموممنزط عط مه : 4 بك ,عادمتعملره ممصممع 
١01-25,‏ .(1987) 67 .ذساويععم “لوأع2 مددده؟؟ عط مأ كناطم ممع متقسعردرمورلر 
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ومع نهاية للقرن الثانى» وجد مشرف مالى إمبراطورى #متدينهممم لمتعمممة 
يمتلك ضيعة فى البهنسا. وبدأت المعلومات تتجمع بالتدريج عن كلونيوس 
سيقيروس المعروف بديودوروس موثق الوثائق السابق د5بمء5677 5دتلسداهاكت 
05 طدرتلة 8081 2ع قروم نزط-»ء 5نحزهل1210 135[ة» و المشرف المالى الأو غسطى 
ناكناوناث 01غهاناء0:م. وفى عام 190 قدم مدير أعماله 55م6زمء» وكان هو 
نفسه مواطنا لمدينة أنتينوبوليس نامم480150» تقريرا بأن اللصوص قد 
اقتحموا ساحة ممتلكاته 1603/ بالقرب من سينيز ؤزووء5» وسرقوا 
عجلين (143 1آ]1 .0اة»1 .5). وتم مصادرة ممتلكاته فيما بعد: هناك حساب 
طويل لقمح؛ يتعلق أيضا - بقرية - بسيئيز 563815 يتضمن وديعتين من 
مزارعى :مج:معع ممتلكاته السابقةل''). كما وجد اسمه مرة أخرى مرتبطا 
بأجزاء عديدة من الأرض فى قصاصة لعملية مسح لتحديد حيازة مساحة 
أرض من القرن الثالث» ومن سوء الحظ أن موقعها غير مؤكدا"'). 

يشير مسح الأرض نفسه أيضا إلى أرض باسم فارس آخر هو 
أوريليوس أخيليس 5ماافاءخ 5ناذاء:ناخ كمالك لأرض. ويضم بردى البهنسا 
عددا من الإشارات إلى ملاك أراض بهذا الاسمء وليس من المؤكد أيهما كانت 
تشير إلى الشخص ننفسه. قام الفارس أوريليوس أخيليس بدفع وديعة غلال 
في صومعة تانايس وندمة7 فى عام 43-1744 1؛ ويمكن أن يكون هو الشخص 





با .م لأا .5,0 هأ لعتععومء ,58 .48 كعم أ ١74-212(,‏ لعاقل) 3169 لاأناكا .»0 .6 (20) 

(١؟)‏ 28 براطتكدهم .25 .22 ,20 ,2! .6 .3 مننأا 14067 الا 58. توسع الناشر فى شرح للنصاب 

(اهم)2: لا يمكن أن يكون صحيحاء لأنه فى عديد من المدخولات توجد قطعة أرض أخرى و5م)عل) 

يسبق الجمئة الاسم نفس ك ل(----) سيقيروس". ومن الأسماء التى يذكرها النص اسم ثوسبيس 
ونطدوظ1 (المركز الأعلي) وليوكيو داه الا ](الغربية). 
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نفسه إذا كان مسح الأرض يتعلق بالمالك الحالى» وكذلك يمكن أن يكون هو 
أخيليس الذى أجر أرضا بأقرب من توليس 11801115 عن طريق وكيل 
5م00 '). أما أوريليوس أخيليس الذى أرسلت إليه بعض طلبات إعانة 
غلال فى وقت لاحق من القرنء وبالمثل الرجل الذى ظهر مع كالبورنيوس هوريون 
دده ذانسولقت فى نص عام 554,. يكاد يكون مطابقا بالتأكيد مع المودع 
والمؤجرا”". ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الشخص نسه يمتلك أيضا أراضى 

فى بيلا واء5: وفى بينو 0ممء26» وفى مركز ثمويسيفو 0امعوزمة9؟ ). 

تطرح مشكلة مشابهة لتحديد شخصية أخرى لمالك أرض من الشخصيات 
المرموقة هو أوريليوس أمونيون 7222001408هىث دناذاءسخء الرجل المرموق 
5ناأوءق» 711 الذى نلمح نشاطه من خلال المراسلات الباقية بين موظفيه 
أ#اناء)2808م. يبدو أنه كان يعمل مشر فا ماليًا على الضياع الإمبراطورية 

65 05001012]01. وبعد فترة قصيرة تمت مصادرة ضياعه (من ضمئها 

كفر ده1!زممع "كان سابقا يخص الكهنة" لمكان غير معرو ف)0*"). 

فقا 5 العا 58 الجهد4ا .11 .زول .6. إن عبارة 'ياسم ]0 08016 ١136‏ 0ل" في مسح الأرض لا تشير 
بالضرورة إلى المالك السابق» ولكن حرفيا لاسم الشخص المسجلة الملكية بهء والذى كثيرا ما كان 
الزمن قد عفا عليها في القرن الثالث» إن لم تكن فى الواقع أسماء وهمية. 

|انقة) راجع المناقشة والمصادر فى» 31 م8 2 0م82 0 

)١4(‏ فى الوثيقة التالية لم يكن هناك حاجة للناشر لوجود القوسين اثتالين )1 4! هذا 116 660.11 ,© ندان5؛ فقد 
كان مجاورا لكل من الشمال الشرقى والشرق؛ مركز ثومويسيفو 1534 11[ .إ«0 .© :7700156000 وتشير 
الوثيقة اللتالية 1283 ع" .0:90 .7 :800 فى للغالب إلى أخيئيس المعروف باسم إزيدوروس شاغل أحد 
مناصب علصمة الإقليم فى بردية 199 (1046 11// .ا ,1/1908 .ب,:0 .5). 

(5؟) يتألف جوهر الأرشيف من 2775 7079/1 ,2286 .2285 غ200 .1544 .1514 111.ق:9.0؟؛ ولمزيد 


من الإضافات الممكنة رأجع: 
.289-93 ,(1991) 66 08 ,'1056لم وتلق كناأا ناخ )0 تعتكذه1]2 ع1" .الهمود8 .18.5 د 
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نحن الآن على أرض أكثر رسوخا إلى حد ما مع عائلة مشهورة بتولى 
مناصب فى الإسكندرية التى ينتمى إليها كالبورنيوس هوريون كنانهدامله© 
وونئوط» والذى سبق ذكره من قبل وكان بالتأكيد من نسل العائلة!'"). فى 
مطلع القرن الثالث حصل أوريليوس هوريونء المدير السأبق 2-5162]6805© 
وقاضى الإسكندرية 1625:©5ل1طعمه» على أمر إمبراطورى بالسماح بتوفير 
تمويل هبة خيرية لمسابقات الشبيبة عناءامء السئوية فى البهنساء ولتخفيف 
عبء الالتزامات فى القرى التى يمتلك هو وأبناؤه ضياعًا فيهاء مما يعد 
نموذجا لمنحة كلاسيكية 2ؤ1)عع/عناء غه ععمفاكما لوءزووولء7" ولقد توفى - 
كالبورنيوس هوريون 1105408 5ناأوناملة© عام747» إذا كان هو أوريليوس 
هوريون الذى كان ورثته يمتلكون حديقة كروم وأرضا زراعية بالقرب من 
بيلا وإ56). يبدو من المرجح الآن من قبيل المصادفة من خلال التسميات» 
أن واحدا من أبنائه لم يكن - شخصنًا آخر - سوى كالبورنيوس أوريليوس 





- لاحظ أنه من للممكن» وإن لم يكن مقئماء مطابقة أمونيون هذا مع أخيليس شريك كاليبورنيوس هوريون 
(الذى كان اسمه الكامل أوريليوس أخيليس المدعو أمونيوسء الرجل المرموق 2.0 :كناهتهعمعء ألا 
١١ 201(‏ .معدل .م ,)» .2568 711 يقترح باجنال 83881 أن أمونيوس الذى يدعى أخيليس رقيب 
الإسكندرية (12158-7/1119854 /19 58) يمكن أن يكون أمونيون - المذكور- فى الأرشيف فى 
شيابه. 
(1؟) كان أيضا موتقا سابقا للوئائق دباءم02213)02221«دمملزطا-ره والفارس 5عناوه: 
2 ,(1991) 66 5ت .الممعدظ .8.5 لهة ,3114 .وم بلغا عم :2925 اا .للا ,6 
,(1977) 52 5 ,'قنتطعه و0 أق مم03 عأطعطوع لهتعود اطع 41 .ل .كا .كك :705 ١/‏ .ل«0.0 (27) 
.147-55 
)8؟) 1116 .000 .6 هوريون هو بالطبع اسم شائع نسبياء لكن يجب أن يكون المستفيد حتى الآن 
هو هوريون الأكثر شهرة فى هذه الفترة» كما أن النسبة العالية من المولطنين ذوى الشأن الذين ورد 
ذكرهم فى هذا النص يجعل من المرجح أن هوريون المذكور كان شخصا معروفا بشكل جيد. 
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هوريون ثيون كنائمهداماه©: زميل متحف الإسكندرية»ء ووالد المرأة الثرية 
مالكة الأرض كالبورنيا هيراكليا المدعاة يوداميا كذئلة دتلهم»11 دتمسمله) 
دت. والتى شغلت ضياعها فى المركز الشرقى والمركز الأدنى مساحة 
لا تقل عن 2,٠٠١‏ أروراء وسبق مناقشة تفصيلات أكثر عنها في(المبحث 
رقم 5» أء ب)؛ ومصالح والدها فى الأراضى غير موثقة» لكنها كانت كثيفة 
لدرجة أنها كانت فى حاجة لخدمات مدير للحسابات +معلممعموه!!'". 
كان هوريون نفسه منخرطا فى كل من حيازة الأرض وهبات مدنية 
مع شخصية سكندرية أخرى مشهورة أيضاء وهو كلبورئيوس فيرموس 
كسسظ ددانهسملدت!" . ويبدو أن الرجلين كانا لديهما رئيس خدم واحدء هو 
فيلوروم ايوس 8110:0613:05: ولقد اقرح أن الاسم هوريون غير العادى 
(يكتب أحيانا كالبورنيوس أوريليوس هوريون 06نه1؟ كاتاعسة كستمسولكت) 
جاء نتيجة تبنى من هؤلاء الكالبورنيين اندسولتت له('). وتعامل الكالبورئيون 
أنصدملهه فى تسويق النبيذ الذى تم شراؤه من أصحاب ضياع أخرى. 
كما يفترض كذلك أنهم قاموا بتسويق إنتاج من حدائق الكروم الخاصة بهم 
(19) 1-3564 .0 .8؛ ثبت من المقدمة ومن ملاحظات صحة العلاقة بهوريون. 
)م 8 | 1الاغا»ا .0 .2 1255 11 551 (يؤرخ ذلك النص بعام ©؟5ء ويشير إلى وجود تبرع 
خيرى قدمه هوريون وأولاده وكاليبورنيوس ذيرموس). 
(١؟)‏ عامه 1 عوذا 3564 1 .نا<2.0 كان فيئورومايوس 281102003105 رئيس خدم هوريون عام 5٠١9‏ 
(1560 1اا .ن«0 .5)؛ الذى كتب خطابا *إلى العالم المبجل كاليبونيوس ككئاتلاولدت 5ملمامع0!10فينة" عن 
التبيذ (1764 /ا1< .لإ«0 .© .كك :10918 ااا 58) فمن الطبيمى الادعاء بأنه كاليبورئيوس فيرموس» ومع 
ذلك ينبغي أيضا ملاحظة العالم المبجل كالييورنيوس بيتروميانوس المشرف على السجلات 00100:2:05نة 


ةلق كلاوما 105 6لاملة©)» عام 175ام مسالك الأرض في بيلا 818 ويؤميس 80015 
(2705.2706 /اأ)ا ,و0 .7233.8 اللا ا25 ١16,‏ المعن م 
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(1252 711 0551). أما لوكيوس كالبونيوس فيرموس باتعا دنائهناملة© .سآ 
الابن الأصغر للوكيوس كالبورنيوس فيرموس كنائة© كناأمعناملة© .1 الذى 
قام والده بشراء حديقة كروم له فى فترة ما بعد عام 5١7‏ بالقرب من 
سويز وداه5 المجاورة لأملاك العائلة من ثلاثة جوانب؛ من الواضح أنه يمثل 
جيلا أصغرء وربما كان حفيدا("). 

كشفت الحفائر الإيطالية نفسها التى قدمت الوثائق الخاصة لكالبورنيوس 
فيرموس للكبير أوراقا لأسرة مشهورة أخرى وهى أسرة سارابيون 
المعروف بأبوللونيانئوس 5نهقنهه!اممة. كقثلة ان وهذه الأسر ة لم 
تحصل على الجنسية الرومائية حتى صدور دستور أنطونينيانوس 
ةنتطنهم)هث وثانهتاكتره»: كما لم نسمع عن شغلة منصبًا في الإسكندرية: فيما 
عدا أن أحد الأفراد وهو سبارتياتيس المعروف بخايريمون كدللة؟ 5علهنايةم5 
01 قد تزوج من أبنة عضو مجلس شورى الإسكندرية 11 ناناملآ.لات.©) 
(67 ولكن عددا من أفراد الأسرة شغلوا مناصب بلدية فى البهنساء وكان سارابيون 
المعروف بأبوللونانوس (الثانى)17) كناهدتههلاومة كدئلة ممأوهة5. أكثرهم شهرة 
فى الأرشيفء وكان له سلك وظيفى تطور من منصب مدير معهد التربية في 





(90؟) 2723 لالكاعزا .و0 .5؛ من المحتمل أن يكون هو رئيس مجلس شورى 8015ةمم اليهنسا المخاطب 
فى للوثيقة ١2494‏ ا/اا 58. راجع أيضا 4 6دذ! 3606 أءا .053 ,8. : 

(؟) 23-36] ,(1987) 40 ,ممعم معدادملاوعة كقالة مماجهد5 تك وأاونه هل ' ,تامنه4ة آ .1( عوى 
وعن مناقشة كاملة للأرشيف, متتبما الأسلاف إلى أوائل القرن الثانى. تم الحصول على النص الإيطالي 
من كوم على جامان (35! .8) 0360018 أأذ 1001 
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عاصمة الإقليم لإناعتهاكة رع اقانادمهتاء ووصل كمدير (قليم للفيوم 5مععندناى. 
وبعد ذلك لإقليم هيرموبوليس عدممه دنامم مم11 ). 

يقدم البردى لمحات عن صعود أسرة فى الثروة والنفوذ خلال القرنين 
الثانى والثالث. قام سارابيون المعروف بأبوللونيانوس (لثانى) كقذلة 50امديهدة 
وسهدلهه1اوجة. بتسليم بيان عن أ ض لم يصلها الفيضان 5 عام 
165 تتضمن عدة قطع من الأرض كانت فيما يبدو لا تزال مسجلة بأسماء 
جده لأبيه وخاله الأكبر باوسينياس كدنههوده© وسارابيونء بالإضافة إلى تلك 
الخاصة بابن عمه ديديم 6م7019 ). وربما يمثل المبلغ الضخم الذى اقترضه 
باوسانياس بن سبارئاس 03 509 كشلتةكناد5 وبلغ ١7,٠٠٠١‏ دنراخمة عام 
1 انعكاسًا ضئيلا لضائقة مالية بدلا من الإقدام على الاقتراض بالأجل؛ حيث 
كان فى استطاحته فيما بعد تقديم سلفة بمبلغ دراخمة بفائدة لسيدة بضمان 
أرضها الزراعية بالقرب من خوسيس27. 

أثبتت عدة نصوص من أوائل القرن الثالث أرباح أرض سارابيون 
المعروف بأبوللونيانوس» الذى قد يكون إن لم يكن بصورة نهائية» يتطابق مع 
سبارتاس بن (سارابيون المعروف بأبوللونيانوس الثانى كقثلة 0ماممعه5 
1 كناه تلوق وهناك قطعة أرض مساحتها 11 أرورا فى النصاب 





.149-82 (1969) 49 ,كبام زوعة ,' كنامدتههالدمة كدألة كدألة هه أمديد5 أل ععتمف ما ',تمتعواكة8 ,© (34) 
(0؟) 25 .عه 251 ؛ ليس هناك مشكلة فى توضيح شخصية ياوسايئاس 5وذانهوداه9 وسارابيون 
70 مع الأشخاص فى أوائل للقرن الثانى (4.م 125.م 8101011 06هم)؛ كانت التسجيلات قد بطل 
استخدامها فى كثير من الأحيان. 
ردم 4 االاءا .2.0 ,1253 11 51. قدمت الأسرة قروضا أخرى فى القرن الثفي: 1336 1151011 
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الخاص بأبولونيوس فى سكو 5+0 تم تأجيرها عام 5١9‏ لقروى محلى 
لزراعتها عدمًا (2189 79/111 .0 .5). هناك نصف نصيب لمساحة أخرى 
من 76 أرورا لأرض زراعية بالقرب من سكو 8/0» جهزت بآلة مياه 
(ساقية)ء وأجر جزءا منها عام 775 لزراعته بالقمح والعشب الأخضر"". 
وهناك توقع ضعيف بأن أرضا تم تأجيرها من ثلاثة قرويين من قرى 
بالقرب من كفر إيسيمو دوممءنوم75”). وتكشف المراسلات بينسيقروس 
(يصفته مديرًا أو صديقا) وأبوللوئيانوس عن صفقة انتهازية قد تكون غير 
مشروعة على أراضى ضياع إمبراطورية فى إقليم هيرموبوليس"". 
واصل سبارئياتيس المعروف بخايريمون الذى كان ابنا لسارابيون 
المعر وف بأبو للونانوس (الثانى) (11) كناضةتهه1اممة كقذتله همأم 52:2 في منتصف 
القرن الثالث التقليد العائلى فى تأجير الأرض (مرة أخرى فى سكو) من 
القرويين» وإنما لم يكن بالتأكيد من قبيل العمل الخيرىء ولكنه كان على ما يبدو 
لتحريرهم من دينء» ومن ناحية أخرى كان الهدف من ذلك لإظهار نفوذه 
وثروته. (683 /1 .ال.©) وقام بدفع مستحقات المدينة لتالاو 2125120 توكا 





(59) 237 [الالا .بو«0 .ء لم تكن أوريليا بطلمية المعروفة بالعذليمة 812805 5دذاة 2016012 5أأغناث 
تعرف بأنها من أقاربه. 

(4؟) 15806 588: يبدو أن قراءة المساحة بأنها تبلغ 7٠١‏ أرورا غير مؤكدة:» ويبدو أنها كبيرة. ولم يتح 
وجود صورة لها (لم تنشر الوثيقة فى غير للكتاب الجامع 58: بيئما يوجد الأصل كما قيل فى دير 
بورون ومعدء8 معادولكا)؛ كما أتساعل إذا كان يمكن لأحد قراءة #سأومبروة بدلا من 
]01007 - 7 

(9) 1260 11 651: نوقشت البردية بتفسصيل فى الفصل الثانى؛ المبحث الخامس؛ راجع 5 8 لل.دك 

راجع 11 الا مهد 951 
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» وسينيبتا 560013 نيابة عن أخته يودايمونيس؛ وتزويد القوات 
(الرومانية) على حسابه بعدد "٠١‏ جرة نبيذء وأودع لحسابها أيضا ٠٠١‏ 
إردب قمح فى صومعة سيرفوس ونطوومء75“). أما المهر الفخم للغاية الذى 
قدمه لابنته. أبوللوناريون دوتقدوولمه قامت زوجته ديسكوريايينا 
المعر وفة بسابينا ودنطة5 كدثله منهنىده!وه21 باسترداده بعد وفاة زوج 
ابنتهاء لأنه- أى والدها- لم يكن موجودا طول الوقت؛ فقد كان يشغل منصب 
مدير إقليم هيرموبوليس7'). أما ديسكوريايينا المعروفة بسابينا فكانت مالكة 
لأرض خاصة بها. وقد حصلت مع ابنها سارابيون المعروف بأبولونيائوس 
(الثالث) على مدفوعات مقدما لمحصول النبيذ من مزرعتهم بالقرب من 
خوسيس ؤلودا0) عام 519؛ وربما يكون فى ذلك إشارة إلى وفاة زوجهاء 
وأن الأسرة كانت تواجه بعض المشاكل المالية”'). وربما كانت ديسكوريايينا 
ذات العباءة 50128 هماقم بمندتساه و2105 التى قدمت عام ٠7/1597‏ 
التماسا بشكوى عن التزام غير مرض لحديقة كروم بالقرب من إبيون 
خاوسيوس 18105605© 15108 وعن أرض غلال أنها هى نفس السيدة عندما 
تقدم بها العمر9). 





6 اآلاما ,3290 االانآءا ,2140 اآلاعا .بررط (40) 
)4١(‏ 260/1 2خ .1167 عناناملا .011© .5. كان يوجد هناك حفيد شاب؛: هو أوريليوس إبيماخوس. 
3 .2 ,تإمته1! عمو :1250 ,1249 1لا [5ط (42) 
(؟؛) 2712 لاأكاكاءا .و«5.0؛ يختلف اسم والدها قليلا عن بردية 67 1! عأكلاملا .[8.©01؛ ولكن يبدو فى 
كلتا الحالتين أن السيدة كانت أمية. (والمرأة التى قدمت بردية 3291 الأنالا ./إ«8.0» وهى عبارة عن 
خطاب على ظير البردية رقم 3290» ربما تكون هى أيضا ديوسكوريلينا قافهاءناه81051. 
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ألقت النصوص الجديدة الضوء على مزيد من العلاقات بين ملاك 
الأراضى البارزين فى البهنسا فى منتصف القرن الثالث ميلادية» فكان 
سيبتيموس إبيماخوس 85110360805 5نا1801]م56» مدير معهد التربية فى البهنسا 
ثم بعد ذلك المسؤول عن التموين اعندنمعطاده فى الإسكندرية؛ مالك أر ضٍ 
فى بيلا 561 كان مشهورا مثل والده أوريليوس سارابيون المعروف 
بديونيسوثيون «معطاه5/ز1100 كقذله «وأمهعة5 ,ناخ الذى كان من بين 
صفقاته فى المركز الأعلى تأجير أرض فى ثوسبيس 7805015 مساهمة منه 
فى التموين بالغلال 200002 فى المركز الأعلى لحساب ابنه أوريليوس سيبتيموس 
نال ةزنامء1.5لاث» كما مثل ماركوس فيبيوس هوريجتئيس 11082065 كلاأل/ .3/1 
الجندى المسرح فى بيع أرض؟؛*). قد يعكس اسم سيبتيموس فى الحقيقة صلة 
قرابة عائلية مع المشترى فى ذلك البيع» وهو أوريليوس سيبتيموس سيرينوس 
5 (لاتأاطء5 كتاأاء:ندة والد سيبتيموس يودايمون 1013منتهلناط كنالقتام»5 
وأوريليا أبيا هذمه «ذاء:ساخ اللذين امتلكا حديقة كروم ومصنع فخار بالقرب 
من سينيس 56215 (يسمى "الأم“)» وكان عبارة عن منشأة كبيرة الحجمء 
استنادا على عدد الأوانى الفخارية التى كان ينتجهال”'). ولم يعرف أنه كان 
لسيرينوس وابنه أى علاقات بالإسكندرية» لكن كلا منهما شغل منصبا محليا؛ 
وفى عام ١44‏ تتازل يودايمون فى عن كل أملاكه للهرب من الخدمة 





(44) توجد المصادر والمناقشة في 
0 ).ادا 9 عوط ,' ممعطلوسزهه01 كوأاة موأههة5 كناتاءعسم كه بزانصوط ع7 ”,ع عطمعء مدلا .لا 
128-34 ,(1992) 94 2812 , "لعوابء5 795 1لا اط " لمة .15-22 .روط 
,92.96 وك .87097 .(1981) 71 15ل .“عانمع ةا دعقت لمعانو2' علاع0 .1 ااه ,3596-7 1 .0 .6 (435) 
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كمشرف على الطعام ع,ةندعطاناء» وكان يؤمنه معرفته بأن ثروة كبيرة من 
والديه سوف تؤول إليه"). 


أصبح واضحا من العائلات التى سبق مناقشتها أن ظهور النساء 
كأصحاب أراض خاصة بهن» كان فى مقدورهن تعزيز ثروة أسرهم 
الزوجية آملين فى ضمان استمرار الازدهار والوضع المتميز لنسلهن. آلت 
إلى ابنتى ماركوس أوريليوس ساراس 5همة5 كدافاء؛ندة .84 وهن من أسرة 
شغلت مناصب فى الإسكندرية ورثن ثروة آلت إليهن من والدتهما بلغت 
5 7200,000*) سيسترتيوس رومانيا(””')» وحصلت النساء على ألقاب خاصة 
بطبقتهن»ء خصوصا لقب ذات العباءة 500138 25830088 والذى تم مؤخرا 
اقتراح بأن اللقب استخدمته السيدات مالكات الأراضى من اللاتى يملكن 


(47) 2854 1االا غاغا .0 .4 يبدو أن يودليمون 706 نهولا خلال هذه المرحلة لم يكن يمتلك هو نفسه 

كثيرا من الأراضى؛ فقد سبق وقام بتأجير المزرعة السابقة للسكندرى كلوديوس سيريون 66ا 
50 كناأل نو مدمعلضمعرءام 

(* ) 145 اختصار! لعملة السيسترتيوس 5516:1805 الرومانية التى وجدت فى البردى في بعض الأحيان» 
وتساوى دراخمة يونائية. معلومة أدين بها للمؤلفة. لمزيد من المعلومات راجع كشاف المصطلمات 

(59) (237 هخ) 1114 111/ا .ب.«5.0؛ ومع ذلك فقد طاليت الابدة الصغرى أوريليا أبولونيا وتدعى ديوس 
5لا1 1 21135 5أتزه|ا0مث وزاع:داخ بعد فترة طويلة من حياته بامتلاك نير واحد فقط للثيران ؛ 5801 
(296) 2849 [الااءا. أميل إلى الاعتراف بدون سند قوى إلى ربط حساب الضرائب الغامض في 
بردية 2129 11/اغ .0 .2 بهذه العائلة» والتى تختص بعدة مئات من الأرورات»؛ انتشرت خلال كل 
المراكز بأسماء ساراس 5385 وبناته (ووالده). لم يكن ساراس فى ذلك النص قروياء كما يدعى 
برونيرت 018,[93ء390 م8100 ,الءعمدلم8؛ حيث تدل كلمة "7460008 فى السطر الثانى على 
مكان الأرضء وليس إلى ساراس نفسه 5/0) (أدين بالفضل بهذه النقطة إلى 868 .5 .3). 
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نصاب الفرسان المالى مدة::5عناو» بصفة عامة» وليس فقط من مجرد أنهن 
أقارب ذوات المر اتب العليا من المشرفين الماليين 5ده:ةآداءعم:و!*“). 

كانت أوريليا هيراكليدياينا ههنهةل:ملدمء11 وذاعوداخ سيدة 'ذات عباءة" وابنة 
عضو مجلس للشورى مستفيدة من تقسيم مزرعة كبيرة جدا فى إقليمى البهنسا 
وهرموبوليس» كما حصلت على أرض فى إبيون خوسيس :كنا 16100 وفى 
المركز الأعلىء وعدة أنصبة فى ثولثيس أرتاباتو دهندممعخ كنطااه1» 
بالإضافة إلى عدة أجزاء فى بايميس ونمنهط وأنتيبيرا بيلا 2اء8 دعمنادفء 
حيث قامت بتأجيرها فى وقت لاحق ازراعتها بالكتان1*). لمتلكت أوريليا ديوجئيس 
المعروفة بتوربياينا الشهيرة؛ ذات العباءة بقهتةنطينه؟! كدئله 5ندعوملط فناءسنام 
قأد آم 02082 ,551108 ة!©» حديقة كروم بالقرب من سينيبتا 560208 وسينيس» 
أشرف عليها مشرفون نهاد0ممدام وناظر 0206165:م ولحد على الأقل(:”). 

كان يوجد فى أوائل القرن الثالث الرؤية الظلالية- لسيدة تدعى- جوليا 
إيزيدورا :15:40 دنانالء المرموقة ددتزوونرة701'”)ء وكانت معاصرة لكلوديا 
إزيدورا المعروفة بآبيا دام كدئله 2:ملأكآ أدهت اللامعة هدمنودتيداء» والتى 





18 بنكتاقنه1أ2 ا عأرمممع] ,عممططتد (48) 

)44( 8 ][ عننس7 .المح .2 .1637 اللا .و0 .6. أمسر بتزويد طفلة تدعسى هرقليدياينا 
ةل ]ادمع بالفاكهةء ربما يشير إلى الشخص نفسه: 3923 1/الاءآ .و0 .2. 

,65 ,(2)1966 1541© ,مه0لومف 5 .2 عم:1338 11اغا ,472 85,٠‏ 1 251 (50) 

مالوأكذناءكأل طعا ,224 الهذتا .8 (51) 


203 


توحى ألقابها من أحد الهوامش بأنها كانت أقل منزلة”). ويشير سجل ملكية 
نشر مؤخرا إلى كلوديا إزيدورا كسيدة تولت منصب مدير معهد التربية 
طاععة أكة 013 فضلة عن سرد قائمة لبعض قطع صغيرة نسبيا من 
الأرض7. ومع ذلك كانت مجموع ضياعها واسعة النطاق على الرغم من 
أنه لا يوجد وسيلة كالعادة لإثبات مساحتها الفعلية. لقد كانت واحدة من الذين 
دفعوا ضريبة التاج :نا 6088© فى قائمة نظمتها القرية بشكل كبيرء وفى 
مناسبة أخرى قامت بدفع مبلغ كبير لضريبة حدائق الكروم 300014. 
وكانت ضيعة فى واحة صغيرة تدر عليها عائدا سنويا بلغ تالنت ؛مءله 
و١0٠5560‏ دراخمة؛ وكان يدير ضياعها فى بينو 56505 فى المركز الأوسط 
وفى ثولثيس 7501415 فى مركز ثويسيفو 00م118:00156 مشرفون على 
الأرض 0158م ويرجح دفع مدفوعات نيابة عنها لمحصلى غلال 
أ0ع010غ1ة بيثوخيس 5ناء2000 لوجود ملكية أراض لها هناك7'"). ويبدو أن 
الشراء تم فى مزاد بالمقايضة فى الأسعارء أضاف مزيذا من الممتلكات لها 
(منزل وربما حديقة فاكهة) فى ثولثيس 5نطاادط؟ فى المركز الأدنى ومزيذا 





0م تعاكنا28 )ا زل.م 3 عملا 1630 لال .نإ«0 ,ط عمو) آنا ,امه 1578 ال .0 ,طتعإأقامعم 01م (52) 
أ ,99-127 ,(1988) 25 لأقحظ ,اتزجد8 ومووتطهة] ع1 مممتمة كلمع رسعه6 وز[ اللا لز بلا لمم 
4 عدذا 3169 لالاء .0 ,© أن (هصأكوامدك) عنقامكمدها هعمل أذا :120 
من المحتمل أنه يشير إلى جوليا إزيدوراء وليس إلى كلوديا. 
117-23 ,(1982) 48 285 ,مععدائء ماع عقمم2 ' ,وأممكقه ل .كك انط :12235 الاعا 58 (53) 
160 .0ط :1578 أاءا :2997 ااع :1630 لا1ا .0 ,ط :1046 7/11 :1659 لالع ربريرن رط (54) 
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فى تيخينفاجون. 8800م7900110 وتم شراء منزل أغلى بكثير فى البهنسا 
أضيف إلى منازل أخرى امتلكها فى عاصمة الإقليم!*”). 

وبحلول عام 570 تمت مصادرة ممتلكاتهاء لكنها ظلت تدار لفترة 
كوحدة واحدة. وفى تلك السنة تم دفع 41٠٠‏ إردب قمح من مستحقات 
لحسابهاء قام بوزنها وزان «5ممموع(؟) الضيعة هزودناه» ولدينا من سبع 
سنوات بعد ذلك طلبان لتأجير أرض فى بسوبئيس دنططهو2 وتالاو 78120 
فى المركز الأسفل أرسل إلى وكلاء دعاناء هوه ضيعتها السابقةل””. 


إن ذلك الإجراء المساحى غير المكتمل لأشهر ملاك الأراضى على 
الرغم من الأدلة الموجودة لا يميل إلى تدعيم العلاقة التى يتوقعها المرء بين 
ملكية الأراضى التى على نطاق واسع والتميز الاجتماعى. ليس فقط على 
مستوى عاصمة الإقليم ولكن فى الإسكندرية أو مناصب الولاية أيضا. إن 
مقارنة بيانات إقليم هيرموبوليس التى ستناقش فى القسم القادم تقترح أنه لم 
يوجد هناك أكثر من بضع عشرات من الأفراد فى كل جيل ممن يكونون قد 
امتلكوا ضياعًا تتراوح مساحتها نحو 5.0٠‏ أرورا فأكثر. والاحتمال الأكبر 
أننا بصدد نموذج يمثل ذلك؛ ولا سيما فى الفترة الأفضل توثيقا وهى القرن. 
الثالث» من بين الأدلة التى نوقشت من قبل. 


علولا .2 ,1634 لآلا ,بنا0.ط :.]) 118 6ه ,99-127 ,(1988) 25 2خ 85 .ناتللا مز يك .»نو! ,مم .م 55 
.125-30 ذعهة! 111 111 ه0516 .8 ,69 
.9 من 239-44 ,(1974) 18 82ل .112015885 .1.0 1١1403(-‏ /311 513 ,2566 77611 .2.0 (56) 


صرح توماس 180035 (فى صفحة 555 بوجود وثائق أخرى عن كلوديا إزيدور! يعدها للنشر). 
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ومن الناحية الأخرىء؛ كان هناك عدد متزايد عن طبقة أعضاء معهد 
التربية وأعضاء مجلس الشورى أكثر من هذه المجموعة المختارة من ملاك 
الأراضى فى الإقليم الذين امتدت آفاقهم نحو الإسكندرية أو إلى منصب عال 
فى إدارة الأقاليم» كما يمكن أن يُشاهد من خلال لمحة إلى قوائم التصنيف 
الترتيبى ذات الصلة 565ذ! لقءنطمهوهم مومه( فالوثئائق التى ظهر فيها 
مديرو معهد التربية وأعضاء مجالس الشورى ونسلهم كمؤجرين (أو مستأجرين) 
لأرضء ومشترين أو بائعين» تميل إلى تأييد رأى رستوشتزف 7]عماء+0::ه8 
وهى أن متوسط نسبة ذوى المناصب الشرفية 150:ده كانت أبعد عن كونها 
تمثل كبار ملاك الضياع من ذلك النوع الذى سبق مناقشته فى الفقرة 
السابقة(*”). حقيقة أن أدلتنا 0000 المفيد أن نلاحظ كم بقى من 
عدد ذوى المناصب 1215/ناك المذكورين فى القائمتين السابق ذكرهما -_الذين- 
ا ا 
الصعوبات المستمرة التى واجهها بعض كبار أصحاب الثروة من أصحاب 
المناصب الشرقية ولمعا" في إيجاد ملتزمين 5ئ:ؤ5فع:نااة! لشغل المناصب 


عمنقدهه: عامبرع 1[ عل كادممءكم كعل كعناوعدأك همزع كعل عاأؤأل عالععددو0ل8 ,ازأعامعمزل5.لط (57) 
018 كه واأعقنا0) تبوه) 11:6" ,انقتوكاه8 مكلف :(1986 ,معنامادت) (1الاغ7)7 .أعاكوة .لسا5) 
005 ملقتعطء1؟ 1 :8 131 .مم ,1 .ططق 1971١‏ ,مغمميه1) ١١(‏ مقع .لناك.وة) امووع 
641٠‏ اه ,47-87 ,(1974) 22/3 ,لاتطععف 'أام »ا 
االاناعا ,1475 1ل 5.0 بيرع كملدة : 2 «ألمعممه عمد ,فعدده! عمط ,55 رو 745 ,أزأظ58118 (58) 
٠.‏ .5211 (1974) 22/3 اأاعتث ,ممصط1لا2 .3638 آنا ,(65 اعأاداملا .1له© .2 3365)2 
يقدم فيكمان من خلال مناقشة (بائلغة الروسية) أملاك ذوى المناصب البلدية.؛ راجع أيضا 
5 ,© ل مغرمة عاعؤتد 1116 ناه كت أ0 م1260 ععل «نمماء أونه 5ع اأعفوه© كعا ,تمعظ- بدععن .كاذ 
3115-2 ,(1984) 59 
(09) في مناقشة فيكمان (54 (1974) 2213 #انطعءمة) لقدهطعاا؟ عن الوضع لأكثر حالتين ازدهارا من 
أصحاب المناصب البلدية» كان من المثير للاهتمام أن واحدا منهما تزوج بسيدة تحمل لقب ذات 
العباءة 9072 الا .0 .©) 501308 ممعاقده 3؛ وشغل الآخر منصب الكاتب الملكى - 
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الإلزامية)ء والقرار الذى اتخذه بعض ذوى المناصب البلدية بالتنازل عن 
أملاكهم بدلا من شغل الالتزام» مما يشير إلى أن ثروة بعض أفراد تلك 
الطبقة الأقل ثراء لم تكن دائما كافية لتغطية التزاماتهم المالية لمدينة 
موطنهم!” ". 

إن العدد الأكبر من الدليل الذى لدينا كان أيضا عن الجماهير العادية 
من سكان العاصمة 0115م560:0» من الذين لم يحصلوا على مرتبة معهد 
التربية 5د)5اة 011اؤ6285الاع ولم يشغلوا مناصب بلدية. ومن خلال مسح 
لأوراق البيردى كان سكان عاصمة الإقليم يتفوقون فى الواقع بشكل كبير 
حتى على القرويين. ومع ذلك فإن الوثائق الباقية لدينا مضللة بالتأكيد فى هذا 
الصددء حيث ثم اكتشافها فى أكوام مخلفات العاصمة ١7500100115‏ ويفترض 
بالتالى أنها تمثل الوثائق التى تخلص منها أولئك الذين يرتبطون بشكل وثيق 
بالبهنسا ذاتها. أما أوراق القرويين الشخصية؛ فسوف تظل وفى نهاية 
المطاف يتم التخلص منها فى محل إقامتهم؛ وتذكر النصوص التى لدينا 
القرويين من خلال تعاملهم فقط مع أفراد من عاصمة الإقليم. 

يمكن تقدير التوازن العام المحتمل بين ملاك الأراضى من سكان 
العاصمة والقرويين على أساس مقارنة الأدلة» لكن يوجد هناك نص واحد من 
البهنساء الذى يمكن أن يشير بتعديلاته إلى الثروة النسبية لفرد من عاصمة 
الإقليم وأحد ملاك قرية كل فى مدل إقامته. وهو حساب لقمح تم دفعه فى 
صومعة القرية فى تاريخ غير محدد فى القرن الثانى أو أوائل القرن 





.(1274 7 ,0 ,6) ودعامدوسدعم»! الأكمقط > 
١االاعللت؟<‏ ,1418 ,1415 العا :(ذنتعك5 أن نملععع) 3105 األلا طاته 405] 1ل .1252 7 .عن« ,6 (60) 
45 .0 ) 721 أ أ طناعاة ,ااعمء م2094 رالمومعع عمد :3175 لاأاعا :2854 
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الثالث(07). واتخذت بعض المدخولات شكل إيداعات (02)8عطا) كاأوممعءل» 
لكن معظمها كانت مدفوعات ضريبة من قرى سينيبتا 5606012 وسيئيس 
وندده.. وتضم البردية مدفوعات لأكثر من مائة دخل منفصل لمدفوعات 
ضريبة فردية رغم أن بعضها كانت غير كاملة. تسجل المدخولات الصالحة 
للاستعمال» كل من حجم مستحقات المدفوع سواء صدر عن قرية أو عن 
عاصمة الإقليم» وتظهر مساهمة ٠١‏ قرويا ب 3 144 إردباء ومساهمة عدد ١”‏ 
من مواطنى عاصمة الإقليم ب 7١5"‏ إردبا بمكيال 4 خوينكس 5ع!1مامط. 
وهل يمكن أن يوفر ذلك مؤشرا واقعيا للنسبة بين ثروة ملاك عاصمة الإقليم 
وملاك القرية فى المنطقة حيث كانت تقع صومعة الحبوب؟ 

لاحظ الناشر فى مقدمة الحساب أن "أهمية سكان عاصمة الإقليم 
الاقتصادية فى هذا النص تجاوزت كثيرا أعدادهم". لكنه عبر عن شكه من 
أن ذلك يعكس وضعهم الحقيقى» حيث إن القائمة التى سجلت مدفوعات فقط 
تمت عن طريق عملية بنكية» وينبغى أن نتوقع تمثيلاً أقل لصغار 
المزارعين. تدفع تلك المناقشة بالتأكيد ضد اعتماد الحساب لإعطاء تمثيل 
صحيح سواء لنسبية عدد كل من سكان العاصمة والقرويين من ملاك 
الأراضى فى المنطقة أو بالنسبة للحجم الكلى لما ساهم به القرويون وسكان 
العاصمة ككل؛ وذلك عن طريق الاستدلال عن نسبة الأراضى الموجودة فى 


8. 1251/8 111 143 لاالآعا .و0 .. إذا صح أن كلوديوس سيقيروس المذكور فى بردية‎ 3169 )8١( 
يتطابق مع سيقيروس المالك السابق فى بردية (©3000 20 .© ©2ه) 58 عد 48 3169 .5.0 يكون‎ 
وعن إعادة ترتيب القصاصات‎ .7١7-١15٠/ التاريخ الممكن للوثيقة الأخيرة قد تقاص فى الفترة بين‎ 
.2.0«. 70/11 وتنقيح النص»ء راجع 111 .م‎ 
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المنطقة» أو فى الحجم النسبى للأراضى اما تم تحصيله من القرويين ككل ومواطنى 
عاصمة الإقليم ككل فى المنطقة فى أيدى القرويين وسكان عاصمة الإقليم. 

لكن حقيقة أن الدفع قد تم من قبل معاملة بنكية فى حد ذاته لا يبطل 
المقارنة بين المجموعتين من حيث حجم مدفوعات كل ضريبة. وفى الواقع, 
فإنه من المقبول أن نفترض أن القرويين الذين دفعوا من خلال الصومعة 
يميل إلى كونهم أكثر أفراد مجتمعهم ثراءء لذلك ينبغى التقليل من الاختلاف 
فى المبالغ المدفوعة من قبل المجموعتين» وليس إلى المبالغة فيها. هناك 
مشاكل أخرى محتملة فى غياب ديباجة - البردية-» فليس من المؤكد أن 
جميع الأرقام المسجلة تمثل مدفوعات كاملة لفترات مماثلة(""). فمن المتصور 
أن القرويين كانوا يفضلون دفع الضرائب على أقساطء بينما مال سكان 
عاصمة الإقليم إلى دفعها كاملة مرة واحدة. لكن ضرائب الحبوب» كانت 
تحصل فى العادة كاملة من جميع دافعى الضريبة بعد الحصاد مباشرة» وفى 
الواقع يبدو أن هناك أساما ضعيفا لتحصيل مدفوعات فردية من القرويين» 
لتكون أقل اكتمالا من تلك الخاصة بسكان عاصمة الإقليم. 

وبالتالى تعكس وثيقة 3169 .5.00 نفاوتا حقيقيا بالتأكيد بين متوسط 


م 


معدل مدفوعات القمح التى أداها القرويون وسكان عاصمة الإقليم» وهو ما 


(11) لاحظ أنه يبدو أن بعض الأفراد قد دفعوا مدفوعات أكثر من مرة عن أرض فى قرية واحدة: 


.13 .م [الانلعا .8.0 عمد) ,) فك نمم ارط .)214 .6 165 عرزا 
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يعنى وجود تفاوت ممائل فى حجم حيازاتهم. بلغ متوسط مساهمات القرية 
2 إردبًا الشخصء ومتوسط مدفوعات سكان عاصمة الإقليم أكثر من خمس 
مرات لذلك الرقم (17 ,14). ومن ناحية أخرىء؛ دفع بعض القرويين أكثر من 
بعض سكان عاصمة الإقليم(”)؛ ويتمثل الاختلاف الرئيسى فى نصاب 
القرويين (النصف تقريبا) الذين ساهم كل منهم بأقل من إردب واحدء وفى 
الحقيقة دفع كثير من سكان عاصمة الإقليم أكثر من أربعين لردبّاء فى حين 
كانت أكبر مدفوعات قرية واحدة 17-17 إردبال'). وليس من الواضح ما إذا 
كانت هناك مخصصات كان يجب فرضها على الأرض التى يلتزمها الأفراد 
أنفسهم فى القرى لم يأت ذكرها فى الحساب تسمح بوجود تفاوت أكبر فى 
الثروة من الواضح فى السجل الموجود لدينال"). لا يوحى النص بأن كل 
منطقة محلية كانت ممثلة فى السجلء؛ على الرغم من أن المجموعتين كانت 
تتداخل إلى حد ما فى حجم حيازة الأرضء وامتلك معظم ملاك الأراضى من 
سكان عاصمة الإقليم أراضى أكثر مما فعل غالبية القرويين» وتجاوزت 
ممتلكات أثرياء سكان عاصمة الإقليم إلى حد بعيد تلك الخاصة بالقرويين. 


(؟1) على سبيل للمثال سطر 160 (مستحقات عاصمة الإقليم)» (ومستحقات قرية) فى سطر .]] 154). 

(14) كان أكبر مبلغ نفعه شخص من عأصمة الإقيم هو: سأرفيس المعروف بثأيسوس كلامكلظة!] كله كاتوعيدة (77.115): 
وأندروماخوس بن أبروس وشركاؤه (180) .ل8.لا :(,380)وعمعاهدم للمد د5مععمة 0 .5 ومناعمممعلهعف. 
وكانت أكبر مدفوعات قرية من: .(153-6) ./1.8! :(44-6)ؤ5و11م2 )0 همد 105ام2 

(14) مجموعة القرى المذكورة أقل بكثير من المسجلة على ظهر البردية لحساب صومعة غلال 
سيتارى 5349 (3170 لأأاعا ,0 ,ط) 
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ذلك لا يؤدى بطبيعة الحال إلى أى استنتاجات حول مجموع مساحة 
الأرض فى المنطقة المحلية التى فى حوزة سكان العاصمة والقرويين» كما 
أن الكثرة العددية الهائلة للقرويين بمن فيهم الذين دفعوا ضرائبهم بصورة 
مباشرة» يجب أن يفوق تأثيره متوسط الحجم الأكبر للملكيات الفردية لسكان 
عاصمة الإقليم. من أجل الحصول على أى نوع من التوازن العام» لابد من 
اللجوء إلى مادة للمقارنة. 
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" التنوع (ألوان الطيف) فى مساحة (حجم) حيازة الأرض: (دليل مقارن) 
ععدعل اباط ع اناد عدم ننه © م512 188ل أمطلمقاآ 01 تستماععمة ع1" 


لدينا سجلات للأرض باقية من بعض الأماكن من مصر الرومانية 
بتفاصيل كافية وكاملة تسمح باستنتاجات عامة حول النطاق العام لأحجام 
حيازات الأرض الموجودة فى داخل منطقة معينة. لكن ليس لديئا مثل هذه المادة 
من البهنسا. وقام كل من هانسن «56مداة وشولر #أاوئ5 بفى محاولاتهما 
لوضع تحليل إحصائى 15 زلهمة لق5:10ناة)5 لبيان مساحة (حجم) ملكية الأرض 
فى البردى ضمنها مناقشة عن حيازة الأراضى فى البهنسا ترتكاز على 
مساحات الملكية المسجلة فى مجلدات بردى البهنسا و5ناطعمزطز07 
أزصه! المتاحة لهمالا"). وكما سوف نرى فى المناقشة فى القسم التالى» كانت 
مجموع حيازة الفرد تتكون عادة من أكثر من قطعة؛ فمن الضرورى بالنسبة 
لأى إحصاء ناجح لحجم حيازة الأرض أن يتم تمييز لمساحة القطع من ذلك 
الدليل الخاص بمجموع حجم حيازة الأرض. وواجها كل من هانس وشولر هذا 
التمييز فقط فى مناقشتهما نحو سجل أراضى هيرموبوليس 71 7101 .8: ولم 
يوضحا بالتحديد كيف فسرا دليل البهنسا. ومن خلال استنتاجهما يبدو أنهما 
افترضا أن معظم الأرقام تشير إلى الحجم الإجمالى لحيازة الأراضىء فى حين 


2 .كنامقة ,'أكزموط الدتاوزع-باعه). عه لمكة8 لما أن ومتانانمادز0]' عأ أماتاء5 .1 لصة تغكمة]؟ (66) 
٠-2‏ (965!) 
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أنه فى واقع الأمر ومن غير المرجح إطلاقا أنها تشمل الحيازات الكلية لملاكهاء 
لذلك فإن إحصاءات هانسن «056دةة وشولر' :581616 يمكن أن تؤخذ على أنها 
إحصاءات صالحة لأحجام الحيازات الفردية فقطء ولا تعزز الاستنتاجات عن 
مساحات الحيازات الكلية!”"). 


هل يجب" علينا أن نبتعد عن كل محاولة لتقييم أبعاد أحجام حيازة 
الأرض فى الإقليم؟ أعتقدء أنه يجب أن يوضع فى الاعتراف أن بردى 
البهنسا الذى نشر حتى الآن لا يوفر أساسا صالحا لتقدير مجموعة الأحجام 
الإجمالية لحيازة الأرضء سواء فى إطار قرية واحدة» أو فى الإقليم ككل؛ 
ويمكننا فقط أن نتطلع إلى أن يقدم نشر وثائق فى المستقبل فى يوم مأ بعضا 
من مادة مناسبة. ولكن فى أثناء ذلك فإن مقارنة الأدلة تساعد على توفير 
معنى عام يمكن بموجبه تفسير الأدلة الوفيرة ولكنها متباينة عن حيازة 
الأرض فى البهنسا. 

وحتى المعرفة الدقيقة لأحجام حيازة الأراضى هى على الأقل عبارة 
عن قائمة تقريبية لمدى ازدهار ملاك الأراضى. إن محاولات تقدير "الحد 
الأدنى لمساحة الأرض اللازمة لدعم احتياجات العائلة" تقتضى أن تكون 
الاحتياجات من الناحية الاقتصادية معزولة ومعتمدة على نفسها وتستمد دخلها 
من مصدر اقتصادى واحد. فى حين أن العائلات التى تكتسب دخلها من 
مصادر عديدة» من بينها أنصبة من الأرض التى يشغلها مستأجرون 





(19) هناك أيضا مشكلة فى طريقة الإحصاء؛ لم يشرح الكُتاب مطلقا لماذا يتوقع أن أرقام حجم حيازة 
الأرض كد تناسب توزيع جاوس :ودا» التى ربما لا تكون الاختبار الأمثل لتطبيقها فى هذه الحالة. 
استخدمت الدراسة المناقشات التى نوقشت أدنئاه مقياس جينى!!!!2ناوهها 06 العوكه )اعم 1أزاأنه مع 
ما فيه من تفاوت وعدم مساواة. 
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مختلفون» لابد من ضرورة النظر ليس لمجرد مساحة الأرضء ولكن أيضا 
لمعدل ضرائبها (الذى ربما يبلغ خمس مرات أعلى على الأرض العامة عن 
الأرض الخاصة) وسواء كانت تشغل بعقد إيجار خاص» حيث يبدو أن 
المستأجرين وخصوصا منذ منتصف القرن الثانى كانوا يستمدون منه عوائد 
ضئيلة (راجع الفصل السابع» المبحث الخامسء هاء). وربما كانت المساحات 
الكبيرة من الأرض العامة تدر دخلا ضئيلا لملاكهاء كما تذكرنا شكوى 
أبوللو ناريون 3800ه110ومخ. بطلب الإعفاء من التزام مساحة أكثر من ١٠٠١‏ 
أروراء والتى ادعت أنها أدت إلى إفلاسها (899) 7/1 .:0.م. إن الدخل 
المستمد من أرض يعتمد إلى حد بعيد على نوعية التربة» والمحصول 
المزروع؛ وعلى كثافة طرق الزراعة» ويجب أيضا أن نضع فى الاعتبار 
حجم الأسرة المتوسطة (وما إذا كانت تشكل وحدة واحدة متميزة اقتصادياء 
وإلى أى مدى كانت هناك مصادر أخرى متاحة للدخل فيها غير الزراعة. 
ليس من شك فى أن هناك عدة نقاط مفيدة فى المصادر يمكن تقريرها 
من واقع مادة مقارنة» فنحن نعرف أن مُزارع الفيوم فى العصر البطلمى كان 
يعتقد أن زراعة مساحة خمسة أرورات كافية ليحمى نفسه وحيواناته من 
الموت جوعا (56 1 .1606). فهل يمكن أن نستدل أن تلك الخمسة أو السئة 
أرورات من الأرض الخاصة فى الفيوم لامرأة واحدة تعد مساهمة كبيرة 
لإعاشتها؟!”') نحن نحتاج بطبيعة الحال إلى السماح بتوفير مساحة أكبر من 





(14) قامت امرأة محررة فى بردية ]11 ./و«5.0 ببيع ل 6 أرورا بموافقة والدتها بالتبنىء كانت فيما يبدو 
سيدتها السابقة التى من المحتمل أنها وهبت لها الأرض عند عتقها لها؛ راجع: إخطار بالتنازل عن ه 
أرورات إلى امرأة محررة على يد سيد ابنتها (174 1 .»0 .5؛ وأنا أدين بقراءة هذا النص للأستاذ 
دع .لم وهبة من خمسة أرورات من أم لابنتهاء273 ارط 
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الأرض لعائلة بأسرهاء وربما إلى مساحة أكثر فى حالة إذا كانت الأرض 
عامة» تم استئجارها بعقد خا ص (بعقد من الباطن)؛ أو ببساطة إذا كانت أرضا 
ذات نوعية فقيرة. ويمكن أن تعد الأرقام التى قدمها باير 886 راجع جدول 
ه 6) للإعاشة من الزراعة المصرية خلال القرئين الماضيين بمثابة دليل 
لتقدير قيمة حجم الحيازات الزراعية فى مصر الرومانية» إذا تم إدخال بعض 
التحسينات فى الإنتاجية. 
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رشكل ١غ‏ توزيع حيازة الأراضى فى إقليم هيرموبوليس طبقا للمساحة) 
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يوجد سجلان من بين سجلات أراضى هرموبوليس فى القرن الرابع 
لهة 5 ه6اؤذالممآ .2) يسجلان ممتلكات عدة مئات من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليم» يمكن أن يقدما عند المقارنة نموذجًا جيذا لبنية حيازة الأراضى 
المجاورة المعاصرة لإقليم البهنسال')» ويضم النصان ملاكا من أنتينوبوليس- 
135 وكذلك من هرموبوليس نفسها؛ ولما كنا أقل ثقة بأن ممتلكات 
الأنطونيين ليست كاملة بشكل معقول» فمن الأفضل لتحقيق هدفنا التركيز 
على ملاك هيرموبوليس (شكل .)١‏ تغطى القوائم أولتك المقيمين فى حى 
الحصن الغربى من المدينة. وتعكس سجلات القرن الرابع هذه بطبيعة الحال 
أوضاع حيازة الأراضى والظروف الاجتماعية بعد الإصلاح الكبير لدقلديان 
هنا : لكن هذا يحمل على الأقل ميزة ضم الحيازات الخاصة مع 
الأراضى العامة القديمة مع 0600518 فيهاء وأنها أصبحت الآن أرضنًا خاصة 
على نحو فعال. 

إن التحليل الإحصائى لهذه النصوص التى قام بها بومان 8هم+:ه8 
وباجنال 828311 أرست بوجه خاص تركيزا على درجة من عدم المساواة 
فى توزيع حيازات الأراضىء كما قامت بقياسها معامل جينى :ةعم نفدت !'". 
فالأمر المؤكد والمثير للدهشة أن عددًا قليلا من الحيازات الكبيرة جدا 
المذكورة فى القائمة: كانت فى القائمة (ف) فى أيدى ثمانية مُلاك فقطء وهو 
ما يمثل 737,7 (راجع شكل »١‏ والجدول رقم » 7)6). وعلى العكس فإن 





(19) في مقارنة فيكمان هه ط/ة! لعقود إيجار الأرض من البهنسا وهيرموبوليس» لوحظ تباين ملحوظ 
بين الإقليمين منذ القرن الخامس وما بعده فقط ؛ راجع الفصل السابع حاشية رقم .7١١‏ 
.128-64 .(1992) 82 85ل .القههد8 :137-63 ,(1985) 75 185ل ,مسوجه8 (70) 
دل ع0 وه لعدوكه ذا :(.المما .©) دعاعمم؟ كععائنوعء كم( عند عاتنومع 'بعسناظ-وو|1 سما .ل1 (71) 
.279-86 .م22 ,م000 ام1 8 اعمط" معتتهةاء وموم عل عماانهة كما نه مك مممهم 
وفيها ناقش الحيازات الكبيرة بالتفصيل. 
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حيازة ١١7‏ فردًا من هيرموبوليس» وهم حوالى نصف المجموع الكلى 
للحساب تمثل 75,465 فقط من مساحة الأرض. 

توفر هذه القوائم قيمة تصحيحية لفكرة أن ملكيات الأراضى ذات 
المساحات الصغيرة قد تأكلت بصورة كبيرة بحلول القرن الرابع الميلادى. 
وإذا كانت البيانات التى قدموها قد نظمت لكى تلائم طبقات باير +عد8 
(راجع جدول ١‏ 6) بأن0٠77‏ من ملاك الأراضى فى هرموبوليس يمتلكون 
حيازات أقل من خمسة أرورات طبقا لباير فهى مساحة صغيرة لكى تفى 
باحتياجات أسرة“» بينما كان ثلث آخر يمتلك ما بين خمسة وخمس عشرة 
أروراء تحتاج للاستعانة بعمالة صغيرة من خارج نطاق الأسرة إن وجدت. 
إن أكثر من ربع سكان العاصمة قد يقعون ضمن تلك المجموعات ميسورة 
الحال» والذين يمكن أن يعيشوا على دخل من المستأجرين (الملتزمين) أو من 
استئجار العمالة.. 

إذا كان كثير من سكان عاصمة الإقليم من ملاك أراضى صغيرة 
المساحة» ما هى إِذَا الأحوال التى كان عليها القرويون فى الإقليم؟ وعلى 
افتراض أن حتى الحصن الغربى لم يكن غير نمطى بالنسبة إلى الأحياء 
الثلاثة الأخرى فى هرموبوليسء فإن النسبة الكلية للأراضى الزراعية في 
الإقليم التى كان يمتلكها سكان مقيمون فى المدينة (فى إقليمى هرموبوليس 
وأنطونئينية معا) قد تراوح تقديرها بين 277-56 من المجموع الكلى 
لأراضى الإقليم؛ وبالتأكيد يجب أن يكون القرويون قد امتلكوا أكبر بكثير من 
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نصف مجموع الأرض فى الإقليم'. ولا تقدم قوائم هرموبوليس كيفية 
توزيعها. ومع ذلك فقد حاول باجنال (88521 بناء نموذج افتراضى لتوزيع 
أراض لإقليم نموذجى من خلال الجمع بين أرقام بيانات هيرموبوليس 
باستقراء نص لكرانيس 015ه:ج! من القرن الرابع. وهناك بطبيعة الحال كثير 
من المشاكل المحتملة لذلك؛ فبصرف النظر عن نقاط أكثر تفصيلا بشأن 
الافتراضات المستخدمة فى .تفسير النصوصء فهى تفترض تشابة أساسيا 
للبنية الاجتماعية بين أقاليم وادى النيل وبين قرية واقعة على حافة إقليم 
الفيوم”". أعطى باجنال متوسطا افتراضيًا لمتوسط ممتلكات قرية بمقدار 
أروراء وخصم متوسط كرائيس بنسبة 7٠‏ لإتاحة الفرصة لنسبة 
للأراضى غير المنتجة فى تلك القرية؛ لكن النتيجة الافتراضية لوجود عدد 
من ملاك الأراضى فى الريف تبدو منخفضة (بالنسبة لمجموع 
السكان الذى يبلغ ٠٠٠.٠٠١‏ نسمة؛ والذى يمكن أن يتكون من نساء وأطفال 
ذكور بالغين من بينهم مالكون لأراض)» وربما ينبغى لنا أن نستبعد أبعد من 
ذلك رقم كرائيس بسبب الأراضى ضئيلة الجودة بصفة عامة هناك عن 
أراضى وسط وادى النيل. 


(77) يفضل أساس تقدير باجنال (137 .(82)1992 185) لحيازات القرويين الذى بلغ حوالى ١8٠١.0٠١‏ 
من المجموع الكلى الذى بلغ 270,000 (9666.7): على ما قدمه بومان (الذى تراوح تقديمره 
بين 70-75 296 والذي لا يسمح بنسبة للأرض غير المزروعة). 

(؟7) كما لاحظ باجنال 38 .2 138 :1أدمع83. 
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حيث تبدو بيانات باجنال 83011 عن كرانيس أكثر فائدة للمقارنة» 
لأسباب ليس أقلها أنها تتفق مع مدفوعات القمح فى إقليم البهنساء والتى 
نوقشت فى نهاية القسم السابق» التى تعطى فى كرائيس مؤشرات أقل بكثير 
مما تشير إليه بيانات عاصمة الإقليم التى نوقشت7*". ولو أنه ما زال يوجد 
هناك نطاق من أحجام - مساحات - حيازة الأرضء؛ تمتد لتغطى ١9٠١‏ 
أروراء وبالتالى تشهد تداخلا كبيرا مع حيازات عاصمة الإقليم التى ثبت 
وجودها فى كل من كرائيس (حيث من المحتمل أن الأرقام تمثل حيازات 
غير كاملة) وفى هيرموبوليس. وتقترب الأحجام ضمن هذا النطاق أكثر من 
توزيع "عادى» ويمتلك فوق 77١‏ ما بين خمسة وخمسين أروراء ويمتلك 
5 أقل من خمسة أرورات. حتى لو استبعدنا هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 
النتصف عندما نقوم باستقرائها من كرانيس إلى إقليم البهنساء فإن أقل من ثلث 
القرويين سوف يمتلكون أقل من عشرة أروراتء؛ على عكس حوالى نصف 
سكان عاصمة هيرموبوليس فى بردية :15 1لدة.] .5. وقد يكون ذلك واقعيا 
إذا اعتبرنا أنه بالنسبة إلى دخل عديد من سكان العاصمة كانوا يعتمدون 
أساسا فى إعاشتهم على التجارة أو الصناعة كمصدر أساسى لمعيشتهمء 
بينما يعتمد معظم القرويين اعتمادا كاملا على الزراعة أو الأنشطة 
المرتبطة بها (مثل القيام برعى الحيوانات) فى حياتهم!””. 





5 .اأدمعة8 (74) 
(ه/) أدين بهذه النقطة لريتشلرد ألستون وودام لحدطء؟!» الأذى سوف يناقش صلاحيتها بالتفصيل فى كتابه 
القادم . 
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تقدم تلك المقارنات بعض الأساس للافتراضات بصورة عامة للانتشار 
المحتمل لملكية الأرض فى إقليم البهنساء وينبغى أن نتذكر أن مادتنا المقارنة 
ترجع جميعها للقرن الرابع» عندما انخفض على الأرجح عدد من ملاك 
الأراضى ممن كانوا يتمتعون برخاء متوسط إلى حد ما منذ القرن الثانى والثالث: 
لذلك على المرء أن يتوقع نسبة أعلى بكثير من ملاك الأراضى من فئة 
-ملاك  449-5٠6١‏ أروراء أى أكثر من نسبة 775,57 فى بردية 
هماو تاهما .5. ويعزز دليل عقود الإيجار فكرة الانخفاض فى مجموعة 
متوسطى المستأجرين (راجع الفصل السابع؛ المبحث الثامن)ء وعندما وصل 
ازدهار سكان عاصمة الإقليم فى القرن الثالث على الأرجح إلى ذروته» لذلك 
فهى أفضل فترة يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار. وخلال هذه الفترة كان من 
الممكن وجود عدة عشرات من كبار الملاك. الذين يمتلكون 20٠0‏ أرورا 
أو أكثرء سيكون منهم أقلية تمتلك ما يزيد على ٠,٠٠١‏ أرورا؛ ومن هذه 
المجموعة أتى كبار الملاك البارزين فى مجتمع الإسكندرية أو فى المناصب 
الإقليمية» مثلهم فى ذلك مثل أكبر أثرياء مجالس شورى عواصم الأقاليم 
وشاغلى الوظائف. نحن لا نعرف حجم مجلس شورى البهنساء لكن ينبغى 
للمرء أن يخمن بأنه كان يتكون من ٠٠١‏ عضوء ويمكن الافتراض بأن 
معظمهم تقريبا كانوا من كبار ملاك الإقليم. كما كان هناك أيضا شريحة من 
أثرياء عاصمة الإقليم كانوا يعيشون على دخل إيجاراتهم؛ ولكنهم لم يشغلوا 
مناصب فى عاصمة الإقليم؛ كما شغل عدد قليل من أكبر أثرياء القرويين 
حجما مناظرا. وكان هناك عدد من القرويين الذين كانوا قادرين على العيش 
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من (ريع) ممتلكاتهم» وتدبير قليل من فائض دخولهم» سوف يتجاوزون إلى 
حد كبير عدد سكان عاصمة الإقليم الذين كانوا يستمدون مصدر رزقهم 
بالمئل من مجرد الزراعة؛ وربما كانت هذه الفئة فى الواقع هى الأكبر عدداء 
رغم أنها بسبب طبيعة دليلناء تركت أثرًا ضئيلا فى بردى إقليم البهنسا. وقد 
يأتى دون هذا أيضا أعداد 'كبيرة" من الذين يحتاجون لاستكمال دخلهم 
الصغير من حيازة الأراضى الخاصة بمصادر أخرى للرزق» وكان لدى 
سكان عاصمة الإقليم إمكانية الوصول لشغل مناصب مدينة» وللقرويين التزام 
الأراضى العامة والخاصة. وفى النهاية يجب أن نضع فى الاعتبار القرويين 
الذين لا يمتلكون أرضا على الإطلاق. كان معظم هؤلاء فى أوائل عصر 
المواطن الأول إما يقومون بزراعة الأرض العامة» أو يتولون سلسلة من 
عقود الإيجار الخاصة؛ ولكن بحلول القرن الثالث كانت اليد العاملة الثابتة 
تمثل بدرجة أو أخرى عاملا له أهميته فى الضياع الكبيرة. 


24 


قه وهو هو 


مدى نفلت حيازات الأرض (حجم نفدت حيارات الأرض) 
ع ممعم عم أل [مطلهمآ 1ه أمعاءاط ع1 


لما كانت وثائق البهنسا قد قدمت بعض الأدلة عن تعدد حجم نوعيات 
حيازة الأراضىء: فسوف تكون أكثر فائدة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر 
بالنظر فى طبيعة وتكوين الحيازات. ومن الواضح أنه كان من الطبيعى 
لحائزى الأرض الزراعية امتلاك أكثر من قطعة أرض مميزة؛: سواء كانت 
منفصلة من الناحية الماديةء أو كانوا يلتزمونها تحت أشكال مختلفة من 
الإيجار (الالتزام). وسوف تفحص فى الأقسام الباقية طبيعة حيازة الأراضى 
المتعددة من هذا الفصل بتفصيل أكبر: أولا كيف كان تعدد الحيازة يعد أمرا 
شائعاء بعد ذلك الحجم التسبى وموقع الأنصبة التى كانت تتألف منها 
الحيازات المتعددة. 

نحتاج أولا إلى القيام بتحديد أكثر دقة لما هو مقصود بتعبير الحيازات 
المتعددة 25ذل1ه0طلهد! عامنااداطم“. كنقطة بداية» ربما استخدم التعبير للإشارة 
للتراضى التى امتلكها فرد واحد (أو مجموعة واحدة من الشركاء الحائزين)» 
والتى تفتقد لحدود عامة مشتركة» وتضم وحدتين أو أكثر غير متجاورتين 
لبعضهما بعضا. ومع ذلك تظهر مضاعفات عندما ننظر إلى أمثلة واقعية. 
وكيف نتمكن من النظر فى الأراضى التى كانت تقع ماديا فى المناطق 
المتاخمة» وكائت تخضع لظروف إيجار (التزام) مختلفة؟ هل كانت الأملاك 
تقسم فقط بالمجارى الماتية أو بالطرق أم بحدود مادية معترف بها 
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(على سبيل المثال حدود الإقطاع 5م,»1)» وهل تُعامل على أنها قطعتان 
متجاورتان أو كقطعة واحدة؟ إن الاسترشاد بالأوصاف المستخدمة فى أوراق 
البردى أمر غير مرض تماماء لأن المصادر نفسها غالبا ما تكون غامضة 
أو غير متناسقة فى إشارتها إلى التقسيم المادى للأرضء ويمكن فقط الاعتماد 
على سجلات الأرض التى رُسمت بهدف تسجيل حدود الممتلكات لتقديمها 
معيارا ثابتا وواضحا لقطع منفصلة مادياء ولكن يوجد فقط عدة قصاصات 
من مثل هذه الوثائق مازالت باقية من إقليم البهنسال'". ونملك بدلا من ذلك 
وثائق عديدة متفرقة تتألف من وثائق إدارية وقانونية وخاصة:؛ والتى تختلف 
اختلأفا كبيرا فى دقة أوصافها للموقع المادى (على الطبيعة) لمكان الأرض. 
لذلك فمن الجدير بالذكر القيام بمسح وجيز ودقيق إلى حد ما لمختلف 
أنواع الوثائق فى إشارتها لحيازة الأرض. وكانت الخطابات الخاصة والحسابات 
نادرا ما تضم أكثر من إشارة بسيطة لوجود نصاب الأرضء أو إلى القرية 
التى تقع بالقرب منه؛ واستخدمت فى بعض الأحيان مساحتها الدقيقة كوسيلة 
لتحديد الهويةا""). وحددت معظم الوثائق الإدارية مكان الأرض بالقرية 
والنصاب 5ممءا! (أو الناحية 05م10 أو الحوض 0671“033). حتى فى 
بيانات الأرض التى لم يصلها الفيضان 26005 الموجهة إلى الموظفين» 
والتى تهدف إلى تأمين تخفيض الضريبة على مساحة معينة من الأرضء لم 
يُعتقد أن الإشارة إلى حدودها الدقيقة كانت ضرورية؛ وكان يكفى ذكر حجم 





537) 1]غا ,بوي ,© برالوتعفووع (036) 

(007) على سبيل المثال "“النصاب الكبير* (1482 !ا .0:9 .)؛ *حديقة كروم* (967 7/1 .ا1.0)؛ 

الأملاك (013):2عاناد (2982 آناعا .1585 الكان«0.ط)؛ الأرورات السبعة' (1061 1الا .بز«0.م)؛ 
الأرورات العشرون (2982 رالا .«6:0). 
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الأرضء وموقعها بالتقريب» ومعدل ضريبتها”'). وترجح الأوصاف التى 
وجدت فى عقود الإيجار أن أطراف العقد كانوا يعتمدون فى المقام الأول 
على معرفتهم الشخصية لمحل إقامتهم (راجع الفصل السابع؛ المبحث رقم "). 
بينما كان اسم ولقب مالك الأرض موضع تساؤلء كما فى بيانات البيع 
وبيانات الملكية» التى كان يتم توفير أكبر قدر من الدقة لها من خلال سرد 
قائمة الجيران من مختلف الجوانب؛ ولكن قد يتم حذف ذلك إذا كانت 
المعلومات ذات الصلة متضمنة فى داخل الوثيقة المصاحبة؟). قليل من 
وثائق البردى المتنوعة تذكر الأجزاء ندذه أو الأقسام نددج فى الأراضى 
التى كانت مجزأوطل'6. 

لذلك يجب أن ترتكز مناقشتنا عن 'الحيازات المتعددة" عانتةامطاهه! عامنالناام 
أولا على حالات تقع فيها القطع الفردية فى إقطاعات 01©ا! متعددة أو بالقرب 
من قرى مختلفة. إن امتداد الأجزاء فى داخل إقطاع 1/1605 ربما يكون 
ممثلا بدرجة أقل فى هذه العملية. وهناك نصوص سوف يتم مناقشتها بمزيد 
من التفصيل حالاء تثبث وجود درجة كبيرة جدا من التفتت على هذا المستوى؛» 
لكنها ريما لا تمتل أصحاب حيازات أراضى عاصمة الإقليم بالكامل» مع أنها 
توفر لمحة عن جانب واحد من حيازات القرويين. ولا ينبغى أن يختلط علينا 
إذا اعتبرنا أن دليلنا يمثل مستوى كل الحد الأدنى للقطع المبعثرة (المجزأة). 


(4,) راجع المصدر فى الحاشية رقم 356 أدناه, 

(9,) على سبيل المثال وضعت قائمة الجيران بالتفصيل في بردية .116 060.11 .2 وليست فى مجموعة 
يوتى 165 فإنيهلا .11م بط 

(60) يمكن تحديد كل منهما بالارقام: نهاأم»1 لمتعطصنل! '.مرو/لاءخ ا نمه مزعادمم زن5 .لبط 
.19 ع0 2 .نمنواة .2 زأديع :157-9 ,(1978) 58 ,ذنانم زوع 'عوررول] عاأداء و0 عذلا دوذ 
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لا يمكن اتخاذ أى من برديات البهنسا التى تم نشرها على وجه اليقين 
على أنها تمثل المصالح الكاملة للحائزين. حتى الوصاياء التى من المفترض 
أنها أدرجت جميع الأملاك الخاصة بالموصى أثناء تسجيل الوصية»؛ كان من 
الممكن أن تخذف أى أرض عامة أو خاصة من أملاكه» بل أكثر من ذلك 
كانت معظم وصايا البهنسا إما غير مكتملة أو لم تكن تتضمن أرضنا زراعية. 
ومع ذلكء فإن هذه ونماذج معينة أخرى من الوثائق تعطى صورة أكثر 
اكتمالا للحد الأدنى للملكية المجزأة من معظم الوثائق الأخرى. 

وبالأخذ فى الاعتبار هذه الأمور غير المؤكدة» فمن المدهش أن نرى 
الوصايا وتقسيم ملكية الأرض الناتجة عن الميراث تشير إلى أكثر من قطعة 
أرض. فالوصايا السبع التى تتضمن تفصيلات لأراض زراعية ذكرت على 
الأقل قطعتين» وضمت اتثنتان قائمة بستة أنصبة أو أكثر(””*). وهناك تقسيم 
لملكية واحدة تضم عدة شرائح من الأرض فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس 
(1637 7107 .ن«5.0). نتج عن التقسيم امثلاك ثلاثة من الذكور نصف 
الضيعة معاء وامتلكت امرأتان النصف الآخر؛ وتكون كل نصف منهما من 


01 
عدة أنصبة مخلفة. 





0 اأصات»ا .12331 الاغا 58 .13 1 عاكلا ,8 ,1263 111 ,240 ]11 اذم ,2474 [الاغاعاا .0ط (81) 
(ست قطع أرض زراعية وحديقة زيتون ومساحات خالية وعدة بيوت)» .1 ء) 7/1907 .5.0 
4 ,مو (1991 بمساك)مستوتال عدامحه عالغد ء ألأمدم عم تمقصدم نمعدماتا ١‏ ,علدعم2 العدالعاقة 


على الأقل ست قطع). 
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وفى حالة أخرى تم تقسيم أملاك بسينامونيس 556831000815 وهو 
قروى من سينوكويس 05 وأقل ثراء بكثيرء بين سبعة أطفال أنجبتهم 
له زوجتان. ويبدو أن قطعة أرض مجمعة بلغت مساحتها 3 أرورا 
خصصت لحيازة اثنين من الأطفال من زوجة واحدة؛ وربما ذهب الجزء 
الباقى إلى الأطفال الخمسة الآخرين مجتمعين7””). والتقسيم الآخر الوحيد 
الذى يقدم معلومات عن الأرض الزراعية كان فى الواقع قسمة أرض 
مستأجرة أثناء مدة سريان العقد (2483 7701 .«8.0). وهنا يظهر مرة 
أخرى أن الأرض كانت تمثل قطعة واحدة. وحفظت أيضنًا نتائج تقيسم أملاك 
فى إقرار من عام 57 ميلادية (713 17 .لا«85.0). فقد قدم ليونيديس بن 
ديودوروس 11000505 04 508 1.0105 من البهنسا أقرار امتلاك | أرورا 
فى نيسلة ه1151 ومساحة 2 2 أرورا فى بينو' 20مع56: وكانت تكون ثلث 
الأملاك التى ورثتها والدته؛ وورث أخوه وأخته اللذان تزوجا بعضهما 
4 أروراتء كما تم تقسيم أملاك لوالدهم أيضا بين الأبناء الثلاثئة» لكن لم 
يسجل مضمونها. وعلى ذلك ففى هذه الحالة وكان الكل ما عدا أحد 
الأشخاص يمتلك بالتأكيد جزأين أو أكثر من أجزاء الأرض. 

هناك وثيقة أخرى تسجل معظم؛ إن لم يكن جميع؛ مصادر الأرض 
الخاصة لأحد الأفراد» هى القسم الذى أقسمه ديوجنيس بن ديوجنيس 
25 06 همد 65ممع210 ليصبح ملاحظًا على الجسور فى المركز 


(81) 1639 لاالاءير»0 .ط. يدل إدراج جميع جيرأن بسينمويس 65003010045 أن أرضه كانت تكون وحدة 


واحدة. 
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الأوسط (3508 1.[).نا«0 .8) لإاعتدمه؛ ع41لندء وكان يمتلك ١5‏ أرورا 
فى سينيليو» فى نصاب سوسوس 505055 وأجاثون 008)وع4»: أغلب الظن فى 
قطعة واحدة» تبلغ قيمتها واحد تالنت 13106؛ كما أحرز ثمانى أرورات 
أخرى من عقد مستحق فى أنصبة 116105 مختلفة قيمتها 22,6٠٠‏ وكان اديه 
فى حينه + 2 تالنت تأمين على ممتلكات اثثين من القصرء ومن الواضح أن 
ممتلكات ديوجيئيس الأصلية» التى ربما آلت إليه بالميراث: كانت تكون قطعة 
واحدة؛ كما أحرز قطعة إضافية» وربما كان يأمل فى اكتساب قطعة أخرى فيما 
بعد. وباستحواذه على ممتلكات تبلغ قيمتها نحو أربعة تالنت فى مجموعهاء فلابد 
أن ديوجنيس كان من بين السكان البهنسا الأثرياء فى القرن الأول. 

توقع المرء أن التقارير العامة للملكية المقدمة بناء على أوامر الوالى 
قامت بتسجيل حيازات الملكية كاملة» غير أن الاستجابة جاءت قاصرة 
بدرجة قصوىء ولم يُبْلغ أصحاب الممتلكات مرة أخرى عن ممتلكاتهم التى 
سبق التصريح بها من قبل7”*). وبصرف النظر عن بيانات الممتلكات التى 
آلت بالميراث التى سبق مناقشتهاء هناك خمسة سجلات عامة تخص أراضى 
زراعيةء أربعة منها (تشمل ملحقا لممتلكات سبق الإقرار عنها) وقائمة 
لقطعتين من الأرض على الأقل9'*). وقدمت أحدثها تاريخا نيابة عن سيدة 





(85) عن إجراءات وممارسات إقرارات الملكية راجع .قان» اأك.0لماة1 3690-1 1أنا 0ط 

(84) 74 ] جيداا.ط ,3242 لاناءا ,250 .248 1] .ز«0.ط؛ فى وثيقة 942 |11 851 قدم الوالد (قرارا نيابة عن 
ابنه الحدث عن قطعة لأرض ورثها عن والدته» وفى الوثيقة التالية 1322 11اغا 651 (إقرار عادى) 
يبدو ارتباطها بقطعة أرض منتظمة يمتلكها قسمها والد لابنته.؛ 1532 لاا 651 إقرار عن ميراث 
من أخ توفى مكون من نصف مساحة يمتلكها بالمشاح مع مقدم الإقرار. 
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أنطونينية» تضم قائمة لحقول كروم وحدائق» وأرضنا عليها مبان» وأرضنًا 
غير مزروعة:» وساقية مياه؛ ومصادر للمياه فى سكو 510» بالإضافة إلى 
ممتلكات أخرى بالقرب من قرية مونيمو 81001000 تمتلكها مع شريك. 
وباقى النص غير مكتمل؛ وربما كان هناك قطع أخرى تضمنتها القائمة فى 
الأصل. ومع ذلك كانت الممثلكات تمثل إلى حد ما قطعة واحدة؛ وكانت 
معظم أراضى سكو 510 تشترك في حدود عامة» وكانت محاطة من جانبين 
بأرض أخرى تمتلكها مقدمة الإقرار وشريكها. كما أن مساحة أرض الحديقة 
فى سكوء فى نصاب 205ء!! مختلف» كانت محاطة أيضا من جميع 
الجوائب بأملاكهال””. 

لم يكن من الضرورى أن يتوقع المرء أن تضم إقرارات 
الأراضى الجافة 3060005 حيازات الملكية كاملة» فمن اللافت للنظر بشكل 
خاص أن نصف قوائم إقرارات البهنسا عبارة عن أرض متعددة القطعل”". 
ويمكن تفسير ذلك جزبيا بالميل لتكون الحيازات المتعسددة بشكل 
عنقودى (راجع القسم التالى)؛ وربما كانت حالة الفيضان المنخفض تتسبب 
فى ترك عدة أراض فى القرية الواحدة أو فى القرى المتجاورة بدون مياه 
كافية للرى» ويسرد الإقرار الذى أدلت به كاليبورنيا هيراكليا عام ©14؟ 


(445) وذلك يوضح أن مقدمى الإقرارات يمكن أن يكون لديه ممتلكات أخرى لم تتضمنها إقراراتهم؛ 
والنص هو 3242 لامآلا ,)0 ,6. 
.(1) 2234 اللا 8010 .478 ,نما .ام ,© ,25 [إلاعا ,هدم 551 ,3046 اآللا ,1459 11)ز .بورن ,5 (86) 
وتشير بردية 2174 100 .0هم!.6 إلى قطعة واحدة؛ ,1549 711 ,(1) ممه () 1113 الالا .بين .م 
,(عكامتممعوذ عع 11033 711 38 لض ,970 آلا ,بررط ,198 ١1ل‏ دنا .8 ,()2234 11لا لاع 
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(3047 111 .03.ط) قائمة بحيازات فى خمس قرى مختلفة فى المركز 
الشرقى. وكانت كاليبورنيا تمتلك أرضًا على نطاق واسع على نحو 
غير عادىء ولكن الآثار المترتبة على ضعف الفيضان على الحيازات الصغيرة 
تكون متشابهة. وهناك بيان معاصر آخر يضم عدة أجزاء فى باكيركى 
نع (المركز الشرقى). وأرضًا بالمثل فى كفر ساتيرو 0ز)ه5 
مل ءازممء (3046 111 .:ق0.©). 

يجب أن ننظر الآن فى نص يشهد درجة ملحوظة من الملكية المجزأة 
للأرضء حتى فى داخل الإقطاعيات 516:01: وهو عبارة عن قائمة لضرائب 
من القرن للثالث ترتبط بأرض في بالوسيس :نومله2 وقرى مجاورءل”). إن 
المعاومات التى يقدمها ضُمنت فى الجدول رقم 7. يوجد فى العمود الأول 
الكامل تقريبا فرد واحد فقط من ثمانية من الحائزين على الأرضء» وهى 
زوجة المالك السابق للأرضء وكانت تمتلك قطعة واحدة؛ ويمتلك الآخرون 
ما بين قطعتين وسبع قطع. ومن الواضح من مناقشة يوتى عناناهلا للعمود 
الثانى غير الكامل (وحتى العمود الثالث المجزأ أكثر) أن هذا النمط هو الذى 
تواصل فى كل الوثيقة. وتعذر رؤية ورثة أبن تسينبأوليميس وند]ءاناهممء15 
وأنهم قد حازوا جزءًا من الأملاك» وربما حازت تاوريس ابنة بتوليما 
15 فتعاه:5 ؟ه .ل دلتأوناة1 خمسة عشر جزءًا أو أكثر. وتتضح من التجزئة 
فى كل من الأرض الخاصة والعامة معا (فيما عدا قطعة واحدة) أنها فرضت 
بالإكراه 5مءلذانكةط ناهتوكةههعام). وتعطى هذه الوثيقة بالتالى انطباعا 





1-1 .(1967) 21 26 ,عسولا عا ناته 1044 اال برج0.ط (87) 
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حيا عن الحيازات المقسمة إلى قطع صغيرة متعددة» معظمها داخل قرية 
واحدة؛ أو حتى داخل الإقطاع 05:عل! نفسه؛ مثل الأنصبة الأربعة فى 
إقطاع بوليمون «ونمءاه2 الذى حازه المدعو بيتوزيريس بن 
هير اكليوس ومع لكلدمه1]1 01 50 ومزومء2. 

ومع ذلك تبدو قائمة هذه الضرائب غير عادية بالمقارنة مع غيرها من 
معظم أدلة الإقليم الأخرى. وفى إقرار آخر معاصر تقريبا لأرض لم تصلها 
ميأه الفيضان 306000705. وتتعلق إلى حد كبير بقرية بالوسيس :20100515 نشهد 
درجة كبيرة من التجزئة إلى أجزاء صغيرة جدا أكثر مما كنا نجده فى بردى 
البهدسا بصفة عامة(”). فهل يمكن أن يكون نمط حيازة الأرض فى 
بالوسيس 5310515 يتطابق مع الحيازات المجزأة بطريقة أكبر وبشكل ملحوظ 
عن أى مكان آخر فى الإقليم؟ وعلى الرغم من أن بالوسيس هى قرية موثقة 
بشكل جيد نسبياء فهنا معلومة أخرى صغيرة حول الحيازات هناك. ومع 
ذلك» يوضح سجل واحد لبيع أرض على الأقل كيف أن مثل هذه الدرجة من 
التجزئة يمكن أن تتطور تدريجيا ضمن الإقطاعيات :»1 التى كانت أكثر 
ترابطا فى بداية العصر البطلمى فقد باع كاهن لأخيه 1 أرورا من واقع 
ست أرورات فى إقطاع أندرونيكوس 850:001105 كانت يمتلكها بالاشتراك 
مع البائع وآخرين"ة". يمكن للمرء استدعاء تحليل فى تفسير ذلك وهو الوضع 





(84) 459 1اا لمعه 1044 11ل .بر:0 .8 مع حساب 9077 لقطعة أرض أقل من أروراء لكنها تمثل فقط 
من كل القطع المعروفة. 
(49) 46 1 .لإ«5.0. مصدر آخر عن بالوسيس 2310515 قام برونيتي بتجميعة: 
1341 .أنقااطه ماهع 1.أعورمع 
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الاجتماعى المتدنى للأقراد المُدرجة أسماؤهم؛ فمن المدتمل أن الجميع كانوا 
قرويين؛ بينما كان معظم ملاك الأراضى الذين ثبت وجودهم فى إقليم البهنسا 
من سكان عاصمة الإقليم!:'). وكان من المتوقع وجود قرويين بالتأكيد يمتلكون 
أراضى بمتوسط أقل من سكان عاصمة الإقليم» على الرغم من أنه ليس من 
الواضح أن أراضيهم أيضا يمكن أن تكون أكثر تجزئة. 

ويقف ضد كل من التفسيرين السابقين أنه يمكن الاعتراض عليهماء 
بأن هناك وثائق أخرى تشهد بوجود مستويات مماثلة من التجزئة (على 
الرغم من وجود أنصبة بمتوسط مساحات أكبر نسبيا) من ممتلكات امتلكها 
سكان عاصمة الإقليم تقع فى مكان آخر من الإقليم» ولا سيما فى بعض 
المبيعات» 'ووصية تارأبيسيس وزدءعهم:8ة1 :و36 ). هل تمثل مثل 
هذه النصوص وقوائم الضرائب المستوى الحقيقى للملكية المجزأة فى جميع 
أنحاء الإقليم بين جميع شرائح المجتمع» وهو المستوى الذى تم حجبه من قبل 
فئات أخرى من الوثيقة؟ إن عقود الإيجار بوصفها مصدرا مهما ووفيرا كدليل 
عن حجم الحيازة» تشير بالتأكيد عادة إلى حيازات أكبر ولكنها أصغر كثيرا 
فى حجم تجزئتها دعمالامط لعاشعتمعة1؟ ووه اعدوص(""). ويمكن أن يحجب 





(40) لم يوضح وضع الملاك 53005 فى النص» ولكن لاحظ أن المنحوظة فى العمود الأول» السطر 51 
تم الحجز على الأرض لصالح ضريبة لسكان العاصمة» مما يؤكد بأن المالك المقصود كان ينتمي 
إلى وضع اجتماعى مختلف. 

(41) 65 1 عناده .اانه ,0 (قرى مختلقة فى المركز الأدنى)؛ 100 11 انك .8 .(هاء8) 116 068.11 ."9 
(قرى مختلفة في المركز الشرقى)؛ راجع أيضا بيان كالبورتيا عن أرض غير مروية 

رباغط 95 .م 30473١‏ 1أاءا وين .ها وزلكيك)! متمسماكت 
(*4) راجع الفصل السابع. المبحث الثانث (). والسلحق رقم 2 أدناه. 


لطع 


بالفعل أوصافهم غير الدقيقة نسبيا للأرض أحيانا المستوى الفعلى للتجزئة 
رغم أن بعض عقود الإيجار تشير صراحة إلى وجود أكثر من قطعة واحدة 
فى الإقطاع 05,م1! الواحدا”"). إن أرضا أجرت بعقد إيجار يمكن أن تكون 
فى الحقيقة مجمعة (موحدة) أكثر من التى يزرعها ملاكهاء وخصوصا ملاك 
القرية. وعندما وصلت العوائد إلى قمتها فى منتصف القرن الثانى فلابد أن 
هامش ربح المستأجرين (الملتزمين) كان محدودا لدرجة أنهم كانوا فى حاجة 
لزراعة مساحة مناسبة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة حتى يتمكنوا من 
الحصول على عائد له وزئه. 

نستنتج مبدئيا أنه ليس هناك سبب لاعتبار أن دليل التفتيت الشديد فى 
ضرائب بالوسيس :نوما يعد أمرا شاذا بالنسبة للملاك من فلاحى القرية 
(ولبعض حائزى الأرض العامة)؛ أو حتى بعض ملاك عاصمة الإقليم؛ لكن ذلك 
لا يمثل طراز ملكية الأراضى الوحيد. فملاك الأراضى من فئة أثرياء عاصمة 
الإقليم» وخاصة فئة المؤجرين كانت أملاكهم تشمل مساحات كبيرة موحدة؛ فلذلك 
وحتى هذه كانت تتكون من قطع مجزأة غالبا إن لم يكن عادة» فحيثما تنسب 
المصادر الموجودة لدينا قطعة أرض خاصة لأحد الأفراد يجب أن نتفهم دائما أنها 
ربما لا تمثل سوى جزء من المجموج الكلى لممتلكات أرضهم. 


3 ارهظ .ط,مرك لمة ,224 11.وتممةة] ,2 ,85111072 .ع.ه (93) 
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م تكوين حيازات الأراضى 5عم1ل1ه0لهمآ 6ه مدنازوه ممه 16 


إن تفتت حيازات ملكية الأرض التى شهدناه فى الجزء السابق» كان 
ظاهرة شائعةء رغم أنها لم تكن تمثل ظاهرة عامة بالنسبة لمساحات جميع 
الملكيات من كل الأحجامء لكن يبدو أيضا أنها اتخذت أشكالا مختلفة. امتلك 
بعض الملاك مجموعة من قطع الأراضى الصغيرة داخل منطقة واحدة؛ 
ولكنٌ هناك سببًا وجيها للثقة فى الدليل الظاهر فى مصادرنا عن وجود 
مساحات أخرى كبيرة موحدة. وهذه أيضًا غالبا ما شكلت.جزءا من حيازات 
ملكية فردية. لذلك فإن الملكيات المجزأة فى حاجة لمزيد من الفقصصء 
لاكتشاف أولا: إلى أى مدى يمكننا أن نرى وجود صلة ثابتة ما بين الحجم 
الإجمالى للملكية وأحجام الأنصبة الفردية التى تتكون منهاء وثانياء إلى أى 
مدى يمكن أن نستشف الطريقة التى تناثرت بها الأجزاء المكونة للملكيات: 
وهل اختلفت الضياع الكبيرة كثيرا عن الملكيات الصغيرة من. حيث امتداد 
انتشارها الجغرافى؟ وللأسف فإن معظم الأدلة الباقية تتعلق بنصاب واحدء 
سواء أكان جزءا من الملكية أو بكاملهاء فإن عينة الأدلة المستخدمة فى 
فحص أحجام القطع - أدلة - صغيرة: فمن بين ثلاثين حالة» تتضمن منها 
ثمانى حالات من بردى البهنسا 1 .آمء 1044 711 .5.0 (راجع جدول 
رقم .)١‏ وهناك معلومات أوفى متاحة عن المواقع» لا سيما من مجموعات 
الوثائق التى تشير إلى مالك واحد للأرض. 
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(أ) العلاقة بين حجم النصاب لحجم الملكية الكلية 
512 08ل أمطلسما [هغه10 0) عدت غمام غه متطكمه )داع ع1 

لم تمثل الملكيات الكبيرة ببساطة مجرد عدد كبير جدا من القطع 
الصغيرة» على الرغم من أن عدد المكونات تتجه لزيادة الحجم الكلى للملكية؛ 
وكذلك بالنسبة للحجم المتوسط لمكوناتها. وبمعنى آخر كان الحجم المتوسط 
للوحدات الفردية لممتلكات مجزأة يمثل عاملا مهما في الحجم الكلى لحيازة 
الأرض كما كان الوضع بالنسبة لعدد القطع. وفى الناحية الأخرى لم تكن 
أحجام القطع تقترب بشكل دقيق من ذلك المعدل؛ فقد كان إجمالى أكبر حجم 
يمثل نسبيا بوجود واحدة أو أكثر من القطع الكبيرة نسبيا بالإضافة إلى بعض 
قطع صغيرة جدا. ويمكن ملاحظة هذا النمط حتى بين حيازات صغار 
القرويين المسجلة فى الجدول رقم (7)» وبوجه خاص ضيعة تنيفيرسويس 
619 التى تكونت من قطعة واحدة من عشر أرورات بالإضافة إلى 
ست قطع مساحتها الكلية أقل من أربع أرورات. وعلى الجانب الآخر فقد تم 
بيع مزرعة فيما يبدو كوحدة واحدة تتكون من ١8‏ قطعة منفصلة» قسمت 
فيما بعد إلى أجزاء ةزه بلغ حجم مساحة خمسة منها أقل من أرورا 
واحدة. وإحدى عشرة أخرى منها بلغت مساحتها أقل من ثمانى أرورات. 
وقطعة أخرى بلغت مساحتها 48 أرورا كانت تقدر فيما يبدو بأكثر من 
نصف مساحة الضيعة بأكملها التى بلغت مساحتها 44 أرورا9'*). وغطى 





(35) 165 عنالهه/ .0011 .8 ؛ لم يتم الاحتفاظ بكل الأرقام. 211/1637 ./9إ«2.0 6 : بلغ إجمالي المساحة 
4 أرورات. وتتراوح مساحة الأنصبة من 23 إلى 5١‏ أرورا. 
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إعلان كالبورنيا هيراكليا هذاللمع1؟ #لإممسماة© عن أرض لم تصلها مياه: 
الفيضان 3050805 عدة مئات من الأروراتء وصفت بأنها لم تقسم إلى 
أقسامء ولذلك يحتمل أنها كانت وحدة واحدة؛ بالإضافة إلى مساحات عديدة 
أصغر7*'). كانت ضيعة كلوديا إزيدورا التى تدعى أبياء التى لا بد أن 
برع عاانها بكر الاك باو بآلاف الأرورات من ضمنها مساحة 
قليلة الأهمية لمساحة 4 23 أرورا تم تأجيرها لفلاح بعد مصادرة ممتلكاتها 
(11403 1لاغا 58). 

وتظهر بعض الممتلكات من الجانب الآخرء استقطاب أقل بين أكبر 
وأصغر مكوناتها. وبيعت مساحة بلغت حوالى 55 أرورا عام 1417 من بينها 
منازل فى البهنسا وعدة مساحات من أرض كه وأرض د فى بيلة 
94 تكونت من عشر قطع تتراوح مساحتها بين يم 1 و و أرورا في 
المنطقة» تكونت واحدة - أخرى- منها من قطعة يلغت مشاحتها * 0 أرورا 
تم تقسيمها بين أر بع وحدات مختلفة محددة بجوار 0 50 
(116 5.68.11 ؛ راجع شكل .)١‏ وعدد آخر من حيازات متواضعة الحجم 
(بين 50-٠١‏ أرورا) تكونت من قطعتين أو ثلاث قطع متساوية فى الحجم 





(44) 3047 1إالا .:0.: بلغت إجمالى المساحة أكثر من 1,7٠٠٠‏ أروراء تضم مساحة 2183 أرورا 
فى ثمويناكومي 111010810116 +487 أرورا في ثموينيبسو يئيس وتطاامومء180016 كلاهما "غير 
مقسمتين* لأرض كروم سابقا وكما علق الناشر فإن تعبير '28000106600” يعنى فيما يبدو أن 
الأرض لم يسبق تقسيمها بالجسور العادية والقنوات.. إلخ. ويظهر أن المساحات الفردية التى كانت 
مسجلة في سخويبيس 5أطزماء5 وأزورونوفيريس 9685م05060800 أصغر كثيرا؛ وبلغت أقل مساحة 
أرورا من أرض تم بيعها بسعر محدد 5010805[:! فى ثمويناكوميس 15100108100015. 
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تقريباء ولا يوجد بينها أى قطعة مساحتها أقل من أرورا واحدةل'"). وتقع 
معظم الحيازات المتعددة فى عقود الإيجار فى إطار هذا النمط (راجع الأمثلة 
الملحق رقم .)١‏ وعلى ذلك فرغم أن درجة الاستقطاب بين المساحة الكبيرة 
والصغيرة يميل بشكل عام للزيادة مع الحجم الكلى للحيازة؛ فلم يكن هذا 
النموذج عاما على أى حال» وقد تكون الحيازات من جميع الأحجام ذات 
تركيب مختلف تماما. 

إن التفتيت الحاد الموجود فى بعض الوثائق جاء نتيجة سلسلة من انتقال 
الملكية وتقسيماتهاء التى كان الاعتبار فيها للتوزيع العادل للممتلكات بين 
الورثة أو الحاجة لاغتنام الفرصة للشراء» كما نشأت فى المقام الأول فيما يبدو 
من الرغبة فى تكوين أملاك ذات شكل طبيعى مُحدد. حيث تمكنت أراضى 
الاستيطان (التى كانت تمنح فى الأصل للمقطعين البطالمة بمساحات تتراوح 
من “١‏ أرورا فصاعداء كانت فى معظمها إن لم تكن كلها موحدة) من 
الهروب من عملية التقسيم هذه؛ فقد ظلت تتكون من مساحات واسعة؛ وكانت 
الأراضى التى تكونت دائما من جزء من ضيعة كبيرة تكون جزءا كبيرا 
من أراضى كالبورنيا هيراكليا فى المركز الغربى من ضيعة إمبراطورية» بل 
ترجع أصول بعضها إلى الهبات البطلمية 40:68 المبكرة) ويمكن أن تشمل 
مساحات أخرى كبيرة جذا موحدة جنبا إلى حيث مع وحدات صغيرة أخرى 
ربما تكون مكتسبة بطريقة مجرأة. 


(13) 265 11 .[«0 .8 .هه (منحت مساحة +27 أرورا كدوطة زواج تتكون من ثلاث قطع: 10 أرورات» 
1 
10 أرورات» وسبع أرورات) 9 1< .200 251 ( ِ 4] أرورا كضمان لقرض يتكون من 7 
أرورات؛ 4 أرورات» َ 7أرورات) ؛ راجع أيضا 3046 إاباءا .زان .2 
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(ب) الوضع النسبى لمكونات حيازات الأراضى المجزأة 
5ل هلهم نعاللعتتعد1 01 مامد 0021م جره عط أه ممتامعم] عاننداء: ع1 


إذا ما نظرنا فى مزيد من التفاصيل لمكونات حيازة الأرض التى 
ذكرت للتو في بيلا (116 76138.668.11)» نلاحظ أنه برغم من الإحساس أن 
هذه الأرض كانت مجزأة بشدة فى ١‏ جزءً! منفصلاً. فإن كثيرًا منها كان 
فى الحقيقة قريبا من بعضه البعض: كانت جميع الأراضى فى الأربعة أقسام 
المتجاورة 81465هنام5» وربما كانت قطعتان أثنتان على الأقل من القطع ' 
الأخرى تقعان (راجع شكل ١؟)‏ فى إقطاع 1©:05! يوبيوس 1:05طا8» وفى 
الواقع لم تتجاور أكثر من أربع قطع معاء وربما قطعتان فقط كانتا مشتركتين 
مع بعضهما بعضاء بالإضافة إلى قطعة واحدة لم تكن ضمن إقطاع 5معل!. 
ومن المثير للاهتمام أن توجد قطع صغيرة عديدة 'مجمعة* تتكون من أملاك 
باعها أحد سكان عاصمة الإقليم (يبدو أنه كان ثريا جدا) لآخرء وكان 
يجاورها عدد من ملاك الأراضى المهمين. ووردت الإشارة فى وقت سابق' 
من هذا الفصل إلى حيازات 'مجمعة' مماثلة خاصة بالقرويين. كيف كان ذلك 
شائعا أن تُجمع الملكيات المجزأة ضمن منطقة محدودة بهذه الطريقة؟ وإلى 
أى مدئ أدت القطع المجزأة إلى زيادة إجمالى حجم مساحة الضيعة؟ 

يجب أن نكون على حذر منذ البداية من إمكانية وجود تحيز فى الدليل» 
فوثيقة واحدة قد تضم أجزاء تقع فى قرية واحدة أو فى مركز واحد فقطء 
وتتجاهل أملاك أخرى يحوزها نفس المالك فى مكان آخرء ما دام أنها تقع 
خارج اختصاص - الموظف - المسئول الذى قام بكتابتها. وعلى ذلك قد 
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تظهر الحيازات بشكل أكثر تجميعا عما كانت عليه فى الواقع. ومع ذلك فإن 
نموذج كاليبريا هيراكليا يدل على أن هذا التحيز قد يكون أقل انتشارا مما 
كان متوقعا. فقد ضم إقرارها عن الأرض غير المروية (3047 111 .02 .5) 
5 الذى أرسلته إلى كاتب القرية 5داء)78صته:ع20ه10 المختص بحى 
فوبوا سهه0وم27 فى المركز الشرقيء قائمة لمساحات واسعة من الأرض 
محددة كلها بخمس قرى فى ذلك المركز. ولكن إذا فرض أن هذه الوثيقة هى 
المصدر الوحيد كدليل عن ممتلكاتهاء فمن الطبيعى أن يخلص المرء أن 
ممتلكاتها التى تدخل فى نطاق اختصاص هذا الموظف المسئول إنما كانت 
تمثل فقط جزءا من مجموع ضياعهاء وأن تلك الممتلكات كانت أكبر وأوسع 
انتشارا فى أرجاء الإقليم. ومع ذلك فنحن نعرف من استجابتها لأمر أصدره 
القاضى 1014115 بخصوص إقرار تصرح فيه عن كل القمح الخاص 
المخزون فى البهنسا أو فى أى مكان آخر فى الإقليم 3048 11آ .ز«5.0» 
كما أننا تعرف أن مخزون كالبورنيا من الغلال كان يُحفظ فى قرى المركزين 
الشرقى والأدنى فقطع مما يوحى بوجود ضياعها فى هذين المركزينء بينما 
يصدق القول بأن الإعلان عن الأرض التى لم يصلها الفيضان 705ء0ءاة 
يُعطى صورة جزئية عن مدى ممتلكاتها”'"): فإن الانتشار الجغرافى 
لكامل حيازتها فى الإقليم كان رغم ذلك محدودا أكثر مما يظن المرء. 





(410) وخصوصا المخزن 535ع) للذى يقع بالقرب من سويس 50015 فى المركز الأدني الذى كان يضم 
أكبر مخزون للقمح ذكر فى بردى البهنسا 3048 1أناءا .ز«2.0. هل كان ذلك المخزن 5أعا! 
فى الواقع أكبر وحدة فى ضيعتهاء أم أنه يمثل جزءا - قسما- كان معظم تركيزه على زراعة القمح 


بدلا من زراعة الكروم؟ 
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يقدم عدد آخر من أسر ملاك الأراضى الأثرياء» الذين سبق مناقشة 
ممتلكاتهم بالتفصيل من قبل (المبحث الثانى أعلاه) حالات مفيدة لدراسة 
انتشار الملكيات. من 'المعروف أن كلا من تيبيرى جولى ثيونيس 
5و6 نناس1 ننوعط11 وكلوديا إزيدور! المعروفة بآبيا كدذلة د:هل1 ونلندا© 
دزم4 عرفتا بأنهن يمتلكان ممتلكات فى أقاليم أخرى؛ وكذلك فى أكثر من 
جزء من إقليم البهنساء وانتشرت ممتلكات كلوديا إزيدورا على أكثر من أربعة 
مراكز على الأقل؛ بالإضافة إلى منشأة كبيرة فى الواحة الصغرى؛ وضيعة 
فى الفيوم كانت تنتج الزيتون والعسل”). كانت كل من أملاك ومشاركات 
أسرة سارابيون الذى يدعى أبوللونيانوس الانتهازية عبر أجيال مختلفة تبدو 
مركزة فى جزأين من المركز الأعلى حول سكو 5/0 وخوسيس 15أولا01؛ 
لكن المدفوعات لتالاو 121230: وتوكأ 1018 وسنيبتا 35606142 (عن يودايمون: 
وهى أخته) ووديعة فى سيرفيس :نم56 ربما تعكس ممتلكات أخرى 
تناثرت فى ثلاثة مراكز مختلفة!؟'). 
إن حساب الضرائب فى مدى ثلث قرن قد يشير إلى ضيعة واحدة مع 
أجزاء فى كل مركز فى الإقليم؛ فإنه يسجل بالتأكيد 'أرضنًا باسم* ساراس 
كدنة5 وأسرته فى معظم المناطق (2129 77/11 .لإ+«0 .5). وأحيانا تكون 
الإشارات الوجيزة فى الإيصالات الرسمية فى بعض الأحيان كافية على 
التدليل بأن ممتلكات ما واحدة قد تكون قد انتشرت على عدة مراكز؛ ولو أنه 


9لا 0م لله 70.536 نأ ,م.م (98) 
.40 .ن .عامطاو عع5 (99) 
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فى هذه الحالة» يكون من الصعب الحصول على أى فكرة عن مدى اتساع 
حجم مكونات الممتلكات7”''). تم توفير مزيد من التفاصيل لتقسيم ممتلكات 
فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس» وتوجد قائمة تضم أرضا فى 
خوسيس :زودا© (المركز الأعلى) وإييون خوسيوس 5605© على الحدود 
بين الإقليمين» وحدائق كروم فى ثولثيس أرتاباتو دم) مدخ كدنطاامط1 
(الوسطى)» وعدة قطع مؤجرة لملتزمين فى بايميس ندند وأنتيبيرا بيلا 
0 و2 ديعمننعث (المركز الغربى) (1637 7197 .بإ«0 .5). وفى حألة 
أخرئ. امتلكت امرأة ثلاث حدائق كروم )6512 8إذاءمتهة بالقرب من قرى 
سينيبتا» سيننيلو وسينارى 8)م5182:1:5626 200 ناءلاءمء5: كانت تقع كل 
واحدة منها فى مركز مختلف.(119 7 551) ويبدو أنها كانت فى الأصل 
تمتلك الأولى منها فقطء وورثت الاثنتان الأخريان من خلال وصية زوجها. 
ولم يُسجل كيف كانت تدار الأملاكء ولكنها كانت وحدات قائمة بذاتها 
بوضوح؛ كل واحدة منها لها كفرها «0ازدم»؛ وألحق بكل منها قطعان من 
الأغنام والماشية على هيئة ملكية مشتركة مع مالك الأرض وآخرينء والتى 
يبدو أنها أديرت بواسطة رعاة مستأجرين. 

إن طريقة إدارة الممتلكات المتناثرة وثيقة الصلة بفهم لماذا كانت 
الظاهرة قابلة للاستمرار. فإذا قام المالك بالتعامل الكامل من خلال المديرين؛ 
تكون الاستفادة أقل عند حصر نطاق الملكية بالكامل ضمن منطقة واحدة 
محدودة. لاسيما إذا كان مكون كل قسم كبيرا بما فيه الكفاية لتكوين وحدة 


أاءا 651 .2968 أناكا 227١.‏ اغا .بن ,ط (100) 
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إدارية واحدة. وكان يمكن تأجير الوحدات الصغيرة» حيث إنه لم يكن يهم 
كثيرا ما إذا كانت هذه الوحدات تقع على بعد عدة أميال قليلة من قطعة 
أخرى من الممتلكات أو تكون على الجانب الآخر من الإقليم. كان السبب 
الأكبر كما نلاحظ فى الأقسام المجمعة لأملاك كبيرة يرجع إلى فرص الشراء 
المتاحة» ويرجع أيضا إلى القرار الواعى للحد من انتشار أراضى الضيعة. 
فبينما كان ملاك الأراضى الأثرياء يغتتمون فرصة للحصول على أملاك 
مجاورة _لممتلكاتهم» فإن فرصة الاستثمار فى أملاك متفرقة ومنتشرة على 
نطاق واسع يمكن أن تكون مقبولة على حد سواءء كما توضحها محاولة 
المزايدة لشراء سبع قطع من الأراضى المحدد سعرها 010805منز! في القرن 
الأول فى قرى مختلفة أو كفور 0111© كانت تنتشر على ثلاثة مراكز على 
الأقل(''). وبعد قرئين من الزمان كان لسيريئوس المدعو سارابيون 
ووأموعة5 كؤئثاة 5616005 مصالح مالية فى عدة أماكن متعددة ومختلفة» 
ومع ذلك» فمن المثير للاهتمام أن ممتلكاته تركزت فى بأيميس 15«دنهط التى 
كانت قريبة بشكل مريح من العاصمة!”"'). 

يمكن توقع أن تكون أنصبة الأرض الخاصة بالأفراد المنشغلين أكثر 
فى زراعة الأرض يوما بيوم من كل من القرويين وعدد كبير من سكان 
عاصمة الإقليم ‏ أن تكون- منتشرة على نطاق أقل اتساعا مما كان الوضع 
عليه بالنسبة لمعظم الملاك الغائبين ورجال الأعمال. وتناسب هذا النمط 





4 أن .5 ,2723 2073/1 ).8 أكقعالرمه :141 11ا هلق ا .5 (101) 
19 غامه طلته .7 8 1آلا ,ل ,51-3 .مد طاته بك 5 الاءك عمو (102) 
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بطبيعة الحال مع قائمة الضرائب لملاك الأراضى القرويين فى بالوسيس 
والقرى المجاورة (القائمة رقم 7). وتشير قائمة أطول لمدفوعات الضرائب 
أنه ما بين ربع وثلث هؤلاء الذين قاموا بدفع مستحقات القرى» فعلوا ذلك 
نيابة عن قريتين على الأقلء مع أن ذلك يتضمن فقط أشخاصا قاموا بدفع 
المستحقات عن طريق بنكء لذلك فمن المحتمل أنها لا تمثل ألوان الطيف 
الكامل لملاك القرية(””'). وعندما كان يوجد ملاك أراض من سكان عاصمة 
الإقليم فى تجمعات عنقودية فى قرية أو قريتين» فربما يكون فى ذلك إشارة 
إلى أنهم كانوا ينحدرون من سكان واحدة من هذه القرى. وعلى سبيل المثال» 
كان من ضمن تركة تاربيسيس التى تدعى إيزيدور! 145:82ك]آ كدئلة كأدعةمصيدد؟ 
من عاصمة الإقليم 0115م5:6::0 فى وصيتها منازل بأفنية فى البهنسا وفوبو 
ه800 حيث كانت تمتلك أيضا مساحات خالية وحديقة؛ وكانت أرضها 
المزروعة تقع حول فابوء المجاورة لبوسومبوس أريستوماخوا 5ه0م505090 
نادناءةتووؤوزءى وأفيس ونام0» وجميع هذه القرى كانت تقع فى المركز 
الشرقى (100 11 هاق؟! .2). 

يوجد مثالان آخران مثيران للاهتمام. كلاهما يفص أسرتين 
من عائلات عاصمة الإقليم» ومن الواضح أنهما كانتا من الأغنياء نسبياء 
ولكنهما كانتا بعيدتين عن كونهما ضمن كبار ملاك أراض كبيرة المساحة. 
وكانت أملاك سارابيون 155مهئة5 وإكساكون 08عل1:2 وهما ابنأ هيروئيس 
065 08 5003 التى تشمل على بضع أشجار زيتون» ومعصرة زيت» 
)٠١(‏ 3169 لالآءا .»5.0 يبدو أن كثيّرا من القرى فى هذه للقائمة وخاصة سينيبتا . «او©560 


وسيئيس 565615 (كليهما في المركز الأوسط)ء وسيناؤ 56680 (فى المركز الغربى) كانت تقع 
قريبة من بعضها. 
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وأغنام وماعزء يبدو أنها كانت تتركز فى بسوبذيس ونداغاه2 فى المركز 
الأوسط. وفى سينيبتا هام©563 التى كان يحوز سارابيون فيها أرضنًا عامة 
أجرها من الباطن لقروىء كما قام بمزيد من التعاملات مع قرويين آخرين» 
من المحتمل أنها كانت ملتصقة بها. بيد أن سارابيون كان على استعداد 
للقبول كضامن لقرض لأرض فى بيلا 5612 فى المركز الشرقى؛ وهى 
عمليات مربحة لم تقتصر على المنطقة التى وجدت فيها أملاكه الموروثة"”". 
ويبدو أن ألين ابئنة كومون 705:02 06 .4 106آا وزوجها منيسيثويس 
605 قد حصلا على موردهما للدخل خلال فترة بلغت 5" عاما من 
حيازات متعددة» كانت بعيدة ماديا وتم استغلالها بأشكال مختلفة من الحيازة 
(الإيجار - الالتزام): فحصل منئيسيثيوس 840651065605 وشريك له على 
أرض بالإيجار فى ثولئيس كنطا!1780 فى مركز ثمويسيفو 00م5:0156!؟؛ 
وتمتع بالحصول على استثناء من الضرائب كمستأجر (كملتزم) لضيعة 
كلوديوس الإمبر اطورية دنانلسد1© 2ه هندناه لدرعوصة1؛ وقامت ألين عدنالة 
بدفع ضرائب عينية (لابد أنها بخصوص الوفاء بضريبة أرض) عن 
كيركيورا دءداء/:ء1 (فى المركز الأوسط)؛ كما دفعت كذلك حبوبًا لمحصل 
ضريبة الغلال 51)01005 في سيئوكوميس 5600120215 (الشرقية) عن نفسها 
عن طريق مزارع دولة ومع,ممع من سيرون «ه:ز5 (السفلى)*'". 


.8. 6. تم جمع المصادر بطريقة مناسبة فى 157 ,(1992) 29 8858 ,وعداءال!‎ )٠١14( 
راجع:‎ ١ 2,0. 1 48, 1/111 2834-46 يضم 'أرشيف كومون 706ه1'‎ )٠١5( 
5. 0. عالط لقا ...ل ,4845-9 .مو .هم عأوا لعا عوج ,“لمتممعا أو عاأطععة 'بععوعالا‎ 
,'0704ع1 1ه عباتاععم عذلا مه كعاول] وبه[”‎ 2818 45 )1983(, 254-65. 
5.0. النضوص المستعان بها هنا مأخوذة من .[2836-4 !!آ/لاغاغاا‎ 
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توحى مثل هذه النماذج بأن إجابة متناقضة يجب أن تعود إلى السؤال 
عن كيف كان الانتشار الجغرافى للأملاك يرتبط بمساحتها الإجمالية. من 
الواضح أننا يجب أن نتوقع أن أملاكا تبلغ مساحتها عدة آلاف من الأرورات 
تقع على حافة أملاك لا تتجاوز مساحتها عشر أرورات؛ والأمر الأكثر مفاجأة 
كيف أن عديذا من الممتلكات المتواضعة كانت تشتمل على قطع ليست 
متناثرة فقط فى قرية أو فى عدة قرى قريبة جداء بل تقع فى قرى بعيدة 
نسبياء لم تكن 'الضياع الكبيرة' فقط هى التى انتشرت على عدة مراكز 
متعددة. فعمليات نقل 0:نع320565) القمح بين الصوامع على نطاق واسع 
فى مناطق مختلفة من الإقليم كانت جزئيا (إن لم تكن بالكامل) نتيجة لحاجة 
ملاك الأراضى لدفع ضرائب الأرض فى أماكن منفصلة تمامال'”". ومع 
ذلك فيجب مرة أخرى السماح بانحياز دليلنا أكثر نحو ملاك ذوى العقلية 
التجارية“: الذين خلفت معاملاتهم وثائق مكتوية. إن غالبية صغار ملاك 
الأراضى وهم عمليا الذين ينتمون إلى قرويين كانوا أقل تمثيلا فى بردى 
البهنساء ربما كانوا مبعثرين تماما فى أنحاء المنطقة لقرية واحدة» ولم يكونوا 
منتشرين فى أجزاء متفرقة من الإقليم. 





)٠١1(‏ ذعم دليل الحساب الطويل من صومعة سينارى 51539 بالإيصالات العديدة من صومعة الغلال 
لأقراد وجدت فى البهنسا (3070 /الماكا ./إا5.0)- 
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الفصل الخامس 
وراثة الأرض 


لضم[ 01 ععلممتعطم]ا ع1" 


ال مقادمة درمناء لآ 1 
كانت الأملاك فى مصر الرومانية» مثل غيرها فى باقى أنحاء عالم 
البحر المتوسط تنتقل فى المقام الأول من جيل إلى الجيل التالى من خلال 
التعاقب الوثيق لذوى القربى. نص قانون الميراث بدون وجود وصية على 
قواعد عامة للتعاقب عند الوفاة؛ لكن معظم الناسء» رجالا ونساءء كانوا 
مخاطبين قانونا بكتابة وصية لتعديل أو تجاوز لقواعد الميراث بدون وصية. 
لم يكن نقل الملكية الموروثة يحتاج تنفيذها إلى- انتظار- وفاة مالكها السابق» 
وكان يمكن للآباء اختيار تقسيم أملاكهم بين أطفالهم خلال حياتهم» ومرة 
أخرى كان هناك حاجة لكتابة وثيقة لمثل هذا التقسيم ليصبح له قوة قانونية. 
لم يستخدم القانون المصرى على عكس القانون اليونانى والرومانى من الناحية 
التقليدية معيارا معينا لعمل شروط وثيقة الميراث الفردى؛ بدلا من عقود 
الزواج التى غالبا ما تضمنت شروطا للتصرف النهائى فى ممتلكات الزوجين 
لورثتهم. ونتج عن التداخل بين العادات المصرية واليونانية فى العصر 
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الرومانى أن تضمنت عقود الزواج شروطا مشابهة كتبت باللغة اليونائية. 
وبطبيعة الحال نتج أيضا عن ممارسة منح البنات دوطة» انتقال ثروة الوالدين 
إلى الجيل الأصغر قبل وفاتهم. وعلى ذلك سوف يشمل هذا الفصل ليس فقط 
التعاقب عند الموتء بل كيف يرتبط ذلك بمعان مختلفة متعددة» خاصة فى 
ظروف الزواج الذى كان يتم عن طريقه انتقال الملكية إلى الأجيال القادمة. 
يُعد الميراث في مصر موضوعا معقداء ليس فقط بسبب العيش المشترك 
والتفاعل بين ثلاثة أنظمة قانونية. وعلاوة على ذلك تم تحقيق أكبر قدر من 
الاتساق على حساب التغييرات القانونية وممارستها التى ساهمت فقط فى 
مزيد من التعقيد فى الأدلة التى لدينا. وأيضا هناك تساؤل فى الحقيقة عن 
مدى ما يبدو من تغييرات كبيرة مثل منح الجنسية الرومانية في كل أنحاء 
الإمبراطورية» لقد سارع دستور أنطونينانا دمدهنمنهه0)م4. مناناناكن00© فى 
إيقاف العمل بالقانون القديم واستبداله بالقانون الرومانى7). تؤرخ معظم 
الأدلة المستخدمة هنا فى الفترة السابقة على صدور الدستور منادهناكلومع» 
وهى خاصة بشعب لا يملك الجنسية الرومانية منطومء2تك هددومج ولا أيّا من 
تلك المدن الإغريقية القليلة فى مصر؛ لقد استخدم المصريون ف0نامدهام 





)١(‏ مصادر علمة 2071 ,(1973 .210نا1) 8أع010أمدم هآ ,لطعم ه910 عن الملاقة بين الأنظمة 
15 .(1973 ,التأكناعناخ المه5) عداحمظ عطعوتوم كلخ كمعماترعم اللعتاع مع ععتطعه؟ , الزء5 .12 
,م 00 72015 للاة 
وعن دستور أنطونينانا 1ه ارخ وأانا1 )00:5 وتوابعه القانونية» راجع: 
لا قاعم .117 انهم ,1972-1982 معدونلفداز عنوهامعرمدم عل عاتامموهتلط81". أطدبدء زع م1400 .ل 
.92-5 )3 ,79-136 ,(1988) 34 
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لو اء أكانوا من عاصمة الإقليم 5ذاهمهماءم: أو من إحدى قرى الإقليم خليطا 
من القانون المصرى والرومانى7. 


كانت الوصايا الروماتية من البهنسا نادرة فى مصر قبل صدور 
الدستور 5)0000زه0©» وهى تعكس صغر حجم المواطنين الرومان فى المدينة. 
قام رجل محرر يدعى تيبريوس كلوديوس الإسكندر- كلالكناة01) .11 
:علمة<«ءلفء بجعل زميلة له محررة وريثة له من الدرجة الأولى» وابنها من 
الدرجة الثانية» وترك مبلعًا ماليًا صغيرا أوصى به لزميل له محرر””). وترك 
مُوصى رومانى آخر يدعى كلوديوس يوليوس ديوجنيس عع 810 5ناتانال .0 
ورثة مشتركين بأنصبة متساوية مكونة من ثلاثة أبناء وامرأة» هى زوجته 
فى أغلب الظن7). لا يوجد مثال يسجل الملكية موضوع الوصية. وكان 
للدستور أثر مباشر على شكل وصايا الولاية؛ فعندما سمح سقيروس الإسكندر 





0 -3328 ,أكزمدم عل 6ه أطعذا عط مأ )مبروع 1سوعع 0 أن بدوا 11 ,عداطعفمعطنة؟ .8 (2) 

المعل 1 “كمع تامزوع عمل أ10" ما لأوسعزع علو اعم 311 2 .1955 ,ممسة الا .ولت 2 مم 

ك لدفعمتدة اتمعل ما عمع. 383-99 بأأجة6 نوممعنما 18 عمط ."عاتهمرم امبزوع"! عضول عع 

(990] ب)مطدمع لاش ) عل تقصمم عامرعن] عمدل كعادعها كوه أ اتلفدم) 

الذى يدعى أن ممارسة القانون المصرى موصوفة فى العبارة التالية (06م2 206 +منإث؟ قانون 
الريف) أو )#5 درأ »دده اوبرت (قانون المصريين) الذى تظهر فيه في الواقع إشارات تشير إلى 
أصله اليوئانى أكثر من الأصل المصرى. 

(؟) عاأاوكها علاعد ء ونزمدم 16 أمقسنهه اللع قيعت ١‏ .ادوهج العدتاتالط ا .2857 11 لاا 0 .6 
(1991 ,10:نا1) .0نانع6ال إعادة لنشر جميع الوصايا الرومانية فى معسر من بينها التصويبات الأخيرة 
للتصوص. 

(4) 3692 اأءا .5:0 تعطى المقدسة مصادر كاملة عن الوصايا في البردى في مصر الرومانية؛ راجع 
أيضاء 24 | ./ا! , "عناوتل سل عاجدووأطا8' . الأسع رم لوط . 


269 


5مةءرعاث 5ددءا56 أن تكتب الوصايا باللغة اليونانية» سرعان ما كان هناك 
إعادة كتابة الوصية باليونانية من حيث الشكل والمضمون واللغةل)» وفى 
غياب الضلاحية» ينبغى أن تفترض فى المناقشة التالية الإشارة إلى القانون 
كما كان ينطبق على كتلة السكان الإغريقية المصرية فى الإقليم. 
إن القاعدة الأساسية للميراث بدون وصية فى مصر معروفة بدرجة 
معقولة من اليقين» وتم استكمال الشكل العام الذى قدمه كريللر عااءن1 
وتعدلت تفصيلاته» لكن دون تنقيحات جوهرية!). واتخذ تقسيم الميراث شكلاً 
نهائيا حصلت فيه الإناث على أكبر قدر من حقوقهن فى التعاقب بنفس 
الدرجة مثل الذكور الوارثين. وكانت حقوق الإرث من الإناث أيضا هى 
الحقوق نفسها من الذكور؛ وعلى ذلك كان يمكن للنساء المتزوجات أن 
يحصلن على ممتلكات لتصبح ضمن حق ملكيتهنء لذا شاع امتلاك الأبناء 
لأملاك من كلا الوالدين على حدة'". كان الأبناء يمثلون والديهم المتوفين 
على الأقل بعد عصر هادريان «هف,9دة]". وفى غياب الأحفاد شرع 
الميراث لللصول أو بشكل جانبى- أفقيا('). كان الابن الأكبر طبقا للتقاليد 
(5) (224 م ) 2348 اللازير0.ط ,1936 ,تنما ,مها ناعدمعط لم1 سجل بائلغة لليونانية لفتح وصية رومائيةء 
يعكس الوضع بين دستورى كاراكالا وسيقروس الإسكندر» راجع (276 ..م) 907 الا 60 2 
عن الممارسة المتأآخرة. 
انعومد اعلطاعدتم رم -معممت لويد ععل آبد عع ماع عون ع1 لاععطع ,ععالعيلن! (6) 
(1919 ,تذائعظ امه ونماع1) 
(؟) تتضح أفضل من خلال وثيقة 731 /11 .و8.0. 
متزة .عم ).انر! 2 .عمو ,لوأذقع و عله أ الو ألمامع دومع كه سما عط لمد 19 ل661",)أمعاق )ا .ا (8) 
2390-4 


.241 للخ) 2231 7136 نن0 .2 :(لإاتدهعندا) 1532 لاغ أ5ط عه :166115 اونا طرظ] ,ععلاعئ1 (9و) 
لمعرفة تأثير دستور أنطونينانوس فى إشارته إلى الإرث الرومائي. 
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المصرية يحصل على النصيب الأكبر؛ ورغم أننا وجدنا الابن الأكبر قد 
فُضل فى وصية رومانية مكتوبة باليونانية لأحد أعضاء المجلس فى البهنسا 
وضعت فى أواخر القرن الثالث (7/1907 .ل«8.0)» وهناك شك فيما إذا كان 
النصيب المضاعف للابن الأكبر فى ميراث بدون وصية كان معترفا به 
عالميا ‏ أى على نطاق عاد(" '/. 

توضح النقطة الأخيرة أهمية التمييز بين 'ميراث بدون وصية 
معترة ا عطوز عنهادةء ام" و'ميراث بوصية ععمداتعطمز عنهاوء)" عند القيام 
بتقييم أثر ترتيبات الميراث على توزيع ملكية الأرض. هناك ميل طبيعى 
للنظر أولا إلى الوصايا نفسها لإيجاد دليل على كيفية التصرف فى الميراث» 
فهل تقدم الوصايا صورة كاملة؟ كان الرجال بدون أبناء فى أثينا القديمة هم 
الذين كانوا مطالبين قانونا بعمل "وصية"”"» ولو أنه يتضح على الفور أن 
أى قيد في القانون من هذا القبيل لم يمارس فى مصر في العصر البطلمىي 





نامع اللعة] .'ملمدم أعل والتل تعمد وممأععده تلع اعل عممتعتدمم متمعماتسعهم ساراعوك5 .8 (10) 
مم5 > نهااما أل أذكوا ,#علاعا » عموءك5 أل وأدعلوععمة ملمقطهما وسلتاذا 'ااعل 
185-22 ,(1965) 99عطء م30 ء الدرما؟ 
يوضح الأصل المصرى ذو النصيب المزدوج العقبات فى ترجمة الدليل. فالحالات مثل 2133 1آلاغ( .إ«0:!* 
ورثة بأنصية متساوية «ليقا للقانون» تسبب صعوية إلا فى حالة إذا ادعينا أن النصيب المزدوج 
ينطبق فقط عندما يكون الابن هو أكبر الأطفال» وهنا كان أكبر الأبناء أنثى. يتضح بجلاء من بردية 
(9317 ١لا‏ قا5ء أن الطفل الأكبر بتينيفوتيس 25602010105 حصل على نصيب مزدوج من إرث 
يدون وصية. 

1 ,(1968 بلعم 0) يرهم مد بإأنمها غ؟ :ا فطاخ أه «ضلع]: ,ومواهدلآ .للا غا.خ )١1(‏ 
اتسعت حقوق الوصية بطبيعة الحال كما نرى حتى خلال فترة التنوير التى قادها الخطباء. لم يكن في 
استطاعة المرأة الأثينية تحت أية ظروف عمل وصية» أو القيام بعمنيات كبيرة أخرى لنقل الملكية. 

١979(. 67195,‏ .للعوسطمعلط) ععمن01 المعتعومف مأ تعصمولل! أه كنطع نه عاممورمعع ,وموء5 .ل3.ما 
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أو الرومانى» ولا ينبغى عليئا الادعاء فقط بأن الممارسات الفعلية للوصايا 
كانت تعكس النمط "العادى" فى التداول. ويجب أن نضع فى اعتبارنا بعض 
تفاصيل الظروف التى وجدت فيها حالات - إصدار- الوصية من عدمهاء 
وإلى أى مدى تكيفت الوصية مع نموذج الميراث بدون وصية. . 
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3 المبراث بوصية وبدون وصية إعدادء)ه1 لمك لإعماىء 1 


يمكن أن تكون فثات الأفراد الذين استثنوا قانونا من القيام بعمل وصية 
فى مصر الرومانية وتم استبعادهم تمثل نسبة ضئيلة جدا من الموصين 
المحتمئين وهم: القصرء والنساء السكندرياتء والأطفال الذين تم إنجابهم أثناء 
حياة والدهم بدون زواج مكتوبء والأفراد المختلين عقليال'"». وعلاوة على 
ذلك لم يكن الموصى ملزمًا باتباع قواعد الميراث بدون وصية؛ بقدر ما يعنيه 
تطبيقها؛ وهناك مقتطف من سجل الوالى ينص صراحة على أن الأب يمكنه 
حرمان أى من أبنائه من الميراث إذا رغب7"". وتمتعت النساء غير 
السكندريات بنفس حقوق الوصية مثل الرجال. 

ومع ذلك كان يقترح أحيانا أن الوصايا الرومانية» وبالفعل القانون 
الرومانى الخاص بوجه عام كان يعكس ممارسات مقصورة على النخبة 
الصغيرة الثرية؛ فهم فقط الذين يمكنهم تحمل نفقات اللجوء إلى القانون» ولم 
تكن الوصية تستحق نفقات كتابتها ما لم يكن لدى الفرد ممتلكات عقارية 
سيتركها وراءه. ويقدم الدليل بعض الدعم لهذا الرأى: فقد كان معظم الرومان 





304 اوتاءطرت ععااع)! .)185.202 ,لعما ,عداطععمعطيه1 )1١2(‏ 

(1988) ا ل لل 

وتسجل البرئية 7 ااا .8.0 .124 اعتراض (على أسس أخرى) على صحة وصية لم تكن 
وفقا لقواعد الإرث بدون وصية. 
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من الموصين يمتلكون منزلا على الأقلء مع أن ذلك يمكن أن يكون نتيجة 
انحياز الأدلة الباقية لجانئب الطبقة الثرية جدا؛"). 

كيف كان يتم تحديد البيئة الاجتماعية التى تمثلها وصايا الإغريق- 
المصريين؟ مرة أخرىء كانت كل حالة تشمل تقريبا الممتلكات العقارية» 
حتى لو كانت هذه تمثل جزءًا صغير! من منزل؛ ولا يبدو أن الممتلكات 
الشخصية المنقولة» وحتى المبالغ النقدية أو العبيد كانت تمثل الموضوع 
الأساسى الخاص بالوصية*". ولكن انتشر على نطاق واسع نوع ما من 
الملكية العقارية فى مصر؛ كانت ملكية نصيب من منزل من الطوب اللبن فى 
إحدى قرى البهنسا يمكن أن تمثل بصعوبة جواز مرور حتى لأعلى المراتب 
لمجتمع عاصمة الإقليم". إن نسبة انتشار الوصايا التى لم يرد فيها ذكر 
لأى أراض زراعية (راجع الجدول رقم 8) توحى بأن الانتشار الاجتماعى 
للوصايا امتد جيدا إلى أبعد من طبقة ملاك الأراضى الذين يمثلون الاهتمام 
الرئيسى لهذا الفصل. 


0 ,ذأأأنه ممدمما دا ممفامووع لمه نزاياظ باأمعصمولنل أهماظا مستامسصيعك .8 وانموعم أؤورم ممه (14) 
(53 .طووة) 3ه ,(991للزاعاءء250,)8 ممعه ١‏ 1 
التى تحدى بحق كروك في .992(.232-4]) 82 185 ,باعالان» 00015.م .ل مناقشته عن الوصية 
المحددة (المقيدة). ْ 
)١5(‏ لاحظ قائمة المتعاقات الشخصية التي تركها والد لأبناته: صندوقان» وصندوق من البرونزه صحن أو طبق» 
وقارورة قصديره وبند آخرء وسترقك حصة النصف في ثلاثة أنوال» وخنزير (تم بيعم) (1269 6< .«5.0). 
ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه الأشياء تم توزيعها على أساس الإرث بدون وصية 
أو إرث بوصية» وليس مؤكدا أنها تشمل جميع الميراث. 
| :11! مقتقتوهسوععون مااوظ 'أأعل أأمع تومل أعن وأعماماعمد أل عطععععا؟] 'تلاععع عع1وو10ة .0 (16) 
1941(93-151) 21 ,ذساوزوعءة '.أء)ألك فل عاللمء؟ ٠‏ وعمدوه© (ط) :قائقوه؟ موءوتهي لل االمعاقمه 
.106 .م اه 
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كانت هناك أسباب أخرى للشك فى مدى أنتشار الوصاياء حتى بين 
طبقة الملاك. فهل كان الناس يتكبدون فقط مشقة عمل وصية فى حالة ما إذا 
كانوا غير راضين بعض الشيء عن تطبيق قواعد الوراثة بدون وصية فى 
حالتهم: على سبيل المثال إذا كانو! يرغبون فى حرمان ابن من الوراثة» 
لتغطية نفقات زواجه؛ أو للقصر من أبنائهم أو لترك ميراث؟ كذلك ربما يثير 
إلقاء نظرة سريعة على النصوص المعقدة الواردة فى مصادرنا الباقية الشك: 
فنادرأ ما كان يوجد فيها ورثة من الذكور البالغين» ومن المثير للدهشة أن 
النساء كَوّنَ نسبة كبيرة من المُوصى لهن. 

مثل هذه الشكوك قد تمثل إجحافا لما يُعتقد من حرص السكان المصريين 
من التصرف بحكمة فى الأملاك القليلة التى يمتلكونها. والواقع أنه كلما كان 
حجم الملكية صغيراء كان هناك مزيد من الحاجة لضمان توزيعها بفاعلية أكثر. 
بينما كانت هناك فوائد واضحة فى كتابة وثائق الوصايا للأفراد الذين بلا عقب» 
الذين كانت ممتلكاتهم ستؤول خلافا لذلك إلى خزانة الدولة» وربما كان هناك 
أيضا بعض الفوائد التى تؤول إلى من لديه عدد من الأبناء. فقد كانت قواعد 
الوراثة بدون وصية تسجل نسبة الميراث الذى كان يحصل عليه كل فرد؛ وربما 
كان يتم تحديد مكان الأنصبة بالقرعة (راجع 3690 1.11 .(«0 .5)؛ ولم يكن فى 
الاستطاعة التعديل فى أى نصيب فى الحالات الفردية. حتى لو كانت الأملاك 
المشتركة تتكون من وخدة واحدة؛ هنا يمكن أن يمثل تقسيمها مشكلة؛ أما فى 
حالة أنها تتكون من أجزاء متعددة» فالسؤال الذى يبرز مباشرة هو ما إذا كان 
ينبغى أن يحصل كل وارث على جزء من كل قطعة؛ أو ما إذا كان يفضل 
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لصالح المحصول الزراعى تقسيم الأراضى بأقل قدر ممكن من عدد القطع بما 
يتفق مع التوزيع العادل. وربما تحفظ الوالدان وفضلا عدم ترك هذه المسائل 
الشائكة للورثة وقاموا بتسويتها بأنفسهم. 

ومن ناحية أخرى كانت هناك طرق بديلة لكتابة وصية باللغة اليونانية 
(©0©1:ةذل) لحل مشكلة توزيع الأراضى. فلم يكن هناك ضرورة إطلاقا 
لتقسيم الأراضىء حيث كان يمكن للورثة الحفاظ على ملكيتهم المشتركة 
لسنوات عديدة بدون تقسيم» سواء أكانت أرضياء منازل أو أى ممظطلكات 
أخرى. واعتاد الإخوة الذكور القيام بالزراعة المشتركة للّأرض العامةء لذلك 
لم يكن هناك حاجة جلية لتقسيمها إلى قطع خاصة للزراعة الفردية. وكان 
البديل القيام بتأجير القطعة بكاملهاء وتقسيم العائد منها. 

بالإضافة إلى ذلك كان يوجد خيار فى استخدام الطريقة المصرية 

المصرى؛ فقد كان التصرف فى الميراث يتضمن عادة فى وثائق الزواج"". 
وبدأ المصريون منذ العصر البطلمى يستخدمون الشكل الإغريقى لعمل 
الوصية بالمعنى المباشر. وفى المقابل أثرت الممارسات المصرية فى الوثائق 
اليونانية ووجدت تصرفات تصبح نافذة المفعول بعد الزواج فى عقود الزواج 
م لوألا مادم ى نامرعع امهم مأ ممم" لدتومسفلدقأ عه عودتمماة ,مموعمم ,لو بم (17) 
8 :11701 ,(196|1 ,معلتما) (9.ئد8 -لعنا ,مدط) لممصده/لا ع( أه مونلووط تدععا عا عمألممدعلونا 
.لت لمم 2 بالمتخطءناان)) 22 بالععتاساعممة عاعوتعهامامرعم ,عاطء ا اعمعع )عن عاعوتك 1م الاع8 


العالد عمل الأعهرطيت وملا ' :226 بعدابجم] عطعوتطاناة وله كه كرزوم عاحاء أطعوععنطاعهة] :184 ,79 ,(1962 
70-8 .(1957) 107 ,الماعدلاععءن) معطاعدتلعةاوعيم540 ممطععانت1]2 عل اامطععائمت .ازعم 
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أو فى عقود منفصلة صنفها المؤرخون بأنها هبات بسبب الموت 0002)1555 
8 01015 بدلا من و صية خاصة*'). وخدمت هذه فى المقام الأول 
تثبيت قواعد الوراثة بدون وصية فى حالة معينة''). ومع ذلك يمكن 
استخدامها فى بعض الأحيان فى تقسيم لبنود معيئة من الممتلكات بين الأبناء 
الذين تم إجراء الحجز (8:0686) عليهاء لأن كثيرا ما كان يتم تحويل 
الزواج غير المكتوب إلى زواج مكتوب بعد ميلاد الأبناء(''). كما كان فى 
استطاعة الآباء» إذا عاشوا لفترة طويلة بما فيه الكفاية» تأكيد نظرية 
التصسرف نظريا فى عقد الزواج الخاص بهما فى توزيع جزء معين من 
ممتلكاتهما فى عقد زواج ابنتهمال'"). 
لم يكن هذا الإجراء كافيا فى الوصايا المعقدة: كان ترك إرث للزوجة 
أو لصديق أو للمعتق» أو ترك الأملاك لأفراد من غير الورثة الذين لا يرثون 
بدون وصيةء هنا كان الوضع يحتاج لوصية كاملة. ومع ذلك فإن 'تصرف 
الوالدين» والحجز المشترك الذى يقع من الأبناء على ممتلكات الوالدين» كان 
من الواضح استخدامه على نطاق واسع بديلا عن الوصية» وكان مقصورا 
فى كل الأحوال على الطبقة الأقل تأغرقا من السكان!"). 





ع اتلعتاعمعع )ممما معد لقت واط ,ك5 .2091 .20405 ,تنما ,معدل اعكمعطينه1 .:203115 .اأمتاءطيع انعا (18) 
1831 
14م اد :35-230] ,(1934) 4 15علا 'كتصنااعم ومممءط لودتامزوع '.ممومدا .4ذى (19) 
(لنعحزد) 312 .© .14 282 ] 208 عه (30) 
سل 
)1١(‏ أنظر بشكل خاص 3491 11.176 .ا5.0, 
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سيكون من المفيد إذا كان يمكن الوصول لتقييم متوازن لنسبة التوائر لمن 
هم بدون وصية» فإن استخدام الوصية المكتوبة ذماعاهال» وتوزيع أملاك 
الوالدين فى عقود الزواج؛ سيؤدى بسهولة إلى بخس حجم الذين هم بدون 
وصيةء نظرا لعدم ترك وثائق مباشرة. والمصادر العابرة فى الالتماسات 
والقضايا القانونية ليس لها فائدة في الحصول على رأى متوازن. وتعد بيانات 
الملكية التى كانت تقدم للقائمين على سجلات الملكية منذ منتصف القرن الأول 
وما تلاه أكثر فائدة» فقد سجل فى كثير منها أصول الملكيفت7”" وحتى هذه وجد 
فيها قصور شديد فى تقديم عينة غير متحيزة لجميع عمليات انتقال الملكية, 
ولذلك فإن استخدام توثيق متوازن بين الإرث بوصية والإرث بدون بوصية 
شرط ضرورى لتحليل طبيعة هذا الانحراف. 

وصف علماء البردى تلك البيانات بأنها بيائات 'منتظمة"؛ ومن الواضح 
أن معظمها كان يتم وضعه مرتبطا دائما ببيع ممتلكاتء سواء من البائع 
مباشرة قبل نقل الملكية» أو من قبل المشترى بعد فترة وجيزة2'). وهكذاء 
حتى لو كان هناك شرط نظرى بأنه يجب أن تعلن جميغ الممتلكات فى 
غضون فترة زمنية معينة بعد تملكهاء فلم يكن ذلك يتيع عادة فى الممارسة 
العملية عندما كان يتم اقتناء الميرات بالاكتساب وئيس بالشراء. كان من 
)١9(‏ مناقشة هارمون هى المناقشة الأشمل .'705دائع2 لإا)عممء8 «ونامرع6' .مولا . وتوجد قائمة 

بالتصاريح (البيانات - الإشعارات) فى 

5 .ةناام زوءعم أمجامرودة عا ملدعملة .5 .'ممهورم -وعممت ماوت 'لأعه امومع أل 
.11.1 لمة :18340 مدتووامتودم هل .أطعممععاول! بره لف امعع امويد ,935(,131-206]) 
كه أذأا عط .م ,.2220 ,(1978 ,تاعتسن84) أ مومعامرهم عردم ممطءوأطاع ملع عل اتاعم1 كو 


.238 .م موأعمعط هدم 
214 '.خانتاع] بزترعونوع ا دنه أأمزو8 ',لمروعدلز (24) 
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المفترض معالجة أوجه القصور هذه فى البيانات العامة التى كان يأمر بها 
الوالى» ولكن حتى هذه كان يمكن تجاهلهال). يضاف إلى ذلك أن بيانات 
إقليم الفيوم العامة» التى تعد واحدة من مصادر أدلتناء مختصرة. ولا تميز 
بين اقتناء الميراث بوصية مكتوبة أو بدون وصية""). وعلى ذلك سوف 
تستخدم بيانات إقليم الفيوم لتحقيق الغرض الحالى» وسوف يوضع فى 
الاعتبار كل من البيانات المنتظمة والعامة من وادى النيل. 

إلى أى مدى أثرت هذه العوامل فى تمثيل الإرث بوصية أو بدون 
وصية؟ لا يوجد أية أدلة مستقلة لاستخدامها فى التحقق من ذلكء لكن يبدو أن 
أى ترجيح سوف يتجه ناحية التمثيل الناقص للإرث بدون وصية؛ فهؤلاء 
الذين لا يبذاون جهدا للتحقق من صحة امتلاكهم للأملاك ربما كانوا أقل ميلا 
للقيام بكتابة تصرف لها. وفى كل الأحوال؛ لا يوجد سبب لقبول ترجيح 
منهجى للوصية. 

يتضح من الجدول رقم (4) أن الميزة الأكثر بروزا من تلك الأدلة 
تتمثل فى التفاوت بين أدلة الفيوم وتلك الخاصة بالبهنسا والأماكن الأخرى. 
والفئة الأخيرة من أقاليم هيرموبوليسء وهيراكليوبوليس وذامممء 11:1 ومنف»ء 
وتقع جميعها مثل البهنسا فى المنطقة السفلى من وادى النيل. هذا ليس هو 
المكان المناسب للنظرء سواء كان ذلك يمكن أن يعزى إلى اختلاف طبيعة 
الأدلة أو إلى ممارسات أصلية مختلفة. لكن يبدو أن هناك ما يبرر استنتاج 


1 ].لمعاها 3690-١]‏ لأا .نطق .229 لمح .)841 ا .لأ! (25) 
.6 '.15اللناء؟1 نرامعممر لمدأكمزيوع 'ممتمعداا (26) 
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أنه فيما عدا الفيوم فإن الميراث بدون وصية لم يكن مرجحا بأغلبية ساحقة. 
لوحظ أن البهنسا نفسها كانت أعظم مصدر خصب للوصايا الباقية"'". 
وربما كانت الوصايا أكثر شيوعا هناك عن أى منطقة أخرى» على عكس 
المصادر الأخرى من نفس الإقليم المصرى التى تقع على مسافة غير بعيدة. 

لا يعطى مزيدا من النظر فى تصاريح الممتلكات أى تمييز واضح فى 
الوضع القانونى 05:ةة5 بين الأفراد المشتركين فى وصية والآخرين الذين 
بدون وصية. وفى أى إيرادات أخرى من الميراث. فيما عدا الفيوم» فمعظم 
مقدمى التصاريح كانوا من سكان عاصمة الإقليم» بينما كان ظهور الأراضى 
الزراعية من الناحية الفعلية أقل فى كثير من الأحيان فى وصايا الميراث من 
الميراث بدون وصية (راجع جدول (4). وبطبيعة الحال فالمجموع الكلى 
للأدلة هو أقل كثيرا فى وزنه من أن يضاف على هذه الملاحظات» ولكن 
على الأقل فهى لا تعطى سببا لنفترض أن هناك اختلافات اجتماعية»ء ضمن 
الفئة العامة من أصحاب الأملاك» وداخل كل منطقة» وبين الأشخاص الذين 
تركوا وصية؛ أو الذين ماتوا بدون وصية. 

هل وضّحت تصاريح الممتلكات أى علاقة متبادلة بين الذين كانوا بلا 
عقب والوصية؟ إن الأدلة متناقضة بعض الشىء. فأدلة البهنسا جميعها فيما 
عدا حالة واحدة لميراث بدون وصية وميراث طبقا لوثائق أخرى بدلا من 
وصية مكتوبة 1206181 تضم إرثا لابن أو ابنة؛ واثنين من الموصين من 


[ :] ملقطنمء-وعمء0) ماذزوع "'أاعل أأقع ناعمل أعه وأعه[ماعمد أل عاععء ةا ',أناعععيعاوماة .0 (27) 
.84 .ماج 67-1١21.‏ .(935]) 5] .كنتامزععهم ,'أأمعلمداك) 
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الستة لم يكن لديهم أبناء9"). وعلى ذلك؛ فرغم أن الغالبية حتى من الموصين 
لديهم أبناء» فقد نميل إلى استنتاج أن الذين لم يكن لديهم أبناء كانوا أكثر ميلا 
لعمل وصية بدلا من السماح لأملاكهم من أن تندرج تحت قواعد الإرث 
بدون وصية. وتمت التوصية بالأملاك فى حالة واحدة من زوجة للزوج؛ 
الذى لم يكن فى استطاعته الوراثة فى الإرث بدون وصية؛ وجاء الإرث فى 
حالة أخرى لأخ بأملاك من موص بدون أبناء» وكان من غير المحتمل 
حدوث ذلك بدون وصية. 

هناك اثنان من خمسة تصاريح من الفيوم لإرث بدون وصية خاصة 
بأفراد ليس لديهم أبناء؛ وفى واحدة منها كان الإرث من القصر الذين كانوأ 
محرومين قانونا من عمل الوصيةة". ويوجد من تصاريح هيرموبوليس 
وأماكن أخرىء اثنتان فقط من ستة تتعلق بوراثة بدون وصية من أفراد بدون 
أبناء» واثنتان من أربعة تتعلق بخلافة بوصية لأفراد بدون أى خلفء 
بالإضافة إلى حالة خلافة بوصية» والخلافة الوحيدة بعقد آخر خاص بأملاك 
تنتقل مباشرة من الأجداد إلى أحفادهم!"). وعلى ذلك؛ فهنا نسبة من قاموا 
بعمل وثيقة نقل الميراث أعلى بكثير من التوريث بدون وصيةء وقام بعمل 
الوثيقة أولتك الذين لم يكن لديهم أبناء على قيد الحياة. . 





249 !1 ,0ط .14 ل بع /ا1.لوط .)51 -636 1١ل‏ .0 ,8 (28) 

24 .موقابط وز كه عط :919 111 لاق8 (29) 

) 24 11 0510© .2 .715 /ا( برور0 .13252 ال 851 ب(عنهاكماد ).200.7 عاع.لذة ,209 .032 .لة (30) 
7ك ارينيكا زلاقطاء ممع 0) 71 (ا صخ ,2 زرعتماك)) (لافطعلمممع 
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وسجلت نسبة مختلفة إلى حد كبير من تصاريح البهنسا وأماكن أخرى 
من وادى النيل الإرث لأفراد بدون أبناء مما قد يلقى الشك فى صحة 
الاستنتاجات العامة من مثل هذا العدد القليل من الحالات. على الرغم من أن 
مثل هذه الأمثلة التى نملكها تعطى. بعض أسباب لوجود علاقة بين عدم 
الإنجاب والوصية» إن وجود أدلة أكثر هى التى يمكن أن تخبرنا فقط ما إذا 
كان لذلك ما يبرره فى الحقيقة. 

هناك عامل لا ينبغى استبعاده من الحساب لمجرد وجود أدلة قليلة 
متبقية عنه .وهو ظرف وفاة هؤلاء الذين لم يكن لهم وصية. الشاب البالغ 
الذى استسلم للموت المفاجئ؛ ربما كان يهدف لكتابة وصية؛ لكن هذه الرغبة 
لم تنفذ بعد. ونادرا ما سّجل العمر عند وفاة الموؤئصى('". ونعرف من أمثلة 
قليلة الفترة الزمنية بين كتابة الوصية ووفاة الموصى. 

وعندما تكون الفترة قصيرة؛ فيبدو من المرجح أن الموصين كانوا 
يشعرون بموتهم الوشيك. لذلك قاموا باتخاذ استعدادهم”"). كان ذلك مرغوبًا 





(١؟)‏ 85 (1935) 15 ,ذسامووعم أطعمم بع وما تضاف بردية 100 11 وان؟! .2 المعروف منيا وفاة 
الموصى عن عمر بلغ (53) عاما التى أضاقها كولن» وعمر بلغ © عاما فى بردية 13 1 .عوذللا. 
ولاحظ كذلك بردية 26 1 815:00 .8 وهى مستخرج من مضبطة المشرف القانوني 6465هم::»: التماس 
من أوريليا دينيمى عت0بر810 داعام لتعيين وصى على أبن أخيها ‏ أو أختهات الذى مات والدادء 
أغلب الظن فجأة ” من مرض خطير' بدون القيام بإعداده للطفل. 

(55) 1175 ممععاز .م عمو من شهربرمودة 2035:0001 إلى شهر إبيب («وأعم من سنة واحدة ؛ .8 
4 1 .5ه1ء من السنة الأولى إلى السنة الثانية من حكم ترلجان؛ راجع 1 560 .5م1] .5؛ من ديونسياس 
المؤرخة فى "٠١‏ لبيب. التى يبدو أنه تقريبا واجه الموت المفاجئ. عند الاستعداد لدفع الضرائب 
الزراعية (ربما) عن السنئة الجارية. على النقيض من بردية 106 1 .8.0 وهى نقض لوصية تم القيام 
بها مئذ ثلاثين عاما من قبل. 
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فيه من قبل الأب الشاب» حتى لو كانت الأم على قيد الحياة وتقوم على 
رعاية أطفاله» لأن ميراثهم كان معرضا لمخاطر كثيرة. وكان من الحكمة 
تسجيل تفصيلات الثروة بالتحديد التى سوف يخلفونهاء وتعيين وصى موثوق 
به. وكلما انخفض مستوى توقعات الحياة فى المجتمع» أصبحت المخاطر 
الحقيقية أكثر على ترك أطفال أيتام» زاد الضغط على الآباء من الشباب 
لمواجهة هذا الاحتمال. وفى الواقع إن أهمية ممارسة أى ميراث تتأثر تأثرا 
كبيرا بالظروف الديموجرافية التى تعمل فيها. وقبل الانتقال إلى بحث مزيد 
من تفاصيل التصرف فى الميراث» من المفضل النظر فى الآثار المترتبة 
على نقل الملكية ديموجرافيا. 
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؟- هلم السكان والميرات ععمداترعطه1 وم لإاجقعع مصعم 


يمكن فقط من خلال معرفة تقلبات حجم السكان فى إقليم البهنساء 
وتوقع متوسط العمرء وتوزيع أنماط تكوين الأسرة بيان الآثار المترتبة على 
القواعد العامة السائدة فى الإرث بدون وصية على التوزيع العام للممتلكات- 
وحتى تلك لن تضع فى اعتبارها أيَا من التصرفات الخاصة بالوصية. ومع 
ذلك فإن مثل هذه المعلومات التى لدينا عن جغرافية السكان» بعيدة عن أن 
تكون محددة أو كاملة. إن تقدير العدد الكلى لسكان مصر فى تواريخ شتى 
ليست جديرة بالثقة بما فيه الكفاية لتشكيل أساس حسابات الزيادة والنقصان 
فى عدد السكان. فهى لا تقدم لنا أى مساعدة على الإطلاق فى تقييم مدى 
التحولات فى السكان من منطقة إلى أخرى فى مصر7”". 

لقد تم حديثا القيام بكثير من الأعمال التى كرست لمحاولة تأسيس البنية 
الديموجرافية للسكان القدماءء على الرغم من أن قليلا من الأدلة المحتملة 
جدير بالثقة بما فيه الكفاية وينبغى تفضيلها عند القيام بتقديرات تستند على 





2( 7ت املاوظ هذ ومتهناا0 عذادملر!! مدع ,بعمان8 .6 يمثل محاولة أكثر شمولا لمجموخ عدد 
سكان الإقليم المصرى فيما بين عصر الأسرات وحتى عام .٠٠١‏ وادعى أن قمة ارتفاعه بلغت خمسة 
ملابين فى القرن الأول قبل الميلاد وبعده (ص 5١‏ وما يليها)» مع تنبذب لعدد السكان كان أقل فى وادى 
النيل عن الفيوم والدلتا (اشكل رقم ؟١ء‏ ص 8*). 

16 لل واطاط 'خملروة مموومع - وعممم0 نز مونادانتصو2 قمة للها نكعع قلات ',ممطط وج .نارم 

)1990(, 103-2٠ 


بعد إعادة تقييم شامل للأدلة المتاحة تأكد هذا التقدير لتعصر الرومانى. 
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جداول أنماط الحياة النموذجية الحديثة المستمدة من عدد السكان2). ولو أنه 
يمكن إثارة قضية بأن بيانات التعداد الرومانى للمصريين لها قيمة مطلقة؛ مع 
أنه حتى هذه لا تخلو من المشاكل. ويؤدى استخدامها فى التحليل الديموجرافى 
إلى أنها لا تضع فى الاعتبار تقلبات السكان التى لا جدال فيها خلال القرون 
التى تغطيها الوثائق. ومما لا شك فيه أن الدراسات الديموجرافية الحديثة التى 
تعتمد على تقييم الأدلة من خلال التعداد تقدم أفضل أساس لفهمنا ليس فقط 
لمتوسط العمر المتوقع ولكن أيضا لحجم الأسرة وبنيتهال””". 

يبدو أن مصر الرومانية كانت مجتمعًا ارتفع فيه معدل الوفيات التى 
توازنت مع ارتفاع معدل الخصوبة العالية: وتم تقدير العمر منذ الميلاد 
بحوالى 75 عاما بالنسبة للرجالء وأقل بسنتين أو ثلاثة بالنسبة للمرأة. ونحن 





)5( ناقش باركن .عتممانااه19928) ,نراغ50 ممتوم؟ عه لإطامدمعمطع9 ,معنليدظ .0 .1 
الأعمال الكبيرة السابقة» مع مصادرها؛ راجع أيضا الأعمال المذكورة فى الحاشية التالية. 
عمد .(1994.ععل1طن0ة) امنروع انقصرة؟ أن زامقعع م6 156 ,عملم .للا .8 ممه المصعد8 .1.5 (35) 
82-4,]99-04 ,لز اأدوأنمث عاما مذ أمبروع ,الممعدظ مكلد 
دافع فرير عن استخدام بيانات التعداد فى استعراضه لكتاب دنكان جونز 
عأتوناف5') 4.تك (990اععلفطنودع) أمبروع ا يا 
.(1992(,286-90) 5 شغال ,“بوإءاعمذ مقلمووغ! لضة 
ادعى باجنال وفرير أن تعداد السكان كان مستقرا ثقريباء مع معدل نمو يبلغ 965 (81.89 .)© .08)ء 
ولكن على الرغم من أن هذا الاتجاه ربما يمثل على المدى الطويل دورات الازدهار والمرض(وبوجه 
خاص * طاعون عصر أندلوئيتوس #ناعدام 8010110 'راجع: 
149 .مأ ندأسام00 لقة لتها ,كعمد [1ألا ' عممططندع 
فيجب أن يكون هناك سبب للتقلبات قصيرة الأجل فى الفترة التى يغطيها التعداد 
جه .( 199 .وملوما) لأعولل! اعم © العاعمة عطا كه برعوادعت ع1 ,كمع ةلذ .] 
حيث لفت الانتباه إلى تذبذب الحياة الطبيعية للسكان. 
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لسنا فى مجال التمييز بين سكان المجتمع الزراعى والمدنىء أو الفوارق بين 
الجماعات الاجتماعية» رغم أن اختلاف ظروف الحياة» حتى بين سكان 
الإقليم الواحدء يكاد يكون من المؤكد أن لها تأثيرًا على معدلات الوفيات. 
وحتى لو كان معدل الوفيات مرتفعاء فإن مخاطره غير متسقة فى جميع 
مراحل الحياة. ويوحى تقييم الحياة من خلال نموذج الجداول. إن خطر الوفاة 
يرتفع فى السنوات الخمس الأولى» مع انخفاض حاد فى الحقب التالية» ثم 
يرتفع بثبات ولكن بالتدريج طوال حياة الكبار. وقد ينشطر (أى يقل عدد 
النظراء إلى النصف) مجموع عدد من النظراء إلى النصف عند سن الخامسة 
عشرة» ولكنهم قد يبلغون الخمسين تقريبا مرة أخرى وبمرور الوقت ينشطرون 
مرة أخرى. 

يرتبط نمط الوفيات لدى الكبار بالوراثة بصفة خاصة. وتزيد نسبة 
الوفيات المرتفعة بين الأطفال من احتمال وقاة الآباء بدون ورثة أو بوجود 
أطفال فى سن صغيرة فقط (إذا مات المولود الأول أثناء طفولته» فإن من يقدر 
لهم الحياة يكونون فى عمر أصغر)؛ لكن وجود الوالدين على قيد الحياة . 
موضوع أكثر حسما. فعندما يصل الرجل لسن 75 سيكون اديه أكثر من فرصة 
للبقاء على قيد الحياة إلى ما بعد سن 45؛ فإذا ما كان قد استطاع تكوين أسرة؛ 
فهو يقف أمام فرصة معقولة لرؤية أحد أبنائه على الأقل يقترب من سن الرشد. 
ويتوقع من أحد الأبناء الذى وصل لسن الرشد أن يمثل مصائلح أى من الأبناء 
الصغار بعد موت الوالدين'". علاوة على ذلكء يمكن أن يكون الأب على ثفة 





(1؟) على سبيل المثال» فى 1638 1غ .8.0 قام الأخوان أريت عم وساراس 5دمد5 بتمثيل ثلاثة 
إخوة قصر فى عقد التقسيم» ووعدا بالمصول على مولفقتهم عندما يبلغون السن القائونية. 
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من أن أبناءه الذين اجتازوا فترة الطفولة يمكنهم بلوغ سن الرشدء على الرغم 
من أن العائلة بأكملها كان يمكن أن يقضى عليها بكوارث محددة مثل الطاعون. 
خفف الضغط السكانى بلا شك على الميراث إلى حد ما عن طريق حق الإناث 
غير المقيد فى الميراث وفى الاحتفاظ بالممتلكات الخاصة. ربما كان الأب 
يفضل أن يخلفه ابن ليرث أرضهه ولكنه لا يفتقد وجود ورثة له فى حالة إذا 
كان لديه بنات7"". بالإضافة إلى أن فرصة وجود أحد الوالدين على قيد الحياة 
كانت أكبر بكثير من تلك الخاصة ببقاء الأب وحده؛ وكان وجود الأم مع وصى 
5 يمثلها عند الضرورة كافيا لإدارة الأملاك نيابة عن أطفالها(”". ولم يكن 
ذلك يضمن بالطبع وجود إدارة سليمة!")؛ لكن يبدو أن مخاطر تبديد أملاكهم لم 
تكن أكبر من التى كان يمكن أن تكون أثناء حياة الأب» وهى الظروف التى لم 
يكن للورثة فيها <ق الحماية القانونية لأملاكهم إذا لم يكن قد تم الحجز عليها 
عتاعم)فق]!. 

ومن ناحية أخرىء طالما كان الأطفال يرثون من أمهم مثلهم فى ذلك 
مثل أبيهمء فربما كانت وفاتها (أى الأم) المبكرة تؤدى إلى ترك أملاك لهم 
حتى قبل وفاة والدهم7 '). فى حين أن هذا لم يكن من شأنه إحداث أى مشكلة 
حول الوصاية» فإنه كان سيؤدى بالتأكيد إلى زيادة اتساع الملكية فى حوزة 


(97؟) من جدول توزيع الأسرة لدى 
4 ,(1976 .عو لتطصدت) وأ ع نامرع لقه مون سلمعط ,لم00 .ل 
كان يتوقع بين + واج الزيجات المصرية إنجاب البنات وئيس الأبناء. 
,44 عما| 11/740 .و0 مه 149 111 ماققك! .8 به مه5 :14915 ,امآ ,وولطعكمعطياة؟ (38) 
0 7/1 .0ط عه5 (39) 
بعاهء ,9298 1/ا .1010 58١‏ .942 الآلا اط ,1208 114.172 1١ااألا‏ .وى بط رع (40) 
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الأطفال. وفى الواقع كان يمكن للأطفال امتلاك الممتلكات حتى خلال حياة 
كلا الوالدين» ويمكنهم مع وجود شخص بالغ يمثلهم شراء وبيع الممتلكات. 
وكان امتلاك القصر لقدر كبير من الأراضي لابد من أن يكون له عواقب 
على الطريقة التى أديرت بها؛ ومن المؤسف عدم وجود وسيلة لقياس كمى 
ولو بصفة عامة؛ لنسبة الأراضى المتضررة فى أى وقت. 

وعلى أى حالء؛ كان من الواضح أن المشاكل فى حالة الأيتام كانت 
أكثر حدة» ووثق ذلك باستفاضة فى الالتماسات التى سعوا فيها إلى طلب 
المساعدة الرسمية لحماية إرثهم. كان الأوصياء عادة من الأقارب القريبين» 
إذا وجدوا؛ وكان من المفترض أنهم أفضل من يرعى مصالح الأسرة؛ وربما 
كانوا هم أنفسهم يقومون بزراعة أراض مجاورة لهم» فمن هنا يمكن أن 
تصبح مصلحتهم فى الأرض مباشرة جدا. ويمكن أن يستغل الأعمام 
والأخوال الأشرار محل الثقة فيهم للاحتيال على الأيتام من أبناء الأخ أو 
الأخث وبنات الأخ أو الأخت7'). ومن الناحية الأخرى فإن شخصا لا علاقة 
له بهم ربما لم يكن لديه الرغبة أو غير قادر على تكريس الجهد والنفقات 
المالية فى القيام بوصاية فاعلةا”'). ويصبح الأطفال فريسة سهلة للجيران 


6055 :كفلاعها أه عاتاءعم 116" ,الممعدظ,5. /الأراء :2713 ااا .2133 1الاءا 0ط (41) 
-974(,55 1 ,لإا فكع اقللا أن .كذاط) بإونتاوع© للممععة عذةا مز منحزد عل 06 وعوممد"ا 
وعن الوصاية بصفة عامة» راجع 1570 2 وبدها ,هةاناعدمعطناد1. 
(47) 487 1اة/زء0.ط؛ التماس إلى المدير العام 1516816805مء يطلب منه إعفاؤه من نفقات كونه وصيا على 
اثنين من القصر لا تربطها صلة بمقدم الالتماس. 
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الذىّ يعتدون على أراضيهمء وحتى الموظفين عديمى الضمير كانوا قادرين 
على استغلال جهلهم بالضرائب الفعلية!”». 0 

ومن الملاحظ كم عدد مقدمى الالتماسات من الإناث» وربما لم يكن 
عددهن كثير! ليس لأنهن كن أكثر سهولة فى الوقوع فى الاحتيال عليهن من 
الفتيان» ولكن بسبب أن المرأة كانت أقل قدرة على اللجوء إلى المساعدة 
الذاتية فى تأكيد حقوقها بعد وصولها لسن الحلم0''). ويتضح من حالات 
مباشرة أن الميراث بدون وصى كان يؤدى إلى المنازعات بين العائلات؛ 
وهو ما يتضح من مناشدة رفعتها أخت إلى الوالى ضد شقيقتها وأخ 
غير شقيق!*). 

برزت ملكية النساء لأراض وممتلكات أخرى من خلال جميع الأدلة» 
سواء عن طريق الميراث أو بطرق أخرىء لذلك فإننا بحاجة على وجه 





,1102 251 ,3302 الأراع! ,2852 111ا/ا»ك0< ,1470 ااغا ,و0 ,2 ,319 اللعها© .© .ون مم5 (43) 
. 1 25خ 20 
(الالتماس الأخير طلب ضد ضرائب مجحفة). وربما يجب علينا أيضا باختصار ملاحظة نتائج معدل 
الوفيات المرتفع: فكثيرا ما جرت المنازعات القانونية حول ملكية الثروة بشكل متكرر بعد موت واحد 
أو أكثر من الخصوم الأصليين. ومما لا شك فيه أن ذلك كان يؤدى إلى مزيد من التعقيد؛ 
7 آأللاعا وت لمة .2852 11[آالاغا ]2 ,486 168,111 .6.09 رورة 
(44) ومع ذلك نلاحظ أن ثايسيس 7820515 قامت بنقل المحصول من أرض كانت تطالب بها من خلال 
ابنتها المتوفاة» والتى كان معلم أبنتها (وهو زوج ابنتها) يماطل فى التخلى عنها 
,(304 (ق)2187 111لا ,وور0.م 
ب(كله) .لق مدمومقت ١1.‏ مأ ورملقا ره ب)! ممه وزأمععمز؟ ,6 نرم لعطعذاطيام ,226 .ما .لوملط (45) 
معد ذالالعل عصوعألكت 'لاعل ممدمعامععنط أل عرمامهمه وذ ععتعماماودم معمدالعموزلة 
.512-17 .(990] ,ععمعمو1) 10 1عوا ,روع) ممدأوجمظ 
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التحديد أن نضع فى الاعتبار إرث الإناث؛ وعلاقته بالحصول على دوطة 
الزواج» وذلك قبل أن نخلص إلى استنتاجات عامة حول تأثير انتقال الملكية 
على حيازة الأرض. 


2320 


ب اشتقال الملكية للإنات 5ع أقتوء1] 0) موأأساعبع2] لإكرعمموط 


(أ) المهور فى مصر الرومانية 

اهتمت معظم عقود الزواج فى مصر الرومانية عادة وعلى وجه 
الحصر بأمور الثروة» وليس فقط بشكل وحجم المهر الذى سوف يؤول إلى 
منزل الزوجية» ولكن أيضا ما سوف ينتقل إلى الزوجين من حقوق عامة 
للميراث من والديهماء وما سوف ينتقل من ممتلكاتهما إلى أبنائهما. لذلك 
حققت الوثائق الغرضين معا: عقد زواج ووصية. وعلى الرغم من أن عقود 
الزواج اليونانية كانت تفتقد إلى العنصر الأخيرء وكانت معنية إلى حد كبير 
بالممتلكات: مكونات المهر والشروط التى تحكم فسخ الزواج بالوفاة أو 
بالطلاق. ولذلك فإن كلا من وثائق اليونانية والمصرية تعبر عن رؤية مختلفة 
للزواج عن تلك المعروفة بالاحتفال نفسه» التى كانت تمثل فرصة احتفالات 
مرحة وولائم7”'). كانت ترتيبات ممتلكات -. بيت- الزوجية التى زودت 


(5:؟) امروع اقعاعهة مذ عوط لدنمممفكندا1 لمد ععذأج4أ.ممم نعط ميز بستمان بين ثلاثة 
نماذج من وثائق الزواج فى مصرء جميعها كانت تتعلق حصريا بالممتلكات أو الحفاظ عليها. ولا 
يوجد وثيقة أو احتفال يبدو منه وجود شرط رسمى مسبق للزواج. وهناك من الناحية العملية أدلة 
وفيرة على أن الزواج فى مصر كان يتم الاحتفال به بشعائر وو لائم: 
-116 ,(1981) 67 فعال '.عممفأعصة عامرعغ'! كول ععد مقط دل كاعممكة كعناواء01 ,كدالق.5 
وفيه قدم مصادر مختلفة متعددة. ولاحظ أن بردية ع-260 2 ,3313 الاناغا .ب«2.0 وهى خطاب من 
القرن الثانى لتجهيز ١.٠٠١‏ وردة وا٠٠ 4.٠‏ عود نرجس أووأ026 لزفافء فيما يبدو فى البهنساء - 
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الزوجة عادة بحماية قوية كان لها بعض التأثير على الوثائق اليونائية؛ وفى 
الواقع كانت بعض وثائق الزواج التى كتبت باليونائنية شكلها مصرى خالص. 
وعلى أى حال فإن وثائق البهنسا التي تشكل أساسا المناقشة التالية عن المهر 
وممتلكات الزوجية كانت 'إغريقية" فى جوهرها أكثر من كونها "مصرية" فى 
الشكل والمحتوى وفى اللغة أيضا!”). 

أثار الفارق الواضح فى طبيعة المهر بين الوثائق اليونانية والمصرية 
ومصادر الزواج الأثينى الكلاسيكية مناقشة بين المؤرخين فى القانون 
اليونانى عن العلاقة بين المهر وإرث النساء فى مختلف النصوص اليونانية. 
كان المهر الأثينى يطلق عليه اصطلاحا برويكس '«ذم,م” على عكس فيرينى 
'6م:عام"» وهو الاصطلاح المعتاد الذى كان يطلق على المهر بصفة عامة 


> ويوجد بالمثل دعوات عديدة للزفاف بين أوراق البردى. وكان من المعتاد كتابة عقد الأزواج بعد سئوات 
من بدلية الزواج؛ وتحويله من عقد' غير مكتوب' إلى عقد ' مكتوب*: 
للق ,الها عمفتمما لهة عللذتوعلاكء1؟ ها ععدتهوالة سعاخموهاملا لد العننن اا .)اونا .لا 
58 ,وي ,939],ع2 ,لروأعععة!]) 9 ,ورودمال! .أماتام .صدكم .إماتطؤط 
وهناك قائمة بمزيد من الببليوجرافيا عن الزواج في: 
عتعامعكزمدم عل عتطمدعوو لطم" اوموء زعع 1400 لمعه .2061 معأومامءزمدم ها ,تطععم اهما 
115-1٠‏ ,الا عدم ,1972-82 ,علاوتلأمناز 
(41) عن الأثر المصرى على الوثائق اليوئانية 
خط كمعامرريعم رمدم معطعدنطعمامع هعمل هأ عووتوالقطعلا ماعنا ءععمعالاوعطع ,عوةتا .0 
10411.,18111..29011.٠‏ ,وي .(1968 ,قزلقكا) موتءلامأط 
نموذج الزواج المصرى المعروف لي من البهنسا هو (2380) 13 ! 180 .5. عن مسح عام لعقود 
الزواج من البهنساء راجع: 
,(1989 بساك لده؟) كمطعهز م0 معطاعكتدوتم دز نع ععل وسطلعا5 عند اععصنء بو عونا ممصن 5 
لك 
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والموجود فى البردى. واقترح ولف 7/018 أن الكلمتين تعكسان اختلافا 
جوهريا فى الشكل والأداء» رابطا اصطلاح «زمعم بالمدينة الدولة وذاهم التى 
تضم مجموعة محدودة من المواطنين يربطهم صلة النسبء ومتكنى المنازل 
زمعازو”“). وبناء على هذا الرأى فإن المنزل كمؤسسة اجتماعية ودينية نتج 
عنه وجود صلات فى العادات الممارسة التى كانت تهدف إلى الحفاظ على 
الطابع المميز لكل بيت ومءازه؛ وشمل ذلك قيدا على حق عمل وصيةء 
واستخدام التبنى لضمان ورثة ذكور(بشرط أن الابن المتبنى لا يستطيع 
الوراثة من والده الطبيعى)» وتقييد حق الإناث فى الميراث فيما عدا فى حالة 
وجود وصية (فى الواقع كانت هناك قيود بصفة عامة على أهلية المرأة 
القانونية)» فقد كان شكل عقد الزواج 5نده0كاء-5نونزومء» والمهر 6رذم,م يُقدمه 
والد العروس للعروس لتقدمه بنفسها '1مع' لزوج المستقبل» رأس منزلها 
الجديد. ْ 


كانت الممارسات فى مصر الهللينستية مختلفة تماماء حيث إن معظم 

اليونائيين لم يكونوا مواطئين لمدينة دذادم. وإذا كان هناك ثمة أثر مهم للمهر 

الأتيكى ««ذه:م» فهو يتمثل فى أنه كان يسمح بانتقال الميراث من جد ادم إلى 

أحفاده فى حالة الإخفاق فى الحصول على الميراث مباشرة من خلال الإناث» 

ولم يكن هناك حاجة ضرورية لهذه النقلة فى مصر لحقيقة كون البنات كان 

المع رع ا نعطت ,معطعدايكتوع لاع صنة '. الذي [ي 1400 ,ل .)1 162 .رك ,غازمئم .5 2111.1 48(118) 
,50-84 ,(1970) 87 255 ,معاجرعم معطاعكتصرم لمن ممطعدتطعءمع مأ 


مراجعة شاملة لهيج فى: 
556.٠‏ أل القطرعء يا عطء ل طاععسن)ناععا8 ,عمقلا 
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فى استطاعتهن» وعادة ما حدث. أن يرثن حتى فى حالة وجود أبناء. كما 
استطاعت النساءء حتى فى أثناء حياتهن الزوجية؛ امتلاك جميع أشكال 
الملكية العقارية ملكية خاصة لهن» وكان يمكنهن من خلال الوصى - ولى 
الأمر- أن يكون طرفا فى المعاملات القانونية» ومن بينها القيام بعمل وصية. 
واعتبر المهر المصرى 26مءام بالتالى مساهمة من جانب أسرة العروس 
للعروسة للإنفاق على نفسها وعلى بيت الزوجية. وبنى هيج ءععة11 على 
أساس التمييز الذى ذكره ولف 21/016 افتراض وجود انقسام حاد بين 
مكونات المهر المصرى 6,326هم والمهر الأتيكى «ذم:م. فالمهر المصرى قد 
يشملء أموالاً نقدية وملابس ومجوهرات أو أثاثاء وجميعها كانت تقيم بالعملة 
النقدية» أو بوزنه ذهب. ولم يشمل المهر على الإطلاق أراضى زراعية 
(أو أملاكا عقارية أخرى).؛ أو عبيدال"). 


وهذا ليس هو المكان المناسب للتساؤل عما إذا كان الفارق بين المهر 
المصرى واليونانى تم تحديده فى الواقع العملى بشكل حاد جذا("”)؛ لكن محتوى 
المهور البونانية المصرية لا يستحق الاهتمام هناء فرغم أن استنتاجات هيج 


.مت ,عددلمالقدات ا علاء زلاععمعالأععطع ,موقل (49) 
(00) راجع تعليق تالامانسا المتقدم على مناقشة هيج فى: 
.140 ,'والقتممك مععءن) ملاوع '[اعن عألهمه ذاالءل تلدتممتمقادم أمممة نان مقعمدصدلة] .لد 
٠.‏ 2)1971(.240-82 
ولاحظ بوجه خاص أن كلا من العقد الأتيكى «01:م والعقد المصرى 1506م قدرت قيمتهما بالمال» 
وعن محتويات العقد الأتيكي راجع 13617 ! .111غاا 85 .6)أ0/لا . راجع أيضا: 
44 أاويع زع علدا هذ ,'30 المع ه]! لمهم ملأمنات هنا أل تعس اله عمععطم ء «تموط ',ألعمعؤ8 .م 
2 -215 .(1982 .فموعفلا) 1977 لوأومووورك ,ركله) ؤطعزن] .2 
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ءعةةا عن مضمون المهر المصرى 5636م قد تبدو صحيحة» فإن الأرض قد 
تجد لها مكانا فى عقود الزواجء وكذلك بالإضافة إلى "المهر وهدية الزواج 
8 له ,عمغعط8": أو فى شكل وصية أولية للتصرف - فى الأملاك» 
وعلاوة على ذلك فحيث كان يمكن للنساء الوراثة والحصول على مهرء فمن 
المهم النظر فى الآثار المترتبة على الاختلاف فى المحتوى بين المهور 
والمواريث. 
لعل أفضل طريقة لتبيان طبيعة المهر فى مصر بالتحديد من خلال 
النظر إلى ماهية الحقوق التى زادت على المهرء والتى تم الحصول عليها 
بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية - زوج العروس بطبيعة الحال» والعروس» 
ووالدى العروسء والأطفال من نتاج الزواج. وأيضا ما الذى ميز المهر 
»معام عن الممتلكات الأخرى التى منحت وقت الزواج» فى المحتوى» 
والأصلء والملكية؟ إن الأدلة الخاصة بهذه الموضوعات من البهنسا سيتم 
التعامل معها بالتزامن مع الاستنتاجات الأكثر شمولا التى أيدها 
هيج 0 
كان من الطبيعى أن يكون (المانح البعيد) 0065© للعروس لتقديم 
المهر معام هو أحد الوالدين7”). وربما وضع الموصون نصًا صريحا 


١4505, 223]. 5711‏ .مك ,عدذتهالةطاعلا عدا تلتطعمميعا نوعط .ععة1! (51) 
عتاءالأطعممعاناع ماع ,عملا :3491 اغا ,372 11 بزأطةطوعم ,273] 497,6 ,496 111 .يورن.8 (52) 
.جهآء6 م56 :5نامناعأ33 5 905 1/ا .)0 .1,5 139 ,عدوأوالقطمء/ا 
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لمهور بناتهم بأن يُدفع المهر لهن من ممتلكاتهم0”). ولكن عندما تكون 
العروس نفسها هى طرف فى العقدء أو أحيانا عندما تكون لها مانح 5ما20ا» 
كانت الوثائق تقرأ كما لو كانت العروس هى التى أحضرت المهر: على سبيل 
المثال يذكر النص ل #انام[عم بأه] أمة+ة إه ح]ميب ج85:880[0 1 (أحضرت 
العروس لزوجها المهر'ءمعءام)0”). وليس من الواضح ماذا كان الاصطلاح 
يُعنى بالتحديد» وحتى إذا كان هناك فى بعض الأحيان ما يبرر الاستنتاج من 
هذه الحالات بأن المهر دفع فعلا من أملاك العروس الخاصة. تجدر الإشارة 
إلى أن العقد المذكور أعلاه يضمن لوالد العروس الحق فى الحجز على 
الزوج وعلى جميع ممتلكاته» مما يعنى أن الأب كان له فى الواقع مصلحة 
مالية خاصة فى المهر. وربما كان من الأفضل الإقرار بأنه على الرغم من 
أننا يمكن. أن نكون متأكدين بأن المهر غالبا ما كان يتم دفعه من ممتلكات 
واحد أو آخر من الوالدين» فإننا لا يمكن أن نكون متأكدين بالمثل أنه لم يأت 
فى أى وقت من الجيب الخاص للعروس. ومع ذلك فمن المؤكد أن بعض 
الفتيات وخاصة الأيتام» كان يمكن بالتأكيد أن يمتلكن ما يكفى من الممتلكات 
لتغطية مهورهن. 


837.107 /13 ,175 .0 رط (53) 

(4) .281 .267 ,266 11 .2,0 ؛ للجملة التى تم الاستشهاد بها من بردية 905 1/! ./إ03 .2, وفيها أهديت 

العروس من قبل والدهاء وبردية 3500 21 .0 .2+ عقد زواج بين أثنين من المحنطين 5عدملهطهمت 
ومن الغريب جدا عدم ذكر أى مهر بالمرة. 
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تتحدث معظم الوثائق بلا استثناء تقريبا عن المهر ©6ام على أنه قد 
أحضر إلى الزوج. وعلى أى حال فقد ذكر مرة بصفة عامة أن الملكية 
المطلقة ('دنهمءع:5) كانت تقع للمرأةء ويرجع ذلك أساسا إلى مرسوم 
تيبريوس يوليوس الإسكندر ععلموءء لم كنالاناا ددائءط71 الذى نص صرأحة 
على أن المهر لا يعد جزءا من تركة الزوج””). ومع ذلك فقد أثبت 
ولف 7/0166 أن مفهوم الملكية المطلقة غريب على القانون اليونانى» بحيث 
يجب النظر أكثر فى مسألة ملكية المهر 70656 خلال فترة الزواج من خلال 
الحقوق المختلفة التى يمتلكها كل من الزوجين (وبعد فسخ عقد الزواج والتى 
يمتلكها المانح الأصلى للمهر أيضا)!"). 

وفيما عدا العدد القليل من الوثائق البطلمية التى تتحدث عن الملكية 
الزوجية المشتركة (على سبيل المثال بردية 104 1 .7606 .2)» فقد كان يبدو 
أن الزوج امتلك حقوق استخدام والتصرف فى المهرءهع:ام» ما دام أن ذلك 
.كان فى مصلحة الزوجة وبيت الزوجية. لكن الزوجة كانت تمتلك ضمانات 
ضد تبديد مهرها؛ فكان لها طبقا لمرسوم تيبريوس يوليوس الإسكندر حق 
الدفعة الأولى (2:12:مه06مم) قبل مطالب الدائنين الآخرين بما فيها 
الدولة!"”). وتم تأمين بعض المهور صراحة بضمان جزء من ممتلكات 





(55) 'وعن المهور التى تخص شخصا آخرء وئيس للرجال الذين حصلوا عليها' 
٠‏ 4511 [مغكدتمالقطيث/ عاذ طعدمه اناو عداع ,مم13 :3.25 و 
واستخدمت كلمة * كه]أم6م * للتعبير عن المهور هنا مما يعكس التأثير الرومانى بطبيمة الحال. 
48 1 .1أاءاكا كله اللا 501) 
0ه) 102 1لآلا .و0 .8 :55 .و عوق» حكم لمسجل دار الوثائق وهطمدع10قذعمومملرط بأمر تسليم 
ربع أملاك أحد الرجال إلى المدينةء يستثنى منها المهر الذى سبق منحه لابئته. 
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الزوج» أو قد يكون أحد والدى الزوج بمثابة ضامن لإمكائية السدادلة”. 
ويسجل التماس من البهنسا فى أوائل عصر المواطن الأول طلب زوجة 
لاسترداد مهرهاء الذى قام زوجها بتبديده» مضافا عليه 25٠‏ على أساس 
سوء التصرف (281 0.11 .5) 

صرحت معظم عقود الزواج بأنه فى حالة الطلاق يجب على الزوج 
إعادة المهر فى خلال ستين يوماء وإعادة متعلقات العروس الشخصية 
متام فى الحال؛ وانطبقت هذه القواعد فى كثير من الحالات سواء 
أكان الزواج نتج أو لم ينتج عنه وجود أطفال؟”. وإذا كان الشخص الذى 
منح المهر لا يزال على قيد الحياة» يبدو أنه كان يجب أن يعود إلى ذلك 
الشخصء وفى حالة عدم وجوده كان المهر يعود إلى الزوجة نفسها("'). كما 
وضعت أيضا شروط للوفاة بدون وجود ذرية لدى أى من الزوجين. فإذا 
توفيت الزوجة أولاء يعود المهر خلال نفس الفترة إما إلى من قام بمنحه 
أو لأحد أقاربها؛ وإذا سبق الزوج زوجته يعود المهر إلى الزوجة. 
وربما كانت الزوجة تضع يدها على كل ممئلكات زوجها حتى يتم 
الحصول على المهر ('". 





(054)عن المهور المضمونة: 034! 603.9/1907,7/11 ,496 8.02.111؛ وفيما يبدو أيضا فى بردية 51م 
؟1 9! داعم 450 /!. ومن المحتمل أيضا أنها كانت وظيفة الممتلكات المدرجة فى قائمة وثيقة .8.0 
*) 15 11065 :3491 110ا. عن الضامن راجع 905 الا,266 11 ./ز5.0. 
(29) :1273 905,16 1/1 ,497.603 ,496 111 .»0 .2 وفى وثيقة3491 لارالا .8.0 تحدد إعادة المهر 
إذا كان الزواج بدون عقبء ويبدو أنه تم الاحتفاظ يجزء فى حالة رغبة أحد الأبناء البقاه مع والده. 
4 العا .1273 497,76 ,496 111 بد (60) 
)1١(‏ 496,497 111 ,265 1! .ب«0 .0 ومن المحتمل أيضا فى وثيقة. 111 80! .8 المهشمة بصورة كبيرة. 
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يتضح من العقود المتعلقة بتناول إعادة المهورء أنه كان يجب إعادتها 
فى حالة وفاة الزوج حتى فى حالة وجود أطفال. على الرغم من بعض 
الغموض فى بردية 268 11 .0 .8 فهى توضح بجلاء أن المهر أعيد دفعه 
للزوجة» أموناريون 5110003:108 من ممتلكات زوجها المتوفى. وكان لهما 
على قيد الحياة على الأقل ابنة مستحقة للوراثة» ومن المحتمل أيضا وجود 
أبناء بالمثل!""). 

هناك إعادة لمهر فى بردية 67 11 عفاناملا .|/01© .8 سوف يثير أسئلة 
جوهرية عن طبيعة المهر 6دمعتام فى مصرء فى حال قبول تفسير واحد اقترحه 
ناشرها. تعاقدت سبارتياتيس التى تدعى خايريمون 108«ع :تق كقثلة كعنقنايةم5 
مع الوصى على حفيدها الصغير إيبيماخوس 81572505 ليعيد من ميراث 
الزوجية مهر ابنتها التى حصلت عليه. من الواضح أنه كان متوقعا زواج 
ابنتها مرة ثانية. ولاحظ الناشر فى تعليقه فى المقدمة» أن أيّا من المتعلقات 
التى أعيدت كانت لا تشير صراحة على أنها مهر +©:ام؛ رغم أن بعضها 
سمى بأسم متعلقات العروس 16:28م3:2م2» واستخدمت أيضا صفة "من 
المنزل 5وأمددمئءانه,م"» ولم يعط- البيان- مبالغ نقدية» كما جرت عليه 
العادة فى المهر. لذلك اقترح الناشر أن متعلقات العروس مهنهم!1ه:م 





(11) تخلت ابنتها فى الواقع عن حقها فى الوراثة من خلال بردية 268 .«6,0. وافق أنتيفائيس بن 
هير اكلاس كدهالدت!1 )هن 500 305ام1اوة بشكل عام بأن يكون ابناء رغم ترميم بعض جوائب 
شجرة العائلة بطريقة مختلفة: 

174 غ3 ,و0 , مواج عولة .132 .عونا ,بع مااع .ممتاعك اماما 299 ملك .قل «وأعمتا3 
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كانت هى فقط التى كان يِتم: إعادتهاء ومن ثم فإن الوثيقة قد توفر أدلة على 
أن المهر 6ممعام-- المصرى- كان يعامل مثل المهر الأتيكى ذ0:م» فى 
انتقال الميراث خلال خط النساءء ما دام تم الاحتفاظ بالمهر معدم من قبل : 
أبن من الزواج. ْ 

ولا يمكن قبول هذه الترجمةء ومن المؤكد أنه يعد أمرا شادًا عدم 
وصف المتعلقات التى أدرجت أسفل سطر 7؟ صراحة بأنها هي المهر 
عدمعامء لكن بدا بوضوح عند هذه النقطة قسم جديد من الوثيقة» يميز 
متعلقات العروس 02,»دامهتدم عن ذلك الذى كان ذكر من قبل؛ وعلاوة على 
ذلك لم تقيم متعلقات الزوجة» مثلما حدث بالنسبة للبنود السابقة. ويجب أن 
تذكر أن هذه الوثيقة متأخرة نسبيا 7>1١(‏ م)؛ كما أنها فى الحقيقة متأخرة 
ثلاثين سنة عن آخر إشارة إلى متعلقات الزوجة المعروفة لهيج 1136"". 
عند هذه المرحلة بدأ الاصطلاح يتأثر على نحو متزايد باستخدام الرومان 
لاصطلاح «أ0ىم كترجمة ل '405* والكلمة العادية للمهر. ووفقا لهيج لم 
توجد كلمة 6006م فى البردى بعد القرن الرابع(؛". 

وعلاوة على ذلك فقد وضح من قائمة الجدول رقم )٠١(‏ التى ضمت 
معظم المهور منذ أواخر القرن الثانى وما يليه» أنها ضمت المجوهرات 
الذهبية والملابس ولم تضم من بينها مبالغ نقدية» وعلى ذلك تكون الوثيقة 
7 1] عناداملا .1أمن .2 فريدة فى نوعها فى هذا الصدد (وكان هناك فى واقع 





١ 21 30 230(.‏ 81 كعاك 224,عددأ حالقطيت / عل !! 1طعممهاللوعطع ,عوؤ4ا (63) 
ْ 110 (64) 
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الأمر مبلغ كبير من المال دفع لاستخدامه 'لتأثيث المتعلقات الأخرى للمهر'). 
كان من غير المألوف أيضا عدم إعطاء بنود الذهب قيمة نقدية. حيث كان 
الذهب فى أواخر القرن الثالث بوجه خاص بعيدا عن الاستقرار بالنسبة 
للعملة» كما كانت الملابس فى حاجة لتقييمهاء نظرا لأنها كانت معرضة 
للتلف7*"). ونحن قد نستنتج من ثم أن بردية 67 1[ عنانه5.0011.9 لا تقدم 
سببا للتفكير أن ابن الزوجية كان يرث أى جزء من مهر الزواج. أما إذا ما 
كان ذلك يتفق مع الممارسة العامة فإن ذلك ذلك وبطبيعة الحال يعد أمرا آخر؛ 
وخاصة ما إذا ما كانت الأرملة لن تتزوج مرة أخرى. 


ماذا كان يمكن أن يحدث لمهر »م2هام الأرملة التى لم تتزوج مرة 
أخرى (أو التى ظلت على قيد الحياة بعد آخر زوج لها)» والتى تتوفى تاركة 
نسلا وراءها على قيد الحياة؟ كان ذلك (أى المهر) يُكون جزءًا من ممتلكاتها 
وترثه ذريتهاء وهو نتيجة طبيعية» وتؤيده حقيقة كون وثائق الزواج تقدم فى 
حالة الوفاة فقط بدون ذرية. 

ومع ذلكء فهذا يفترض أن السلع التى كان يتألف مهر العروس منها 
كانت للاستخدام العامء وليس فقط لاستخدام الزوجة» أو تلك التى يمكنهم 
تبادلها بسهولة بسلع للاستخدام العام. وتوضح بردية 67 ]1 عااناهلا .11م .5 
إمكانية شراء” سلع المهور* مقابل عملة؛ وكان من المفترض وجود سوق 





ب“مومقمء مهمه عط أه تحزمةط م1 كمه ز0) بوبه 0010 أه ومتاجسلد؟ 13 ”.عصمطعاتط/لا.1 (65) 
,49-53 (1986) 32 ,الاعف 
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نشطة للذهبء. وكان يمكن تقدير القيمة النقدية للمجوهرات والملابس الجميلة 
من هذه الأشياء من المهور. لم يكن هناك مشكلة بطبيعة الحال بالنسبة للعملة 
نفسهاء على الرغم من استثناء بردية أمهرست الغريبة 95 11 .لصخ .27 
وفيها تم شراء أرض من والد العروس بمهرهاء وأنا لا أعرف أى دليل قاطع 
لعمليات شراء تمت بالعملة من المهور7""). ويبدو من المحتمل استخدام الحلى 
والملابس بدورها كجزء من المهر لأى ابنة تولد من الزواج» على الرغم من 
أن الأدلة القاطعة على ذلك من الصعب الحصول عليها!""). 


وهكذاء على الرغم من أنه سيكون من الصعب القول إن المهر عممعام 
لم يعمل مطلقا على انتقال الملكية إلى الذرية عن طريق فرع الإناث: فإن 
استنتاج ولف 7/0156 وهيج +1188 بأن ذلك لم يكن هو الدور الرئيسى للمهر 
فى مصرء لا يمكن قبوله إلى حد بعيد. فبصرف النظر عن الاستخدام العام 
للمهر فى مصر لجعل الفتاة أكثر جاذبية لزوجها المحتملء» فقد كانت المهمة 


(67) نعرف من وثيقة 281 0.01.11 فقط أن المهر يُبدد بطريقة ما. وفي بردية 52 0100م)6.1 تم تبلدل 
مجوهرات المهر بمبالغ نقدية للاستخدام الشخصي للزوج: رلجع 21000'.53نالة/ .126مطءائط/لا الذى ذكر 
فيها أيضا بردية 528 111 .و«0 .5 الغامضة. وبطبيعة الحال كان يمكن رهن بعض بئود بضائع 
المهر: توجد المصادر فى: 

59 .م )ة ,748-59 ,عنعع علضماط عا ,قلمع ام معدم لم عبنمعآ] عتنهمع] ذمدترواعع 1 .1 

١( )80(‏ .يه 251 مأ لمنتلمم) 240 111 651 توضح سيدة توصى فيها بأدوات زينتها هممدما دواع تمموع لفتاة 
ليست متزوجة فيما يبدوء ومن الواضح أنيا ليست ابنتها. وفى بردية 3491 !اا .0 .6+ أعطى 
الأب ابنته المهرء ومتعلقات أمها 68523« امديدم: ولكن لا نحتاج لآن نفترض أن هذه الأخيرة تألفت من 
البنود نفسها التى قد تلقتها. وبالمعنى الدقيق للكلمة: كان لا يجب منح أجزاء من مهر الأم ما دام 
الزواج قائماء ولكن ذلك لم يكن يمثل عقبة في حالة عدم وجود اعتراض من أحد أفراد الأسرة» وإن 
كان من المحتمل أن يتسبب (أى الاعتراض) في وجود عقبة فى التطبيق. 
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الأولى للمهر عام فى مصر هو الحفاظ على العروس(ومن المحتمل أيضا 
من أجل زينتها) والأسرة الزوجية. ولذلك فعندما تنسحب العروس من ذلك 
المنزل؛ كان المهر يذهب بطبيعة الحال معها. وهنا ينبغى ملاحظة شرط فى 
بردية (19 1186) 265 1 .إ«5.0: اتخذه الناشرون وسيلة لمنح أى طفل يرغب 
فى البقاء مع والده فى حالة الطلاق نصييا من المهر؛ وحتى إذا كانت تلك 
ترجمة سليمة للعبارة» التى لم يتبق منها غير سبع كلمات باقية» فيمكن أخذها 
بالمئل على اعتبار أنها تشير إلى رعلية الأبناء خلال طفولتهم» كما يتعلق بتوفير 
حصة لهم فى ميراث الأم. وإذا كانت لدى الأم رغبة فى ترك بعض ممئلكاتها 
إلى أبنائها من زواجها الأول يمكنها ترك وصية بهذا المعنى» وهو اختيار لم 
يكن متوافرا تماما للمرأة التى كانت تخضع للقانون الكلاسيكى الأثينى. 

وردت الإشارة من قبل للمحتويات النموذجية للمهر 56:©ام؛ وتتكون 
المحتويات التفصيلية لمهور البهنسا من المهر 6:06امء ومتعلقات العروس 
الشخصية 5همءدامهعدم» والإضافات الأخرى 0:4ام05:م ووردت جميعها في 
الجدول رقم .)٠١(‏ وتعد متعلقات العروس الشخصية بمثابة إضافة إلى المهرء 
والتى تظهر فى العصر الرومانى» وتحتوى على متعلقات للاستخدام 
الشخصى للعروس- تختلف عن بعض البنود التى يمكن أن تكون موجودة 
فى المهر. ولم يكن من الضرورى تقييم متعلقات العروس 08ء معدم نقذا(”". 





(18) لكن لاحظ هنا تعليق تالامانكا على هيج عهنا1؛ فى 
:6 .(971]) 2 ,رعهم! ,'تأدتحم ماقم أوممه غات" ,تعمدصدلة 1 
ويرى تالامانكا أن الخاصية الرئيسية التى تميز متعلقات الزوجة 6520م بأنها تكون تحت 
تصرف الزوجة: بينما كان المهر 00673 فى حوزة الرجل على الأقل فى المدى القصير. 
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لذلك لم يكن لمتعلقات العروس الشخصية تحميل إضافى على العلاقة بين 
الأرض وممتلكات الزوجية. ويحال القارئ لمزيد من المناقشات عن أصل 
ومحتويات وأهمية هذا الجزء من المهر إلى هيج أو إلى مقالة جيرنر :عمع5!؟". 


عبر هوبكنز عن دهشته من انخفاض متوسط حجم المهور الذى سجل 
فى دار تسجيل تيبتيونس 5[#داءاء7 أعوام 45-7 ميلادية (80 دراخمة؛ وتراوح 
الحد بين ١,٠٠١-١14‏ دراخمة)(')؛ أما تلك الخاصة بالبهنسا فعادة ما تكون 
أكبرء حتى إنها تسمح بالتضخم؛ لأن جميعها كانت تتعلق بدون شك فيما عدا 
واحدة (905 71 .و0 .5) بسكان المدينة أكثر من للقرويين. واختلفت القيمة 
النسبية للمهور اختلافا كبيرا باختلاف المجتمعات؛ ومن المفهوم اتجاه المهر 
ليكون منخفضا نسبياء حيث إنه لم يشكل الحصة الوحيدة للابنة فى ممتلكات 
والديها. علاوة على أن قيمة المهور يجب أن تَقِيم فيما يتعلق بوضع البضائع 
الاقتصادى الفعال؛ بدلا من وضعها جانبا أو (كما فى حالة المجوهرات) التى 
يُحتفظ بها للعرض. وهناك بعض الالتماسات المثيرة من قرية 
يوهيميريا :ءانا فى الفيوم تتهم امرأة من أصل متواضع قامت بزيارة 
الحمام وهى تتزين بمجوهرات؛ فضلا عن (زعمها) الاحتفال بصندوق من 
سلع المهر :008 كان مسروقا ومُخبأ فى جدار منزل منذ أربعين سنة('"). 





“ع الأع10 هتنم عقااء8 ,معمع0 .8 .1 221 عووتعالقطعلا عطهالاطعممم نوعط8 ,ممما (69) 
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(ب) طرق التبرع بالأراضى فى زواج الابنة: إضافات على مهر 
الزواج ومخصصات الوالدين 
عع طمذمهم :عع 3125512 طونج وه لممقآا عومتنجووط أه كلمطاءا1 


.]1 011101716م مم لمامععدط' لهة . 


إذا رغب والدا العروس في توفير حياة أمنة للزوجينء كانت هناك 
وسائل مختلفة متاحة لهما. فقد كان يمكن منح العروس بعض الأراضىء أو 
عائد إنتاج عدة ممتلكات قبل الزواج7”". وكان يمكن تسويتها للزوجين من 
خلال عقد الزواج نفسهء إما عن طريق إضافتها إلى المهر الأصلى أو إلى 
'مخصصات الوالدين ؛معتصدهرمممة لقأمععدم". 

وناقش هيج بأن الأرض (والعبيد) كان لهما مكان فى المهور فى الإضافات 
الأخرى فى هدية الزواج وروطودمهم نو فقطء كإضافة على المهر عممءدام 
والمتعلقات الشخصية 5«,ءامة,دم. وحقيقة أن ذلك كان نادرا نسبيا مما 
يجعل من الصعب تعميمه كقاعدة. وهناك عدة حالات غامضة» تشمل 
بردية 265 ]1 .0ط أوردها هوبكنز 145عام110 ضد دفاع مودريزجويسكي 
ه6002 عن وجهة نظر هيج 05186" لا يمكن فى الواقع اعتماد 





(11273,)077 0م .عن ؛ وبردية 33 .]عدن811 .© من فترة متأخرة جذا وهي نقلت بعد الزواج. وراجع 
أيضا الشراء ئيابة عن أبنة غير متزوجة:؛ الفصل السادس؛ الميحث الخامس. 
(7) "زواج أخت بأخيها"': 9؟5. وعن الإضافة 000 بصورة عامة راجع: 
؛]) 250 .عدوتم اقضء/ا ءال طعممع ا لوعطع .عو3لا 
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أى استنتاج نهائى بشأن بردية 265 5.0«.11*". ويوجد جزء صغير جدا 
من كل سطر من الأسطر المتبقية» يكفى لتوضيح أن العقد تضمن سمات لا 
يمكن تفسيرها بالكامل عن طريق القياس مع غيرها من العقود الأكثر تكاملاء 
كما لا تقرر بوضوح ما هى هذه الشروط المحددة. ولا يمكننا أن نقرر بثقة 
ما هو عدد الأحرف المفقودة فى نهاية كل سطرء ولكن من المرجح أن الفقد 
كان كبيرا جدا. وعلى ذلك فإن ما يبدو على أنه انتقال مفاجئ من البنود التى 
يمكن توقعها فى المهر 56:56م فى السطر الثالث إلى وصف ما لا يقل عن 
ثلاث قطع من الأرض فى سطرى 5-4» يترك فى الواقع مجالا واسعا 

وربما تكون وثيقة 5.288دك .36 - 124 058 من الفيوم أقرب الوثائق التى 
تتساوى معها تقريبا. فهنا وبعد ذكر قائمة بنود الذهب والنقود (ضمنها قيمة 
بعض الملابس) التى تسلمها العريس من العروس 'نمع* التى حصلت عليها من 
والدتها وتابع العقد 'ومنحت أفروديت بالمثل لابنتها نفسها هدية إضافية على 
مهرها لا تسترد مرة أخر ى (لامععمأ0موبمة ‏ اأموماهمم نكم (أبرمعب بغ) 
--------* (السطر الثامن وما يليه) ثلاث أرورات من أرض 
الاستيطان 80101»! ونصيب نصف منزل وفناء فى المدينة 115هم726)0 (هذه 
كانت مختلفة عن بقية الأملاك الأخرى التى تركت لابنتها من والدها). 
واحتفظت الأم بحق السكن والانتفاع بالمنزل والفناء ونصف الأرورا خلال 
حياتها. ومن ثمء على الرغم من أن المنزل والأرض التى منحتهما الأم 


.انء؛ عطا مه 94 را عمد (74) 
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كانت تعنى أنها جزء من المهرء فقد كان هناك تمييز واضح لحق الملكية 
بينها وبين بنود المهر 'العادية“. وقامت العروس بإيداع بيان بتغيير ملكية 
المنزل (مع استمرار حق والدتها فى الانتفاع به) فى دار الوثائق 
ماءط:و زان (الأسطر 54-57). وكان العريس ملزما بالقيام بالعمل 
الزراعى فى أملاك زوجته التى ورثتها من والدهاء وقام بدفع الضرائب عن 
تقلت مساعة. الاوز ات الثلاث التى منحت له 2808دهام05:م 32!؛ ولكن 
ظلت حجة الملكية لزوجته بصفة قاطعة. ونصت الشروط على إعادة 
الذهب والنقود فقط فى حالة الطلاق. 

وفى حالة عودتنا إلى بردية 265 85.0«/.11 فى ضوء هذه الحالة 
المناظرة نجد أن أنصبة الأرض الثلاثة (أو أكثر) فى أسطر 5-4 كانت في 
أغلب الظن هى تلك التى حصل الزوج ديونيسيوس 2106105 وزوجته 
على (586>1<1م02) حق الانتفاع بها. ومن الصعب القول لمن كان حق 
ملكيتها. وفضلا عن ذلك ربما منحت الأرض والأملاك من قبل الأم» التى 
احتفظت بحق الانتفاع وبدخلها طوال حياتها؛ ويبدو أن مقصدها النهائى كان 
هو الأطفال من الزواجء لكنه لم يكن واضحا من الذى سوف يمتلك العقارات 
خلال هذه الأثناء. يضاف لذلك أن الأرض التى ورد ذكرها فى السطر 2١6‏ 
كانت من نصاب موسخيو ن «هنطء2405 بالقرب من تالاو 1140؛ وإذا أمكن 
ربط ذلك بمضمون السطر السابق» فربما كانت الجملة ترغم ديونيسيوس إما 
على أن يعطى لزوجته نصيبا من الدخول من أملاكه؛ أو ضمان حقوقها من 
أملاكها. وأخيرا - نجد- فى إقرار ديونيسيوس يتسلم المهرء إشارة إلى مزيد 
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من الأراضىء أغلب الظن أنها مثل تلك التى سبق ذكرها فى السطر 5-4, 
على الرغم من أن للبنود الموجودة تكونت» من حديقة للكروم(؟) مع 
متعلقاتها ومصادر مياهء وأرورا واحدة من نصاب 105 ليبيوس 5م4ط9آ1 
تختلف عن تلك الموجودة فى الجزء السابق. ويظهر من سطر١4»‏ أن هذه 
الأشياء منحها زويلوس 20105» والد العروسء الذى احتفظ ببعض الحقوق 
عليها أثناء حياته. ومن الواضح أن وثيقة الزواج استعملت لترتيب الشروط 
الرئيسية لممتلكات الأسرة؛ ومع ذلك ليس هناك دليل على أن ملكية الأرض 
والمنزل كونت جزءا من لالمهر الأصلى ء0ععلام. 
كانت أكثر الطرق شيوعا لمنح ممتلكات -عقارية- عن طريق عقود 
الزواج هى القيام بعمل 'مخصصات من قبل الوالدين"» التى كانت مختلفة 
تماما عن المهر. وتواصلت الأدلة على ذلك الإجراء من خلال تلميحات 
متناثرة وإقرارات العقارات (راجع المبحث الثائى أعلاه)» علاوة على ذلك 
من خلال نفس عقود الزواج. ورغم أن الممارسة العملية يتضح منها أنها 
ذات أصول مصرية:» فقد لتخمت في العصر الرومانى حتى بين أسر معهد 
التربية فى المدن» كما حققت انتشارا واسعا فى منشور ميتيوس روفوس 
5نا)ناظ 5دان:»24 عام 84 الخاص بالتشديد على تسجيل الممتلكات؛ وأمر بأنه 
عند الإقرار بوفاة الوالدين بالتحديد أن يتضمن الإقرار التصريح بالأملاك*". 
(5ل) (219 ال.جدط .أع5د)6 ج3 اانا .أمه 237 11 .نر:5,.0: *إذا كان لدى بعض الزوجات حق الحجز ظ 
الأملاك بمقتضى قانون بعض الدول فكان يجب إضاقة تفسير على بيان أزواجهن؛ وعلى نحو مماثل 


لأطفال هؤلاء الآباءء الذين قم تأمين تمتعهم بالأملاك بالوثائق العامة» واستقرار ملكيتها لأبنائهم بعد 
وفاتهم: ولذلك فإن الذين يقومون بعقد اتفاقات معهم أن يمكنهم الاحتيال عليهم لجهليم.' 
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كان يمكن لإجراء التصرف فى الممتلكات أن يتضمن فى عقود زواج 
سواء الوالدين أو الأطفال7") لذلك يبدو أن عقد زواج الوالدين لم يقم بأكثر 
من تأكيد حقوق الوراثة الطبيعية بدون وصية للأيناء الشرعيين للزواج فى 
الوقت الذى كتبت فيه الوثيقةء وإذا كان الزواج لم يكتب من قبل كان يمكن 
نكر أماكن الأملاك بالتفصيل نظرا لأن عدد الأيناء وكم الممتلكات ريما 

وفى حالة عقود زواج الأبناء» كان يمكن وضع المخصصات موضع 
التنفيذ. وكانت كل المراحل فى العملية يتم توضيحها بدقة بواسطة بيان يقدم 
إلى المشرف على للسجلات 5عئلهانزنامهناطئط فى. عام 17 (713 ]1 ,لإ:8.0). 
أعلن ليونيديس 5ع10همم! البهنساوى أن والديه قاما فى عقد زواجهما فى 
عام ؟١‏ من حكم كلوديوس “بتسوية مشتركة لكل ممتلكاتهماء» وذلك لتكون 
بعد وفاتهما مؤمنة وموقوفة ملكيتها على أبنائهم". وعند وفاة الأب قسمت 
ممتلكاته بالتساوى بين الأطفال الثلاثة» وتزوج فيما بعد أخ وأخت ليونيديس 
كلا منهما الآخرء وفى عقد زواجهما قاما باقتسام أربعة أرورات فى نسله 
5 بينهما وبلغت + ممتلكات الأم؛ وقام ليونيديس إلحاقا لذلك بالتصريح 
بالحجز ءاءه:ه! على الثلث المتبقى وهى كالاتى: ؛ 1 أرورا فى نسلة» ! 2 
أرورا فى بينو 566800. ومن المحتمل أن هذا التصرف كان يمكن أن يحدث 
فقط عندما كان يتم زواج الأيناء ويصبح الوالدان متأكدين أنهما لن ينجبا بعد ْ 
أطفالاء حيث إنه فى حالة حدوث ما يخالف ذلك فسوف يحرم الأبناء الذين 
يولدون بعد ذلك من الميراث. 
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كان التصرف من هذا النوع لا يحتاج لأن يكون مرتبطا بوصية فى 
عقد زواج الوالدين» وفى بيان آخر لتقسيم أملاك بخط يد ععطمممعممله. 
الابنة على عقد زواج قام به والدهاء لم يذكر مطلقا زواجه هو نفسه. ومرة 
أخرى كان فى نصاب مُحدد من الأرض فى إيمى 16106 فى نصاب خاريس 
5ع الذى كان محل التقسيم (1322 7111 551). ويتضح من بيان آخر 
لإثبات توقع مرسوم ميتيس روفوس كناآدا2 5داة]]84 أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقة» رغم أن كريللر ,16ا)1 يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 11/713 ./إ«0 .2 يمكن أن يكون له التصرف 
الذى تم لكليهما باتفاق بخط اليد امه:1:08©اه ومن خلال عقد زواج الوريث 
(11250 .0.ط). 

توقع مرسوم ميتيس روفوس دلاآن!1 5نا141)1 أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقة» رغم أن كريللر 1:16 يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 713 17 .0 .5 يمكن أن يكون له تأثير 
مباشر أو أنه كان سينفذ عند وفاة الأهم("”". والتماس ديونيسيا 5م210 في 
بردية (237 11 ./ز«56.0)» الذى احتفظ فيها بالمرسوم» مهشم بدرجة كبيرة من 
جهة ويتعلق بنزاع معقد جدا لكنه يمكن أن يقدم دليلاً واضحًا فيما يتعلق 
بالحقوق الخاصة بالابنة ووالدها على الممتلكات. ويبدو أن ديونيسيا حصلت 
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بمقتضى حق الزواج على حق الحجز 1310056 على بعض الممتلكات»: مما 
جعلها توافق فى وقت لاحق جنبا إلى جنب والدتها ووالدها على رهن تلك 
الممتلكات نظير مبلغ ثمانى تالنتات (2246 1/1 .01). ويبدو أن حقوقها على 
الدخل الحالى لتلك الممتلكات كان يعتمد على الافتراض بأنه يقع عليها بعض 
المسؤولية عن الديون» وسيكون لوالدها على ما يبدو حق استعادة الدخل 
عندما تنتهى المديونية (,1 .001). ويجب أن نتذكر أيضا أن وجهة نظر 
ديونيسيا هى التى حفظت فقط فى نصنا. 

وفى بردية 265 ]1 .ا«5.0 احتفظت والدة العروس بالوصاية على 
أمور الأطفال من الزواج*")؛ مما يعد مثالا آخر عندما يحتفظ المانح بحق 
الانتفاع خلال فترة حياته. 

ربما يتساعل المرء لماذا كانت هناك حاجة للإضافة :0م5ه:م ما دام 
كان من الممكن ضم الأرض فى عقود الزواج عن طريق 'مخصصات 
الوالدين». ولكن حيث إن الأخيرة كانت فى المقام الأول بديلا عن الوصية؛ 
فكان المقصود بها أن تصبح نافذة المفعول بعد وفاة المانح» وحتى ذلك الحين 
يحمل الوريث فقط حق الملكية» ولكن لا يستخدمه. وكانت الإضافة 052:ام5هم 
من ناحية أخرى تبدو على الأقل فى جزء منها كما لو أنها للاستخدام 
الفورى» كما فصلت بردية 154 81.11 .5 'من أجل بيت الزوجية المعتاد' . 
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أصبح من للواضح لختفاء الإضافة #:0امددم مع نهاية القرن الثانى!؟”), 
وربما قبل ذلكء ومنح حق الاتتفاع المباشر للزوجين فى 'مخصصات 
الوالدين* (157/8 2ث,3491 11116 .0 .8). وهنا كما فى كثير من الأدلة 
التى نوقشتء كان الوسط الاجتماعى للأشخاص المنخرطين (فى هذه الأمثلة) 
مصريا خالصًا بمعنى الكلمة. فكانت أم عروس سكندرية» وكان حجم المهر 
يوحى بثروة كبيرة لدى أسرة العروس على الأقل. 

هذا هو قدر ما أعرفه حتى الآن» وهو أمر فريد فى نوعه. يبدو أنه 
كان من الأمور المعتادة أكثر فى القرن الأول والثانى حصول الزوجين على 
إضافات هءمدام5مم يكون لهما حق الاستخدام المباشر لها بدلا من أن تعد 
'كمخصصات الوالدين 640823626:همم2 لهادعمدم“. فإذا مأ كانت بردية 
5 5.0.11 تم المحافظة عليها لتكون أكثر اكتمالاء فربيما كانت قد 
أوضحت هذه المسألة» حيث يبدو أنها تضمنت كلا النوعين من التصرف. 
ويبدو أن نقل الانتفاع وبالمثل ملكية الأرض أو أى ممتلكات ثابتة أخرى فى 
عقود الزواج كان نادرا ما تم تنفيذه بالمرة» أغلب الظن لأن عدذا قليلاً من 
الآباء كان فى قدرته تحمل فقد جزء من دخلهم. وينبغى أن تتذكر أيضا أن 
بعض الأيناء كانوا قد ورثوا من قبل من أحد الأبوين أو كليهما الذين توفيا 
قبل أن يحين موعد زواجهم (كما فى بردية 24 6281©). 
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تعكس الوثائق حلا وسطا بين الأعراف الاجتماعية» والمتطلبات القانونية» 
وما يفضله الأقراد والعائلات. ويبدو أن دفع المهر ءعمءهام بالذهمب 
أو بالنقود اقترب من أن يكون عُرفا عاما(”")؛ لكنه كان فوق ذلك اعتمد على 
الظروف ورغبات الأفراد المعنيين ما إذا كان يتضمن أية شروط للمعيشة 
أو دخل الزوجين عن طريق إغداق الممتلكات عليهما. وربما يعكس ظهور 
المتعلقات الشخصية هصمعام2عةم والإضافات ه,هطودم:م فى أوائل العصر 
الرومانى ضغطا اجتماعيًا على المهر ليصبح أكثر تفصيلا وثياتاء ولكن 
كانت هناك أسباب وجيهة» ريما قانونية كما هى عملية بأن المهر لم يبد أنه 
كان يتضمن إطلاقا أملاكا من الأراضى أو المنازل. كما لوحظء أنه فى حألة 
منح مثل هذه الأملاك من والدى العروس عن طريق عقد الزواج؛ فقد كانت 
العروس هى التى كانت دائما تحتفظ بملكيتها؛ وربما كان على الزوج واجب 
زراعة الأرض لصالح الأسرة الزوجية؛ ولكن بلا شك كانت الملكية لزوجته. 

ويجب التأكيد على أن المرأة فى مصر كان يمكنها امتلاك جميع أنواع 
الممتلكات (وأن تكون طرفا فى العقود القانونية» وتقوم بتصريف الأعمال 
عند الضرورة عن طريق وصى و5اا! في جميع مراحل حياتهاء سواء 
كانت متزوجة أم لاء وهو وضع كان مغايرا للقانون الإنجليزى قبل الماضى 





(-) 3500 لاا .و«5.0» عقد زواج بين اثثين من المحنطينء» ومن غير المألوف عدم ذكر مهر على 
الإطلاق. 
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القريب جدا('*). وهكذا وبغض النظر تماما عن مسألة إمكانية انتقال الملكية 
مباشرة عن طريق فرع النساءء فقد كان ممكنا للزوجة أيضاء أو لأحد 
والديهاء القيام بتقديم إعانة اقتصادية للأسرة من صميم حقها وليس فقط عن 
طريق الزوج7”). وطبقا لهذه الظروفء لم تكن هناك مزايا من وجهة نظر 
المرأة وأسرتها فى إدخال الأملاك التى تدر دخلا فى المهر 65ءدام المعتاد؛ 
وهى ليست ميزة فى ذلكء وحيث إن الزوج قد اكتسب الحق فى استخدام 
المهر 52تمام خلال قترة الزواج؛ كان هناك خطر كبيز فى إساءة استخدامه. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فيبدو أن غموض حقوق الملكية حول المهر 6م8:6م 
كانت تؤدى إلى التضارب مع الإطار القانونى الذى فرضته الإدارة الرومانية 
على الأملاك العقارية فى مصرء وهى مشكلة لم تكن حتى فكرة الحجز على 
الأملالك »اءه:ه! يمكن أن تحلها بقدر كاف. 





(41) أخيرا حصلت المرأة الإنجليزية المتزوجة على المساواة التامة بالرجال المتزوجين فى قدرتها على 
امتلاك الأملاك والتصرف فيها بلائحتين صدرتا عام ©7155 411149 
.1 258 ,(1971 عوهنممآ) مذ ألا لدوعا طكتلعمظ ها لمتاءع ةماما عم علادع .ل 
(3) كان فى استطاعة الزوج والزوجة القيام بعمل عقود قانونية مع بعضهما بعضا عن الأملاك: 
أ0 ع أتأعقة عا قام) 53165 .كههه! ,3487 للع ,1473 ألا .ريط ,.191-2 111 .طعتاة .ه ,عع 
,262 11 .طعتام .2 :روتوسغطع] زه ممأع اهمع عطا 
وحتى لو كانت هذه تتعلق عادة بإدارة ترتيبات الزواج راجع: 
0 ددمم1 علاتتاءعم لاقع )1ك 'ماللدااءلاء81 .8 .8 لمة ,معوعم انا ,ؤمعد0 .71 
همأ عانا ,(له) ممكساول .ل.ل دأ ععدتسدقة ممتاوووع لننه كاعمتامه© مهما عاأطعمزطري0 من 
.ممع أن) ,مممنوعةا لم عم عممتكممت ها دعوبؤطريفت) مروء غمنرع6 ببإاعاعه5 اأووطليك - انتج 
١184-204(‏ ,(1992 
وقدمت هذه الترتيبات بالتأكيد قدرا أكبر من المرونة من حقيقة إمكانية صياغتها من خلال عقود عادية 
لقروض أو بيع وكذلك من خلال عقود خاصة بالزواج. 
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سيكون من غير المريح البحث عن تفسير واحد لوظيفة المهر فى 
مصر الرومائية. ويمكن اعتبار كل من وظائفه العديدة قابلة للتطبيق إلى حد 
ما: كوسيلة من وسائل نقل الملكية من خلال خط الأم» ومساهمة فى نفقات 
الزوجة؛ ويحتمل الأطفال أيضاء خلال فترة الزواج؛ باعتباره رمزا لمكانتهاء 
وعرض بشكل جلى لثروة الزوجين من خلال حلى الزوجة:؛ وبمثابة بوليصة 
تأمين فى الأيام الصعبة فى المستقبل» أو كوسيلة لضمان حسن سير وسلوك 
الزوج. أما إلى أى مدى من هذه الأمور كان ينظر الأفراد المعنيون إلى 
وظيفة المهور فهو أمر آخر. ونحن لا نعلم شيئا عن الأسباب المنطوية وراء 
مكونات مهور بعينها. ولكن يظهر أنه كان يبدو مبرر! أن نقل الملكية على 
اعتبار أنها واحدة من أقل الاعتبارات؛ فى نقل الملكية المباشرة؛ وتفصيلية 
فى حالة الرغبة - في وجودها- فى وثيقة الزواج فى حد ذاتهاء ويمكن أن 
تحقق هذه المهمة بكفاءة أكبرء بينما كان تركها يعنى بدون شك أن الملكية 
والسيطرة الفاعلة على الممتلكات تقع فى حوزة المرأة. 


ج- أثر المهور على ميراث الإناث 


و لقجمع؟ زط ععمةغااء طمل مه جع تزبج0<آ] ]0 )عع811 ع1 
لما كان فى مقدور النساء أن يرثن حتى فى حالة وجود ذكور من نفس 
صلة القرابة» فقد كان للعلاقة بين الميراث والمهر أهمية كبيرة. وخاصة لأن 
المحتوى النموذجى للمهر كان يختلف كثيرا عن نوع الممتلكات الموجودة فى 
الوصايا. وكان تبادل استلام المهر والميراث فى بعض مناطق أوروبا في 
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أوائل العصر الحديث على سبيل المثالء يتم لأى امرأة بالاتفاق الكامل بين 
الطرفين» وتم الحصول على بعض الأدلة التى توضح أن ذلك كان هو 
الوضع فى مصر7”). ويدل وجود تصريفات الوالدين فى عقود الزواج أن 
بعض النساء حصلن على كل من المهر والوراثة» لكنه لا يعد قاعدة يحكم 
من خلالها بأن هؤلاء كانوا فقط من نسل آبائهم» وبذلك يمكن اعتبارها 
حالات استثنائية. 

وتنحاز الأدلة بقوة كما جرت العادة نحو حالات الوصية» ومن المؤكد 
أن كريللر :16:61 كان صائبا فى رفضه لاعتبار هذه دليلا قانونيا بوجه عام 
بدلا من كونه يمثل الرغبات الخاصة بكل فرد من الموصين!؛). وفى الحقيقة 
يبدو أكثر احتمالا أن ابئة لم تكن تستبعد باستلام مهر من الوراثة بدون 
وصية» على الرغم من عدم وجود دليل يؤكد ذلك. 

وفى حالة واحدة» لدينا مثال واضح لابنة (لم تتزوج بعد) كانت مستحقة 
لحصة متساوية» جنبا إلى جنب مع ثلاثة من إخوانها الأصغر سناء طبقا 
للوصية بدون ميراث. ولكنها لم تحصل عليها مطلقاء لذلك فلا نستطيع التأكد 
لدرجة كبيرة أنه لم يكن فقط بسبب تخلفها عن الحضور للمحكمة حتى تكون 
قادرة على تأكيد مطالبتها بالمهر. 





تدعيا؟] بععممنفعن1 ممه اند ,(.كلء) ومدمهم12 .2 لهعة ,كاعقط]” .ل رلهمت .ل وز بول04م0 عمو (83) 

لآ هه عرد أ)معتمدرمه 1١8,‏ .2 ,زوء ,(1976 معو لعطتهه) 1200-1800 ,عممعات عادولا مز باءاعم5 

7قع0).لة ,كأعاائقط ,)ع كللقلمع كعل ووأدماعلء كء 5م]ك9 عملي 64األدوظ .وبي 

.9 .8 143 ,اللا ط8 ,وعلاععا بوط لعاك كمارمن عل ,زا اممعوعع نممتاعولوئادا 
4311] لاط ممعلاميا 84 
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ومرة ثائية فى حالة أخرى» حيث حصلت الابنة بالتأكيد (من والدتها) 
على ميراث مساو لميراث إخوتهاء ولم يتم الاحتفاظ بالجوانب الأخرى التى 
لها صلئة بالحالة فى بردية (713 107 .090 .5). فقد وزعت حصص الأملاك 
على الأولاد فى عقد الزواج بين الفتاة» تاييس 15215» وواحد من إخوتها وفى 
بيان الأملاك الذى قام بعمله الأخ الآخرء لم يكن هناك بطبيعة الحال ذكر 
واضح لمهر تاييسء على الرغم من أنه ربما كان له ما يبرره بالتسليم بأنها 
حصلت على نصاب واحدء وأن ذلك لم يكن من الناحية الشكلية فقط!*". 
حيث عرف أن تاييس ورثت بعض الأملاك من والدها (الأسطر ٠١‏ وما 
بعدها)» فإن حصولها على المهر لم يكن يؤدى إلى استبعادها من ميراث من 
أحد والديها؛ ويظل الاحتمال بأن نصيبها من ميراث الوالدين كان أصغر من 
ميراث إخوتهاء وحصل الأبناء الثلاثة على مساحات متساوية من الأرض من 
أمهم» وريما لم تحصل تاييس على أى شيء من والدتها فى مهرها. وينبغي 
أن نتذكرء أنه ما دام كان الأبناء يرثون كلا على انفراد من كل من الأبوين» 
فلم يكن من الضرورة حصول كل منهم على النصيب ذاته فى كل حالة. 

كانت الممارسة العملية التى كشفتها وثائق الوصايا تختلف بشكل ولضحء» 
رغم أن بعض الاختلافات التى ظهرت ربما نتجت من تبأين فى قيمة المهر 
والمواريث؛ وعلى أى حالء فإنه من المعقول أن نفترض مع كريللر ععاا]» 
أن ميراث ابنة كان يمكن أن يُخفض على أساس المقدار الذى حصلت عليه 
فى المهرء ولذلك فى حالة إذا كانت قد حصلت فى مهرها على مقدار كل 


(4) 3 الاك ./إ«5.0 توضح البردية أن الفشل في الحصول على المهر كان سببا للشكوى. ولاحظ 
هوبكنز أنه حتى الزواج بين الأخ وأخته كان يتضمن مهرا! 
322 ,عودممواط عدن -عطتمرظ ' كوتاممل) 
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نصيبها فى الميراث؛ فهى سوف تستثنى عمليا منهل”). وربما يمكن رؤية 
ذلك فى عملية (129 2خ) 175 .5.0 » إعلان ملكية لثلث 2 ) منزل مكون 
من ثلاثة طوابق وبدروم “دااءه وفناء فى البهنسا وثلث 4( نصيب لمكان 
خال ومم0! 1!05م محاط بسور ترك فى وصية من والد لابنه؛ وكان للابنة 
الحق فى مهر من ألف دراخمة وشغل (جزء من؟) المنزل بناء على الوصية 
ذاتها إذا لم تتوف قبل والديها. ويفترض المرء أن المنزل الذى ترك للابن 
كان ثمنه يساوى أكثر من ألف دراخمة» وفى هذه الحالة لن تعانى الابئة ماليا 
بالحصول على المهر بدلا من الميراث. فى واقع الأمر إذا لم يمتلك الابن 
أملاكا من مصادر أخرىء لذلك ربما يكون من حسن حظه أن شقيقته توفيت 
دون ذرية فى حياة والديها؛ وكثيرا ما رأينا أن تقديم المهر كان مصدرا 
لمديونية (ديون) الفلاح7”*). وعلى الرغم من جوائب الغموض المختلفة» فى 
وصية من عام 51 م. فهى ربما تشير إلى سبب مشابه واضح لعدم وراثة 
ابنة متزوجة» خاصة إذا ما كان الموصى مدينا (لزوجها)2". 


(45) لاحظ أنه فى بردية (48 0خ ,كدأرهه01) 1 80 .ومل) .©!؛ قسم رجل نصف أملاكه العقارية لابنه 
أبولونيوس 01108105م8 (يبدو أنه كان يسير على عادة أن الابن الأكبر يحصل على نصيب 
مضاعف)» وربع لكل واحدة من بناته. وكان يجب على أبولونيوس تجهيز المهر لكل من المرأتين؛ 
لكنه كان يحصل فقط على إنتاج والده الزراعى (مع الالتزامات المصاحبة لها)ء وكان يشارك والدته 
في أثاثات منزل الوالدين. إن التوزيع هنا لعناصر مختلفة فى الميراث جاء بوضوح من اعتبارات 
أكثر تعقيدا من مجرد خصم قيمة.المهور من أنصبة ميراث البنات. . 

0 ,ممأاء امومع لله موتاعسلمرط ,ؤلمه0 .1 (87) 

(44) 104 1 .0 .: كان ابن الموصي ملزما بدفع مبلغ 4٠‏ دراخمة لابنتها خلال "٠‏ يوما من وفاة 
زوجها الموصي؛ كما يبدو أن الابن كان فى الحقيقة قد تم تبنيه - وربما يكون حفيدها لوفاة ابئتها. 
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سوف تمد وثيقة أخرى ما زالت باقية بالتأكيد لكل من ميراث ابنة 
كانت قد حصلت على مهر من قبل» ومهر سوف يقوم بدفعه مستقبلا أشقاؤها 
للابنة الصغرى: التى ورثت أيضبا بمقتضى الوصية (9/1907./إ«5.0). وعلى 
الرغم من تاريخ الوصية المتأخر 775 ميلادية فإن أحكام الوصية رغم 
ارتباطها القوى بالصيغة اللاتينية» فيبدو أنها اتبعت الممارسة الإغريقية 
المصرية الميكرة؛ وعلى سبيل المثال فى منح الابن الأكبر نصيبًا إضافيا؛ 
وربما اتخذ ذلك المبرر القانونى لتوضيح الإجراء الذى اتبعته الأسر الأكثر 
ثراءً فى توزيع المهور والمواريث رغم كونها ما زالت أسرا محلية. ومن 
سوء الحظ أن المشاكل العامة المرتبطة بتقدير القيمة النسبية للأملاك المختلفة 
تفاقمت فى هذه الحالة بوجود الفجوات 1200336 فى وصف الممتلكات. وعلى 
ذلك فكل ما يمكن قوله فى هذا المجال» أن الأبناء الثلاثة حصلوا بمفردهم 
على أنصبة فى منزل فى العاصمة ؤذادعه:)؛ كما حصلوا أيضا مشتركين 
على ملكية أرض فى قريتين: بينما حصل الابن الأكبر علاوة على ذلك على 
أرض غلال فى قرية أخرىء وحصل هو أيضا على عبدين؛ بينما حصل كل 
واحد من الأبناء على عبد واحد فقط. وحصلت البئنات أيضا على أرض 
غلال وأرض كرومء وحتى زوجة الموصى حصلت على ملكية بعض 
أراضى الغلال والتى تم بها تأمين مهرهالا”). وعلى ذلكء فرغم أنه يبدو من 
المحتمل أن البنات حصلن هنا ربما مقابل إعادة المهر نفسه؛ .لظ .50 .6 
(5.226خ بعانامممءللةه!2) 29 غنز. على نصاب أقل قيمة عن الأبناء من 


(44) ربما مقابل إعادة المهر نفسه؛ (5.226ه ,عا أاومف» اله 11) 29 )ا .اط .)5 ,)». 
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الميراث عن طريق الأبء» فمن المقبول ربط ذلك بماضى أو مستقبل 
حصولهن على المهور. ومن غير الممكن معرفة ما إذا كان المبلغ المعطى 
فى المهر يعوض النقص فى الميراث. ْ 

ومن المثير للاهتمام مقارنة - تلك الوصية بالوصية الأفضل حفظا 
الخاصة بتاربيسيس التى تدعى إزيدور! 151402 كدذلةه 5أوعهمعهه1» التى 
تركت لابنها وابنتين ولحفيد من إحدى الابنتين» عدة بنود من ملكية منازل فى 
البهنسا وفى فوبو 200600 وكذلك مساحات صغيرة من أراض زراعية 
بالقرب من فوبو ناهوطهد9؛ وأوفيس 5فطم0» وبسومبويس أريستوماخو 
نامتأعقدهم)ك هخ دأممتهه5هم (100 11 وات1 .2). وكانت تاربيسيس نفسها قد 
ورثت كلا من الأرض وأملاك أخرى من كل واحد من والديهاء لكن من 
المثير للانتباه أن ابنها الوحيد قد ورث النصيب الأكبر من الميراثء من بينها 
كل الأراضى الصالحة للزراعةء وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا على مساحة 
أحد عشر أرورا. وحصل الحفيد على الأرورا الباقية» بينما حصلت الابنتان 
على حقوقهما التى تأكدت على ما تم الاتفاق عليه فى عقود زواجهما وحصلا 
معا على نصف منزل فى البهنسا وفى قوبو ؛اهوطوط85. بالإضافة لذلك 
حصلت إحدى البنات بريئيس عدذهعم»8 على بعض الحقوق بالاتتفاع بدخل 
مساحة الأرورا التى ورثها ابنها. 

يبدو بالتالى أنه بصرف النظر عن مسألة القيمة النسبية لأنصبة الورثة» 
فقد تفادت تاربيسيس مختارة منح ملكية الأراضى الزراعية للنساء. ويبدو أن 
ذلك مثيرا للدهشة بالنظر إلى انتشار ملكية النساء للأراضى فى أدلة البردي: 
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وفى المقابل يمكن للمرء أن يستشهد بموصين آخرين الذين اتجهوا فى 
طريقهم لإعطاء الأراضى للإناث من ذريتهم. كما يبدو أن وثيقة 240 551111 
تقدم قضية أكثر إثارة للانتباه فى التمييز فى محتوى الميراث» بين أرض 
غلال» وأرض حدائق تم إعطاؤها لذكرء ولامرأة أعطيت صندوق زينة 
00 3وأء انه ملزع يحتوى على بنود لمجوهرات. إن ذلك الوضوح لتجنب 
التوصية بالأرض للنساء يتفق أيضا مع أدلة أخرى بأن المرأة لم تكن قادرة 
دائما على التعامل مع ملكية الأرض بمفردها. وقد يكون هناك فى الواقع 
شيء من التمييز الذى يمكن استخلاصه هنا بين الأسر الثرية جداء وتلك 
الأقل ثراء؛ فالأولى لا تحتاج فقط لتكون أقل اهتماما بتجنب تجزئة ممتلكاتهم 
وي 
طريق استخدام آخرين لزراعتها وربما أيضا حتى لإدارتها. 

وثمة سؤال آخر هو ما إذا كانت قيمة الحصة الإجمالية (المهر والإرث) 
التى حصلت عليها ابنة ستكون أقل من تلك الخاصة بأصغر الأبناء. وتوضح 
معظم أدلة الميراث بدون وصية أن الأبناء جميعا كانوا يرثون أنصبة 
متساويةء رغم أن كريذئر >مااء:! ناقش عدة قضايا حيث ظهرت فيها عدم 
المساواة بالنسبة للنساءء من ضمنها بردية 503 1]1 .ب«0 .18'"). لكن خلفية 
شن اناك مار سي انط اشرب كي خرن لديا تلاق يكاين 
لضم كسرون لاتحي ان قير فزنها لذن قينا جا لوزي 





ل 4) 14706 .اونا .6. إرث متساو للجنسين:1269 713.72 2133.11 [آالاعا .1032 11/ 0ط 
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كنتيجة لزواج أخت بأخيها بين الوالدين إييماخوس الثالث 11 5مطعةطام5 
وبيتوزيريس وفنذوهء5: أو كقرار عام من أحد الأجداد بالتوصية بالأملاك 
بالتساوى بين جميع أفراد النسل الأحياء» فيما عدا الأكبر الذى يحصل على 
نصيب مضاعف.,؛ لذلك حصل كل من إيماخوس الثالث وبيتوزيريس على 
نصيب بدلا من أن يمثلا معا والدهما. 

لذلك حددت قواعد الإرث بدون وصية نصيبا متساويا من الملكية كما 
توحى بها بقوة بردية 17 للأماكز .0 (من القرن الثالث)» وفيها قامت 
ابنة كانت قد خصص لها فى وصية نصيب أصغر من أخيها بالاعتراض على 
الوصية (لأسباب فنية) ونجحتء أمام ممثل الوالى» في تأكيد حقها فى نصف 
النصاب بالكامل. رغم أن الوضع أنعكس عند الاستثناف» وكان أحفادها يأملون 
بعد حقبة أكثر من عشر سنوات في الحصول على نصيبهم للنصف. 

قد نلخص الآن النتائج الخاصة بالتوزيع العام للثملاك من مختلف 
أشكال نقل الملكية من خلال النساء. وبوجه عام فإن القيمة الإجمالية لما . 
حصلت النساء عليه لا يبدو أنه كان أقل من نصيب نظرائهن من الذكورء 
على الرغم من أنه كان يمكن بطبيعة الحال حرمان أى فرد بوصية. وحيث 
إنه لم يكن هناك أى قيود قانونية فى كفاءة الإناث على تملك أرض أو أى 
ممتلكات أخرى» كان يمكنهم» وكثيرا ما فعلن» الحصول على أرض فى 
ميراثهن؛ وبصورة عامة» فإن الفتيات غير المتزوجات والإناث اللاتى لم 
يشتركن فى الوراثة مع الذكور لم يختلفن مطلقا عن الذكور فى ترتيب 
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- تسوية الميراث اللاتى حصلن عليه. ومع ذلك فهناك أدلة على قيام بعض 
الموصين بالتمييز ضد توريث النساء الأراضى الزراعية» مع تعويضهن 
بممتلكات أخرى والتى ربما اعتبرت أكثر ملاعمة لهن. وعلاوة على ذلك؛ 
يبدو أن قيمة المهر الذى حصلت المرأة عليه أدى فى العادة إلى تخفيض 
الميراث الذى حصلت عليه من مانح المهر. ولما كان المهر لا يتضمن 
أراضى (إلا بشكل هامشى جدا) فقد قيد ذلك الميل المساواة الكاملة فى وراثة 
الأرض. وفى الجانب الآخرء فبقدر احتفاظ النساء بالسيطرة على مهورهن» بقدر 
ما حقق ذلك لهن ثروة خاصة فى شكل ذهب ومجوهرات وئقود. 
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م قسمة المبراث وتوزيع الحيازات 
5 تاهما كه ممتغناطقفاكتطط لمة ععمماتعطمآا علطتضوط 


من غير المعقول أن نرى أن انتشار النظام الوراثى كان السبب الوحيد 
وراء تجزئة الحيازات الخاصة إلى أنصبة منفصلة. كان من المرجح أن 
الطفل الوحيد للزواج يرث نصابين منفصلين على الأقل» نصابا من كل من 
الوالدين؛ بينما كان المعتاد فى العائلة الكبيرة» تقسيم كل نصاب بين الورثة» 
فيحصل كل ابن على نصيب فى قطعتين على الأقل. هل كان تفيت الملكية 
بهذه الطريقة ينظر إليه على أنه أمر غير مرغوب فيه؟ كان هناك بلا شك 
طرق أخرى للحد من مدى تفتيت الحيازات» والتى كما سنرى فيما بعد 
استخدمت بدرجة ماء ولكن ليس كما رسخ فى تصور المشاهد تماما عن 
مزايا الحجم الاقتصادى الذى ربما كان يؤدى إلى التوقع. فقسمة الميراث فى 
نهاية المطاف كانت أمرا معتادا فى العالم الإغريقى7'"). كما أن أسباب عدم 
الاكتراث النسبى للتجزئة يمكن وجودها أيضا فى كل من طبيعة الزراعة فى 
مصر وفى النظام السائد فى حيازة الأرض. 
.(] .© لمهة ععلعاترم2 .خط ول لعولا عاععرن عط لأ عممقاغطه] له معدمكخم ',<ه”] عامقا .+1 ع5 (]9) 
لصل811 7509 كقط ده «أم0).عا5 عل .0.8.8541 10 لمامموعءط وؤوووع الاح ,(.ؤللع) برع مدا 
. /أآ لقة 11 كنهمناعمه ,وى ,208-232 ,(1985[.هملوما) 
ومن المفيد مقارنة مزايا قطاع الزراعة الصغيرة فى إنجلترا خلال العصور الوسطى: 
ممه ععطعدظ.ل[./7ا مأركللك11 ممسصره «ادتاعمع أه مومع )فامعمط م15 لوعلدها246 .لز .© 


26001010 لوأكممعم هذ ملإفدكط :كاعاعدقظة عأعطا لاه كامفكمء5 ممعموونظ (كلت) كعدولاءع 
73-119 .(1975 ,لو)اععوممط) موئوألا 
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يمكننا أن نورد حالات أدى التصرف فى الملكية المكتوبة فيها إلى 
تجزئة أقل من توزيع جميع الممتلكات بالتساوى. من بين الثلاثة أبناء الذين 
وزثوا ؟١‏ أرورا من والدتهم فى قطعتين تكونتا من +9) 24 أرورا على 
التوالى (713 /1 .0 .5): تم الإعلان فقط فى الوثيقة ا بحصول 
ليونيديس 101065 على جزء. وحصل كل من أخيه وأخته؛» كل واحد منهما 
على أربعة أرورات من + 9 أزورا فى نسلا 08/6513؛ ولما كانا متزوجين من 
بعضهماء كان يمكن ومن المفترض أن تعامل الثمائية أرورات الخاصة بهما 
على أنها وحدة واحدة» فى حالة إذا كان ذلك مرغوبًا فيه من الناحية الزراعية. 

يوضح نس المثال كيف كانت عادة زواج الأخ بأخته تؤثر بدون شك 
فى الحد من تجزئة الممتلكات فى بعض الأحيان. ولكن ليس معنى هذا بطبيعة 
الحال القول بأن الرغبة فى منع تجزئة الممتلكات كانت هى السبب فى عدم 
تحرر المصريين من 'زنا المحارم“» ناهيك أن هذا كان دائما السبب الظاهر 
لماذا اختار الأشقاء الزواج من بعضهم. فقد اختار البعض الزواج رغم عدم 
وجود ميزة ظاهرة من ناحية المحافظة على الأملاك: بينما تزوج آخرون من 
خارج العائلة رغم إمكانية المحافظة على الممتلكات7”*). ومع ذلك قد يكون 
مبررا رؤية الظاهرة باعتبارها وسيلة فى الممارسات التكميلية التى تميل 
للإبقاء على عملية تجزئة الأملاك عند مستوى مقبول. 


وام نوع معان ه!1-مععم 0 وذ ععداسدةةا عأدأد-ععطامع8 إدععر] عمتمتأدامءع ' ,قلق .8 عء5 (92) 
> ء 3226 عودفرةك!] معادأقءعطامء8” ,ودأءامه1! :1992(267-99) 2١/5‏ 27 مدالا 
لاحظ باجنال وفريرءء6 لع الهمع85 ارتفاع معدل زواج الأخت فى بيانات الإحصاء بعك 7 ؛ 
وأن حوالي 9640 من العائلات كان تشكيلهم مناسبا؛ 
271:٠١‏ .أملزو6 قنقممها كه برطموععدمعما 1 
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فى حالة وفاة المالك السابق لم يكن من الضرورى تقسيم الأملاك بين 
الورثة؛ ويمكن أن تظل إلى ما لا نهاية فى ملكية مشتركة. ومع ذلك؛ لم تكن 
الملكية المشتركة فى جميع الحالات تعنى إدارة الممتلكات» وذلك على خلاف 
الحق القانونى واقتسامها الحقيقي؛ فإذا كانت الأرض "ملكية مشتركة' وغير 
مقسمة* يمكن لكل واحد من الشركاءء على سبيل المثال» تأجير أنصبتهم 
للزراعة بصرف النظر عن بقية الممتلكات7'"). ومن الجانب الآخر كان 
يمكن قيام الملاك الشركاء لأرض غير مقسمة بإجراء عقد مشترك مع 
المستأجرء وتقسيم الدخل بينهم طبقا لأنصبتهم فى الملكية2"). ومن الناحية 
العملية قام عديد من الملاك المشتركين لقطع غير مقسمة لأرض» وخصوصا 
إذا كانوا إخوة بالاشتراك معا فى العمل الزراعى بأنفسهمء كما كان يمكنهم 
أن يفعلوا عند القيام بتأجير (بالتزام) زراعة أرض خاصة أو عامة. ريما 
واي ري ا 
الملاك ما زالوا قصراء على الرغم من أنه يتضح أن الوضع الم يق يقتصر على 
تلك الحالات(*), 


-330 ,(1908) 4 باتطاعكف ,'أاتزإموط عل قم 50أم 1 لم18 ممم لذن معثاال معم ولامنتررممك' ,وواء/لا ,8 (93) 
065 

لم يلاحظ القانون الروماني_الملكية المشتركة ولكن الملكية المقسمة للممتلكات الزراعية فقط 
(.8.4.6.1 .818 ,مةأمانا)ء لأن الأراضى للزراعية على سبيل المثال لم تكن تمثل وحدة مثل المنشآت. 
ومع ذلك: كان هذا الشكل هو الشائع في مصر؛ راجع النماذج التى قدمها قيس (.3391) كواع/فاء وعقود 
ايجار عديدة من البهنسا: 3255 لأللعا ,2585 2001 ,691) لآلا ,103 1 .0 ,2 ,244 /ا1 ككون5 .5؛ فى 
الحالتين الأخيريين على الأقل؛ من المؤكد أن الملتزمين كاتوا مسئولين عن العمل الزراعي؛ ولم يكن 
دخل الأرض فقط هو للذى تم تأجيره. 

(44) الأمثلة فى الملحق رقم (؟) أدناه. 

)0ش كما فى 3211 ك5عؤذ! 3508 7117 .2351 111 .0 .2 ,111319 .واه ,م 
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رغم أن الاحتمال الأكبر أن الملكية المشتركة انتشرت غالبا بين عدد 
محدود من ملاك الأراضىء خاصة أولتك المتأثرين بالثقافة المصريةل'", 
فإنها كانت موجودة بين جميع مستويات المجتمع. فقد كان أوريليوس 
سارابيون المدعو أبو تللونيانوس كناضةأم0110طة كدتله «هوأصدتد5 كناتاءىناكظ الذى 
تولى لفترة منصب مدير قسمى ثيميسئيس وبوليمون 3202م6ع201 1مة 5عا5ل11121 فى 
الفيوم وإقليم هيرموبوليس يؤجر أرضا يمتلكها بالاشتراك مع أوريليا بطليمة 
التى تدعى العظيمة 2137 11/آ7 .0.) 03قهته ودمعاماط ممئلة متاعسم). 
كما قامت ديونيسيا بئة سارابيون المدعو ثامونيون 2ه71ردعة5 0.04 121011518 
100111 حدذاج الأتطونئينية [أى من مدينة أنتينو بوليس] بتقديم بيان من 
عدة بنود عن ملكية مشتركة تمتلكها فى سكو 510 وموميمو 34013181200 منذ 
قرن سابق بأسماء أجدادهاء كما يبدو أنها كانت ثرية نسبيا /37آ11 .ب,0 .5) 
(3242. وتم تقسيم جزء من ممتلكات بين أفراد معروفين بثرائهم ومكانتهم 
الاجتماعية فى أوصاف البهنسال""). ومن المثير أن تقسيم الملكية المشتركة 
للأرض فى الحالتين الأخيريين على الأقل» كانت مجزأة إلى حد بعيد» والتى لم 


(11) راجع أدلة الملكية المشتركة فى قائمة مونتيقيتشي 
!11 ممقورمع-عععع ماوع 'لأعل اتعسيعمل أعم وأعمامئعهد 0 عطعععء1) تطاعمهبعغوه0.84 : 
11-89٠‏ ,(1943) 23 ,كام زعم ,“أعدت) أل للع -معمهده00 ع) ماتللق ؟-وممتومء ذل أتأفعاومى 
حوالى نصف الأمثلة من باثيريس 01165 البطلمية» وقليل منها عن أراضى استيطان اهما 
(49 .10 أ)لضةا. 
(4) 171637 .0 .© التقسيم المعاصر لأملاك كببرة في هيرموبوليس بين ثلاث من الإخوة وأخت ولحدة 
4 عوط ," لعمعلأذووعه8 :50 وا .2 ' ,الوططف-اع .1 .ش.اذة نزم لعوذناءؤزل ,150 .+210 بط 
,91-6 .موط .عمم6. و1 
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تكن بأية حال أكثر من تقسيم ضيعة إلى نصفين بين مجموعتين من الملاك 
المشتركينء مما يبدو أنهم تجنبوا إيجاد تفتيت أكثر للثرض. 

وكان يمكن أن يستخدم البيع أيضا كوسيلة لإعادة توحيد الملكية التى إما 
أصبحت مجزأة ماديا أو تلك التى أضحت تحت مسؤولية مشتركة لعدة ملاك. 
وهناك مناقشة أكثر عن هذا الموضوع فى الفصل التالى» (المبحث الخامس). 

على الرغم من وجود هذه الطرق للتقليل من تجزئة الممتلكات» ومع ذلك 
يتضح من البردى أن تجزئة الحيازات كان يسمح بها كسمة تتفق مع ملكية 
الأملاك. وعلى مستوى القرية» ربما لم يكن هناك خطورة كبيرة من الناحية 
الاقتصادية. كان هناك فى كل الأحوال تمييز مادى واضح بين المبانى 
الواقعة داخل تجمع القرية» والتى شكلت قاعدة للعمليات الزراعية» والحقول 
التى تحيط بها بشكل أقرب كثيرا أو قليلا منها؛ إذا كان العمل متوفرًا جدا 
كما هو متوقع فقضاء الوقت الإضافى فى زيادة عدة قطع من الأرض بدلا 
من قطعة واحدة لا يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية أكبر. ويتوازن مقايل 
تقليل المخاطرة فى المساواة الكاملة للمحصول بسبب نقص المياه ومرض 
المحصولء أو غزو حيوانات الرعى. بالإضافة لذلك كان تأجير الأرض يقدم 
حلا للتعامل مع القطع التى على مسافة بعيدة لزراعتها دون الحاجة لتغيير 
دائم للملكية. 

هناك مشكلة أكثر خطورة من عدم استمرار الوحدة المادية لحيازة 
الملكية» وتتمثل فى عدد الأفراد الذين كانوا يشتركون بطريقة ما فى الإرث. 
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فربما كان يجب الحفاظ على الأرض لنسل الذكور(رغم أن ذلك كان محدوذا 
وبنطاق ضيق عندما كان يتم تنفيذه فى الواقع)» والمحافظة على وحدة 
الأجزاء؛ ولكن ما دام أن كل الورثة كانوا يتوقعون الحصول على ميراث 
بأنصبة متساوية بالتقريبء للبنات مثل الأولاد» فلم يكن هناك 'استراتيجية 
للوراثة* يمكن أن ترفع إلى مستوى مناسب قيمة النصيب الإجمالى الذى 
يحصل عليه كل واحد من الإخوة والأخوات الكثيرين. ويمكننا تخيل أن الأب 
المصرى لم يكن بمنأى عن المعضلة الكلاسيكية للمالك الصغير؛ فالعدد القليل 
جدا من النسل ربما يتركه كليا بدون ورثة؛ بينما قد يؤدى عدد كبير جدا من 
الورثة إلى إفقار الجيل التالى من عائلته. 


لذلك من المهم أن نتذكر أنه خلال أكبر فترة من عصر المواطن الأول 
كان يوجد احتياطى من الأرض التى لم يكن من الضرورى نقلها من جيل 
لآخر طبقا لقواعد الوراثة» حتى إنه إذا تمكن ابن من السيطرة من الناحية 
العملية على أرض عامة خاصة بوالده» كان لا يزال هناك قدر كبير من 
المرونة فى تخصيص هذه الأرض من أسر لديها عدد قليل جدا من الورثة 
للأسر ذات العدد الأكير من الورثة. وربما تم المحافظة على "الأرض 
الخاصة بضريبة الإردب الواحد 5ه860:ة200”" التى كان ينظر إليها بحسد؛ 
أما الأرض العامة فكان يمكن الحمصول عليها اتدعيم أولئك الذين كانوا 
راغبين فى العمل الشاق نظير دخل أقل. ولعل أن هذاء وليس التعامل مع 
الإرث فى حد ذاته أو فى مصادر البلاد الطبيعية» كان هو السبب فيما كان 
يبدو للمراقبين من الخارج أن المصريين كانوا على غير العادة يهتمون بعدد 
الأبناء الذين يقومون بتنشئتهم .(17.2.5 52260 ,80 .1 كندهله01). 
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الفصل السادس 
البيج ورهن الأرض 


تنما أأه ععدع دكزه1/آ لتة وعلدد ع1" 


أ مقدمة ونان لممام] 


يبحث هذا الفصل مثل الفصل الأخير فى الطرق التى كان يتم بها 
انتقال الأرض من مالك إلى آخر. ويهتم فى المقام الأول بتحديد موقع العديد 
من عقود البيع الموجودة داخل إطار السياق الاقتصادى والاجتماعي؛ وعلى 
وجه الخصوص ذربط هذه المعاملات بين ملاك الأراضى الخاصة وبين 
الصورة المتزامنة إلى حد كبير لتوزيع حيازة الأراضىء التى برزت من 
الفصل الرابع. فهل يوجد هناك أى دليل واضح. مثلاء على أن مبيعات 
الأراضى الخاصة ساهمت على تركيز ملكية الأراضى وزيادة التفاوت فى 
ثروة الأرض؟ وهل يمكننا القول ما إذا كان بيع الأرض استعمل للحَد من 
تجزتة الحيازات الفردية؟ إن القروض بضمان ملكية الأراضى الزراعية هى 
أقل عددا من المبيعات» ولكن يمكن أيضا فحصها للكشف عن دليل لآثارها 
الاجتماعية والاقتصادية. ش 
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كان الحق الواسع النطاق فى نقل الأراضى بالبيع» فى مقابل ثمنها 
. بالنسبة لأى شخص يختارالبائع التعامل معه؛ إحدى أهم النتائج البعيدة المدى 
لإدخال روما الانتشار الواسع لملكية الأراضى الخاصة فى مصر. ومع ذلك 
كان بيع الأراضى الزراعية بعيدا عن كونه غير معروف قبل وصول 
الرومان. ويثبت نقش ميتن معا14 من الأسرة الرابعة من قبل تطور حقوق 
محدودة من الملكية الخاصة؛ ولو أن البيع فى حد ذاته فى ذلك الوقت كان 
ممكنا فقط لأغراض أقل قيمة من الأرض الزراعية(). وفى بردية من 
الأسرة الثامنة عشرة (6175١-8١1١اق‏ م)» التى سجل فيها بيع ثلاث 
أرورات نظير بقرة تبلغ قيمتها نصف دبن 0568ع0» وربما يكون ذلك هو 
المثال الأول الذى يسجل فيه ثمن أزض زراعية!) وهناك أمثلة أخرى تمتد 
بين ذلك التاريخ وبين الغزو المقدونى؛ حتى ولو كانت الأرض فى بعضص 
الحالات تؤؤل ملكيتها إلى أحد المعابد فى نهاية المطاف؛ والتى كان يفرض 
عليها ضريبة مبيعات قدرها 2/4٠١‏ ومن الناحية العملية يمكن التصرف فيها 
بحرية!". وبالمثل فى اليونان القديمة والكلاسيكية لم يكن ملاك الأراضى 
ممنوعين قانونيا بصفة عامة من بيع حيازاتهم» حتى ولو فعلوا ذلك على 


العأعهد! كمقل واعاعنه) كمعلط جل علطام لومعم عل ومتامل؟ هل .تنمدا 1٠١‏ لهه نمعلظز .8 )1١(‏ 
علأملكتة '! عند كعطانمعطععة معوعلة .8 ما ,ومع ,127-154 (974]) 2 لفط لجح ,معتامرعة عاممع 
,(1982 مده ااتقدمع /ا) عامروظ عممعاعمة "لعل علداعمد ك ,عناوتم مومع عدوأ ملز 

عن غالتاعقااعت ,'لسطفكظ تومم) لإككقسرط طغ18 01 للرموط كاه “,بعمالعدت وز 9784 .ع8 ,م (2) 
ْ +281 ,(1906) 43 عللبطكه نمعااة نهنا عاعممم5 عطاء لام رروة 

251 ,(1962) 1 تانكلفا ."أموعظ اعأعوف نأ هما نه معط دما 1”",ععدظا مز لله؛ونا (3) 
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مضض7). ويبدو أن- الشاعر- هزيود 18165100 اعتقد أنه كان من الممكن 
القيام بشراء وبيع الأرض فى بيوتيا 8010115 (إقليم فى بلاد الإغريق) فى 
القرن السابع 'لذلك يمكنك شراء قطعة من الأرض من آخرين ولكن ليس 
منك لآخرين' (341 ذزة2 كهة د5علنه/17). 

كما لم يكن بيع الأملاك الزراعية غير معروف فى مصر البطلمية. 
رغم من أنه لم يثبت البيع العلنى لأرض إقطاع عسكرى لهذا عتطعدمءا) 
مقابل الشراء بثمن فيما قبل المرحلة الرومانية» ويبدو أن البيع كان مقصورا 
على نطاق واسع على الأرض غير الصالحة للزراعة فى مصر السفلى؛ وما 
زال يوجد عديد من مبيعات أراض زراعية من إقليم طيبة فى العصر 
البطلمى مدونة بكل من اليونانية والمصرية(). لذلك فإن تأثير الإدارة 
الرومائية كان جوهريا فى امتداد نطاق عمليات البيع إلى كمية أكبر بكثير 
من الأراضي الخاصة» وعلى وجه الخصوص لأرض الاستيطان 2)0106ء!. 

يوجد من الوثائق ما يزيد على أكثر من خمسين وثيقة بيع لأراض 
خاصة من إقليم البهنسا. ومع ذلك فإن الدليل المصسرى أفقر من تلك الخاصة 
بإيطاليا الرومانية؛ فالشكل القانونى لوثيقة البيع لا يقدم معلومات مباشرة عن 
الاعتبارات التى دفعت الراغبين فى البيع والمشترين؛» مثل ذلك الذى حفظته 





عو عدنطث لقة عذلا عط وز 'ععهم © أوعاعقث طأ لمها ه نززأاتطددوألت ع5" ,بزعام؟ اللا عمد (4) 
,(1975 ,2ه0مما) مهنأل 

"لم162 أل عاألمء؟ -معموره© نء) 111 دأوهام هد ذل علعمعء نج ,تطععء ععاهو10ظ5 ,© هذ )دنا عذنا ع5 (5) 
. ]39 غن ١١١859,‏ (1943) 23 ,كناامنزوعم 
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رسائل بلينى 'إهذام أو فى نصيحة كولوميلا هاامماه©0". ولا يبدو أن 
الخطابات الخاصة فى مصر ناقشت أبدا بيع أو شراء أرضء ويجب أن يكون 
الفرد على حذر للغاية بشأن استنتاج الدافع من محتوى الوثائق القانونية. وسيتم 
مناقشة الجوانب الفئية فى وثائق للبيع فى المبحث الثانى» كما سوف تثير مشاكل 
خاصة بالمقارنة؛ ولا تضبم جميع النصوص الباقية نفس نوع المعلومة. 

نحن لا نعرف بطبيعة الحال نسبة أراضى المبيعات فى إقليم البهنسا 
التى تم حفظها فى أدلتناء وبالتالى إلى أى مدى تكرر تداول الأراضى عن 
طريق البيع. أخذت سجلات الأراضى فى إقليم هيرموبوليس تشير فى القرن 
الرابع "إلى سوق نشطة فى الأرض' (بين سكان المدينة) فى ذلك الوقث» فى 
حين أن عقود بيع الأرض الباقية نادرة). وإذا كان قد حدث تغيير لنسبة 
5 خلال عقد من الزمان فى حيازات الملاك التى سُجلت في كل من 
السجلات؛ فهى تعكس حقا مدى معاملات البيع الخاصء فمن المؤكد أنها 
تمثل مستوى مفاجئا للنشاط. والدليل الآخر المصرى الوحيد للمقارنة يرجع 
لثلاثئة قرون سابقة» وينتمى لقرية واحدة» رغم أنها وثيقة طويلة نسبيا 
ومتطورة» ويضم السجل الكامل للمعاملات تقريبا من خلال دار توثيق 
60 تيبتيونيس 015نا7 من السنة السادسة لحكم كلوديوس (5/45) 
- يضم تقريبا- تسعة مبيعات لأرض زراعية» تتكون من أقل من 20 أرورا 





ممع لق ' .عهام)ا .2 باع .12-4 تمعتاكيم عع ع8 ,والأعدون1© 11١‏ .7 ,19 .1.34.3 روط ,ونان .وت (6) 
15-2 (1988) 18 ملمعاط©) ,)م عالناميز غطا بإولاط نه معاقاكع عطا مه كمعصمادعما لمة عاذ )0 

علا هذ عمألامط -لمما" ,مقوهه8 طتي عنممم 722 ,لإاأنوانهمم عنملا دز أموعع ,القمعمم () 
.1985(15) 75 15ل ,'عدرملط م أاوم مدعا 
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فى مجموعها؛ وتزايد النشاط إلى حد ما فى الأشهر الأربعة الأولى من السنة 
التالية"). ولابد أن ذلك يمثل نسبة أقل كثيرا فى المعاملات عن تلك الخاصة 
ضمنا فى حالة إقليم هيرموبوليسء وحتى ذلك يوحى أن أكثر من ©/ من 
أرض القرية تغيرت اليد عليها بالبيع خلال عقدء بينما تمت معاملات إضافية 
أغلب الظن من خلال مكتب تسجيل عاصمة الإقليم 15ادممما5. وهذه 
المتشابهات توحى أن البيع -. للأمثلة المتشابهة - كان بالتأكيد أبعد من أن 
1 020000 9 - 4 
يكون نادراء حتى بين القرويين! . 
فهل كان حجم المبيعات فقط هو الذى يقرر طبيعة 'سوق الأرض 04د! 
)131 “؟ ويثير مناقشة مبيعات الأراضى فى العصور القديمة أسئلة أساسية 
عن طبيعة الاقتصاد من الناحية المنهجية والتجريبية. ولم يُوجد توصيف 
فينلى لإعاضاطآ للشراء القديم للأرض على اعتبار أنه أساسا "خير مفاجي:* لأن 
الشراء لم يجد له قبولا واسعا("'). ولكن يجب ألا يتخذ الاقتصاد البدائى على 
أنه يشير إلى أن شراء وبيع الأراضى الزراعية يشكل سوقا غير كاملة حتى 
فى ظل اقتصاد متطور. ولذلك عند القيام بتحليل للاقتصاد الكلاسيكى 

لها 8 / .123 1] .1410 ,نا كان يوجد هناك ست عمليات بيع فى الشهور الأربعة لعام ١2/4؟؛‏ 
(50©؟ 01121 .3113 .6) وهى أقل من الفترة المقابلة من عام ©43/4. 

(4) ومع ذلك. عندما قدم أحد القرويين من البهنسا التماساء لم يعتبر أن الشراء جدير حتى بذكره على 
اعتبار أنه أحد السبل الممكنة التى اكتسب قطعة الأرض بهاء وذكر فقط أنه ورثها من والديه الذين 
كانوا مزارعين للدولة دزه,مهد أو مزارعى ضياع إمبراطورية وزدووطادئم (807 11/ا 551). 

أذ برط لماءنزع ١1810:‏ (1985 .هلك .200 .مملضما) لإسمومعع امعلعمم عدا برإعامك .لالز (10) 

“غ11 تامع انلعم عاذ مهد مومعلاطد8 ,لمع ' تمملأنه اع ذا علا عمأمعتحم معدا ءلم" 


وأ "كن فامعممم6 كا 300 لإعوععواكمم اناطع ع0 عط1 '.ممدوسمع ,6 ,كك :168 (1975) 65 ؤثال 
85-2 .لإرعممم8 مدومد؟ وأ كع لساك للن) لإعتوط امال 
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الجديد يجب أن يوضع فى الاعتبار 'الخلافات' فى السوق الذى ينشأ عن 
عوامل مثل التباين بين قطع الأراضىء والمعلومات غير الكاملة بالنسبة لكل 
من المشترين والبائعين» وحقيقة كون الأرض كانت تقليديا تمثل أكثر من 
مجرد 'أصول اقتصادية“7''). ومرة أخرى فإن إعادة التقييم الحديث لأساس 
القاعدة الكلية للتحليل الاقتصادى التقليدى للأسواق يسمح بالنظر إلى وزنها 
فى السياق الاجتماعى من بيع وشراء بدون التورط بأن هذا ينطبق فقط على 
الأشكال البدائية أو غير المتطورة للنظام الاقتصادى!"". 

إذا أردنا أن نتفهم جيدا الأثر الكامل لهذه المبيعات» يجب أن نكون 
يقظين» ليس فقط لمقياس المعاملات؛ ولكن إلى ما يمكن استخلاصه من 
الوثائق عن طبيعتها. 


.18-29( .(1981 ,عولقطقت) بعندعء؟ لمما لدبالتمترعم أه بصممع!؟ عنس ممممظ ع1 عتمت .51ل (11) 
لالع لاعن 8) ولمعت ,داعو .ل :1991 ,عون لطتصمع) عمد ال مرجع مامدلا 156 ,عمما .نا .8 .و (12) 
َ .1992 
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؟ طبيعة المصاذر دعء,ناه5 ع8) 01 08111 ع1 

مما لا شك فيه أن شراء أو بيع أراض زراعية كان بلا شك من المهام 
الكبيرة (لأى) مواطن مصرىء وكان لابد من ضمان تأمين حقوق كلا 
الطرفيين (وحقوق الدولة) عن طريق مجموعة من الوثائق ضد مزاعم 
مستقبلية!”'). فبالإضافة إلى اتفاق البيع نفسهء كانت هناك حاجة إلى التوثيق 
الرسمى - العام (5أ5غ؟/إئةساء) إذا كان العقد عقدا خاصاء بالإضافة إلى 
إعلانات تغيير الملكية من عدد من الموظفين*). وكان تسديد ثمن البيوع 
وضرائب أخرى (مفروضة) على نقل ملكية الأرض يتطلب عنها وثائق 
مكتوبة*'). ولذلك تتكون الأدلة المتبقية من نماذج مختلفة من النصوص» 
الثى تحتوى على درجات متعددة من التفاصيل عن الصفقة. 

يتبعٌ بيع أر اضى الاستيطان 50وا ع11ه)2! بوجه خاص إجراءات 
مختلفة عن تلك الخاصة بغيرها من ممتلكات خاصة:؛ لأسباب تتعلق بأصلها(”". 





(17) تضمنت قضايا عديدة خاصة بالنزاع على الملكية الادعاء أو الإنكار بأن الأملاك تم بيعها أو التنازل 
عنيا: .(56 .14 .الا ع)67 6.1 |1 .1470 1أخا .«0,.. وجاء فى الحالة الأخيرة مرافعة صريحة 
[أو فى استئناف صريع] الحاجة لإيجاد دليل مكتوب على الملكية والتنازل. 
)١4(‏ عن هذه الإجراءات راجع مقدمة 300 0عة2 .آية) 189.988 841 .© 10لمة ,3960 [أنا .2.0 
(139-41 .(1982) 9 كم ,'علوو )هن لمع<ا أه ووتامساداعء؟! .امعط ,لا 
2 الاءا 58 ,2129 اآلاعا .8.0 .عت (15) 
(11) راجع أيضا الفصل الثانىء المبحث الرابع (ج)؛ والمناقشة ومزيدا من المصادر فى 
6 8ط2 ,'59 معودواءة ووب ووأاتلميعلة عمأكء :لمدتوعاق نه )ا هصوب ممادوع2” .تاعدعرةك1 .ا 
,115-20 ,(1989) 
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رغم أنه كان قد سمح منذ بداية العصر الرومانى الاستغناء عن أرض 
الاستيطان لبيعها فى مقابل ثمنء فإن ذلك لم يتم عن طريق عقد بيع (دنكه:م) 
ولكن بعقد تنازل (وند©:50ندم). ولم يؤثر ذلك على الطبيعة الاقتصادية 
للصفقة. لكنه حافظ على تميز قانونى بين أرض الاستيطان والأراضى 
الأخرى لأكثر من قرنين من الزمان. 

ويمكن رؤية التمييز الرسمى بين عقد تتنازل 5أدع:هاعه,هم وعقد بيع 
515 في عقدين من الوثائق حفظا فى صفحة واحدة من البردىء أبرما بين 
نفس الطرفين (اثنان من الإخوة) خلال ثلاثة أشهر فى صيف عام ١79‏ 
(3690-1 1:11 .لإ«5.0). والأول عقد تنازل 380:6515:وم عن قطعتين من 
أرض الاستيطان» والثانى عبارة عن وصية عامة لعقد بيع خاص 5ذأكه؛م 
لنصيب فى مزرعة ؤفاداهمء وأماكن خالية. ومن خلال الاختلاف فى تاريخ 
العقدين» (الأملاك الممثلة فى المزرعة وأماكن خالية يبدو أن البائع ورثها فقط 
بعد القيام بعمل التنازل)» ويتضح فى هذه الحالة أنه قد تم القيام بعقد صفقتين 
منفصلتين» وإن كان بين نفس الأطراف. ومع ذلك فمن الأجدر الأخذ فى 
الاعتبار أنه كان يمكن لأى فرد فى ذلك التاريخ لديه الرغبة فى بيع أرض 
استيطان وأملاك أخرى معا فكان عليه استخدام نوعين مختلفين من العقود. 

كان السجل المنفصل للثملاك الذى حفظ لأراضى الاستيطان هو ءعطمهع 
1011 أى سجل أرأضى الاستيطان (راجع الفصل الثانى» المبحث ج): 
ونتج عنه أيضا أنواع مميزة من التوثيق» وخاصة الإخطارات الخاصة 
بالتتازل المرسلة لموظفى سجل أراضى الاستيطان 05ونطعهلهنه!ء أو من أولئك 
المشرفين على الأسواق 01هصدهمعد. هناك مجموعة لها أهميتها من هذه 
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التصوص لا تزال موجودة» وتؤرخ جميعها من العقدين الأخيرين من القرن 
الأول الميلادى!”". لم تسجل الأثمان فى هذه النصوص مطلقاء ويرجع ذلك 
بدون شك إلى أن الإجراء يعود للعصر البطلمى» عندما كان ذكر الثمن 
ممنوعا. وليس هناك من سبب للشك من أن الغالبية العظمى من هذه 
الصفقات؛ إذا لم يكن جميعها قد تضمنت دفع الثمن» وكانت فى الحقيقة 
مبيعات أكثر من كونها هبات على سبيل المثال. لكن طبيعة هذا الدليل تعنى 
أن معلوماتنا عن أثمان الأرض قليلة فى القرن الأول عن التحقق من شخصية 
الأطراف المتعاقدة وعن وصف الأرض نفسها. 

كانت الوثائق الخاصة بالتئازل 55م عن أرض الاستيطان 
(من ضمنها عقود التنازل الفعلى» وأيضا إخطارات التنازل) تشكل نسبة 
عالية للغاية لشامل دليل مبيعات الأراضى الزراعية فى إقليم البهنساء كما هو 
الحال فى مناطق أخرى من مصر. وفى الحقيقة» فقد شملت جميع أدلة 
البهنسا الباقية إلى حد ما بعد منتصف القرن الثانى الميلادى!”'). ويجب أن 
يؤكد جزئيا كثرة ظهور عقود البيع 5ذوه:م المرتبطة بالأراضى الزراعية فى 
القرن الثالث: انعكاسا فى زيادة كمية الأراضى الخاصة وليست أراضى 
الاستيطان. كما أنه يمثل تغيرا اصطلاحيا فى عقود البيع بصفة عامة» التى 





)17( ,/ل:0.ط‎ ] 45-7. 165, 174.176: 1١ 341١2, 344, 346-71: !11 641: 1ل‎ 6556, 

)١(‏ ويبدو أن وثيقة 9 [الا 58 (من عصر ماركوس 9430005 وقيروس 5لا1/6) استخدمت 

اصطلاح البيع وأكتعم (ائظر السطر ؟١).‏ وهي بيع بين اثنين من جنود خيالة: 217 !1!.تالاة!! .8» 

يبدو أنه لم يكن بخصوص أرض زراعية» ولكن لمنشئات وملحقاتها وليست أرضا زراعية (استخدمت 

كلمة '2:دوااه فى بر دية 369١‏ 1]1 .»8.0 للأماكن الخالية). ويبدو أن الأملاك كانت تقع فى فيلا- 
ديلفيا دام 1110( فى الفيوم. 
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جمعت صياغتها بين البيع والتنازل وأصبحت النموذج للملكية كلهاء المدنية 
والزراعية: 'أقر بأننى قد بعت وتنازلت لك عن--------106". ولذلك 
كان يمكن أن يمثل عقد واحد لبيع وتنازل فى القرن الثالث عدة أنواع متباينة من 
الأرض وما يرتبط.بها من ممتلكات: أرض محدد عليها ضريبة الإردب 
الواحد على الأرورا 3005تهوم: أراض خاصة ع16ه:14» أراضى 
استيطان عائلزه)2!» أراضى حدائق كرومء أدوات رىء منشئات صناعة 
النبيذ» منزل فى كفر «م4اذدمء ومبان أخرىء: وأيضا منزل وفناء داخل 
القرية (165 عناداملا .11م ,©). 

أثرت تلك التغييرات فى شكل الوثائق على التوزيع الزمنى العام لأدلة 
مبيعات إقليم البهنسا. تضمنت مجموعة إخطارات التنازل أن القرن الأول 
ممثل جيد بوجه خاص. وعلى العكس من ذلك فعلى الرغم من أن القرن 
الثانى كان غزيرً! جدا فى وثائق التأجير والأنواع الأخرى من الوثائق» فمن 
المدهش أنه ممثل بشكل ضعيفء في حين أن المبيعات أصبحت مرة أخرى 
وفيرة فى القرن الثالث7). ويختلف التوزيع الزمنى من الأقسام الأخرى 
لمصر اختلافا كبيرال''. ولكن لا يمكن استخدام هذه التقلبات العرضية فى 
التوثيق فى دعم مناقشات عن الاقتصاد (راجع المبحث الرابع). 


)١9(‏ راجع (193 719860 ١١/‏ .إ«6.0 بخصوص منزلين فى ليسيون تريفونيس 110115م/زؤ16 150أ15. من 
المحتمل أيضا أن تلك الضيعة تعكس طبيعة البيع بين الطرفين فى القانون المصرىء والتى تتعلق 
تقليديا بوثيقتين مختلفتين» واحدة بخصوص "الكتابة لأجل الفضة' (ثمن -- الوثيقة)؛ والثانية بخصوصس 
'كتابة التنازل' (التنازل أو نقل الملكية). 

)٠١(‏ الأعداد كائتالي: القرن الأول الميلادي: 4 بالإضافة إلى ١4‏ إخطار! فى قائمة رقم 7١؛‏ فى القرن 
الثانى الميلادى:4؛ فى القرن الثالث الميلادى: ١4‏ وفى وثيقة 6612 1]! 58 التى لا يزال باقيا منها 
البيع الوحيد لأرض من إقليم البينسا. . 

. .)20 تأعمامءأممم 18 20011505 طاأب ..1201 (1943) 23 ,كمنامزوعم وأنذذا كاناءعمبع إوماة عه5 (21) 

.0 10 217 1]1 .لتمدال] .6 
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؟ محتويات وثائق البيع وأمعتوناء 120 5216 112 014 كأمعاههن) عط 1 


مع ذلك تسفر تلك الوثائق غير الكاملة والمستعصية غالبا لبيبوع 
الأرض عن بعض معلومات اجتماعية واقتصادية» وخاصة إذا كنا نعتبر أنها 
تقدم أمثلة توضيحية يمكن استخدامها لتشير إلى احتمالات بدلا من أن تكون 
أساسا مضمونا للتعميم. وسوف يتم مناقشة المعلومات المتعلقة بوضعية 
الفرقاءء وطبيعة الملكية» والسعر فى حينه؛ كما ظهر نمط محدد فى المبيعات 
الموسمية وعلاقتها بالسنة الزراعية. . 

ضم البائعون والمشترون للأراضى الزراعية فى إقليم البهنسا كلا من 
الذكور ومن الإناث» قرويين» وسكان عاصمة الإقليم» والمواطنين الرومان» 
والسكندريين» ومعظمهم فى الحقيقة يمثلون قطاعا من تلك الجماعات المعلوم 
عنها بأنها تمتلك أراضى هناك. وكان بعضهم يشغل مناصب دينية("'). ومُثل 
العبيد السابقين ونسلهم؛ وفى حالة واحدة حصلوا على أرض من سيدتهم 
السابقة» وفى حالتين أخريين تصرفوا فى قطع أرض كان قد سبق منحها 
(أو بيعها) من سيداتهم السابقات؟. ويُفتقد الجنود المسرحون فقط؛ فقد 
استوطن الجنود المسرحون إقليم البهنسا (رغم أنهم لم يكونوا بأعداد كبيرة 
كما كان الحال فى إقليم الفيوم)» وليس من قبيل المصادفة أننا لإ نمتلك عملية 





7 2.0.1 (22) 
65 001 ,© وكلة :2 ,اأمتذاة 8 ,504 1]1 ,بن .2 :174 ] ,بزون .© (23) 
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شراء أو بيع لأرض خاصة بواسطة جندى مسرح. ويشير التماس واحد من 
القرن الرابع إلى قيام جندى مسرح بشراء أرض لابنته بالقرب من قرية 
سينتو 0امء5 (1470 11 .بز::0 .5). 

شكلت الإناث نسبة ملحوظة لأطراف البيع: 745٠‏ للبائعين ونصف 
المشترين. وإذا كان الوضع كما اقترح حديثاء إن ما لا يزيد عن 7/250 من 
مجمل الأراضى الزراعية كان فى ملكية النساء (وربما كانت أقل بكثير بين 
الطبقات الأكثر ثراء وسكان عاصمة الإقليم)؛ ولذلك مثلت النساء فى الواقع 
بكثافة فى هذه الصفقات“). وسوف نناقش الأسباب المحتملة لذلك فى 
المبحث رقم (5) فيما بعد. 


لقد كان ظهور السكندريين نادرا نسبيا فى المبيعات» وأولئك الذين 
كثيرا ما يدلسون فى أصلهم البهنسى. صحيح أن كلا من الطرفين سجلا على 
العقذ فى وثيقة 2723 7617< .(«8.0: أوريليا أبوللونيا المدعوة هاربوكراتياينا 
1ن أومية]] كدثله هأدهااهدمة دذاعسة مواطنة من الإسكندرية - ومديئة - 
بطلمية 5نة8)016:2: ولوكيوس كاليبريوس جأيوس 5دائة0 5اللةاناملة© ..آ وابئه 
سليل أسرة معروفة شغلت مناصب بلدية وسكندرية أسرة - كاليبونيوس 
فيرموس نصما انومداواة© (راجع الفصل الرابع» المبحث الثانى). وتؤرخ 
من القرن الأول معظم حالات السكندريين الأصليين الذين اشتروا وباعوا 





. 130 .921 .لإلأسومة عاما مأ املزاوة ,الممعدظ (24) 
بلغت مساحة الأرض التى تمتلكها النساء في وثائق هيرموبوليس (10119)©0ما .8) 3 668 فى القرن الرابع» 
والتى أرجعها باجنال إلى موقف الرومان نخو تركيز الثروة. 
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أرضا فى الإقليم» رغم أنه لا ينيغى أن نعول كثيرا ونضغط على ذلك» حيث 
إن القرن الأول أنتج أوفر الأدلة على البيوع”). وليس هناك إشارة على أن 
الإسكندريين كانوا أكثر رغبة للحصول على أرض من أن يتصرفوا فيها. 

كان معظم المشترين والبائعين الذين سُجل سكنهم أتوا من البهنسا 
نفسهاء مما يعكس أصول الوثائق. وكثيرا ما قام سكان العاصمة بالبيع 
لآخرين من نفس الوضع الاجتماعى»: ومما لا شك فيه أن ذلك كان بسبب 
أنهم الأشخاص الذين كانت لهم معهم معظم الصلات7'". ونحن لا نملك 
معلومات واضحة كيف كان المشترون يستدلون على أرض معروضة للبيع؛ 
لكنه كان يفترض أنها أساسا مسألة معلومات تنقل عبر المعرفة الشخصية/"". 
و*الحالة الحدية موده عمأ؛ندمذآ* لذلك هى بطبيعة الحال البيع للأقارب أو 
الجيران» وتمت مناقشتها بتفصيل فيما بعد (المبحث الخامس فيما بعد). 
وأهمية شبكة المعلومات الشخصية أنها تبقى على الأرض فى داخل نفس 
الدائرة الاجتماعية؛ وهذا يعنى أن ابن العبد المحرر باع لزوجة عبد محرر 
آخر (2 .]143 .8). وربما قام مالك غائب بالبيع لزميل له وقام بإجراء 





(ه) (مملمة؟ :3113 هلم ) 159 !| انر©.ط ؛ شراء نيابة عن أخته 
.لععحطسم :93 هخ) (1أ)897 الال أك5 :83-4 جام ) 14620 11 .م 
(11) كان الطرقان من مواطنى عاصمة الإقليم؛ 
6 [( معط ,9 ] .عولةا ,6 ,(ومعطاوعط) 3690 3638.111 32473.11 ااناعاعاعا ,1475 611 0م 
وكان طرف واحد على الأقل من مواطنى عاصمة الإقليم: 
,450 7/7 1و0 ,3498 لاأللا ,1636 /اأا .1208 غ3] .لزي .2 ,100 .كوان .ط ,65 | عتاناه2؟ .امت .مآ 
662 ]11 58 .()897 اثلا 
[فقة 8 .لزهمهمع2 أدعاعوم .لإلو1 .0 ويوجد الدليل لشراء الأرض فى خطابات بلينى 
19-2 .م ع لقع نم1 300 ادنع '.عمطام»ا نزط لمددناءداق ,عنام 1و وتام 
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الصفقة فى مكان بعيد من المكان الفعلى للأأرض*"). وإذا لم يتمكن -البائع- 
الغائب من إيجاد أى من معارفه لديه الرغبة فى الشراء فيمكنه تعيين وكيل 
محلى لإيجاد مشتر له. وقام أوريليوس سارابيون المدعو ديونيسثيون 
6 21139 158أم53:2 نازاءناة وهو مدير معهد التربية السابق 
ومستشار مجلس شورى البهنساء ببيع أرض خاصة بالجندى ماركوس 
فيبيوس هوريجينيس 1105186065 5داذلط1/ .24 الذى لم يكن موجودا فى مصرء 
إلى زميل يشغل منصب بلدى (165 عنانام/ا .اه .2) 

ومن الناحية الأخرى لم يكن هناك أى عائق واضح سواء اجتماعى 
أو مفروض من قبل الإدارة الرومانية يحول بين سكان عاصمة الإقليم 
(أو حتى الإسكندريين) من الشراء أو البيع للقرويين؛ وإلى هذا الحد كانت 
بالتأكيد أرضى الاستيطان فى العصر الرومانى سلعة يمكن نقلها بحرية"". 
كما لا نستطيع أن نكتشف أى اتجاه ثابت للبهنساويين لتجميع الأراضى على 
حساب القرويين» على الرغم من أن الدليل المتوفر كان قليلا جدا بحيث إننا 
لا نستطيع أن نستبعد أن مثل هذا التراكم قد أخذ مكانه بشكل تدريجى. وفى 
الحالات الثلاث التى سجلت كلا من موقع الأرض وأصل قرية المشترى. 





11 0510 .2 بل,ملمعامز عمه)217 11] .طسجلط 4] [ (28) 

(9؟) من سوء الحظ أن الوثاتق لم تكن تسجل موطن أطراف العقد حتى أواخر القرن الأول الميلادي؛ وجاءت أقدم 

حالة فى بردية (137-9 ,(1981) | ,5أت06اععممف 6م مانالا .[ عمد :092ه) 1-18] 138 ١‏ ,عرونا بط 

وفيها قام قروى بالبيع للابنة الصغرى لأحد مواطئى عاصمة الإقليم؛ وفى وثيقة (89701 19/111 551 

(93 48) باع قروى لسكندرى. ومبيعات متأخرة من أو إلى قرويين فى وثيقة ,2 .)9/21 .5 وأولتك 
المذكورون فى الملاحظتين التاليتين. : 
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كانت الأرض المشتراة تقع فى قرية المشترى ذاته() واشترك قرويون فى 
عمليتى بيع لأرض من قرية مختلفة» وأخرى من قريتهم الأصلية!'). وليس 
لدينا أى أمثلة لقروى من البهنسا يقوم ببيع أرض لآخر؛ ومثل هذه المبيعات 
كانت تتم بطبيعة الحال من خلال دار توئيق القرية 3505613مع مما يقلل من 
احتمال أن التوثيق كان يتم حفظه فى عاصمة الإقليم. ونعرف عن تنازل» 
أنجز بواسطة دار تسجيل 05فءامدمع سينارى “'زنةهذة» من خلال الإشعارات 
التى قدمت فقط لموظفى دار تسجيل أراضى الاستيطان 5متهدنطءملهاهة؛ وكان 
مرتبطا به إشعار آخر للتنازل تم من خلال دار توثيق «ماعامه:ع نويس 
ونه وقرى أخرى فى ريف الإسكندرية!"). 

تباينت مساحة الأرض التى بيعت فى صفقة واحدة تباينا كبيراء من 
ًّ أرورا إلى 3 وو أرورا(”). وتضمنت ممتلكات عديدة أكثر من قطعة 
واحدة؛ وتكونت أكبر مساحة بالفعل ليس أقل من 7١‏ قطعة» بالإضافة إلى 
منشئات زراعية ومنزل. ويبدو أن الزيوي فاليريانوس كنامد,عل2/ 3نائمانا 
هو الذى قام بشراء المزرعة بأكملها من كلوديوس ثاليريئوس كدسغعلة/؛ كانه 
وظلت على حالها كاملة لم تجزأ فى حيازة ملاكها الثلاثة التالين» ويبدو أنها 
وصلت إليهم بالميراث» وبيعت مرة أخرى كلها بواسطة ماركوس ثيبيوس 





.612 ]11 58 ,1208 غ1 ,1636 /اآغا .01 ,8 (30) 

71 الا 58 ,(89701 111لا [5ط »138 1 .سواط ,2 (31) 

(؟؟) 1462 1لا .بريرن .6؛ راجع السجلات المتبقية لدار تسجيمل 82816100 تيبتيونيس 15ننا4ط©1؟ 

9 | دكا .5 ./1 200 1١‏ 015 .5.3416 وتضم وثائق ميتشيجان وهاريس مجموعة من مستخلصات 
العقود ألتى تم القيام بها فى قرى عديدة من المركز الأوسط. 

65 | عتائده/ ااأمت .8 :1370 7 نود0 .8 (33) 
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هوريجنيس 110518056 5داذطة/ا .34 . وتعد هذه - الوثيقة- أوضح مثال من 
إقليم البهنسا على نقل جميع ملكية الضيعة. العقارية عن طريق عقد بيع 
خاص. وفى حالتين أخريين» اشتملت الممتلكات على منازل وعلى قطع 
مختلفة من أرض زراعية!*"). 

وربما كان أكثر شيوعا فى البيع إضافة كمية صغيرة نسبيا.للحيازة 
القائمة لأحد الأفراد. فقد تم نقل تلثى المبيعات لملكية أقل من عشر أرورات 
ونصف لأقل من خمس أرورات. وقامت أسرة كالبورنيوس فيرموس 
15 كناأمسناماة6 بشراء 12 أرورا من أراضبي الكروم» على الرغم من 
كونها مساحة لا تذكرء وتكون نسبة ضئيلة من مجموع ممتلكاتهم .8) 
(2723 8017< .*0. ويمكن تتبع علاقة طفيفة بين الثراء أو الوضع 
الاجتماعى للأطراف ومساحة الأرض المتعلقة بالصفقات؛ فقد قام قروى 
بشراء مساحة 5١‏ أرورا فى القرن الرابع» فى حين قد يشترى أحد السكندريين 
ثلاث أرورات فقطل”). ووجد المقاول المتواضع سيرينوس المدعو سارابيون 
موأمةة5 كماد وممع5 أنه من المفضل القيام بشراء ثلثى أروراء والتى قام 
ببيعها فيما بعد مرة أخرى فى نصابين لشخصين مختلفين (1636 /311.ز»:0 .©). 

من الواضح أن قيمة الأرض لا تعتمد على جودتها فقط واستخدامها 
الزراعى. ووصفت معظم القطع وخصوصا تلك الخاصة بأراضى الاستيطان 
بأنها 'أراضى غلال منتجة ذات شكل مستطيل*» ومن المفترض أنها تشير 





.1475 ألا .0 .2 ,116 1! وعت ,8 (34) 
)897 1آللا .كط :6612 1]] 58 (35) 
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إلى مستوى ملائم من الجودة والملاءمة!"). وذكر فى حالة بيع» أرض غلال 
'أنها مغطاة بالسمار البرى' (1636 76177 ./ز«0 .8). ولما كانت نسبة قليلة من 
وثائق البيع تسجل سعراء وحتى النسبة الأقل التى احتفظت بكل من السعر 
ومساحة الأرضء فقد شكلت أساسا محدودا لمقارنة الأسعار لكل أرورا 
أو حساب مستوى الأسعار على مدى فترات مختلفة. وقد وضعت المعلومات 
المتاحة فى الجدول رقم (١١)؛‏ ولكن يجب أن نتذكر أن الأسعار لابد أنها 
تأثرت بالظروف الشخصية ودوافع الأظراف المتعاقدة وكذلك بنوعية الأرض2"”7. 
ونشر التباين فى سعر الأرورا فى تنازلين فى بردية 897 1/111 551: وكلاهما 
بتاريخ 17م.» ومتعلقان بأراضى استيطان غلال مستطيلة» كما يسلط الضوء 
على عدم قدرتنا على تغطية العوامل المحددة لأسعار الأرض فى مصر 
الرومانية. ومع ذلك فإن أدلة القرن الثانى يبدو أنها تشير إلى 'مستوى* 5٠٠١‏ 
دراخمة للأرورا. | 

ظهرت أرض الكروم فى مبيعات قليلة» وجميعها من الجزء الأخير من 
تلك الفترة). ومن المثير للدهشة أن أسعار أراضى الكروم لم تبد أعلى 
كثيرا عن الأراضى الصالحة للزراعة»ء لأننا كنا نتوقع أن ترفع الأعناب من 





(5؟) مهتم جم0مة جم باسرامه» «ومفج00 +76 أرض مبذورة بالغلال مستطيلة الشكل؛ كان ذلك هو 
المعيار فى الإشعارات التى ترسل إلى المشرفين 38073608001 على الأسواق؛ راجع أيضا 
107/320 551 ,159 11 انيع .طبع 
(17) راجع تحفظ جونسون على مقارنة الأسعار 
معاعو ووم نوأ عواما لمن تعاكمعا معخطعةلوعاع الما ,مقلع ,عوسطعععء. ( ١46‏ باملزععا ضسفدهخ1) 
حيث قدم مقارنة كاملة للأسعار من أنحاء مختلقة من مصر حتى عصر ديقلدينوس .27-38 ,01658 زعم 
,3638 ]نآ ,3498 عامل .2723 /اأ)ة 0 ,8 ,(لمواعماء لعاععاوعم) 65 ] عنانفلا .اله ,2 (38) 
.(فعقيزه 1 010 0ة) 12333.12553 الاعا 58 1١ ١16.‏ ع 
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قيمة رأس المال» فضلا عن آلات الرى. ومع ذلك؛ فمنذ القرن الثالث ذكرت 
الأراضى الصائحة للزراعة كثيرا فى عقود البيع أنها مزودة بماكينات الرى. 
ولذلك فإن الارتفاع العام للقيمة خلال القرن الثانث يمكن إرجاعه على الأقل 
جزئيا لهذا العامل؛ ويبدو أن الانهيار الحاد للأُسعار بصفة. عامة فى مصر قد 
بدأ متأخرا فى عام ٠9؟1".‏ 

قسمت عديد من المبيعات المبكرة صراحة أنصبة إيجار السنة الجارية 
إما للمشترى أو للبائع7'. وأيا كانت النظرية فلم يكن يُتَبْعْ بالضرورة فى 
الممارسة العملية» "أن البيع يوقف الإيجار". فلم يكن هناك سلبيات خطيرة فى 
شراء أرض يقوم. عليها مستأجر؛ فقد كانت عقود الإيجار المتفق عليها لمدة 
قصيرة» ولم يكن هناك افتراض بأن الأرض ستؤجر مرة ثانية للمستأجر 
(للملتزم) نفسه بعد انتهاء مدتهاء واذلك كان يمكن للمالك أن يضمن الحصول 
على امتلاكها خالية خلال سنة أو سنتين. ومن الجائب الآخر ربما يكون 
المالك الجديد مقتنعا تماما بإعادة التأجير للمستأجر (للملتزم) نفسه!"). 

. ويمكن رؤية العلاقة بين السنة الزراعية وتواريخ البيع. وتظهر معظم 
الأراضى فى حالة منتجة عندما تم بيعهاء وحتى فى حالة عدم وجود مستأجر 
(ملتزم) عليهاء فإن مسألة المحصول الحالى يحتمل أن تكون ظهرت. ويعطى 
'امزوة للم عساوع© لعلط1 هذ ,ومتادالماءمعءط امه .ومتنمدتاعوه14 ,عممططيهج ,للارم (39) 

.(8 هلمعا ء8) 


هذ لعللكأاطنه نزااية 5ع 633 39-690,111 1اا .165 ١‏ ,2.0 .(1) لمة (ن) 897 111لا ,320 1( اوم (40) 
.(242-5 1عةأناعهسفاوف5) أأابولا رح .4] .16 143 ,(1992) 29 طوم8 
حيث وضح (يوتي) أن عوائد العام تم تخصيصها على أى ما كان الطرف الذى أصبح مسئولا عن 
ضرائب العام؛ وأضاف لمصادره 220 ,© .21. 
(41) يوافق عقد الإيجار للذى عقده كرونيون بن تيؤس 7005 06 500 0010© من تييتيوئيس كفددلاته7 04» 
عام ١٠١٠١‏ ميلادية؛ وكان لا يزال سارى المفعول بسبب الفيضان الضعيف عام 20821/16٠‏ 
عندما كانت الملكية فى حوزة مالك آخر: ٠291‏ .م ,208109 .2 ,أطاعومطومم2 ,0 . 
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دليل إقليم البهنسا (الجدول رقم ؟١)‏ بعض المبررات للتفكير بأنه كانت هناك 
محاولة متعمدة لتجنب إيرام عقود بيع بين فترة بذر البذور وبين فترة حصاد 
المحصول الرئيسى للسنة (تقريبا أواخر كهيك إلى بؤونة)؛ فيما عدا فى حالة 
وضع شروط لتقسيم عوائد السنة. ومن الأخير يوجد ثلاثة عقود تمت فى 
شهر مسرىء وواحد فى شهر برمهات طادمءعصة!8؛ وواحد فى شهر بؤونة. 
ويوجد ثلاثة مبيعات باستثناء الجميع» تؤرخ بفترة النمو الرئيسى للمحصول. 
ويوجد بالتالى فى معظم الحالات وقت بعد إنهاء البيع للمالك الجديد لوضع 
شروط لزراعة محصول السنة. 

لم تكن عملية البيع تستغرق فترة طويلة إلا فى حالات استثنائية جدا 
فقط. واستغرقت فى حالة واحدة فقط ثلاث سنوات مضت من أول تعيين 
البائع لممثل له حتى إشعار البيع لموظفى دار التسجيل 5ع1هانزنامهذاطلء لكن 
البائع كان غائبا خارج مصر طوال هذه الفترة» التى ربما تكون قد أخرت 
الأمورء ومن الممكنء كما ا3 قترح الناشرء أن الوثائق ضلت طريقها أو فقدت 
فى الطريق إلى الإسكندرية» مما أطال فترة العمل التى كانت مطلوبة. 
(65 1 عناملا .2). 
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البيوع كدليل على الاستثمار أو المضاربة فى الأراضى 
لمآ هآ صملنةاناععم5 
عبر بعض كتاب مصر الرومانية عن الرأى القائل بأن انخفاض قيمة 
العملة وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى العام فى القرن الثالث شجع 
الميل إلى الاستثمار فى الأراضىء حيث إنها كانت الاستثمار الوحيد المستقر 
والمتاح بيسر. كما كان ينظر إلى نفس الفترة أيضا على أنها واحدة من 
الفترات التى ارتفع فيها حراك الأرضء ومرة أخرى نتيجة لانخفاض العملة. 
وذهب ماكلينان 243168030 إلى حد القول 'بأن الاتجار فى الأرض وصل 
إلى أبعاد محمومة“7”'). فإلى أى مدى تبدو هذه الآراء مبررة؟ 


وكما سبق ورأينا بالفعل» ليس هناك وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتقييم 
حجم مبيعات الأراضى فى مصر الرومانية فى أى فترة, وبالتأكيد ما إذا كان 
هناك زيادة فى الحجم فى أى وقت معين؟ كانت المبيعات التى لا تزال 
(وثائقها) باقية عن كل الصفقات لمساحات متواضعة جدا من الأراضيء بين 
أفراد من مختلف الأوضاع الاجتماعية ودرجات الثروة؛ وكثير منهم نساء. 
ويبدو أن الاعتبار المناسب يتمثل فى الاستخدام السريع للأراضى الزراعية. 
ولا يبدو للوهلة الأولى حتى الآن حالة تدعو للتفكير بأن المبيعات تعكس 
350 ,146 باأمزوع 3 ,10500 راء :18 ,لإلن50 لواعه5 لمة عتومومعظ مث :تناع ترزخاون0 (42) 


,05 لع هلإطعطد0 ه عمغاعومة 6امأرمممم علمممع وا عل عكذمعع 13[ تند كعفعصمل جعبواعن0 '.ممسمكااع 
.7 .م 36 ,784-90 ,عممع 310002 م 7 
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وجود سوق تجارى كبير للثملاك فى الأراضى التى كانت فيها الأرض 
مجرد سلعة للاتجار لتحقيق مكسب مالى سريع. 


وفى حساب لضرائب من القرن الثالث (2129 777/11 .ب«0 .6) يظهر 
على ما يبدو مساحات كبيرة من الأراضى تم الحصول عليها حديثا عن 
طريق الشراء الخاصء لأن كمية - ضرائب المبيعات (8وذاازله») وسجل 
أر أضى الاستيطان هونوؤاطء3)810] ثم إدخالها مقايل معظم قطع الأر ضص 
المدونة. والوثيقة بكاملها غامضة جداء لكن يبدو أنها تتعلق بضيعة واحدة 
خاصة تتراوح مساحتها بين ١,5٠١ -١,٠٠١‏ أرورا انتشرت فى أنحاء كل 
مراكز الإقليم. ونحن لا نعرف من هو مالكها الجارى؛ ومن المحتمل أن 
"أسماء" ساراس 5مءه5 وعائلته تشير إلى ملاكها السابقين. وكان قد تم شراء 
الأرض حديثا فى معظم المراكز (وكانت مدخولات ضرائب البيع موذلاوكلهء 
وسجل أراضى الاستيطان 5:08دناءوادنق! غائبة فقط فى أيوللونيوس 01100405م م 
فى المركز الأعلى» والمركز الشرقى)» رغم أن المقادير التى تم تحصيلها لا 
تؤكد ما هو نصاب الأرض الذى تم التحصيل عليه» ومن المحتمل أنها تمثل 
أقساطا بدلا من كونها تمثل المبالغ المستحقة. كما أن تاريخ الوثيقة غير 
مؤكد؛ وربما يمكن إرجاعها لأوائل القرن الثالث» أو إلى وقت لاحق لحد 
كبير. وهكذاء على الرغم من أن هذا النص يبدو أنه يقدم أحد التصورات 
لنمو ضيعة كبرى من خلال عملية الشراء الخاصة خلال القرن الثالث» 
فنادرا ما يبرر رؤية على أنه استجابة مباشرة لانهيار العملة» التى من المؤكد 
تقريبا أن مرحلتها الحادة الأولى بدت أسبق بأكثر من نصف قرن. وعن 
الرأى القائل إن عدم الاستقرار فى القرن الثالث أدى إلى ازدياد الاتجاه 
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للاستثمار فى الأراضى يفترض مقدما أن نسبة لها قدرها من ثروة الأفراد 
التى احتفظوا بها نقدا من قبل» أصبحت الآن معرضة لهبوط قيمتها. ومما لا 
شك فيه أن الاقتصاد الرومانى لمصر اعتاد بدون شك على استخدام الأموال» 
كوسائل للمدفوعات وكوحدة للحساب7"“). واحتاج نظام الأعباء لمعءنوىدانآ 
2150600 أنه ينبغى أن يكون لجميع الأراضى قيمة نقدية راجع ل2.01) 
(3506 غ1اا ويمكن رؤية أفراد يستغلون هذه الفرصة بالاستخدام المثمر 
للفائض النقدىء إما بإقراضه بفائدة (راجع المبحث السادس)ء وإما بالمضاربة 
به فى السلع التى تخضع لتقلبات السعر المتغير7'“). وليس هناك داع لنظن 
أن عددا كبيرا من الأفراد قد احتفظوا فى أى وقت مضى بجزء كبير من 
ثروتهم فى شكل نقود. ذقد كانت الأرض دائما هى الشكل المفضل للاستثمار 
فى الريف المصرى الغنى والخصيب لدرجة أن الجزء الأكبر من الثروات 
الخاصة قد خففت فعليا من الخوف من تأثير عدم استقرار العملة. كان فائض 
الثروة من الإنتاج الزراعى دون شك أحد الأشكال المهمة فى نهاية القرن 
الثالث؛ فقد اعتاد ملاك الأراضى الزراعية الاحتفاظ 'بحسابات ممعم“ 
من الغلال فى صوامع القرية» والتى كان يمكن القيام منها بتأدية المدفوعات 
وتحويلاتها فى هيئة عملة» وبذلك يمكن تجنب استخدام النقودل”*). وكان يمكن 
300 نأذ 0 80 200 نلأءو بالا متوما عم قل لإعمو381 كن عونا لحة بزانومن5 عا" ',موعع ج10[ .© (43) 
.1-3 ,(82)1992 85ل 
(44) (0للامككهنا عمسقلاعجممم) 12607 71/1 58: عتنما أبلغت'ثيودورا الصغري وددلومعط7 16)اذا؛ 
أنه تم بيع القمح يسعر منخفض بلع ١7‏ دراخمة للإردب»؛ طالبت المشرفين على أرضها القيام بشراء 
ما يوازى قيمته >” تالنت: أى حوالى ألف إردب؛ راجع حاشية رقم 6ه أدثاه. 
(4؛) ,2863-72 71/1 للمملهة طاه 2588-91 2001 .5.00 .هن ووثائق أخرى عديدة. ولقترحت 
هاسليمان .تلهقة:اعوود14 أن مواقع أجران القمح التى أجريت حفائر أثرية فيها كانت تتكون من صناديق 
منفصلة للودائع الخاصة لكل صاحب حساب”*» 731 ]3 .56-73 .,(1952) 83 لطم 1. 
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استخدام مخزونات القمح لإقراض قروض نظير عائد مرتفع؛ أو الإفراج عنه 
للسوق فى أوقات العجز - فى الكمية-7“). ولما كانت الطبقات الثرية فى 
إقليم البهنسا بالفعل ملاك أراض أساساء فقد قاوموا للحصول على أكثر مما 

وبالإضافة إلى لذلك؛ كان أى فرد لديه رغبة فى الاستثمار فى الأرض 
خيارات أخرى متوفرة أكثر ربحا من شراء قطعة صغيرة خاصة:؛ وكانت 
الأرض التى باعتها الحكومة تُقدم فرصة لشراء أرض غير منتجة أو مهملة 
بسعر رمزىء وهى نموذج واعد جدا للاستثمار (راجع الفصل الثانى؛ 
المبحث رقم ؛4(س)). وفى مثل هذه الحالات» فضلا عن الحيازات الموجودة 
فقد كان الاستثمار فى سلع مثل آلات الرى يؤدى إلى تحسينات فى الإنتاجية 
على المدى الطويل. ويمكن للمرء أيضا أن يتعهد بتأجير مساحات واسعة من 
الأراضى العامة وأراضى الضياع؛ واستخذام النفوذ لترحيل المستأجرين 
(الملتزمين) الموجودين إذا نزم الأمرا"“). وعلى ذلك إذا كان هناك أى اتجاه 
لزيادة الاستثمار فى الأرض خلال القرن الثالث» فإن ذلك ينعكسء ليس فقط 
فى عقود بيع الأراضى الخاصة الباقية» ولكن فى عدة أنواع أخرى من 
الوثائق أيضاء 

قد يظن بداهة أن عدم الاستقرار الاقتصادى يمنع المتاجرة فى 
الأراضى كما يشجع عليهاء مثلما يحاول ملاك الأراضى التمسك بأصولهم 





(41) من هنا جاءت الأوامر الحكومية يتسجيل وبيع مخزون الحبوب الخاصة فى أوقات نقص المعروض: 
.(246) الا ,([2191قم) 3339 211/11 .5,0 
1260 11 أقط ,2410 لااكلاءا .ؤ«0 ,طعت (47) 
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الأمنة. وبالإضافة إلى ذلك؛ فلا تقدم وثائق البيع الفردى تعزيز! لوجهة النظر 
التى ترى زيادة فى حجم الأرض التى تم بيعها فى القرن الثالث» على الرغم 
من أن. لكين مشاحة من اقنعروت. أنها كانت :موضوعا الك اقبيغ الخفض 
اتفق حتى الآن تأريخها بمنتصف هذا القرن (65 1 عناناملا .011 .8)» ونملك 
أيضا أمثلة لنماذج مناطق ذات مساحة كبيرة تم استبعادها فى فترات سابقة: 
وكانت تمثل استثناءات فى جميع الأوقات من النمط العاه”). وتقترح 
الوثيقتان الوحيدتان للبيع من إقليم البهنساء والتى تعطيان معلومات مفصلة 
عن التاريخ السابق للممتلكات من القرن الثالث. بالإضافة إلى أنها تمثل 
التطرف العكسى فى الوسط الاجتماعى للاطراف المعنية» - تقترح - إلى 
أنه كان من المرجح أن تلك الأرض كانت تنتقل مرات عدة عن طريق 
الميراث دون بيعها. والحالة المعروفة عن مزرعة تبلغ مساحتها تقريبا مائة 
أرورا تم بيعها كوحدة واحدة (عام 774) وسجلت أنه سبق بيعها أخيرا قبل 
7 عاماء وكانت من الواضح أنه تم نقلها ثلاث مرات عن طريق الورثة فى 
فترة الزمنية المتداخلة. وكذلك فإن مساحة صغيرة تم شراؤها عام ١52‏ 
انتقلت بالميراث خلال ثلاثة أجيال قبل بيعها مرة ثائية بواسطة حفيد مشتريها 
الأصلى بعد 76 عامال"“). 


(54) (100 346)86 11 .ير« .5 ١‏ تنازل عن 0٠‏ أرورا؛ وفى بردية 718 )17 .إ«25.0؟ التماس يشير إلى 
بيع مساحة 07 أرورا عام ١5١-١15٠‏ ميلادية. 
(49) 5 [ #ثالاملا .|أه© .ء والوثيقة على عكس وثيقة (00026 عانامممعاعلد»11) 200 .© .34, التى 
تتبع تاريخ القطعة منذ عام 744 إلى منتصف القرن السايق» وخلال الفترة نقلت بالتنازل ثلاث مرات 
ْ وثلاث مرات بالميراث. 
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إن التعريف الأكثر شيوعا فى جميع وثائق البيع للقب البائع فى وثائق 
ابيع يذكر أن البيع تم من خلال الميراث أكثر من الشراء”). حقيقة أن كلا 
الحالتين السابقتين ترجع إلى أواخر القرن الثالث وكليها مما لا شك فيه 
يستحق مواصلة الاهتمام» ولكن لا يمكن اعتبار أى منهما كنموذج ضرورى 
أو مؤشرا على أوضاع فى تلك الفترة. فى المثال الأول كانت الأرض 
(ومعظمها زراعية) والأملاك الأخرى فى بيميس 5116 المتاخمة مباشرة 
للبهنساء كانت قد أعيد بيعها لمالكتها السابقة» أوريليا ثايسؤس التى تدعى 
لولليان عمقتااما كدثلة كنامدتدط1 وتاعبمة (1475 711 .0 .5). كان يوجد 
هناك نوع من الرهن يخول عمل عقد بيع والذى ألغى فيما بعد (راجع بداية 
الجزء التالى)؛ ولكننا هنا لا نتناول إلغاء البيع السابق» ولكن نتحدث عن بيع 
جديدء مصحوبا بجميع عمليات التوثيق والتسجيل. كان السبب الذى حفز على 
استرداد هذه الممتلكات وعودتها إلى المالك الأصلى أكبر من عملية 
الاستردادء ولا يمكن الادعاء أنها كانت أو لم تكن صفقة 'سوق *. 

يدعى البعض فى الحالة الأخرى أنها يمكن أن تفسر على اعتبار أنها 
مثال لعملية 'مضاربة فى الأملاك'*» ليس فقط على أساس المعلومات التى 
تحتويها الوثيقة نفسهاء ولكن أيضا من عدة وثائق أخرى باقية متعلقة بالبائع. 


قام أوريليوس سيرينوس المدعو سارابيون 005عمع5 كناذاع؟نالك. 





وأا .3638 أا 0ط ,450 /ا ]5م ١9,‏ عوالةا .© ,3690 أآا .ند ,2 نعمسشاعطها (50) 
,1475 11 ,1636 لاألا 0ط بعومتاءععناظ .7343 /ا] 508 ,1704 17لا 
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8 كتدذله فى وقت ما قبل عام 743 يشراء ّ أرورا من 
أراضى الغلال فى سيريفيس 5ذام56:0: وباع نصفها فيما بعد لثلاثة أفراد. 
وتنازل فى عقد باق (1636 17 ./إ«0 .©) عن ثلث أرورا المتيقى نظير مبلغ 
٠0‏ دراخمة لأوريا يليوس بأنيسنيوس كناء290658 دناذاء:ناخ» صاحب الأرض 
المجاورة التى تقع فى الغرب. وكان نلدى هومبيرت :1لء(ممه]] وبريو نوعط 
قليل من الشك فى رؤية ذلك كمضاربة فى البيع» وظنوا أن سارابيون استخدم 
المال الذى حصل عليه من بيع هذه الأرض لمساعدته فى شراء نصف منزل 
فى السنة نفسها فى البهنساء فى حين كان يمتلك النصف الآخر بالفعل7". 
وكان من المعروف أن سارابيون اشترى منزلا آخرء وقام بشراء جارية ثم 
باعها ثانية لصاحبها الأصلى مع الطفل الذى أنجبته. ويتضح استحسانه 
للأرباح التى حصل عليها من خلال تخفيض قيمة العملة ومن فترة عدم 
الاستقرار السياسى يمكن ملاحظته فى الصفقة التى عن طريقها وافق على 
قبول وديعة عام 774 بمبلغ ١58‏ تالنت فى مقابل ١,58٠‏ دراخمة» يتم 
إعادتها طبقا لرغبة -لشرط- المودعا"". 

ولكن على أى حال هل نعتبر أن سارابيون كان يمثل نموذجا لمعاصريه. 
ويبدو أنه فى البداية كان شخصنا ذا ثروة متواضعة جدا؛ وربما ورث مع أخيه 
خمس أرورات قاما بالاشتراك معا بتأجيرها سنة 757 (1689 117 .:5.0): 


:ع6 تعلمم عل عاعفز5 1112 فعنالتصه دل معناوزية عنم 5رمممم اناعم هلا" «نكم] .© له امعطصهواط .154  )51(‏ 
276 7 ).© هه .331-7 .(1948) 17 ,عناوأككةا© 6اتناوثامف نا 'ومأمقعة5 كنااعه5 ولتاعيه 
.3 لااءا .1209 عا .1699 لاا بررط (52) 
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وربما كانت له هناك أملاك أخرى لم يتبقى لها سجل. وامتلك فيما بعد حديقة 
كروم تم تأجيرهاء وأجر لنفسه أرضًا تخص ورثة جندى مسرح., وقام بشراء 
أرض حكومية مصادرة (وكانت الأخيرة 'كاستثمار لإسطبل*7)5. ومع ذلك 
من الممكن أن تكون جهوده لتنمية ثروته حققت نجاحا محدودا فقط. وإن رأى 
ماكلينان هدممهاء24 أنه أصبح "من ملاك الأرض الكبار /ه:مع0هم]'معتمذا 
على إثباتات هوية تتأرجح ما بين غير المحتمل إلى الذى لا يمكن تصديقه!'”. 

لم تقدم حالات أخرى باقية من أى فترة أوجه شبه واضحة لسيرينوس 
المدعو سارابيون «مزإمدعة5 5ذاج 2805ع56. قد يكون هناك بطبيعة الحال 
أناس آخرون قاموا بمشتريات وبيوع كثيرة للحصول على مكسب مالى 
سريع؛ واضعين الأساس للازدهار الفردى الكبير. وفى غياب مزيد من 
الأدلة» فنحن ببساطة لا نعرف. ولا يوجد فى الواقع ما يجعلنا نقترح أن 
حجم صفقات الأرض كان كبير! بما فيه الكفاية فى أى وقتء وأن حدوث 
تقلب فى الأسعار كاف للقيام بمضاربات فى اقتناء الأراضى لتوفير أكثر 
لعطاءات مؤقتة (خيرية) فى بعض الأحيان. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
أنه عندما رغب أوريليوس هوريون 113608 دداذاءعسدخ فى دعم قرى البهنسا 
المثقلة بالأعباء الإلزامية 65وفع:ب0ذاء استثمر هباته الخيرية ليس فى شراء 
الأرضء ولكن فى شراء الأعلاف التى يظهر من بعض الأدلة الأخرى أنها 
كانت لها سوق حية ومتقلبة20). 


.3 ,1646 .1631 لاا .0 .5 (53) 

.787 .عممع عل مولا عا .كتةاكأعأاى و'مممطتاط عمد :39 ونااعم زط و0 (جة) 

(65) 111507 .'ن0.ظ .]» ,771 وعمذا 705 ل/1 .0 .6 حالة مضارية فى العلف؟ عن سوق العلف. 
راجع الفصل الأول» المبحث الثانى. 
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4 أسباب أخرى لسراء الأراضى وبيعها 
مما عمتااءذ لمخ وعماتزي8 عم وورمموع] يعحل)0© 


فى حالة غياب أية معلومات مباشرة عن الدافع للبائعين والمشترين» 
ولة علويت أخرى عن الأطراف المشاركة» بعيدا عن ما يتضمنه عقد 
البيع فى حد ذاته؛ ماذا يمكن قوله عن مضمون هذه الصفقات؟ ليس كثيرا فى 
الواقع بأى قدر من اليقينء ومع ذلك هناك بعض الأنماط تظهر من الأدلة. 

النقطة الأولى الجديرة بالاعتبار هى ما إذا كانت الوثائق جميعها تمثل 
مبيعات 'حقيقية حقيقية'» بدلا من الغرض الخفى 5)6أم 0© 006 » وهو نوع من الرهن؛. 
وفيه يقوم الطرفان بكتابة عقد بيع ممتلكات ورهن أموال فى أن واحد 
من 'المشترى* إلى "البائع*». ويُلغى البيع عند تسديد المبلغ('). وقام مونتوقيتشى 
أاعععهء ]110 بجمع الأدلة من بين عقود البيع (خاصة من باثيريس البطلمية 
لاط وتبتيونس ونهداءاء17 - أم البرجات - فى أوائل العصر الرومانى) 
الخاصة بهذا النوع من الصفقات7”). وهناك نزاع قانونى حول امتلاك ممتلكات 
فى إقليم البهنسا يبدو أنه خاص بموضوع ما إذا كان العقد يخضع لعملية بيع 
حقيقية أم أنه كان على هيئة رهن بشكل خفى اعادام مه 1006*”) ٠‏ لكن البيع 


.1 | بعلة5 كه سصا عاعع0 ,لاع ادعملرط 0 271 توبسما ,عداطععمعط»ة1 (56) 
,"همق لوه -معمم 0 ملأتوت'لاعم وزاونسة؟ فااعل دءتتومومعه لت علداعه؟ منماك دون ععم اناوه (57) 
.(1943) 23 ,كسام زوعة ,'له)!!] قأعهأماعهد أل عداءمعء 61" :344 )ع ,338-48 .(1937) 17 ,كلامزوعم 
7 .210 ,قأعمامجامدم ها ..؛ 24 
(24) 472,486 )!! .2.0 تتمثل إحدى المشكلات في اكتشاف السبب الخفى 61ا5ام © 00 فى عدم وجود 
مظاهر غير عادية فى عقد البيع نفسه؛ وللسمة المميزة لهذا الإجراه وجود بيع وقرض بجانب 
بعضهما. راجع على سبيل ©>160 11 .1نزهاءط. 
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الوحيد الباقى للنّرض التى عادت لمالكها الأصلى لا يبدو أنه الغرض الخفى 
:وام هع عدهء حتى لو كان السعر ربما يبدو منخفضا كثيرا0. 

نحن نجهل تماما الدوافع التى تؤدى بملاك الأراضى لبيع حخصص من 
أملاكهم. ومع ذلك هناك دليل على بيع ممتلكات معينة ترتبط بأرض لتلبية 
ضرائب مستحقة» وهناك يبدو أنه لا يوجد سجل لبيع الأرض نفسها للسبب 
ذاته» ربما لأن الثمن الذى يمكن الحصول علية مقابل الأرض بالمقارئة 
بأشكال الملكية الأخرى التى من المرجح أن مالك الأرض كان يمتلكها كان 
منخفضا نسبيا فيما يتعلق بدخلها العادى الذى تقدمه. لذلك فضل الوصى على 
أبناء أبوللونيوس 01102105م8. مواجهة متأخرات الضرائب منذ فترة طويلة 
ببيع ١4‏ شجرة سئط 303015 على جسر حديقة كروم مزروعة حديثا نظير 
مبلغ ١,٠٠١‏ دراخمة (225 2ه 909 71 ../إ«0 .5). وربما كان الوصول 
للسعر نفسه نقدا فى ذلك الوقت يحتاج لبيع أكثر من أرورا واحدة من 
الأرض مما يُعد خسارة دائمة لدخل ممتلكات الأطفال. 

كانت إحدى المناسبات التى كان على العائلات مواجهتها ضرورة 
إيجاد مبلغ نقدى كبير لم يكن متاحا لها بسهولة عندما تزود الابنة بمهرهاء 
وقد يتوقع أن ذلك يمكن أن يؤدى لبيع أرض. وعلى أى حال فإن العلاقة 
بين صفقات الأرض وتوفير المهر للبنات تبدو أقل وضوحا من ذلك. وينبغى 
أن نتذكرء أنه فى حالة بيع أملاك لشخص لا تربطه صلة بالمشترىء يبعد 
عن الاحتمال كثيرا حقيقة أن إجراءات عقد البيع كانت تسجل أن البيع كان 


(04) 1475 11 .0 .2 ؛ راجع المبحث الرابع. وعن مقارئة الأسعارء راجع الجدول رقم .)١١(‏ 
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من أجل استخدامه لمهر الابنة. وتم الكشف فقط عن الارتباط بين المهر 
وأحد مبيعات أرض فى هيرموبوليس لأن عقد البيع "قد ثم تنفيذه بين الأب 
وابنته» وبسبب أنه ذكر بوضوح أن المبلغ المستحق على الأب من أجل مهر 
ابنته كان مستحقا للابنة كجزء من ثمن شراء الأرض التى كانت قد اشترتها 
من والدها. (1195 .طوخ .0). وبالتالى فلا يعتقد حقيقة أنه كان من المناسب 
إعطاء الأرض مباشرة باعتبارها العنصر الرئيسى تلمهر (راجع الفصل 
الخامس؛ المبحث الرابع) لذا قد تم التحايل بذكاء فى بيع الأرض دون 
الحاجة لتقديم أموال نقدية فى الحقيقة. وهو يشبه إلى حد ما وليس مطابقاء 
للوضع الذى وجد فى حالة من البهنسا وفيها جهز والد ابنته التى لم تبلغ 
السن القانونية بمبلغ ٠٠٠٠١‏ دراخمة "غير قابلة للردء لشراء نصيب فى 
حديقة كروم من أخيها غير الشقيق» وهو ابنه (3638 11 ./«2.0) ؛ وهنا لا 
يوجد ما يشير إلى أن المال كان يُكون كلا أو جزءا من مهرهاء. ولكن من 
الصعب عدم رؤية ارتباط الصفقة بطريقة ما بزواجها في المستقبل. 

وبشكل عام كان دليل إقليم البهنسا أبعد ما يكون من أن يوحي 
أن العائلات قد تضطر إلى بيع أراضيها لكى تزود- بناتها- بالمهر» 
ويكشف عدد كبير من الأمثلة عن أرض قام الآباء بشرائها نيابة عن 
بناتهن غير المتزوجات7'"). وفى معظم هذه الحالات لا يبدو أن الأرض قد 
تم شراؤها من الأقارب. والنقيض لحالة واحدة لشراء بالنيابة عن ابن قاصر 
:0 ,1462 1 :1208 13 :633 11] .ن«8,0 :114 ]11 م051 .2 ١1١18:‏ كعمذا 138 1 .هدلا .ط (60) 
.4 +عمعنا1 ,8 والوثيقة الأخيرة عبارة عن محاولة لشراء ممتلكات مصادرة؛؟ 


371-8 ,م6 ععهه2© ,لوا 16 ,عمع2 ,نودت لداعه5 عأع8؛ وز مها أه ععلد5 ',موكن مهاه .1 .)© 
,95.6 
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(2723 76137 .0 .8) يوحى بأن تفسير تلك المشتريات للبنات لم تكن 
كثيرة» حيث إن صفقات ممتلكات الشباب من السكان كانت تنطوى فى الغالب 
على ممتلكات قُصر كانت تحظى بالقبول والتشجيع('")» ولكن يعتقد أن ذلك 
كان مناسبا بوجه خاص للفتيات الحصول على حيازات من الأراضى قبل 
زواجهن. وهناك نتائج مشابهة بطبيعة الحال تمت إما عن طريق هبة من 
حيازة قائمة لأحد الوالدين (273 11 .:5.0): أو بواسطة إدراج هبة 
أرض فى عقد الزواج (راجع الفصل الخامسء المبحث الرابع (ب)). ولما 
كانت الزوجات تصغر أزواجهن عادة بعدة سنوات» لذلك كانوا أقل احتمالا 
بالفعل للحصول على كل ميراثهن7”". وعلى ذلك ربما كان شراء الأرض نيابة 
عن البنات يبدو كبديل لكل من المهر والميراث لتزويدهن بممتلكات فى شكل 
يمكن أن يسهم فى دخل الأسرة الجديدة أكثر مما يفعله المهر المعتاد» وفى 
وقت ليس مشروطا على وفاة والدى الفتاةه ولكن بدلا من ذلك؛ عندما يكون 
ذلك أكثر فائدة للجيل الأصغر ومن ناحية أخرى أيضاء فربما اقترن بيع 
الأرض مع انتشار نموذج لنقل الملكية. ويمكن أن يوفر البيع وسيلة بالإضافة 
إلى التى سبق مناقشتها (الفصل الخامسء المبحث الخامس) لتعديل حيازات 
الملكية للحد من التجزئة الناجمة عن تقسيم الميراث. قام أحد القصر المدعوء 
أوريليوس ثيونيس 5أهممء18 5ناذاء:ئاخ عام 511١‏ ببيع 4 أرورا فى باكيركى 





(11) فى الواقع إذا نظرنا إلى وجود نسبة كبيرة من الممتلكات فى حوزة القصرء فإنه من اللافت للنظر 
كيف كان من النادر مشاركتهم فى الصفقات العقارية. 
(11) بلغت فجوة متوسط العمر سبع سنوات ونصف فى وثائق التعداد: 
.18 .أمزقع مفصمع عه برطمهوممء< ع5 عم لومة الدمود8 
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ع1:ععلوط فى المركز الشرقى. عبارة عن نصيبه فى ميراث والدته الذى تم 
تقسيمه بين أبنائها الخمسة. ويبدو أن البيع وتقسيم الميراث تم بعد فترة 
قصيرة من وفاة والدته» وربما رأى أن المساحة الصغيرة غير مناسبة 
وخاصة إذا كانت تقع بعيدة عن الأملاك التى قد يرثها ثيونيس 115هم76 من 
والده (1208 12 .ب«0.ص). 


يوجد هناك عدة أمثلة لمبيعات تتعلق بالأقارب القريبين أو ملاك 
مشتركين فى ملكية عادية؛ وغالبا ما تتداخل هذه الفئات» وكلاهما يدل على 
الميراث المشترك. وقد عرفت هذه الظاهرة ضمن النصوص من باثيريس 
البطلمية 5ذالإط)22 منذ فترة طويلة2"9) و أصبح من الواضح جيدا مع نشر 
نصوص جديدة على نحو متزايد استمرار تلك الممارسة بين طبقة سكان 
عواصم الإقليم المتأغرقة فى العصر الرومانى7'"). ومما يعزز هذه الحالات 
تصريحات (بيانات) أعم من المحامين ومن الوالى أفيديوس هيليودوروس 
,© 11611000105 5دانلؤاى التى أكد أن القانون منح يوجه عام أسبقية حقوق 
الشراء للملاك المشتركين للممتلكات أو الأقارب القريبين وأسقطها عن 
الجيران”). وبيت القصيد هنا هو أن البيع لم يكن يمارس مباشرة فى أعقاب 
توزيع الميراث لتسويته» ولكن إذا رغب أحد من الملاك المشتركين فى ملكية 
مشتركة وقرر البيع فى أية مرحلة» كان لشركائه الآخرين فى الملكية 
الأولوية فى المطالبة بشرائه (حق الشفعة). 





641 .نون ,(1943) 23 ,ذنااورعءم ,تاععهبع 14086 (63) 

60 ععطامصط) 3638 أ :6701116657) 1462 7)11 ب(كتعويهه امامل 47 بكتعطموط) 46 ١‏ ببلن0 ,م (جم) 
6 :(57تغاذأ12277)5 1/اغا 58 :(08852 الرتمل) 2 نجاط :(كمعطووط) 3690 آلا : (معادلة 
'لنما ]0 ذ5ء52[1.ممكلوولحه] ععطامية 

1167 مده أعوعن ععل اتاعع 1ك سمايهلا تناح '.اللأعوءمميجا ه- .1ا مؤاق : .37414 ,للطز ع1 .كمه (65) 
أطععهبعاوو1] قمناه05 تل ععمده هأ أنامع5 (.كلء) بلع اء أمقاعكعء8 .8 وز ,'أررموط معل طعهم 
3335-2 ,(1981 ,دمعوامه8) 
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ويوضح تنازل سيرابيون بن أدراستوس 5 لم ]0 5011 لوأمدعة5 لشقيقه 
ثيون 71608 عن قطعتين من الأرض بالقرب من تامير #تندههد7 الواقعة فى 
مركز ثومويسيفو-0طمء015ء11» ويظهر أنه ربما كان ينقضى وقت طويل فى 
الواقع بين مناسبة الإرث وقرار نقله إلى آخر من الورثة (3690 0.111 .2). 
كانت ممتلكات سيرابيون نتيجة لتقسيم ميراث والده بينه وبين إخوته الأشقاء 
الخمسة وأختين؛ ويرجع أصل قطعة واحدة لسيرابيون من عمته زويس 2015» 
وأخرى من جده لأبيه. وفصلت ثلاثون سنة تقريبا بين التقسيم الخاص بثروته من 
ملكية أبويه وبين بيع سيرابيون للقطع لأخيه؛ ولذلك فإن تلك الصفقة كانت تعد 
بالكاد» نتيجة مباشرة لتوزيع الميراث. ومع ذلك فبعد أقل من ثلاثة أشهر من 
التنازل» قام سارابيون ببيع آخر لثيون 75608 لنصاب من مزرعة وأرض بناء 
شاغرة ورثها من أخ آخر الذى ينبغى أن يكون قد توفى فى الفترة بين الاتفاقين 
(3691 11:] .:و<0.0)؛ ولذلك ففى هذه الحالة» فإن وجود الفترة الأقصر أوجد صلة 
مباشرة مع وقوع الميراث مما جعلها أكثر قبولا. واستغل ثيون الفرصة:؛ التى 
نشأت من معرفته برغبة أخيه فى بيع بعض الأرضء لكى يحصل على مزيد 
منها بالقرب من تلك الأرض التى كان قد ورثها هو نفسه» على الرغم من أن 
قائمة الممتلكات المجاورة تجعل من الواضح أنها لم تتاخم أرضه مباشرة. وكان 
هناك إغراء إضافى لكلا الطرفين فى الحفاظ على الأرض 'فى نطاق الأسرة“. 

لا يأتى هذا المثال مباشرة في داخل نطاق الحكم القانوني» لأن ثيون 
المشترى لم يكن مالك مشارك للممتلكات التى اشتراها من أخيه؛ ولا كان 
جار! مباشر. ولكن يبدو أنه يعكس مجموعة الأولويات نفسهاء بتفضيل البيع 
لشخص له صلة ما ببائع الأرض وبالأرض نفسهاء بدلا من مجرد ما يُقدم 
من سعر أعلى. . 
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أكد مرسوم أفيديوس هليودوروس آنل .ن«0 .2دبمهلهزاء11 ددذلام 
(2954) حق الجيران فى شراء الملكية المشتركة للممتلكات فى حالة عدم 
وجود رغبة لدى الملاك المشتركين فى القيام بذلك. ولكن هل توحى المبيعات 
نفسها أن الجيران يميلون لشراء ممتلكات حتى ولو لم تكن ملكية مشتركة؛ 
وإن لم يكونوا من أقرباء المالك السابق؟ إن شراء الممتلكات المجاورة 
مباشرة من أملاك الجيران» على عكس تلك الخاصة بالملكية المشتركة ليس 
موثقا فى كثير من الأحيان. وفى واحد من النموذجين لبيع أرض خاصة لأحد 
الجيران من إقليم البهنساء كانت مساحة الأرض صغيرة وبلغت (3) أروراء 
وربما تكون مزايا الدمج مع قطعة أكبر تبدو واضحة (1636 7017 .0 .5). 
وفى الحالة الأخرى تكونت الأرض من مزرعة كروم من مساحة أكبر نسبياء 
مع أنها كانت مهملة» وكان المشترون مؤسسة كالبورنى ندع51 نندهسمله© 
وهم أثرياء غائبون يمتلكون الأراضى المحيطة من ثلاثة جوانب0'"). ويستدعى 
المرء منطق بلينى (3.19 .158) ,5115 عندما واجه فرصة مماثلة من قبل 
لشراء إحدى الممتلكات المجاورة: الراحة التى تمكنه من زيارتها فى مرة 
واحدة على حد سواءء وربطها تحت إدارة واحدة» وهى الحجج التى راقت 
بدرجة معقولة مؤسسة أسرة كالبورني؛ وسلبيات افتقاد المالك للتنوع؛ 
والمخاطر من فشل المحاصيل المحلية. 


(55) 24 مسلط :2723 17االاا :0 .6 محلولة لشراء ١5‏ أرورا من أرض مصادرة محاطة 
من جميع الجهات بأملاك كانت تزعم المشترية ولبنتها شراءها. 
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والاعتبار الأخير الذى لابد أنه تم تطبيقه بقوة خاصة فى بلد مثل 
مصر التى تعتمد على وصول إمدادات المياه لتخصيب تربتهاء أن الضياع لا 
تبدو كما وسبق أن رأينا فى الفصل الرابع أنها كائت موحدة تماما حتى 
عندما تكون قد نمت بنسب كبيرة جداء وكان فى مقدور صغار ملاك 
الأراضى إبقاء قطع صغيرة متعددة ما دام كانت القطع تقع على مسافة 
ملاعمة من القرية التى تؤلف القاعدة لعملياتهم الزراعية. فلا فائدة أن تكون 
كل أرضك تقع فى نهاية ترعة الرى. يتمثل مدى الفاعلية الجيدة الذى تقدمها 
المبيعات الباقية فى زيادة المواققة على أن توزيع حيازة الأرض ربما كان يمكن 
إخفاؤها جيدا من خلال <قيقة أن وثائق البيع سجلت فقط الظروف التى تم 
فيها شراء الأرض بواسطة مالك الممتلكات المجاورة مباشرة» وليس عندما 
يكون المشترى مالكا آخر من المنطقة نفسها. 

إن الحالات التى نوقشت فى هذا القسم تمثل فقط أقلية من بين كل وثائق 
البيع من البهنساء لكنها تؤكد أن المبيعات لم تكن بالضرورة دليلا على وجود 
سوق تجارى كبير للأراضى. لقد قدمت الأرض لكل من كبار ملاك الأراضى 
وصغارهم مصدر! آمثا للدخل على المدى الطويل بدلا من تبادل أصول 
قصيرة المدى مقابل أى شىء يمكن أن يسفر سريعا عن عائد أفضل. وتقدم 
عمليات الشراء نيابة عن البنات غير المتزوجات مثالا واحذا بذاته على كيفية 
التعرف على الصفقات التى يمكن أن تواجه احتياجات الفرد أو الأسرة فى 
المستقبل ضمن نمط أوسع نطاقا من توزيع الممتلكات والميراث. لا يزال ينظر 
للمبيعات بأن لها علاقة ما بصفقات السوق؛ لكن السوق كان غير مكتمل إلى 
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حد كبيرء حيث يدخله المشترون والبائعون لأسباب ليس لها علاقة بالسعر. 
وعلاوة على ذلك دخول عامل إضافى وهو ما تعارف عليه من تفصيل البيع 
للأقارب والملاك المشتركين أو الجيران؛ الذين تضمنهم القانون كما وثقوا من 

إن هذا الفشل فى التوافق مع المعايير التى وضعتها النظرية الكلاسيكية 
الجديدة للامقتصاد 1م116) عتمرمهمعه أوعزدكداء-260 لا يعنى أن المييعات لم 
تخدم وظيفة مهمة فى تكييف آثار انتقال الأيلولة على أشكال الملكية» على 
سبيل المثال عن طريق الحد من عدد أصحاب الملكية المشتركة أو إعادة جمع 
شمل الحيازات المجزأة. والأهم من ذلك هو السماح بالحصول على الأراضى 
لمن هم فى بداية سن البلوغ (إذا كان فى استطاعة المشترين أو عائلاتهم ذلك) 
دون الحاجة لانتظار وفاة والديهم. وبعيدا عن القيام بدور قاطرة كبرى للتحول 
الاجتماعى أو كفكرة لاستثمار على نطاق واسع أو ما يعنى ضمنا المضاربات 
فى الأرضء فيبدو أن البيوع ساعدت فى المقام الأول على الحفاظ على النمط 
السائد لملكية الأراضى ذات الحجم الصغير وملكية الأراضى المجزأة بشكل 
كبير من خلال إعطائها مرونة أكثر. 
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1 رهونات الأراضى الزراعية لممآ لدانانء رع آه دععدع::ه31 


يمثل الافتراض إحدى الفرص الرئيسية لاستثمار المال فى العالم القديم. 
وحتى القروض التى لم يكن عليها فائدة نقدية كان يمكن توقع تأمين إعادتها 
من خلال الالتزامات الاجتماعية أو السياسية التى وضعها المدين. ومع ذلك 
تبدو معظم القروض المعروفة من خلال البردى المصرى أنها كانت ضمنا 
أو صراحة تحمل فائدةل"")؛ ومهما كانت الروابط الاجتماعية التى ربما شكلت 
عرضا أو عززت بهذه العقودء فقد كان يمكن للدائنين التطلع أيضا للعوائد 
الاقتصادية التى يمكن جنيها من القروض التى قاموا بها. وندرج القروض 
المضمونة الحصول على فرصة أخرى بحصول الدائن على ملكية دائمة 
للممتلكات المستخدمة كضمان إذا لم يتمكن من تسديد القرضء وهو عائد قد 
يكون فى الواقع ميزة للدائن إلى حد كبيرء ولم يكن من النادر أن يكون 
الضمان أكثر من قيمة المبلغ المقترض فيما يبدو فى أكثر الأحيان. 

وعلى ذلك فإن رهونات الأرض قيد النظر هناء تشكل نسبة ضئيلة فقط 
من جميع أنواع القروض المسجلة فى أوراق البردى. وكما يتوقع المرء تقع 
المبالغ المعنية فى أقصى النهاية لألوان الطيف؛ وأكبر من معظم القروض 
غير المضمونة» وتزيد حجم القروض المضمونة على وجه العموم أيضًا على 





9( 225-9 ,شأعوامءامة6 ها ,»81006 قدم قائمة لجميع أنواع القروض فى البردى. وعن موضوع 
الفوائد راجعء الاعمال المذكورة فى 08أاءنالكدعاقا 335١|‏ ]الاناعا ./ل«6.0. 
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العقارات أكثر من الأراضى الزراعية. ومع ذلك فربما يمكن الإشارة على 
أن هذا التمييز تم الحفاظ عليه ليس لأن الأراضى الزراعية كان لها قيمة 
جوهرية فى ذاتهاء ولكن لكبر حجم المساحات» خصوصا فى أوائل العصرء 
التى ربما استخدمت لتأمين القرض (راجع الجدول رقم .)١4‏ 

إن العقود نفسها لا تمدنا بمؤشر عن الغرض الذى من أجله أجريت 
قروض الرهن. ويؤكد البردى الخفاص ب 'سوتيريخوس من ثياديلفها 
وتطامأعلهء!11' 012 كعسطءممع ه50" الاستخدام العادى لقرض غير مؤمن عليه 
بواسطة فلاح مستأجر لتمويل نشاط السنة الزراعية حتى وقت الحصاد. 
ولكن يبعد عن الاحتمال أن ملاك الأراضى كانوا يحتاجون لرهن أملاكهم 
من أجل هذا الغرض7". ونحن لا نعرف ما إذا كان قد أجريت أى من 
الرهون لتمويل تحسينات فى قيمة رأس المال للملكية نفسها. ومع ذلك فربما 
كان الأرجح أنها كانت تستخدم بصفة أساسية فى تمويل مصاريف غير 
عادية» مثل تسديد متأخرات ضريبة أو تأدية التزامات إجبارية» بالإضافة إلى 
المناسبات العائلية مثل الزواج والجنازات. وجاءعت الإشارة إلى استخدام 
قرض مؤمن لتسديد ضرائب وردت الإشارة إليه فى وثيقة تثير الفضول عن 
زواج ثان» وفيها تم الاتفاق على أنه فى حالة الطلاق الثانى فسوف يحصل 
الزوج على حق الانتفاع بأملاك زوجته حتى يسترد كل من السلفة التى قدمها 
لها وقيمتها 3 2 تالنت مع الفائدة وتسديد الدائنين الآخرين (473! 211 .ن«2.0). 


7 تاأكفظ ,عاعنكم بسعامعا لم :عا أاعكم وتام لعلممء!! '.الممعدظ .85.55 عع :191 .مم ومدء ضعنمكط (68) 
.97-104 .(1980) 


26 


هذه الحالة التى يغطى دين لزوجها صراحة التزامات تنفصل كليا عن 
مهرهاء هى نوع مختلف تماما عن عقد قروض من البهنسا بين زوج وزوجه. 
والذى تم مؤخرا تحديده على أنه شكل بديل لتوفير المهرل'"). وكما كان يحدث 
فى أثينا الكلاسيكية فإن أرض الزوج كان يمكن رهنها أيضا لتأمين مهر 
زوجته لكن هذا يختلف عن الرهون العقارية التى تناقش فيما يأتى؛ والتى كانت 
تستخدم لتضمن قروضنا نقدية بين أشخاص لا تربطهم ببعضهم علاقة!""". 

إن حدوث مشكلة أخرى بما فيها الإجمالى المفترض للقرض يبدو أنه كان 
مرتفعا نوعا ماء وربما يشير فى كثير من الأحيان إلى أن القروض كذيرا ما 
كانت تتخذ فى الأصل من قبل أشخاص يعانون ضيقا ماليا بشكل ما. 
فثلاث من بين الثمانى عشرة حالة التى تم تلخيصها فى الجدول رقم )١5(‏ 
عبارة عن إضافات للقرض السابق على الممتلكات نفسها أو على ممتلكات 
أخرى وتشير حالات أخرى إلى التقصير('". فى عام ١14‏ قام جوليوس 
بطوليمايوس وونةطرءاه20 ودائان1 .© السكندرى بعمل قرض بمبلغ )١(‏ تالنت 
لأبوللونيانوس المدعو ديوئيسيو س ووأوئزده1© كدئلة 5نصدتدملاموة من البهنسا 
لمدة عام واحد تقريبا؛ وحتى عام 2١١‏ لم يكن قد استعاد الدين بعدء كما لم 
يحصل على حيازة الضمان (1328 1111 051). 





كناك زمطرز»:0 مهت علأاععم نامع و6 ى .مدااءلك4 .5 .8 لمة .مموعه»! ا ,كمعدت .1 (69) 
د ماعنا .(ه) ممحمطول .ل مز 'ععدامداة مدأمبرعع لمه واع ممم مدما عاتاعمرطوين0 6ه 
(.184-204 ,(1992 ,معمعقطع) .وعاعه5 اناد أاأنكة 

0 -500 وعنام امعلعهم وز انلع 0م لاما هذ كمأنن)5 ,نراصة© .آءاز باك :58م لا ,ذه نن5 (70) 
.4411 ,(1952 مك ألعوترنسظ بنملا) وممتامتعدها جوجواط 15 80 

19190 58 ,506 ]]1 .270 11 ./زد0,ط (71) 
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ومع ذلك كان من المرجح أن ينتفع الدائنون فى نهاية المطاف - بدلا- 

من أن يعانوا من المشاكل المالية لدائنيهم. ويمكن الاستدعاء بسهولة لحالات 
امتلاك ممئلكات ناجمة عن قرض تأخر سداده كثيرا(”". وأحيانا ما كانت تثور 
منازعات أكثر تعقيدا عندما يتعذر إعادة الدين. وهناك التماس من ثلاث إخوة 
أن الدائن لوالدهم قد حصل من الإنتاج على أكثر من قيمة القرض الأصلى 
بن حدل حرونه الالئون وطن وال عن كت لصارى لجالة لكان ونيا بون 
إقليم هيرمويوليس منذ سنوات سايقةل”". ويوضح المثال الأخير أن المشكلة 
ثارت من البداية لأن التأمين تجاوز قيمة القرض الأصلىء لذلك كان بيع 
نصاب من الأرض سيكون كاقيا لدفع الدين بالكامل. كان هذا فى الواقع هو 
الحل الذى قضى به القاضمي 5ناء503؛نا؛ وكان الدائن رافضا التخلى عن امتلاكه 
للتأمين كله (المربح للغاية). لذلك عندما نسمع عن حالات أخرى لبيع أرض لها 
علاقة برهن؛ فإنه من الممكن أن الإجراء قصد به أيضا إنقاذ المدين من 
مصادرة أملاكه التى لها قيمة أكبر بكثير من القيمة الفعلية لمبلغ دينهك"). 

من المثير للاهتمام القيام بمقارنة نسبة النساء اللاتى لهن علاقة 
بالقروض بضمان الأرض مع نسبتهن فى المشاركة بعقود البيع. كان نصف 
المستدينين المعروفين تقريبا فى عقود الرهن من النساء».وهى نسبة ممائلة 
لشراء وبيع النساء للأرض. ومع ذلك ساد الرجال بشكل كبير بين الدائنين 


322 اللء .687 الا 1أ5ظ ,(636 ]1 .2,0 14)2! .م /اؤ .لوط .51 .3508 ]زاءاكا .لط عه (72) 
.19 الاو" ,7339 /ا| 5 (13) 
11ل2349 العلا .0ط (74) 
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فى الرهون*". وربما يكون السبب فى ندرة النساء كمدينات فى تلك العقود 
مثيرة للدهشة إذا اعتبرنا أن مهور النساء لم تكن تتضمن المال فقط (رغم 
أنهن ربما لم يكن فى وضع يمكنهن من تسديد القرض خلال فترة زواجهن)» 
ولكن أيضا كانت قروض إقليم البهنسا بصفة عامة غير مؤمنة بضمان» 
وأيضا بالمثل بضمانء وكثيرا ما ظهرت النساء فى الواقع أكثر كمدينات من 
ظهورهن كمستدينات!7". 

وبالنظر للفوائد المحتملة عن إقراض مال (نقود) بتأمين بضمان الأرض» 
فمن المهم النظر فى الوضع الاجتماعى للمدين والمستدين. وهناك بطبيعة 
الحال دليل طفيف متاح نسبياء وحتى ذلك يعد كافيا لإظهار الاختلاف 
الملحوظ للوضع النموذجى للطرفين(الجدول رقم .)١7‏ 

يتناقض ذلك مع دليل المبيعات التى سبق مناقشته فى هذا الفصل» 
حيث لا يظهر نمط واضح. لكنه يتناسب مع اكتشافات كينان مددءه! .1.0 
من القروض والوثائق الأخرى التى ترجع للعصر البيزنطي» الذى خلص 





(؟) توجد قائمة النصوص التى تمثل أساس هذه البيانات فى الجدول (14). 

(ك) 24 ملاع أجل علسالاء)5 عناج كنلونا.معمع2)نكاء وجد 57 قرضنا من البهنسا بواسطة نساء 
مقابل ١6‏ قرضا لنساء. من سوء الحظ لم يحاول تقييم ما هى نسبة هذه القروض من كل القروض. 
شكل بيانات هوبسون 1108500 من سكنوبايو تيسوس «مل2 ل0أادم50800 على النقيض من ذلك» 
حيث توضح أن نسبة النساء كن فى كثير من الأحيان أفل بكثير من الرجال (نسبة 4:1) بوصفهن إما 
المنترض أو المُقترض» على الرغم من أن المقرضين الإناث كن أكثر عرضة لتوفير العقارات 
لأضمان من نظرانين من الرجال 0600 10 5اع08 زارعممم2 كن لعولا '.وموطوط .3 .(1) 
(316+7 1ه .311-21 .(1983) |١١13‏ خططخ؟ .املزيوع. ويقترح التباين الواضح فى هذا الدليل إلى أن 
مسألة دور المرأة كمدينة ودائئة تحتاج لمزيد من التحقيق. 
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منها إلا أن سكان المدن كانوا عادة فى الموقف المهيمن اقتصاديا فى 
علاقاتهم مع القرويين”". ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا النمط 
ينطبق عادة كذلك حتى فى حالة أولتك القرويين الذى يمتلكون أملاك من 
الأراضى الخاصة؛ والذين من المفترض أنهم يشكلون النخبة الاقتصادية 
لمجتمعاتهم. لقد خدمت الرهون بطريقة ما لم تبد أن المبيعات قامت بفعله» 
وإلى زيادة ثروة أولتك الذين يمتلكون بقدر أكبر من الموارد على حساب 
أولئك الأضعف اقتصاديا منهم. 


4 ,ترث ,479-485 ,رهظ .عمه© .أو1 16 ,عوعط ,“أميزوع عدأ)مدجظ8 مذ كتلمع لهة عهدلتائلا ' (77) 
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الفصل السابع 
ارام الزراعى الخاص ومتونه 


اتعغصه كاذ حسم رعصمدء! مسد لسعتوة عندجكا 


1:11:00) 5:1 مقدمة‎ ١ 


قد ينظر إلى الالتزام الزراعى كثيرا على أنه علاقة اقتصادية 
اجتماعية أو قانونية» إلا أن الرؤية التى يقدمها البردى قانوئية فى المقام 
الأول. وعقود إيجار الأرض التى تسمى فى اللغة اليونانية باسم 5أ505)كلت؛ 
هي الأكثر عددا لنوع وحيد من الوثائق المستخدمة فى هذه الدراسة. تم حتى 
الآن نشر ١74‏ وثيقة من وثائق تؤرخ بالفترة مابين عام ٠٠١‏ ق.م» حتى 
نهاية القرن الرابع الميلادى» مع أمثلة جديدة تظهر باستمرار توضع تحث 
الضوء؛ ويمكن استكمال هذه الأدلة من المواد التى لها صلة بإيصالات 
الإيجار ومن إشارات خاصة بالإيجار فى خطابات وحسابات المزارع. من 
المرجح لهذا السبب وحدهء أن عقود الإيجار يكون لها فى المقام الأول تأثير 
ملحوظ على الصورة التى لدينا عن حيازة الأرض فى الإقليم!). ومع ذلك 





)١(‏ تتمثل الدراسات القياسية لعقود إيجار الأرض 11150105615 فى: 
لمة عماعا) ل ا ل ل بالاعدموعله8 ع2 .لاكدر يعدا .5 
تمزموط امعد نوزيس وعمجع عمل اطعمة] هنأ اناعد م80 عنك 51011 محمصمعا! .ل .(1905 ماعط 
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تعد أعدادا كبيرة من الوثائق الباقية دليلا ضعيفا للأهمية الأساسية لنوع من 
الوثائق» خاصة وأن كثيرا من عقود الإيجار كانت صالحة لمدة عام واحد فقط. 
وإذا ما اعتبرت عقود الإيجار كمصدر مهم لإلقاء الضوء على الأوضاع الزراعية 
فى مصر الرومانية فإن ذلك يحتاج إلى تبريره بالتفصيل. فالهدف الرئيسى من 
هذا الفصل هو مناقشة ذلك فى حين أن كثيرا ما كان لعقود الإيجار فى مصر 
دور محدود نسبيا لتوفير الإدارة أو رأس المال على مدى قصير جدا لملاك 
الأراضى الذين كانوا لسبب ما لا يمكنهم تقديم هذه الاحتياجات بأنفسهم؛ فيمكن 
ملاحظة اتساع دور هذه العقود فى البهنسا خلال قرنين من منتصف القرن الأول 
إلى منتصف القرن الثالث م. لكى تكون هى الممثلة للوسائل العادية التى أدار 
بها ملاك الأراضى من سكان عاصمة الإقليم أراضيهم عن طريق 
تأجيرها على أساس مدة زمنية أطول للقرويين المحليين(". 

وعند استخدام عقود الإيجار فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادىء فإننا 
نحتاج الاثنين لاختراق أسفل سطحها القانونىي لكشف جوانب العلاقات التى 
نشأت منهاء وللبحث عن الأدلة الأخرى التى سمحت لهم بوضعها فى سياق 
زراعى أوسع. وساعد العملية الأولى وجود تفاصيل غير عادية تضمنتها 
العقود القانونية؛ على الرغم من الصيغة المشتركة بين جميع الوثائق القانونية 





م[ لأ دمتكل50 عناح ضعع لاناتاعناكمعنةنا .عأضصوع1ة] ,0 لضد ,(1958 لاعتساذ) .لا ,عمضاع8 عموعاءمن1/ة) 
(967! ,تأعأونالة) مجعم معطعدتسرته- طعدتشمعامام 

)١(‏ قدمت المناقشة - جين رولاندسون- الاقتراح نفسه بشكل موجز فى 
+أ10015 1210م علتتتمهمعه مه لدأعدد زععدث1 نمدا عاأناعم ؤطون:0) هذا لمعم لثنة لمأنهام مووج' 
.495-9 ,وو ,0028© ,)10 20:1 ,عممم 


3214 


أساساء فهى تظهر قدرا أكبر من الاختلافات الفردية عن تلك التى نجدها مثلا 
فى مبيعات. ويمكن بالتالى القيام بتحليل دقيق للتعامل مع أحكام المُعدات 
والعوائد» ومدة الحيازة (الالتزام) لاستكمال معلومات مباشرة أكثر عن 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى لمالك الأرض والمستأجر (الملتزم). وهذا هو 
مجال اهتمام الأقسام التالية من هذا الفصلء بعد القيام بدراسة مساحة 
-استقصائية - أولية لتقاليد الحيازة الزراعية فى مصر بين أشكال أخرى 


لإدارة الأرض. 
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" إدارة الأراضى: تأجير الأراضى وبدائله 


١5‏ 200 لإعققتء 1 :امع تتاعع 11213 لصقآ 


تعد حيازة الأرض (الالتزام) إلى حد بعيد أفضل توثيق لطريقة إدارة 
الأرض فى مصرء بسبب الحفاظ على العقود المكتوبة. وأول خطوة نحو فهم 
معناها الحقيقى هو النظر فى ما هى البدائل التى كانت ممكنة» بصرف النظر 
ما إذا كانت الوثائق الباقية كافية» ومدى الأهمية التى كان يجب أن تكون لها 
فى الأصل للإنتاج الزراعى بشكل عام. ثلاثة بدائل أساسية تحتاج إلى 
دراسة: الأولى- الزراعة المباشرة بواسطة مالك الأرضء استخدام العبيد أو 
غيرهم من الخدم وأجرة العامل. ثانياء نحن نحتاج بعد ذلك للنظر فيما إذا كان 
ينبغى الادعاء بانتشار أشكال من الحيازة (الالتزام) تختلف كثيرا عن تلك التى 
تجسدت فى عقود الإيجار (الالتزام) 5)01:0515نه الموجودة؛ وهذا يتطلب النظر 
باختصار فى تطور وتفاعل التقاليد المصرية واليونانية لعقود الإيجار. 

( الزراعة المباشرة (دنعدهانه) دمننه اانه أععرزط 

حتما كانت زراعة صغار الملاك وأسرهم لأراضيهم ممثلة تمثيلا 
ناقصا فى أدلتنا المكتوبة بشكل كبيرء حيث نتج عنها توثيق قليل نظرا 
لطبيعتها الخاصة جذاء وكان من المفترض أنها الأكثر انتشارا بين القرويين» 
الذين لم يكن نشاطهم الاقتصادى هو الركيزة الأساسية فى أوراق بردى 
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البهنسا. وربما ينبغى أن نفترض وجود ممارسة زراعية معتادة بين 
القرويين» خاصة أولئك الذين كانوا يملكون مساحات صغيرة من الأرض. 
مع ذلك فرغم طبيعة الأرض المجزأة للحيازة فحتى هؤلاء يحتمل أن بعضهم 
ربما كان يتم تأجير أجزاء من أرضهمء فى حين يستكملون دخلهم من خلال 
القيام باستئجار (بالتزام) زراعة أراض عامة أو خاصة. يوضح التوثيق من 
قرى الفيوم انتشار الإيجار حتى بين القرويين» على الأقل باعتباره وسيلة 
مؤقتة: وتشكل إيجارات الأراضى ربع جميع العقود المسجلة من خلال مكتب 
تسجيل تبيبتيوئيس وزوداداء1 عام 1/40 ميلادية!). 

كام بعض سكان عاصمة الإقليم أيضا بزراعة أراضيهم. إن معظم 
مساحة المركز الغربى الذى يقع على بعد حوالى [/] كم من مديئة البهنساء 
وكذلك بعض القطع البعيدة من الإقليم وخاصة فى المركزين الأعلى والأوسط 
كانت متاحة على طول نهر توميس. ويتضمن كل من عقدى إيجار السنوات 
الست فقرة تحظر على مالك الأرض إعادة تأجيرها أو زراعتها مباشرة 
خلال سريان مدة العقد؛ كان مالك الأرض فى حالة وأحدة من 
عاصمة الإقليم يعيش على مقربة من الأرض (فى بايميس 5نهنهط؛ شمال 
البهنسا مباشرة)؛ أكثر من المستأجر (الماتزم) الذى كان يأتى من لينون 
دومع ] بالقرب من بيلا 85613 التى تبعد إلى حد ما جنوبا. وهنا كانت زراعة 
المالك المباشرة تتوفر لها بالتأكيد إمكانية معقولة. ويبدو فى المثال الثاني أن 





)هن بوعو )وتلا نوو ممع 0ه اند كامتصلد علا مذ كه أمناا5 ' ,ماع10 .سا عمد :23 11 ,عالط .6 (3) 
36] ,(1973 لاثلانا ععاسا8 ,ودتط) ,طم بمصمعك أكرزة عط) مه واشتنااطء1 
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الخيار كان أقل: كانت مالكة الأرض سيدة؛ وكان نصاب الأرض أكبر كثيرا 
[4] أروراء وكانت الأرض تقع فى باكيرك 28161 فى جزء من المركز 
الشرقى أبعد كثيرا عن عاصمة الإقليم 15!دممماءم7') وربما يمكن للمرء 
تصور أن ابنها أبيون 46108 كان يقيم محليا أثناء فترة القيام بفلاحة الأرض؛ 
ولكن ينبغى أن ينظر إلى الفقرة كمعيار لشرط عقود الإيجار طويلة الأجل بدلا 
من كونها تطبيقا خاصا للحالة الفردية. ومع ذلك فإن عادة وجود مثل هذه الفقرة 
(القصيرة) لابد أن فيها إشارة إلى أنه حتى كبار ملاك أراض فى عاصمة الإقليم 
ربما كان لهم أن يقرروا تجنب الإيجار لصالح الزراعة المباشرة. 

لا يلزم الزراعة المباشرة بطبيعة الحال أن تنحصر تماما فى اعتماد 
صاحب الأرض على مزاولة العمل بنفسه أو على أفراد من الأسرة» رغم أن 
اصطلاح '«اءعسامدة' لا يبدو عادة أن له هذا المعنى. نحن نحتاج الآن إلى 
النظر فى الطرق الممكنة التى يستطيع صاحب العمل الاستفادة بها من اليد 
العاملة للآخرين مع احتفاظه بسيطرة مباشرة على إدارة الأرض. 


(ب) العبيد والخدم (والعمالة التابعة) 
#نامطهآ أمعلمعمعء<1 لمه بجرع نولك 
على الرغم من أن وجود عبيد المنازل كان مألوفا فى الأسر التى 
تمتعت بدرجة معقولة من الرخاء فى مصر الرومانية» والدور الذى لعبه 
العبيد المحررون فى الإدارة فى بعض النصوصء فإن هناك سببًا ضعيفا 





10 1 ن:0.ظ2 :601-58 ,عنع علمه4 عنما (4) 
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للاعتقاد أن عبيد المتاع ساهموا بدرجة كبيرة فى اليد العاملة الزراعية. إن 
الإشارة إلى 13:ةل:هم فى نصوص الضياع الكبرى كان يعنى بوضوح خدم 
من مركز متواضع؛ ولكن لا يبدو أنهم كانوا مستعبدين قانونيالا). ومن ناحية 
أخرى فمن الواضح أنهم سدوا جزءا من احتياجات العمل الزراعى؛ ليس فقط 
فى الضياع» ولكن على ما يبدو أيضا فى قطع من الأرض التى أجرها 
المستأجرونء الذين كان عليهم أن يساهموا فى بعض الأحيان بإعطاء هبة 
للبيداريا د.دلادمأ"). توحى الكلمة بمعنى الصبيان (ربما ليس فقط الذين 
أهملوا فى طفولتهم كما يقترح راثبون 2:80066) ولكن الذين يعملون بصفة 
غير رسمية إلى أن يصلوا لسن النضجء فى إطار منظومة علاقات الالتزام 
الاجتماعى الذى يسقط من فحصنا المباشر لحد كبير. 

يدو بالتالى أن عبيد المتاع كن لهم تود محدود جدا فى الزراعة» أما 
'العمالة التابعة*» فربما كانت لها معنى أكثر أهمية» رغم أن الأشكال المحددة 
لتلك التبعية تظل غامضة:» وتميل بقدر توثيقهاء إلى دمجها بالقسم التالى 
الخاص بأجور اليد العاملة الذى يتعين النظر فيها. ' 





ل أثبتث استنتاجات راتثبورن من الأدلة التفصيلية لأرشيف هيرونينوس ((89-91 .501الهووالة؟! امومع 
تأكيد صحة الإشارات المتباينة من دايل البهنساء وخاصة بردية 
: 61-7 ,(1984) 64 ,ك5بامزوعم ألتسحاماظ .2 لله اعتموم .بلا 1 نزط لعدائأاطيام ,ماعم 1263 اذم 
وهى حسابات مزرعة من القرنين الأول والثانى تسجل مدفوعات لأجرة (00508100) للصبية والفتيات. 
-160ع8 عامروع 'ل وتدل وأكجعم! لمة دأممللدم راجع أيضا فعةذداء5 1 .اكتدهادلة -مأكوف 81 1١‏ 
,4-85 ,(1977 ان بسواعوم /لا) عمتسم علمقك" بعأموم “2ن 3أه10111 
3( انزلا 58 .17 ! ومممعلةط ,20 1 .عنما اق .101.5 ١‏ .0 .8 مغ ,730 2351.117 الخاعا 0ط 
8 لم يكن البقشيش »عل:امم5 مخصصا تحديدا للصبيان دأعدلندط. 
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(ج) أجور اليد العاملة د00م] ءعد/ةا 

اتخذت أجور اليد العاملة فى الزراعة أشكالا متعددة مثل الحيازة 
(الالتزام). من موظفين لمدة طويلة (تتفاوت طبقتهم من المحضرين 5/نانةم 
إلى الخدم البسطاء) إلى العمال المستقلين أو الحرفين الذين يتم دفع المقابل 
لهم نظير القيام بخدمة واحدة. وكان يتم الدفع فى كلا الحالتينء وخصوصا 
الأولى بالمقابل العينى الذى حل محل الأجرة النقدية. كما لم يكن الفارق بين 
العمل بأجر والإيجار حادا كما نتوقع. ويمكن أن تكون عقود العمل التى 
حصل فيها المستأجر (الملتزم) على أجرة (05«اونمة) - تكون - قد استخدمت 
فى توظيف القائمين بأعمال الرى :00عممهمه: لبط بالإضافة إلى فلاحى 
الكروم (التى نوقشت بالتفصيل فى المبحث الرايع أدناه)؛ بينما حصل 
الملتزمون فى بعض الأحيان فى عقود الأراضى العادية على أجور نظير 
تأديتهم لأعمال إضافية معينة. وينبغى أن نضع فى ذهننا أيضاء أن 
المزارعين الرئيسيين فى الأراضى الزراعية إضافة إلى أراضى الكروم» 
سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين (ملتزمين)؛ قد يحتاجون لشراء خدمات مثل 
الإمداد بالمياه» وعمال الحصادء أو حمير للنقل. ولم يكن يتم كتابة هذا النوع 
من الترتيبات عادة» وبالتالى فهى ممثثئة تمثيلا ناقصا فى الأدلة لديناء إلا 
عندما كان يتم تسجيلها فى حسابات الضياعء لكنها كانت بالتأكيد أكثر انتشارا 
من كونها مقصورة فقط على ضياع الأثرياء. 

يجب أن ينظر إلى جميع أشكال العمل المأجور كأهم بديل للإيجار 
(للالتزام)» وعلى ذلك من المهم أن ننظر بشىء من العناية كيف ظهر 
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التشابك بالضبط بين الاثتين على كل من ملاك الأراضى ذات الحجم الكبير 
وذات الحجم الصغير. من الأسهل أن نبدأ بحالة ملاك الأراضى الأثرياء» 
أولا لكونها موثقة بشكل جيدء ولأن إستراتيجية إدارة أراضيها موضع نقاش 
حديث. ويوضح أرشيف هيرونينوس كداءنهه11»0 دورا هامشيا جدا للإيجار» 
خصوصا للأراضى الزراعية» بالمقارنة بتشغيل العمالة المباشرة» على 
مزر عة أبيائوس 5نهدامم4. الموئقة فى ثيادلفيا نمع عم 1 . ومع ذلك 
فحتى لو كان الأرشيف قد حافظ على صورة متوازنة لأهمية الإيجار على 
كل أملاك صاحب هذه الأرض الخاصة:. فالحالة ليست بالضرورة نموذجية» 
واقترح كيهيو 160 وجودا أكثر من مكان مركزى لإدارة الضياع المصرية 
الكبرى بصفة عامة[). فى الواقع إن أحد المواضيع الرئيسية لكتابه- مؤلفه- 
كان إثبات أهمية الإيجار (الالتزام) لملاك الأراضى من مختلف درجات 
الثروةء فى نشر المخاطر الاقتصادية وتكلفة الاستثمار. ولكن بالنظر لطبيعة 
الأدلة» فإنه من الصعب الغاية إثبات مثل هذا التعميم. فالحالات القليلة. من 
العقود أو الإشارات الأخرى للإيجار (للالتزام) التى يمكن أن تكون مرتبطة 
مع الضياع الكبرىء يمكن اعتبارها جميعا استثنائية: وعلى سبيل المثال 
فالجزء الوحيد الكبير من ضيعة كلوديا إزيدورا 2:هل1كآ 0130015 الذى نعرف 
أنه تم تأجيره كان يقع فى واحة صغيرة نائية!")» وليس لدينا فكرة عن نسبته 





ٍ 83-8] روكع ,ثاروالعصمتاتة) عأسمومعع ,عممططيدة] (7) 

برائمع عذل) ومنل اأمروع تقططه 1 وأ دعاق لك 00 العتتتاكه :1059 300 العتلعوجوداة ,عمء؟ا .2 .ا (8) 
.20 .مرت ,(1992 ,قممظ) عتتممط 

18 .134 .لطا .عمطء»ا :)© (9) 
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إلى ا و المؤكد أن بعض الضياع 
الكبرى أعطت للإيجار (للالتزام) مكانة مهمة بجانب الزراعة المباشرة: 
وتتمثل أكثر الحالات وضوحا فى أرشيف خلفاء لاخيس 0015م] من تبتيونئيس 
5 : ومازال باقيا منه ليس فقط عدة عقود إيجار فردية» ولكن أيضا قائمة 
بالعوائد العينية من نفس النوع؛ بالإضاقة إلى حسابات الأجور('". 

إن الأدلة الخاصة بأجور عمال الزراعة والإدارة المباشرة للضياع فى 
إقليم البهنسا فى العصر الرومانى متوفرة بكثرة فى عدد النصوص الباقية 
لكن معظمها قصير أو قصاصات مُهلهلة» وتفتقد إلى نص كاف لتقديم أى 
مؤشر عن حجم الملكية الذى يتضمنه. وتوضح مجموعات متنوعة من 
الخطابات أو امر صدرت من المشرفين أهاء0م:م أو نظار الضياع 
لكوم تام أو إليهم لتسديد أجو ر أو مدفوعات أخر ىء وهو شكل من الإدارة 
لا يختلف عن ذلك الموثق فى أرشيف هيرونينوس دباهلهه,ء181: لكنه أقل 
تعقيدال''). وهناك رسائل مماثلة وقصاصات حسابات ضيعة كثيرًا ما تشير 
للمستأجر ين (للملتزمين) 00081)ونم وأكثر شيوعا إلى المزارعين 01ع7مءع. 
مما يمكننا من أن نكون على ثقة بأن الملتزمين 80101ادنه: هم المستأجرون 


)٠١(‏ 1الاممة الاؤلولا .لوم .انقة.ط مز عند ايام دعيه؛ دناهعتمنام نط1 .درك من5؟ توجد قائمة العوائد 
فى الجزء السادس 74-96 .810 ,3اوأكدناءؤأل و'عمطاء»1 عن :275 الا. اعتمدث مالكة الأراضي أوريليا 
خاريت 02511 «ذاعككاة فى هيرموبوليس على تأجير ضيعتها المكونة من +55 أرور! لإدارتها 
بشكل حصرى, رأجع (1تاأككدم .كللا12 380 الوأاعنالمعاقا يعالعهطك .©) .. 

اذ تاطة ,كلةتاصك51 .3 ع5 :كلاقلةأكعظاء11 0ه0؟ 5ع0مه) 3513-21 عالاعا .2.01 و.ممعطا ,© (11) 

.(1005أامقاتدان كنفعهمههم عظر ف عمتاداع)230-4 ]1 .مول .ط ,146 1١١]‏ ها5© ,2 :145-60 .(1978) 
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لأملاك بعقد مكتوب من ذلك النوع الموجود الآن؛ ومع ذلك يمكن أن يكون 
للمزارع 'ومع:0ءع* نفس المعنى (خصوصا فى إيصالات العوائد)» لقد كان 
مصطلح 'للمزارع- الفلاح“ أكثر شيوعا مثله مثل مصطلح 'المستأجر- 
الملتزم“؛ وعلينا عدم الافتراض مسبقا أنه ينبغى أن يشار فى سياق حساب 
ضيعة إلى المستأجر(الملتزم) بدلا من الموظف المباشر. فقد عين على 
احتياطى الغلال فى ضيعة كالبورنيا هيراكليا دالئمء!؟ «أسدم لم 
المزار عين زمع«وءع بالإضافة إلى نظار الضياع 15)44اهه:ام والموظفين 
أقأناء4 010612 والصبية داعدل:دم والمراقبين أهء60دمم)دظ الذين كانوا 
بالتأكيد موظفى الضيعة (3048 1.11غ! .0:0 .5). 

بطبيعة الحال» لا يمكن اتخاذ الحسابات الوافية للضياع أو الخطابات» 
على أنها تشير إلى الأهمية النسبية لهذا النوع من الإدارة» إلا فى المعنى 
العام بأن ظهورها لم يكن نادرا بوجه خاص حتى فى مطلع عصر المواطن 
الأول بالنسبة للضياع كان الاعتماد فى المقام الأول على التوظيف المباشر 
لعمال مدفوعى الأجر من مختلف درجات الدوام. وتدل بعض المصادر 
القاطعة على مستأجرين يعملون فى نفس الإطار مما يدل على أن بعض 
الضياع كانت تضم عمالة مأجورة مع الإيجار (الالتزام)» لكنها لا وضح 
مدى شيوع هذا النمط من الإدارة. 

إنه من الصعب إلى حد كبير العثور على أى قاعدة للحكم على مدى 
شيوع؛ وفى أى سياقات؛ لم يحتفظ ملاك الأراضى بحسابات مكتوبة للعمال 
المأجورين الذين استخدموهم. وقد يكون الظن بأن صمت مصادرنا عن أن 
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دفع أجر العمل الزراعى للعمل السنوى أو العمل لمدة قصيرة خارج سياق 
الضياع قد يكون جديرا بالثقةل"'). ومن المرجح أنه حتى صغار الملاك قد 
يؤجرون العمال لمواجهة احتياجات لمدة قصيرة» خصوصا لأعمال الحصاد؛ 
والثيران والحمير وسائقيهم وعند الحاجة لأعمال أخرى متكررة. ولكن يجب 
علينا أيضا السماح لمثل تلك المتطلبات المؤقتة بكونها تقابل بترتيبات 
المقايضة بين المزارعينء التى لم يكن من الضرورى تداول استخدام الأموال 
فيهاء أو حتى تقييم الخدمات المتبادلة بالأموال. 


(د) تنوع الإيجار (الالتزام): التقاليد اليونانية والمصرية 
لمدتام زو لمد عاعء02 :لإعمممع1' أه دعلععلية7ا 
كانت إجراءات تأجير الأراضى لا تطول عادة بشكل غير عادى فى كل 
من الممارسة القانونية الإغريقية والمصرية. وكانت عقود الإيجار الخاصة بين 
الأفراد فى العالم اليونانى خارج مصر فقيرة التوثيق» ومعظم النقوش الباقية 
خاصة بالأملاك الرسمية أو المقدسة التى تم تأجيرها لفترة طويلة من عشرة» 
وعشرين؛ أو حتى أربعين عامال”"). وخلصت دراسة حديثة إلى أن الإيجار 
(الالقزام) شغل حيزا كبيرا نسبيا فى أثينا القديمة - الكلاسيكية؛ ولكن 
حيث إن كثيرا من المادة تشير إما إلى حالة خاصة بضعة أيتام أو إلى كبار 
الأثرياء» فمن الصعب التأكد أن تلك الصورة يمكن استقراؤها لتغطى الجزء 
)١1(‏ .21 ,لإاأسوناهخ عنها و أمرو ,المموم8 قد مناقشة ثملذ! ثم يكن تتأجير الدائم للعمالة قابلا للتطبيق, 


(؟١)‏ راجع: واس56أدر بعل ومبااءرطعمءة ونع عدمااع8 مات االعلم اعوط عطعولااخ ,لمععء8 ,2 
.(1970 برطعتمس!8) معالقطعدها معطعدتاعءمع معن راعقم 
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الأكبز من الشعب الأثينى". ومما لا شك فيه أن عقود الإيجار الخاصة 
القصيرة الأجل لم تكن معتادة فى بلاد اليونان القديمة. وقد سجل ليسياس كهأةلا.آ 
فى خطبته السابعة 7 0100 أن المتهم اشترى قطعة أرض وقام بتأجيرها فورا 
لأحد المستأجرين (الملتزمين) لمدة عامين» ولمستأجرين اثنين لكل واحد منهما 
لسنة واحدة:» وقام بتأجيرها لآخر لمدة ثلاث سنوات» وفى النهاية قام بزراعتها 
بنفسه. ولا توضح لنا المصادر الأدبية ما إذا كان الإيجار لفترة قصيرة أمرا 
معتادا فى ترتيبات الإيجار الخاص!*". 

وقد عُرف المزيد عن ممارسة عقود الإيجارات المصرية» وخصوصا 
منذ القرن السادس وما يليه» على الرغم من" أن وثيقة من عصر الأسرة 
-٠059(‏ 140 ق. م.) أثبت بالفعل وجود ترتيبات مكتوبة للإيجار 





1 امومع ضما عه عوتتكمعاط عتل كه كضمتاقءأامه! عأصمومءة لمعه لهقاعه5 '.عمممطر0 .18 (14) 
,204 )د ,279-323 (1988) 18 مممعتط© ,'ععممرن ع لادتمعالء1! 00د لمعافكةا 
حالة كارثايا على -جزيرة- كيوس 005)! 0 143001813 من القرن الثالث م. التى استشهد بها كإثبات (ص 519 
وما ينيها) يشير إلى أن ما يصل إلى ثلث السكان كانوا منخرطين فى تأجير الأرض» تقدم دليلاً موازيا 
للائيل البطلمي المصرى للإيجار؛ ومن المؤسف أن ترجمة نص النقش (1056 ,1075 ,544 5 انعد 16) 
المرتبط بذلك ليس بعيدا عن مجال الشك. راجع أيضاء 
علق ك أمقاعكعم8 .8 ول ,'أعومع الدواي علاعد عنداقم 123 10اأأكمل أاتضامم 1]* ,وجو ممود .0 
7 ل ل ل 
)1١(‏ الأرض الموجرة المصادرة بصغة عقابية: مثل تلك الخاصة بتأجير البلاتيون 01910305 لفترة عشر 
سئوات (68.3 3 .ع1[:0) لا يمكن اعتبارها تسويات خاصة. ويعنى ثيوفراستوس ( ع5 .05اا11536م71560 
(301.2.113ام .لاق ضمنا أن الإيجارات التى قام به الثاسيان 17251305 كانت عادة لمدة لأكثر من 
سئة واحدةء لكن تصريحه جاء غامضا جدا لتوفير أساس أآمن للمناقشة. 
07-١‏ .(917) 53 عطعواامج .اروم ومع ألملا عطعدم مسو ممع أعناسسه مراع ,وبطاعومام5 .للا (16) 
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(للالتزام). وقام هيوجيس 5(اودا!غ بئشر سبع من أقدم الوثائق الديموطيقية 
مع مناقشة مستفيضة لها مع عقود إيجار مصرية أخرى'". وتّقدم ترجماته 
واستنتاجاته لهذه العقود البطلمية المتأخرة بعض النقاط المهمة للمقارئة بينها 
وبين العقود الأخرى باللغة اليونانية التى عُثر عليها فى مصر. أولاء كانت 
مدة جميع عقود إيجار هيوجيس لسنة واحدة؛ وكان الوضع كذلك بالنسبة 
لمعظم العقود البطلمية بكل من اللغة الإغريقية والديموطيقية. وسوف يتم 
أدناه مناقشة وجود علاقة نسبية عامة بين عقود الإيجار القصيرة الأجل 
والمكانة الاجتماعية العليا للملتزمين- للمستأجرين- بالمقارنة بتلك الخاصة 
بمالك الأرض. واقترح هيوجيس أيضا أن المستأجرين لم يكونوا رجالا يمكن 
أن يقوموا بتأدية العمل الزراعى بأنفسهمء رغم أن هؤلاء المستأجرين كهنة 
من طبقة أدنى من المؤجرين (وكان جميعهم من الكهنة)!*'). وكانت الألقاب 
التى وصف بها بعض المستأجرين *حارس النحل* أو 'راعى الأغنام“» ربما 
كانت ألقابا تشريفية بدلا من كونها أسماء لمهن حقيقية. ويشير أحد عقود 
الإيجار صراحة إلى تشغيل عمالة: 'سوف تحصل لنفسك على الثلثين لصالح 
الثيران» وبذور الاستزراع والرجال*. ورغم أن عقد الإيجار هذا غير مألوف 
إلى حد ما فى كونه يتم التعاقد به مباشرة نيابة عن المعبد» فيمكن العثور 
على شروط مماثلة فى عقود ديموطيقية أخرى كان فيها الطرفان من 
(1952 ,معت 1 6) كعووعا لنها عأنمصوعط غانن5 ,معطعن ا .0.8 (17) 
3 .نط1 (18) 
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الأشخاص العاديين» ونحن لسنا فى حاجة لأن نفترض أن استخدام عمالة 
أخرى كان محدودا بحالات يشارك فيها المعبد مباشرة'".إن ظهور توفير 
الثيران فى الترتيبات التى نشرها هيوجيس تقدم إشارة أخرى على أن جوهر 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت أقل من نلك التى كانت بين الموردين 
لمختلف أشكال رأس المال الضرورى للزراعة المنقولة وغير المنقولة لمالك 
الأرض والعمال (الفعلة). 

استمرت كتابة عقود الإيجار المكتوبة بالديموطيقية طوال العصر 
البطلمى وأوائل العصر الرومانى» رغم أن النصوص التى نشرت منها لم 
تكن عديدة مثل تلك المكتوبة باليونانيةل'). احتل إيجار الزراعى مكانة بارزة 





لالت لعلصناطءنا فتاأعكتامدت2) .طعيصوط .3 له عطاء5 .كا .عن لمه ,لا .مماءك :لا .مم .لثط1 )١9(‏ 
ماعط 6) كمه .19203 معتعمتما) المسعفعلهاة ععل طءأاعناهمه؟ عاطععد ال عدون معطعدلامزعه 
علط ماماعأناءرسوامةك»ا .نا-724.لع1]).م الى وا كاءعالههم ما ععوعنع طلاللا ,86 124 
بع طاعلك1!) وساتممدة_دمرموط مموعطلملاظ ععل معلهبائنا -معاءطعق معاعو أ )مدسند!1 
.(8 .مم (964] 
(١ .‏ 30 دععدما لها عنامون0] عأأنك ,كنداترنل] يقدم مصادر عديدة لعقود الإيجار البلنمية الديمودليقية؛ 
راجع أيضا: ملاحظته فى 
.اعلك؟ .6 ١52.60:‏ (1973) 32 كتالخل ,'بإمعرونع أن كعممعا ممتاميروع عأاودن0 ره ععنملةؤ " 
14 /ا) اك جسوعاه" ععل معاك1 معطعكتاموعل معل عدم ااعمومعله8 لنن ومناجاسممعله8 
10560 351 .”ا بمتطماعلمداتططا عه عمدعا لهوها عتأمنوع2 له ' .متامدك! .[.0© لس :.3511 (1973 
. .159-73 (1986) 72 ختال 
قد يوجد نماذج لعقود ديموطيقية من أوائل العصر الروماني فى 
(1ا أمعط عوط تمتعللدح ابوك رذ 'كأمركطك1 مل أمعمهكا معممع 'إاعل أعتامصعل أعأموم' .أيام8 .0 
01 ان كممناءعه [أمء عذا هنو مع052 عأامرء2 مقطناول]آ .ن لمد .76-86 (1957 ,وواتاز 
.3273-6 .كمه ,ز945ا .معنه")) معنهن) نه مومعلل ,متلسعق .وموص 
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فيما يسمى 'القانون الديموطيقى لغرب هيرموبوليس* الذى عثر عليه فى 
البهنسال''). لكن الحقيقة المؤكدة أن هذا الدليل القانونى المصرى ترجم إلى 
اليونانية (من المرجح فى العصر البطلمى)» وكان من الواضح أنه ظل 
متداولا فى العصر الرومانىء مما يوحى بأن ممارسة تقاليد قانونية فى 
أحدهما كان له تأثير كبير على الآخر. وبالتأكيد يمكن أن يتم الكشف عن 
التأثيرات المتبادلة بين العقود المصرية واليونانية المكتوبة. ويتمثل أحد أوجه 
التشابه فى أنه بينما كانت عقود الإيجار فى أنحاء العالم الإغريقى خارج مصر 
تقوم فى العادة بتحديد ضرائب نقدية» كانت عقود الإيجار المصرية قبيل العمصر 
البطلمى تضمن عادة ترتيبات لتقاسم حصة من المحصولء فقد جاء تحديد العوائد 
العينية قياسيا (أساسيًا) فى كل من عقود الإيجار اليونانية والديموطيقية للأراضى 
الصالحة للزراعة فى العصرين البطلمى والروماني. 

ويمكن مشاهدة التأثير المتبادل أيضا فى العقود القبطية» فقد تم استعارة 
عدة مصطلحات بصورة مباشرة؛ من بينها اصطلاح *5ذوهطاونم"» وكانت 
بعض العقود القبطية قريبة جذا فى كل من الشكل والمضمون لعقود الإيجار 
الرومانية المتأخرة باللغة اليونانية. وعندما أصبحت عقود إيجار تقسيم 
المحصول أكثر شيوعا في هذه الفترة» ظهرت مرة ثانية جملة كانت موجودة 
فى العقود الديموطيقية المتأخرة؛ التى قام فيها المستأجر (الملتزم) بتوفير 


(1؟) (1975 .مونوع) أععللا وتاممممعع1] 1ه عمه© لدعا عتامسع ع1 ,معطونا1! ,0 لل 0ثلادا؟ .0. 
تؤرخ الترجمة اليونائية فى بردية 3285 الأناءا .إ:0 .8 بالنصف الثانى من القرن الثانى الميلادى. 
راجع أيضا )70 ,ااأعدمضعل80 لمن عصتصاسهمءل80 .الكب5. 
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نفقات الثيران والعمال» وهى مرة أخرى تتشابه كثيرا مع العقود اليونانية 
المعاصرة("). 

وبالتالى ففى مصر الرومانية» على الرغم من بعض الاختلافات من 
حيث الشكل بين عقود الإيجار باللغة اليونانية والديموطيقية» فليس هناك سبب 
لافتراض أنها تمثل تقاليد منفصلة تماما تخدم بوضوح احتياجات اجتماعية 
واقتصادية مختلفة. فى الواقع ليس هناك فرق كبير للغرض الاجتماعى 
والاقتصادى بين عقود الإيجار الديموطيقية واليونانية عن تلك التى كثيرا ما 
كانت توجد بين عقد يونانى وآخر. وعلى أية حالء لم يظهر من البهنسا 
الرومانية تقريبا وجود لعقود ديموطيقية7". وربما يرجع ذلك جزئيا لانحياز 
بردى البهنسا لعاصمة الإقليم؛ وكان يمكن كتابة بعض العقود باللغة المصرية 
فى أوائل العصر الروماتى بين القرويين وخصوصا الكهنة» كما حدث فى 
تبتيونس 245د؛76 أو سكنوبايونيسوس 505ع]آ2 0ا830م50170. 

هل كانت هناك أشكال أخرى من الحيازة (الالتزام) لم تكن تتضمن 
عقوذ! مكتوبة» باليونانية أو المصرية؟ اعترف النظام القانونى فى مصر 
الرومائية فى ظروف معينة» بمشروعية العقود غير المكتوبة؛ وأوضح حالة 
لذلك وجود عقود الزواج غير المكتوبة؛ الأمر الذى انعكس أيضا فى الوثائق 
اليونانية. لكن يبدو أن الاعتراف القانونى امتد أيضا لأشكال أخرى من 
عانم غطا [ه عسعهأمنه©) .لذ :30.30 .(1939 ,لعملععطم) وعأامه0) قمولا .تمد ط. إلا .عع (22) 
,(1909 ,تاوما لق ععنحعطاعمول!) بصدعنانا كلعدائزة] عمطلمرزٌ عذلا أه ممتاعواام عا نا كام أرعدسوداة 


368 117 58 ,218 7 .لو .1ك كععدم 1 عاععر) مدلتمأ5 لمة :158-9 .005 
4 .3 .لممعانر؟ عه50 (23) 
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العقود غير المكتوبة/ على الرغم من أنه ليس لدينا أدلة واضحة عن 
اتفاقات غير مكتوبة للإيجار (للالتزام)» فيبدو أن وجودها ربما يدل عليه 
قضية من عصر هادريان» ضد إجراءات كانت غير مرضية لمستأجر 
(لملتزم)ء وصف فيها عقده بأنه عقد إيجار (التزام) مكتوب 5اأدهطاكلده 
(707 10 .نو»«0.م). وكانت العقود غير المكتوبة بطبيعة الحال على ما يبدو 
هى قاعدة لالتزام الأرض العامة (راجع الفصل الثالث). وقد نتوقع أن تكون 
العقود غير المكتوبة أكثر انتشارا بين القسم الأقل معرفة بالقراءة والكتابة 
والأقل ازدهارا من السكان» وهو أمر يتولد عنه عنصر آخر من التحيز 
الواضح تجاه مصادرنا المادية نحو الثراء. وحتى لو اعترف القانون بهاء 
يبدو من غير المحتمل أن عقود الإيجار غير المكتوبة كان يمكن أن توفر 
ضمانات فاعلة تقف على قدم المساواة لأى طرفء مثل عقد مكتوب بالنظام 
القانونى الذى كان يُدعم عادة بسند من الأدلة الخطية. فقد اعتقد المحامى 
بوضوح فى الدعوى التى ذكرت توا أنه ساعد قضيته تقديم عقد إيجار 
مكتوب. ومن شأن المستأجر دون حماية عقد مكتوب أن يكون أقل قدرة على 
الحصول على الأنصاف ضد مالك قوى صاحب نفوذ. وبالتالى يجب أن 
نسمح لأشكال الالتزام غير المكتوب بأن يكون موقف الملتزمين فيما يتعلق 
بعلاقتهم بالمالك أدنى بكثير بالنسبة لسمات العقود المكتوبة. 





)5( 2 6 [5ط ريرء :..)) |30 .ينها .عداطعدوءطنج1 ١‏ تقسيم غير مكتوب لعبيد؟؛ 6761 .2.0 606 
8 06ذا 2584: لا يحق لأى من الطرفين الادعاء ذيما بعد حول أية مسألة مكتوبة أو غير مكتوبة عن 
. تقسيم الممتلكات. 
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على اعتبار أنه المقطع الختامى لهذا المسح الموجز عن تقاليد تأجير 
الأراضىء غير المكتوبة؛ فى مصرء وتمهيدا لتحليل أكثر تفصيلا لفترة 
الإيجار من مديئة البهنسا الرومانية» فإنه يستحق التنبيه لعقود تأجير إقليم 
البهنسا من الفترة البطلمية. إن أقدم عقود البهنسا تنتمى لمجموعة وثائق 
تتعلق بأتشطة أعمال المقطعين من ثولذيس 5اط)امط”7 وتاكونا 002غلة7 ففى 
أواخر القرن الثالث ق.م.7” قام هؤلاء المقطعون بتأجير أرضهم لسنة واحدة 
فى وقت واحد لملتزمين كانوا يضمون دائما شخصا يونانيا على الأقل» 
وأحيانا باشتراك واحد أو اثنين من المصريين. وجاء وصف الإغريق دائما 
بأنهم من السلالة '5عومعامء 5ع)*؛ وهذا يعنى أنهم مدنيون» وليسوا عسكريين؛ 
وكانت العوائد تدفع مقدما فى كثير من الحالات. واقترح بنجن 810860 أن 
المستأجرين من الإغريق المدنيين كانوا يعملون كوسطاء بين المقطعين 
والمزارعين حيث إنهم كانوا معفيين من الواجبات العسكرية ويملكون رأس 
المال» وهو ما كان ينقص المقطعين. 

كما لاحظ - بنجن- أيضا علاقة مشابهة فى بعض وثائق الفيوم من 
خلال العصر البطلمى» وفيها كان معظم الملتزمين مرة أخرى إغريقا 
أو مصريين متأغرقين"". وهذا الاقتراح مقنع بصفة خاصة فى ضوء وجود 


.3 .45 .2 لايل .عحعوطة معو 0 ,5اع (25) 
ععمعكثمط6 ' .13 :74-80 .(1978) 3 ,لساك .© كأممنالا كتطنامطة مم5 دععدءا لمها ؟" .ل )226 
580 كك ممه وا عل كدرةاطووط ,(.لن) برعامة ,] .لز هذ 'عنوأمتومامام اديه نعتثتتس ك عبوعمع 


215-22 (973| ,كصوط) عممعاعمة 
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مساحات شاسعة باستمرار فى العقود الفردية» ونادرا ما كانت أقل من عشرة 
أرورات ولا تزيد عن مائة أرورا. ومما لا شك فيه أن المستأجرين كانوا 
يقومون بتقسيم هذه المساحة الكبيرة بين عدد من المزارعين"". وقامت 
كروفورد 013100 بفحص أراضى المقطعين فى كيرك أوزيريس 5تتندماءع»! 
إلى حد ما وكيف كانت تعمل؛ واضعة فى الاعتبار كل من عقود الإيجار 
الباقية والإشارات المتكررة فى الوثائق المساحية للمزارعين 60:801غ الذين 
يحملون أسماء مصرية والعاملون فى حيازات إقطاعية» والذين كانوا على الأقل 
عبارة عن عمال مستأجرين بدلا من الملتزمين”". ويبدو أن الملتزمين فى العقود 
كانوا فى وضع أكثر 'حرية فى التنقل* من أولتك المزارعين أمهدممع: كان 
أحدهما مصريا متأغرقاء يدعى بطوليمايوس بن أبوللونيوس المعروف أيضا 
باسم ببتيسوخوس بن هاريوتيس 5ه «تتامس! مكله 5مندهلاممم أه همه دمندت !مط 
مم11 :0 509 كمناونامععاءع: وكان والده قد ترقى فى السلك العسكرى» وثم 
قبوله ضمن - فتئة- مستوطن 1801144 ومن المحتمل أن الثائى منخيس 
65 كان كاتب القرية اا ةع د" 
حفظت عدة عقود قليلة من البهنسا فى الثلثين الأولين من القرن الأول 
ق.م.0 ومرة أخرى يظهر الملتزمون فيها على أنهم إغريق أو مصريون 
,85 .17305 باطعدممع ه80 مساعومعاهنا ,عتمتا عمد .واتمامة ممع (27) 
77 م5 أقمم لم1 (28) 
(5؟) 1105-7 .بطه7 .2 ؛ عن والد بطتميوس 5منقدمء!ما راجع. 64 ,وأأدمهءاك »ا راجع أيضا عن تلخيص 


شروط عقود الإيجار من كيرك أوزوريس في 815 !!!ا .اط .5, 
(؟) 145 111 وانءا .© ,1097 غ< |25 ,1629 ,1628 الا .5,0 (تضمئت هذه التفصيلات فى الملحق 
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متأغرقين» وفي ثلاث حالات جاء جميع الأطراف من الشارع نفسه فى 
مدينة البهنسا. ومن جانب آخر تم إمداد الملتزم فى أكثر الأمثلة تكاملا 
(1638 217 .0# .2) ببذور حبوب الشعير والعدس (وليس بذور القمح) 
بالإضافة إلى إمداده بكمية صغيرة لنفقات أخرى» وتم دفع مبلغ ١,5٠٠‏ 
دراخمة نحاسية له لقطع الحلفاء. ويبدو أن شروطا مشابهة تضمنها عقد 
آخرء حيث قُطع النص عند النقطة حيث تفاصيل ما حصل عليه المستأجر 
من عطاء (1629 17 .ق«28,0). وعلى ذلك ربما يكون الوضع الاقتصادى 
للملتزمين هنا أكثر هشاشة من العقود البطلمية حتى الآنء نظرا لأن 
الماتزمين كانوا يحتاجون امثل تلك المخصصات من مالك الأرض. 

وإذا كان الوضع كذلكء فإن هذه العقود البطلمية المتأخرة توضح 
الإشارات الأولى لتغيير فى العلاقة بين المالك والمستأجر (الملتزم) التى 
أصبحت أكثر وضوحا فى العصر الرومانى. وكما يظهر من المناقشة 
المفصلة فى بقية الفصلء أن عقود إيجار ملاك الأراضى فى البهنسا كانت 
لمدة بلغت مائتي عام منذ منتصف القرن الأول الميلادى» قد تفوق فيها ذوو 
المكانة الاجتماعية العالية على ملتزميهم بشكل كبير» وكانوا يمتلكون مصادر 
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" مساهمات كل من المالك والملتزم (المستأجر) 
1213 260 010[ضهآ عط 01 انم تكتاحا اوه © عدا 


يتمثل جوهر إيجار الأرض فى تسليم مالك أو مالكة أرض جزءًا من 
ممتلكاته ليستخدمها شخص أخرء وعادة فى مقابل إيجار. لكن زراعة 
المحاصيل عملية معقدة تتطلب الحصول على بنود أكثر من التربة نفسها. إن 
التقسيم الخماسى الذى أورده فوكسهول 05311 بالنسبة للنظام المكسيكى 
لزراعة الأرض بتقسيم المحاصيل للثرض المؤجرة؛ وهى: الأرض»ء البذور 
المياه» العمالة» وسائل النقل» مناسب تماما لمتطلبات الزراعة المصرية')؛ 
ونضيف إليها الأدوات الزراعية والمعدات» وأى مصاريف نقدية يحتاج إليها 
حتى يتم التصرف فى المحصول. وربما يمكن أن يزود المالك بعضًا من 
البنود المشار إليها أو جميعهاء لأن له مصلحة فى التأكد أن الأرض قد 
زرعت بشكل صحيح. وأن الإيجار سيدفع فورا وبالكامل. ويتوقع المرء أن 
يشير عقد أتفاق الإيجار صراحة لجميع البنود التى زود المالك الملتزم بها 
ليستخدمها. ووجد هذا التوقع دعما له فى مجموعة كبيرة ومتنوعة ومفصلة 
من الأحكام الواردة فى عقود الإيجار اليونائية من مصر. 

ومن جانب أخرء لم يكن من الضرورى أن تضم العقود قائمة بجميع 
المواد والعمل التى سيساهم به الملتزم فى العملية الزراعية» وألزمت بعض 


0 15ل ,ععععن 00د نإلهاا مأ عنمطما مه وماحده! لهما نامهد امع وعمء6 عط [أمطده ها (31) 
.1053-7 ذه .14 1990(.97-1) 
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عقود الإيجار الملتزم فى بنود عامة أن يفى بمتطلبات العمل الزراعي 
بطريقة سليمة» أما وسائله المحددة فى تحقيق ذلك فقد كانت من شأنه 
الخاص!")؛ كان الشغل الشاغل هو ضمان أن المستأجر كان في استطاعته 
دفع الإيجار وعدم إلحاق ضرر دائم بأرض المالك. كان الاتفاق بين المالك 
والملتزم يقترب من درجة شراكة زراعية تقريباء والتى جعلت من مساهمات 
كل طرف تتوازن مع الطرف الآخر. ظهرت البنود التى التزم المستأجر 
(الملتزم) بها فى عقد الإيجارء فى مقابل الالتزامات التى كان علية الالتزام 
بها فقط عندما يكون هناك احتمال لوجود غموض لم يسبق لهم ذكره. 

كانت عقود شراكة المحصول استثناء عن ذلك. فهى أقرب بكثير 
فى طبيعتها للشراكة فى مشروع زراعى مشترك7""؛ وعلى سبيل المثال» 
فقد وصف المستأجر ليس بكونه دافع إيجارء ولكن بأنه يقوم بتسليم جزء 
من المحصول '«0م6م 0031“ (مقابل إيجار)؛ وأنه يحتفظ بالباقى 
بده رمه لهم جمد تأببمعده بامريركهم مذي أ ياسع د0عدرنامامم ]0/6 
فى مقابل العمل الذى نقوم به والبذور والنفقات التى نقدمها”"). بل هذه 
أصداء عبارات من أكثر العقود الديموطيقية وضوحا عن المزارعة؛ 'عليك 
إعطائى ثلث الغلال كلها ----- فى يدى باسم الأرضء وتحصل لنفسك 


تتفل كنات لم عاتم امه كاذ عدمقمها عأ ععغطعة مغل تعن سنك ارت ذكاتئعمعم عنلة' ممتملا .لا عهذ (32) 
١٠-3٠‏ .(1922) 9 غاطت .“لمسزتة 
تتمثل الاستثناءات الرئيسية حول التفصيلات الزراعية فى عقود العمل فى حدائق الكروم؛ حيث كانت 
تعنى بالتحديد العمل فى حد ذاته؛ وليست الأرض التى شكلت بشكل محيح الهدف من عقد الإيجار. 
راجع المبحث الرابع فيما بعد. 
56 .درك ..)) 148 .الأعوم عله عأذا ,أمامسورعكدكللا .5 (33) 
.عك 3256 لامالا .0ط عه (34) 
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على الثلث باسم الثيران» 'وبذور الغلال والرجال“7). وعقود إيجار 
المزارعة هى مصدرنا الرئيسى للمعلومات عن بنود الإنفاق الرأسمالى الذى 
يقدمه الملتزم عادة عن نفسه» وحتى هذه تبدو غامضة بعض الشىءء وتحتاج 
إلى أن تستكمل بالنظر فى ممارسة الزراعة المصرية بصورة عامة. 


)ا( الأرض ومرافقها دعممدمعسدممه كاذ امه ممما 156 


كانت أكثر البنود وضوحا من قبّل المؤجر فى عقد الإيجار هىء 
الأرض بطبيعة الحال. بخلاف البنود الأخرى الطارئة التى قد يوفرها 
المالك» والتى ستكون قيد البحث فى الجزء الثانى من ذلك القسمء وطبيعة 
الأرض التى تُكُون موضوع العقد ليست مسألة بسيطة كما قد يبدو. كان 
الهدف من عقد الإيجار بالنسبة لمصادر القانون اللاتينى ليس فقط اتساع 
الأراضى الصالحة للزراعة» ولكن كل مجِمّع المزرعة» وكان من الطبيعى 
أن يجهز مع المزرعة 5دالمبد5 الأدو أت اناوعد سزوماء التى تتكون من 
أدوات المزرعة والحيوانات واليد العاملة التى تحتاجها زراعة الأرض7"). 
وبالنظر إلى أوصاف الأرض الموجودة فى عقود البهنسا سيتضح كيف 
اختلفت عقود الإيجار المصرية عن الإيطالية فى هذا الجانب. 
فى جميع الحالات فيما عدا قليلا منها كان عقد إيجار أرض مستأجرة 
من القطاع الخاص يتمثل فى قدرة الأرض على إنتاج محصول فى السنة 
إأءدة تعكدما لقا 520 غاند5 ,معاين1؟ (35) 
عألداك عطء لعا -طاعكعماطاعه للناتقاع2 مأك :11م لاملكنا لااناكء كلال لا .لعالع ظاو ه51 هله (36) 


201942. 
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الجارية. وذلك بعد أن يكون قد تم الانتهاء من التطهير الأولى للذرض 
أو حرث التربة» وتم تزويدها بإمدادات كافية من المياه» وفى حالة زراعتها 
بالكروم والفاكهة» أن تكون مزروعة بالكروم الناضج وبالأشجارء وخلاقا 
لذلك كان لا يستحق دفع إيجارء وذلك رغم أن الملتزم ربما يكون لديه 
الرغبة فى إدخال مزيد من الأرض فى الزراعة مقابل عوائد أخرى مناسبة 
على إنتاج الأرض. وفى حساب لحرث مساحة ست أرورات بالحشائش 
05 زود المالك المستأجر بالثيران المستخدمة دون مقابل» وأجر 
مستأجر (ملتزم) قطعة أرض شعير بإيجار منخفض على غير العادة بلغ 
إردبين من القمح عن كل أروراء إلى جانب استئجار أراض أخرى لزراعة 
الأراكوس 5معلهئة والخورتوس (©8 4 ,11.10942غ7 58) 8005© وهناك 
حالة مستأجر لحديقة كروم أخذ على عاتقه القيام بزراعة النبات فى المكان 
المفتوح فى الحديقة بدون تحصيل إيجار منه عن السنوات الأربع الأولى؛ 
والقيام بإعادة بناء السور وبناء دولاب صناعة الطوب (حرفيا عجلة الطوب) 
نظير مبلغ ألفى دراخمة. بحيث يتم دفع الإيجار عن آخر سنتين فقط من 
السنوات الست (136 60خ ,130/707 .ن«5.0). 

الوصف النموذجى لعقد إيجار أراض صالحة للزراعة فى البهنسا 
هو: *الأرورات الأربعة والعشرون الخاصة به بالقرب من نفس قرية تانايس 
85 من نصاب نيكايوس نيكايوس ----- انه ناه جمهنامرم»5:ن 06) 
عهم[ن]هم0 [ن]ممقك؛ ----[د]وتم ال تام عغ سأويم1 زناه لزاه أمع[ع] 
(08] طم ,2874 111لاععاة ,برد0.ط :' مس--- 5860601006 6001أ. توحى كل 
من ملامح وإسقاطات هذا الوصف أن هدفه الأساسى كان تحديد الأراضى 
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التى سيلتزمها المستأجر فعليا والذى يَعرف المساحة المزروعة للقرية جيداء 
والتى ربما كان يقيم فيها. 

وعلى النقيض فى الممارسة المعتادة على سبيل المثال فى إقليم الفيوم» 
كان من غير المعتاد إلى حد كبير ذكر طبقة الأرض الإدارية!")؛ وكان 
تعبير 00500 010506(مه»نا و0 (الخاصة به) كافيا للإشارة بأن المالك يمتلك 
الأرض التى قام بتأجيرها بالفعل!*). تم تأجير الأراضى العامة فى إقليم 
البهنسا بواسطة ملاكها بطريقة قريبة الشبه بالأرض الخاصة؛ وحلت كلمة 
'للمسجلة* ؟وضلر0مهم27؛0 165 بدلا من 'الخاصة به“ 5دمنامرزم0منا ج0م. كانت 





(7؟) لم تصنفب أراضى المستوطئين بوضوح فى حقود إيجار للبهنسا الباقية» رغم وجود الأنصبة أم,عاءا 
الذى تكرر عادة ذكرها. كانت العبارة المعيارية فى عقود إيجار الفيوم هى 'نصاب المستوطسن 
05+ د100"؛ كما كان يشار إلى الطبقات الأخرى من الأرض. ذكر فقط فى بردية .م 
1١ 6‏ .00 طبقة أرض خاصة +ع ©01001] ولم يتم استخدامها هنا بصفة غير فئية. كانت عقود 
إيجار البهنسا أكثر انتظاما فى تسمية اسم طبقة الأرض العامةء ولكن حتى ذلك لم يكن ثابتا: 51م .يع 
9 االا. 

(58) استخدم فعل الكينونة “منغ - 5# 10 فى مكان فعل الملكية '“اكيرمةةنّت ©1202 10 فى بعض العقود 
المبكرة: 

لهأ دذلة لمن ,(80 اة) 1629 امه انط ,866 73) 1628 /اقغا ,2 ب(ع8 19) 277 11 يرط 

3589 (<الى 0ل20)‎ ٠ 

أصبح فعل الملكية :6م050 ومئذ أواخر القرن الثالث يمكن أن ينطبق أيضا على الأراضى الملكية 
عع »ل المدط: (261 ١1081)81(‏ 1 58. أصبحت بعض الأراضى وخاصة فى القرن الثالث 
وما يليه تمتلكها هيئات عامة: أو لها بعض السمات الغريبة التى لوحظفت في عقودها: 
7 11 او ,مسن 1502 ]ا .0ط نمم سوععة زم #00 نا 'اثنة 20ن: أرضش خاصة 
بمدينة البهنسا؛ 2 1330 111« .1070 1 851؛ أرض باعتها خزانة الدولة؛ واستأجرها مالك خاص 
0 1[ ثفسعلا .0011© .8؛ أرض كانت تحت إدارة مدير الحساب الخاص 5ميين! ووذلفء 109 /ا] /801: 
أيضا أرض من ضياع ندادداه غير خاصة؛ 41403 «أد 58 ,1036 10 51ط. 
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مدة حيازة الأراضى العامة فى هذه الحالات على المدى الطويل كما هو 
واضح بما فيه الكفاية» لضمان حقوق المستأجر دون عائق لحقوق الزراعة 
خلال سريان مدة عقد الإيجارء وكان لا يعنى المستأجر أن الضرائب على 
الأرض العامة كانت أعلى بكثير عن الأرض الخاصة؛ كانت الضرائب فى 
معظم الأحوال هى مسؤولية المالك المالية. (راجع الملحق رقم ” لمزيد من 
التفصيلات). 1 

لم ينصب اهتمام أطراف العقد على الدقة القانونية أو الرسمية» ولكن 
على التحديد المادى للأرضء وكان ذلك يُخْدم بشكل كاف بذكر 'الأرورات 
الخاصة بفلان» الواقعة فى قرية كذا' حتى بدون ذكر اسم النصاب فى بعض 
الأحيان. كان فى استطاعة الأطراف أن يكون العقد حتى مختصرا إذا كانوا 
يقومون بتجديد عقد من وقت سابقء» على الرغم من أن معظم العقود المجددة 
كانت تحتوى على نفس البيانات كما حدث فى الاتفاقات الأوليةل'"). لم يقم 
ملاك الأراضى كثيرا بتأجير جميع الأراضى التى يمتلكونها فى قرية بعينها 
بعقد إيجار واحدء ويشير إلى ذلك استخدام عبارة ('من "الأرض" الخاصة به؛ 
اننع اف بوم 720لا 2017 020 ) ؟ كان الوصف اللاحق عادة» ولكن ليس دائما يأتى 
مفصلا بما فيه الكفاية لتوضيح الجزء الذى أجر من أملاك المالك. كان يجب 
على المستأجرين الاعتماد إلى حد كبير على معلوماتهم الشخصية أو على 
الوصف الشفوى فى معرفة الأرض التى سوف يقومون بزراعتها. وإذا كان 





9 توجد العقود المجددة فى قائمة الحاشية رقم ١47‏ فيما بعد. لا تقدم بردية 101 1 .«0 .2 أى 
تفصيلات عن عقد الأزض؛ وحذفت المساحة من وثيقة 1072 1 651. 
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المؤجر غير مالك للأرضء ولكنه يشغلها بعقد خاص من شخص 
آخر فقد كان يشار إلى ذلك بعبارة» من التى نقوم بشغلها بالإيجار ( بذ بن 
0 لنآءا .8.0 1مع00015مسر ب صبرمرة:323 (م)ء ولم يكن من 
الضرورى تسجيل اسم مالك الأرض7'). 

هذه الدقة فى ذكر العنوان والمكان المحدد من الأراضى التى سيتم 
تأجيرها يتناقض بشدة مع الممارسة الفعلية فى مبيعات الأراضى (فى العصر 
الرومانى) التى كانت تذكر العنوان والحدود بالتفصيل. ولقد تم نشر عقد إيجار 
واحد فقط حتى الآن لقائمة بالأملاك المجاورة» وحتى هنا ربما كان الغرض 
ببساطة هو منع الالتباس عن ما هى أجزاء ملاك الأرض داخل نصاب وممعل! 
ديون 1008 من سينيبتا 560602 التى شملت موضوع العقدء حيث إن ممتلكاتهم 
لمتدت على طول الجنوب والشمال لمساحة ٠١‏ أرورات الثى أجرت لأبوالونيوس 
أبن حورس 121 (لى ,499 1]1 .2.0 وم,ن1] ذه دمد كسأهمااممة. 


استخدمت أوصاف أخرى بالمثل لموقع يُكون جزءا من نصاب وم,ها/ 
أرض إذا كانت الممتلكات تتكون من قطعتين داخل قطعة أرض واحدة: 
وانصب اهتمام عقد الإيجار المعنى بقطعتين من الأرضء فى الشمال 
والجنوب من قطعة واحدة 1,05 (كل قطعة منها موجودة فى قطعة واحدة 
0 للف ,9918 111/ا 58 :رمأه» مأبر ب)؛ ويبدو أن كل قطعة كانت تكون 
جزءًا من وحدة أكبرء كان قد سبق تأجيرها من قبل ككل» لذلك كانت 


8. 0, 11/ 729, عن العقود الثلاثئة لإيجار من الباطن لأرض خاصة: 2974 انآا 380 3260 لانالا‎ )4٠( 
سنجل العقد الأخير فقط اسم المالك.‎ 
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التفصيلات مطلوبة منعا للالتباس» وربما كان الغرض من الوصف المفصل 
فى بردية 17 1 14600 .8 تمييز الأرض عن أملاك نفس المالك؛ أو ربما 
استخدمت لأن المستأجرين كانوا غير معروفين فى كفر أوسيتو 655ذهم© 
ناه0غ051. وكان يستدل على القطع فى بعض الأحيان باسم المكان ومطم!'). 

كانت مساحة الأرض بالتحديد هى الأكثر أهمية بالنسبة للدولة» لأن 
العوائد كثيرا ما كانت تحصل بمعدلها على الأروراء حتى فى كل العوائد 
التى سوف يتم وصولها ستكون مع إشارة واضحة إلى عدد الأرورات. لهذا 
السبب وضعت عبارة 'بالمسح* 0أم6برمء, »8) أو 'بدون المسح 
(اطنروبه/ يمام عدرهع ب8امرو5:) * مقترنة مع عبارة الإيجارء بدلا من 
المساحة» التى يتوقع المرء وجودهال“). 

تفاوتت مساحة القطع المؤجرة كثيرا بطبيعة الحال» ولكن بحدود توحى 
بأن الاحتياجات العملية للزراعة كانت لها أهمية حقيقية. فقد ثبت أن قطعا 
صغيرة جدا فى وثائق مؤكدة» تضمنتها بعض عقود البيع”)» وغابت من 





,851111187 ,600 ممنان 5 طنقة.6 .1502 أأكا .0 .6 .683 /ا1 .ابره .ظ ,1687 مااع ,برد0.60 (41) 
(43-5 (1987) 38 قناتمتالء!!) 213١‏ .نهذ .لوماءط ,316 /ام 
عينت الأرض باسم ( نالمدله أرض مسورة - أرض صومعة الغلال): 
078 469.1 لا [كط ,2583 ا .01 ,6 ,10216 27 56 
(41) على سبيل المثال: فى الربط مع جملة الإيجار 
6865 لاع :0 .5 ,20] عطأعة .اعع8 .2 ,499 111 0ط .47 | لممعلة بم 
مع المساحة: 
بطعتكة 2 .43 لبو .3911.2 االانل.1687 .0ط .9918 111لا 53 .601-38 عنوع لصوت عا 
72 ع1 ]5ط ,1691 لااعا بور .2 ,7443 /11 50 .610 جناامند5 
636 الأاكا ,1270 7 ,1459 1اءا .,44ن!| )الا .ل:0.'ا .يه (43) 
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عقود الإيجارء وكان من النادر جدا أن تقل المساحة عن أرورا واحدة (كما 
هو الحال فى بردية 739 7/11 251 وبردية (1975/ .لا«0 .5). وتعد أكبر 
مساحة أصغر بكثير من تلك التى سجلت فى عقود إيجار من أماكن أخرى 
فى مصرأ“). كان يمكن للمستأجرين (للملتزمين) فى الغالبية العظمى من 
الحالات» إن لم يكن فيها جميعهاء زراعة الأرض دون الاستعانة بعمالة 
مستأجرة من خارج أسرهمء على الرغم من أنه لا يمكن الاقتراض بأنهم 
قاموا بالضرورة بذلك» ويبدو أن عقود إيجار خاصة قد قام بها أفراد كان 
لديهم بالفعل إمكانية الحصول على مساحات من الأراضى من مصادر أخرى. 
ولم يكن يلجأ إليها الفلاحون الفقراء فقط الذين كانت حيازاتهم الخاصة تكفى 
للإعاشة. 

كانت عقود إيجار الأراضى الصالحة للزراعة تعقد غالبا فى كل 
الحالات عندما تُعرف حالة الفيضان للسنة الجارية؛ ولكن قبل القيام بتنفيذ أى 
عمل زراعى لمحاصيل ذلك العام. اتخذت الاتفاقات حول المحاصيل التى 
تمت زراعتها عادة شكل بيع محصول قائم بأن يتم حصاده على يد المشترى» 
رغم أن كلا النوعين من العقود قد تداخلا فى بعضهمال”'). ومع ذلك فقد 


(44) بلغت أكبر مساحة مؤكدة من البهنسا 8+" أرورا فى بردية 101 ! .(«0 .6. وتراوحت المساحة 
المذكورة فى بردية 224 !! .,2!! ,8 بين 30 - 39 أرورا. 
(د4) لا يزال تعميم هيرمان 11601800 بأن عقود إيجار اليهنسا كانت تتم فى الأشهر الأربعة الأولى من 
السنة (97 0ع1ل5:1)» لها إنباتاتها إلى حد كبيرء رغم وجود عدة استثناءات؛ أنظر فيما بعد حاشية رقم 
5. بيع محصول زراعي في بردية (12)) 3254 /ا1كا .(كوممطه) 728 107 .ع0 .6 رأجع: 
عاالفطععل! ..1؟ 303 .مك (1950 .لفسا /ل1) ,علود أه عها علعن0 ع1 .سمتأعطمعومط رز 
167.228 . 
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اشتملت معظم العقود بصفة دائمة على شرط حول المحاصيل التى يمكن 
للملتزم زراعتهاء حتى لو ورد مجرد ذكر أن للمستأجر زراعة ما يشاء. 
كانت عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة تختلف كثيرا بطبيعة الحال عن 
عقود الأراضى الزراعية فى هذا المقام؛ فهنا كان نوع المزروعات يكون 
جزءا ضروريا من موضوع العقد. 

كانت عقود الإيجار نادرا جدا ما تشير إلى أن المبانى الزراعية 
أو المعدات الأخرى باستثناء أليات (معدات) الرى ضمن تقود إيجار 
الأراضى الصالحة للزراعة. وحتى فى حالة ذكر مبان فى الأراضى في عقد 
إيجار الأراضى الصالحة للزراعة» فلا شىء يوحى بأن هذه كانت موجودة 
جنبا إلى جنب مع الأراضى: بدلا من وجودها فى القرية المجاورةل''). ويشير 
أحد العقود إلى أن بعض الأراضى غير الزراعية ذممه) أهاأوم (أرض 
الأراضى غير الزراعية أممه)؛ :5إأوم تقع عادة فى داخل قرية ماء ولكن ربما 
كانت الأراضى الزراعية فى هذه الحالة قريبة من الأراضى غير الزراعية 
لتلك القرية!"؟). 

تقدم عقود إيجار حدائق الكروم فى هذا الصدد أيضا تعارضنا ملحوظا 
لعقود الأراضى الصالحة للزراعة حتى إذا ما ذكر أن معدات صناعة النبيذ 
قد تكون واقعة فى الكفر 3016400 حيث يمكن للمبانى الموجودة هناك تقديم 
الإيواء للمستأجرين أثناء الليل. لأجل ذلك ولاختلافات أخرى» يكون من 





2 لالع 5/4 .2284 اما 0 رط ر6ك) 
(4) 501 ]1! .ند .لء أضيفت عبارة 0001 101]ؤم بعد استدراجيا فوق السطر؛ وورد وصف الأملاك 
المجاورة فى بردية 1475 !1غ ./و<().”1ء 
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الأفضل النظر لعقود إيجار حدائق الكروم بالتفصيل وبشكل منفصل (فى 
المبحث الرابع أدناه). ويوجد عقد بشكل استثنائى أيضا لحديقة زيتون فى 
بسوبثيس (25600015 المركز الأوسط)؛ فقد قام نفس الملاك فيما بعد بتأجير 
معصرة زيتون فى نفس الجزء من القرية!*). 

كان إنتاج الأرض الزراعية يؤخذ بعد الحصاد إلى أرض الدريس 
(جرن القرية)ء حيث غالبا ما كان يتم تسليم الإيجار للمالك» إذا كانت القطع 
المؤجرة لا يوجد فيها أماكن خاصة لدريس القمح. تأكد الاستثناء لهذه 
الممارسة العامة بتأجير أرورتين لأرض زراعية استؤجرتا بجوار حديقة 
كروم كان ينبغى دفعها فى جُرن- المزرعة (006400)؛ وكانت حديقة 
الكقروم تكون جزءا من وحدة زراعية متكاملة: والتى كان يمكن 
استخدامها لتجهيز إنتاج الأراضى الزراعية التى يمتلكها الشخص نفسه 
(257 8خ ,3354 1آلامآءا .إ«0.0). ولم يكن معظم الأفراد الذين يمتلكون 
أراضى صالحة للزراعة يمتلكون مركزا 'زراعيا' بمفردهم من هذا النوع 
لكنهم كانوا يديرون عملهم الزراعى من القرية. وحيث إن المبانى وباقى 
المرافق الأخرى ينبغى أن تكون فوق مستوى الفيضان» لذلك كان من 
المناسب أكثرء وأقل إهدارا لأراض زراعية جيدة؛ القيام بتجميعها فى القرى 
على أرض مرتفعة. 


“1 آ5ؤط :152-63 :152-637 .(1992) 29 شكحف8 ,تعواءلة نز ومقائلت 1لل85) 639 11ؤ مجن .م (48) 
.1030 
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كانت الأدوات التى تظهر بشكل متكرر فى عقود الإيجار هى ماكينات 
الرى (السواقى)» وحتى هذه كانت أكثر ندرة على الأراضي الزراعية 
عنها فى حدائق الكروم ومزارع الفاكهة. وكان يمكن أن تغمر الأراضسى 
الصالحة للزراعة عادة بمياه الفيضان:؛ والعبارة الوحيدة التى اهتمت بها 
كثير من عقود الإيجار المتعلقة بالمياه كان هو المستوى الذى يسمح 
بتخفيض الإيجار فى حالة الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان 5أطاء20:0. 
ربما كان يطلب من المستأجر رى الأراضى التى لم يفض عليها 
النهر 5هداء26:0 بدون آلة (كما فى وثيقة 810 /!1 ./ر«5.0)» ولكن فى حالات 
أخرى قام المالك بتوفير آلة لرى الأرض التى لم يصلها الفيضان 20:0805 
بشكل واض-('“). ولقد ترد كثيرا ذكر أدوات الرى منذ القرن الثالث وما 
ينيها'*). ومن الصعب الاعتقاد أن كثيرا من المُلاك مضوا فى دفع نفقات 
قطعة واحدة معقدة من الآلات وجعلها فى حالة صالحة» لتكون فى حالة لا 
تحتاج إلى إصلاح اتستخدم فقط فى وقت الفيضانات المنخفضة» فى الوقت 
الذى يمكن للماكينة نفسها إتاحة الفرصة أيضا فيما يبدو لزراعة أكثر من 
محصول واحد فى سنة واحدة. ويبدو أن الإيجار الذى دُفع من أجل الماكينة 
فى بردية (22314 5ة) 41 .واء181 .25.0؛ كان ظاهرة غير عادية. ربما فى 
الواقع إيجارًا غير مباشر مقابل زراعة محصول ثان فى نفس السنة. وكانت 
جميع النفقات الجارية للألة توضع على كاهل المستأجرء ولذلك أصبح الإيجار 
مرتفعًا جدا على أية أرض تمكن المستأجر من زراعة ما كان يرغب فيها' 


.078 غ1 851 1١281.‏ /الءا 58 (49) 
(00) عن الأرض الزراعية» الحالة الوحيدة فى القرن الثانى الميلادى هى 11281 !1 458 الأمثلة 
الأخرى هى 1072 2511 .80 1 .3!! 1078.8 !]لال 0 ,2, ومن المحتمل أيضا: 
2 2.0.1 .20 اما طم .2 ,1078 غ1 [كم , إلى ,واعك! م.م ,9900 ]11لا ناك 
تشير لماكينة فى وصف الأرض. 
(51) بلغ الإيجار أكثر من + 6 أرادب من القمح إضافة إلى كمية قليلة من بذور الخضروات. 
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هكذا يمكن أن ينظر على أن المستأجر المصرى قام بتأجير أرض 
زراعية تتكون من حقل واحد أو أكثر بدلا من مزرعة واحدة ممتدة ذات 
تربة صالحة للزراعةء ولكن لم توجد قاعدة للكيفية التى تم بها إنجاز هذا 
العمل. ومما شجع على ذلك الترسيم العام للحدود المادية بين القرية نفسها 
وبين الأراضى الزراعية المحيطة بهاء لكنها لا تحسب كلها بهذه الطريقة, 
فإذا ما كانت هناك حاجة لتوفير مكان إقامة للمستأجر أو مكان للتخزين» كان 
من الممكن للمالك إمداده بها من خلال نفس العقد مثل ذلك الذى كان يتعلق 
بالأرض الزراعية» حتى ولو كانت المبانى تقع داخل القرية» وتنفصل عمليا 
عن الأرض. وفى الواقع؛ يبدو أن ذلك قد تم فى حالات قليلة منفصلة. 

ربما يمكن أن ندعىء» أنه خلال الفترة التى تناقش هناء كان المستأجر 
قادر!ا عادة على إمداد نفسه بهذه الاحتياجات؛ وفى حالة المستأجرين الذين 
كانوا يقطنون فى قرية قريبة من موقع الأرضء يوجد كل ما يدعو إلى 
الافتراض أنهم كانوا يمتلكون بالفعل كلا من مكان للإقامة ومكان للتخزين 
فى القرية» بينما لم يكن لدى مستأجرى سكان عاصمة الإقليم مشكلة في 
استئجار غرفة أو غرفتين فى القرية بشكل منفصل إذا كان ذلك ضرورياء 
'وفى هذا الصدد كان المستأجر المصرى فى وضع أكثر استقلالا فى علاقته 
مع المالك من المستأجر الإيطالى الذى نظر إليه كآلة فى المزرعة 5نالهدة 
124 للالء»ء والذى كان يعتمد على مالك واحدء ليس فقط بالنسبة 
لأدوات الإنتاج الزراعىء بل حتى لمنزله أيضا. 
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(ب) الإمداد بالأدوات وتكاليف الزراعة 
أ انات 01 ععممعم»ا8 لتنة اللعملام أناوع غ0 انه 1و ابامعط 

ربما كانت الماشية أغلى متطلبات الزراعة بصرف النظر عن 
الأرض نفسها. ومع ذلك» فقد ورد ذكر الماشية واضحا سواء للرى أو 
لحراثة الأرض فى قليل جدا من عقود إيجار الأرض الصالحة للزراعة!"”)؛ 
وفى هذه الحالات كان المالك يقوم عادة بالإمداد بها. لكن يوحى النظر 
لطبيعة عقد الإيجار بأن ذلك يرجح أن يكون مضللا؛ فأى ماشية زود بها 
المستأجر لا تجد لها مكانا للذكر فى عقد الإيجار إلا إذا كانت الظروف غير 
عادية فى هذا الصددء وعلى سبيل المثال كما فى حالات عقود إيجار 
المشاركة الزراعية. 


وعقد الإيجار الوحيد من البهنسا الذى ينص على توريد المستأجر 
لماشية هو أيضا غير عادى؛ سواء فى شكله وما يعكسه عن الحالة الاقتصادية 
العادية للمالك والمستأجر7"'). وفوق ذلك كان قرض مستحق للمستأجر 
لا يزال معلقا من والد مالك الأرض. وربما يكون إدراج بند يجعل المستأجر 
مسئولا عن توفير الثيران والبذنور متصلا مع تلك الخصائص الأخرى غير 
العادية للعقد. ومن المحتمل أنه إذا لم يتضمن ذلك بنذا فى العقد كان يترك 


(51) من عقود ليجار أراض زراعية من البهنساء تذكر الماشية فى البرديات التالية فقط: 
٠‏ أباءا .2.605 لمن الى .ذاءا] .6.6 .10942 11 58 
وعن أماكن أخرى راجع 
.للقت 013ة) 173نخةاناام لذأ اللعومطء 1لا له عاك نكت ة]" عدا عع مانا عيسنع اننا مطناهكاعواام8 مولا .5 
911 ,19691 .لعتمسار 
(؟2) ذأععممطعمركر03١‏ دالخ ) 2973 1.1 .و0 .8 (عقد غير عادى - مزور؟)ء وفيه كانت عوائد القمح 
منخفضة. وتدفع مقدماء لكن هورين المستأجر كان (على غير العادة) مسئولا عن الضرائب. كما دقع 
مبلغ 48 دراخمة مصاريف إزالة الحطب من الأرض. 
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للمستأجر فى الظروف العادية الحصول على الحيوانات بنفسه إذا اختار 
استخدامها. ومع ذلك ففى غياب أدلة واضحة» من الصعب تقدير إلى أى 
مدى اتسع نطاق استخدام الملتزمين لها فى الأرض الصالحة للزراعة!؟). 

فى حالة عدم امثلاك الملتزم نفسه لماشية» أو إذا لم يحصل عليها من 
مالك الأرضء كان يمكنه تأجيرها من طرف ثالث. ويوجد من بعض العقود 
القليلة عقدان يوضحان بجلاء أنهما كانا لحرث الأرض7”). تضمن العقد فى 
واحد منهما الحاجة إلى استخدام المحراث أيضا فى الأرض. ولم تكن مساحة 
الأرض التى كان مطلوبًا حرثها فى تلك الحالات معروفة» وعلى ذلك لا 
يمكن مقارنة إيجار الحيوانات بما يحثمل إنتاجه من المحصول؛ لكن الإيجار 
لم يهمل أمره؛ فقد تكلفت أجور ثلاث مواش لمدة الحرث 1 أرادب من القمح 
وبعض العشب الأخضر 10:8: وهو ما يعادل إيجارا مرتفعا على أرورا 
واحدة من أراضى القمح. وبلغ إيجار ثورين ومحراث 7؟ إردبًا من القمح. 
وكان يمكن لمالك الأرض الذى يقوم بتزويد المستأجر (ملتزم) بها دون دفع 
أجر أن يسبب للمستأجر وفرا كبيراء وعلى وجه الخصوص إذا أخذ المالك 
على مسؤوليته إطعام الحيوانات97”). وعلى أية حال؛ فنحن قد نفترض أن 
تغذية الحيوانات كانت عادة مسؤولية المستأجر. 
)2 انظر المزيد فى الفصل الأول البحث .١١7‏ 
(54) نكرت حراثة الأرض فى 41 اا.عؤات/لا .6 +10573 58 ,22 .!عدء841 .5. راجع عن مصادر أخرى. 
4 الاءاا1 .2 لهه ,(عنعرى: .م) ععوعل 366 أالدما .6 مذله اء :77 .يدق له ج 1ه عكمعا بيع ]ا 

17 تأ وعم 

(57) كما فى بردية 34 | .6,080 معظم الأمثظة التي وضعيها فون بولا كوتيك (52 .م #مة) :ل1م؟! -80112 ::0/ا 


تشير إلى قيام المالك بتوفير كل من الحيوانات وغذانها؛ وتشترط بردية 23 1.«أما.4:ع8 .8 بأن يقوم 
المالك بتوفير الحيوانات» ولكن على الملتزم أن يقوم بتغذيتها. : 
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كان بند البذور فى غاية الأهمية للزراعة» وذكر الإمداد بالبذور فى 
عقود الإيجار فى كثير من الأحيان أكثر بكثير من الماشية» ولكن مع ذلك 
فالمعلومات غير مكتملةء لأن عقود الإيجار من البهنسا ومناطق وادى النيل 
الأخرى أقل وضوحا بكثير فى هذا المقام عن عقود إقليم الفيوم. فقد كان 
معتادا نسبيا ذكر البذور فى العقود البطلمية من كل من المنطقتين؛ فقد كان 
المؤجرون يلزمون المستأجر فى كل من الفيوم ومعظم البهنسا بالتزويد 
بها('”*). وكثيرا ما قام المؤجرون فى تلك الحالات أيضا بدفع نفقات نقلها. 
ويتضمن عقد إيجار واحد من دولئيس 15 فى البهنسا إعادة دفع قرض 
بذور مع العوائد (2 ,امد .5)» وهى ممارسة سادت فيما بعد فى الفيوم. 
ويتضح من عقدين للإيجار من البهنسا من نهاية العصر البطلمى حصول 
الملتزم على البذور من المالك بدون فائدة(”). 

وظهر نموذج واضح من عقود إيجار الفيوم من العصر الرومانى 
المبكرء حيث توافرت فيه أدلة بإمداد البذور فى معظم الحالات7!'*). وتضمن 
عقد أرض خاصة: إعادة دفع ثمن البذور مع الإيجار؛ أى إن المالك هو الذى 
قدم فى الأصل قرض البذور. ومع ذلك» أخذ مستأجر الأرض العامة من 
الباطن البذور على مسؤوليته. ومن المحتمل أن المستأجر من الباطن فى هذه 
الحالات قد حصل على بذوره من السلطات العامة» وليس من الاحتياطى 
الخاص به؛ ولكن مباشرة وليس من خلال مالك أرضه. وبناء على ذلك؛ يبدو 
أنه لم يكن معتادا فى الفيوم على الأقل خلال القرنين الأولين من الحكم 





(51) راجع القائمة المذكورة لدى حيئج 6) 173 ,اناعد مععلهة! عنة ,معامنا .وستملعلل. 
(58) 11/1629 .ب.«0 .8؛ أعيد ترميم العبارة المرتبطة بها فيما بعد. 
ره 223-5239 جراخ "1) 201-16 مللاعدممعله8 عب .صعمنا .ومتمدعل] (39) 
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الرومانى أن يحصل المستأجرون (الملتزمون) على بذور الغلال من الاحتياطى 
الخاص بهم؛ وتعد مصادر المعلومات من القرن الثالث وما يليه أكثر تناثرا 
وأقل طواعية!'". 

لم تكن الممارسة العادية فى عقود إيجار البهنسا فى العصر الرومانى 
نتضمن عبارة عن إمداد البذدور. كانت الاختلافات فى الصياغة واضحة بين 
مناطق مصر إلى حد ما وهى مجرد مسألة تعود. وقد ينطوى الأمر هنا على 
أكثر من ذلك؛ ومن الغريب أن عقود الإيجار التى تكتب بالتفصيل فى بعض 
النواحى» تحذف أمرا مهما كالإمداد بالبذورء إلا فى حالة وجود ممارسة 
معتادة غير مكتوبة كان يمكن اتباعها إلا فى حالة وجود عبارة تتضمن 
عكسها فى العقد. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن الممارسة المرجحة كانت: قيام المستأجر 
بتوفير البذور. وكما سبق ولاحظنا من قبل» أن البنود التى يقوم المالك 
بتوفيرها كان من المؤكد إدراجها دائما بصراحة؛ ويترك المستأجر بعد ذلك 
لتدابيره الخاصة» خصوصا إذا كان اختيار المحصول من تقدير المستأجر. 
كانت عقود إيجار أراضى المشاركة التى كان من الطبيعى حذف التزامات 
الدولة من عقود الإيجار الأخرىء تقوم عادة بتقسيم حصص بذور المؤجرين!!'"؛ 
وفى الاستثناء الوحيد اشترك كل من المالك والمستأجر بالتساوى فى تدبير 
البذور والنفقات ( “35-4 ,10216 < 58). 





(60) ضمت قائمة هيج عقدين للإيجار فقط من القرن الثالث من الفيوم تذكر البذور: ممه 377 !1 ,انام ,8 
2 ]فلا 58 قام المالك بتوفير البذور في هذه العقود وفى عقد إيجار آخر من الفيوم (586 !| [801) . 
.256 ,3055 لاع .103 0.1 ,م 61" 
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فى عديد من الحالات التى يقوم فيها المالك بتوفير قرض البذور» يكون 
الملتزمون فى موقف اقتصادى ضعيف بشكل خاص. قدم قرض بذور بدون 
فائدة لمستأجرين يستحق عليهم دفع 47 إردب قمح فى متأخرات الإيجار 
وهو ما يمثل تقريبا عوائد سنة كاملة للأرض (112 «لى .2351 0611< .ا«2.0). 
وأثبتت قصاصة بردية (120/1 88) 640 ]11 .ن0«9 .0 وجود قرض من 18 إردبا 
من القمحء يتم إعادة دفع خمسة أرادب منها فى السنة الجارية» وثلاثة عشرة 
إردبًا تدفعم فى السنة التالية. وكان المراد من ذلك القرض كما يبدو تغطية كل 
من البذور ونفقات المعيشة حتى وقت حصاد المحصول. وهناك إقرار لإيجار 
وبذور حبوب مستحقة ومع ذلك لا يبدو أن لها صلة بالمتأخرات» لأن التاريخ 
كان شهر بؤونة 1امهام: وهو تاريخ كان معروفا جيدا قبل حصاد 
المحصول واستحقاق الإيجار (1!2 5ه ,111375 .[:0 .0). وتظهر قروض 
بذور أخرى الدليل على عدم وجود أى صعوبات مالية خاصة من جانب 
فصيل من المؤجرين. وهناك عقد حصل على عائد بلغ *“/ء وأخفى آخر 
فيما يبدو عائد بلغ 74٠‏ من العوائد عن تشكل اسميا توفير “ أرادب من 
البذور نظير خمس أرورات9"". 

كان توفير البذور مؤشر! مهما للمقدرة المالية النسبية للمالك 
والمستأجر. فإذا كان المستأجر يمئلك احتياطيا كافيا من الغلال للحصول على 
بذوره الخاصة» كان يمكنه تلافى المعدل المرتفع للعوائد الذى كان يُفقرض 





00 و0 .0 تك مسد ,2 262 
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فى العادة على قروض الغلال؛ وكان معدل 46٠‏ مألوفا""). يمكن توقع قيام 
الإددن بلا ا او وح اميادو وتاي لاتيم الرلي وريدم 
وربما كانوا هم أنفسهم ملاكا. كانت الإدارة عادة تمد الملتزمين على الضياع 
2-5 لا ويه 
بدابة القرن الثالث!؟") إعادة سداد المستأجرين لقيمة البذور. وتضم وئيقة من 
أرشيف من القرن الرابع لبابنوثيس ودوروثيوس 605طامعه2 0مة كنتانامهممدم 
أمنًا إلى بابنوثيس المشر ف من سار أبأمون 9131808م53153 04 60006]65م عط) 
بإمداد فلاح بالبذور (3388 111/-5.0:.7) 

هناك وثيقة كاشفة أيضا تتعلق بجزء من ضيعة كلاوديا إزيدورا التى 
تدعى أبيا (1630 /111 .لا .1) هأمة كدثئلة 151055 وألندات. فقد قام 
هيرون 11605 بإيجار قطعة أرض من الباطن فى الواحة الصغرى التابعة 
لتلك الضيعة من اثنين من المستأجرين» وقام بالفعل بتزويد المزارعين 
المحليين بالبذور والمصاريف الأخرىء وعندما قدم أفرادا آخرين من الذين 
يستخدمهم فى الإدارة عطاء لأسعار أعلى. قام هيرون بمدهم بملغ ” تالنت» 
٠‏ دراخمة» والتى حاول استردادها؛ وعندما تم تجاهل ذلك» قدم هيرون 
عطاء أعلى بلغ 1 ل ١‏ تالنت سنويا. وعلى ذلك يتضح هنا أن الضيعة لم تكن 
هى نفسها التى تقدم البذور والنفقات الأخرى للمزارعين» ولكن كان يوجد 





-وعه0 عامارع'! ذهدن كعممعمعد عل كاثوم ك1 كه ونا اتقاسعد يتناد دعم دهم دما “,لام ء ك1 ,© (63) 
4601.٠‏ .)ملزع8 مهم 0غ .ممكوطهل :105-38 ,(1956) 48 ,وم 'عررتهرووه 
ومع ذلك لاحظ أنه يبدو أن ملاك الأراضى الخاصة فى الفيوم كانوا يوفرون البذور عادة بدون فوائد. 
0 آلا ,10/740 يبرن ,5 (4ه6) 
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هناك سلسلة معقدة من المقاولين من الباطن الذين كانوا يقدمون التمويل المالى 
اللازم. ويذكرنا هذا الإجراء أكثر بإدارة الضياع الإمبراطورية» رغم أن هذه 
الضيعة كانت لا تزال كما يبدو ملكية خاصة فى وقت تاريخ الوثيقة. كما أنه 
يستحق ملاحظة أن النفقات تجاوزت إيجار الأرض السنوى إلى حد كبير. 

لا تعطى بعض عقود الإيجار تفاصيل على الإطلاق عن النفقات 
الزراعية» بخلاف الثيران والبذور. وبطبيعة الحال فى حالة استخدام مأكينة 
للرى على الأرضء فربما ينطوى ذلك أيضا على الثيران» وعلى مدفوعات 
لعمال الماكينة ؛وانهههاء2: والنجارين» والحراس؛ وأدوات أخرى كان يتم 
أيضا توفيرها (41 .واء]8 .ن«0 .6). أما النفقات الجارية لتشغيل الماكينات» 
ومواجهة أى مصاريف إضافية للإصلاح؛ يبدو أنها قد تحولت بشكل عادى 
على المستأجر (*). 

ضم أحد عقود إيجار المشاركة الزراعية قائمة بالنفقات الزراعية 
المعتادة التى كان يجب تكبدها. فكانت نفقات النقل وعملية الدريس(؟) يتحملها 
المستأجرء أما تلك الخاصة بالحصاد فقد اشترك فيها كل منهما”""). ومن 
الملاحظ أن مصاريف الحصاد لم تذكر كثيرا فى عقود الإيجار» ما دام أن 
الوضع ربما كان يتطلب زيادة العمالة أيضا. فقد كان يجب تذرية القمح قبل 
دفع العوائد""© أما في حالة الكتان» فقد كان الملتزم مسؤولا عن جميع 
الأعمال ومن ضمنها التعطين. 





لك 2 1 !85 .41 .واء4! .ب.«5.0. ولكن لا يبدو أن وثيقة 2037 [الا ./«8.0. تم فيها تزويد 
المستأجر بالعجلة' بدون إيجار'. أما الإنشاءات والإصلاحات الكبرى فكانت عادة بالمشاركة وفقا 
لاتفاق تفصيلى بين الطرفين.: راجع 19 .اغداء:4! .© ,180 .عدا .11281 /ااعا 518. 

(17) .277 1! .و0.ظ: قراءعة وم وف(ن فى السطر للسابع ؛ (33 1] 054 .© .كك) ٠١11‏ عاظ 

9( كان القمح في حاجة دائمة لكي يكون نظيفاء صافيا مغربلا قبل تسليمه: ]7111/11 .6.0 ,مع 
272 2874 
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كان يتم دفع العوائد النوعية في جرن القرية التي تقع الأرض المستأجرة 
عليهاء أو في قرية متاخمة؛2" لذك لم يكن هناك حاجة للنقل إلى مسافة كبيرة. 
ولكن حتى للمسافة قصيرة كانت هناك حاجة لتأجير حمير؛ وبلغت أجرة نقل 
الحمير في أواخر القرن الثاني لنقل الحشائش الخضراء 0005© إلى جرن 
أوفيس 5نم دراخمتين يوميا؛ واستخدم في اليوم الأول 4 من الحميرء وبعد 
ذلك ؟٠ء‏ 4 ء 5 في الأيام التالية على التوالي. وتكلف السائقون دراخمة واحدة 
وخمسة أوبلات» أو دراخمتين وأربعة أوبلات» والعمال الذين قاموا بربط الحزم 
ثلاث دراخمات وثلاثة أوبولات. وبلغت جملة المصاريف للعملية على مدى 
أكثر من أربعة أيام 14 دراخمة (049! 11" .:«05.0). وبطبيعة الحال إن أي 
مزرعة كانت تحتفظ بحسابات مسجلة من المحتمل أن تكون كبيرة؛ ومن 
المحتمل أن صغار المزارعين حصلوا على معظم العمالة غير مدفوعة الأجر 
من أفراد الأسرةء ولكن حتى هؤلاء قد كانوا في حاجة لتأجير حميرء 
أو الاحتفاظ بحيواناتهم مع توفير الأعلاف لها.(2) 

كانت هناك مسؤوليات أخرى يتقاسمها الملالك مع المستأجر. إن 
الالتزام العام على المستأجر في إعادة تسليم الأرض في حالة جيدة» قد وجد 
له أكثر من تعبير مفصل لذلك؛ وجد في أحد العقود أن الأرض يجب أن 
تكون خالية من الحلفاء 5قمعمنز! (6 له ,374 11./إ:2.0 عهلء5). وفي عقد 


(14) 1أدكوم .2 «ألمعمعخ؛؟ كان التسليم يتم في بعض الحالات* للصومعة العامة *وكانت أحيانا على نفقة 
الملتزم الخاصة بوضوح. 2795.1 الاغا؟ا)! .2626 الغا .2.0 مكلة عمد :1125 1االا .ن«0.ط .ون 
١81. 5113.‏ العا 3800.58 3591.11 
(59) عن مستأجر صغير يمتلك حماراء راجع 2583 21اغا ,2.094 
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آخر ألزم المستأجر بإعادة تسليم الأرض بعد إزالة البوص» وحرث 
نصف (مساحة الأرض) وتنظيف ما تبقى من قطع الحشائش الخضراء 
205 (108 طلث ١].‏ 3 دعمنا 2874 20/111 .0 .8). 


ولا تنطوي حراسة توفير المياه والعمل على الجسور إلى الحاجة إلى 
عمالة فقط ولكن على نفقات؛ فمثل هذا العمل كان يتطلب في حدائق الكروم 
قيام المؤجر بتوفير ١5‏ حمار! للمستأجر(729 17 .0«9 .5). ومع ذلك 
ففي مكان آخر أخذ المستأجر على عاتقه كل مسؤولية للقيام بهذه الأعمال 
(315/ا1 551). 

كان المالك مسئولا غالبا في معظم الأحوال عن المستحقات العامة على 
الأرض,.9”") رغم أن المستأجر ربما قام بالفعل بدفع الضريبة وبعد ذلك 
يطالب باستردادها من المالك.('") وفي الحالات التي تحمل فيها المستأجر 
جميع الأعباء المالية للضرائب أو جزءا منهاء فإن العوائد كثيرا ما كانت تدفع 
مقدما فى الغالب7'"). وكانت أيضا بعض هذه العقود غير عادية فى نواح 
أخرى؛ فقد جمع عقد بين منزل وأرضء وهو عقد مزور - غير عادى 
0155 الذى سيق ذكره من قبل. وألزم عقد من القرن الرابع المستأجر 
بدفع ضريبة السخرة (1078 غ1 251) .0618م والفجوة الموجودة فى بردية 
9 .اعوطء:81 .8 لا توضح ما إذا كان المتعاقد قد قام بدفع كل الضرائب 
السنوية: أو إذا كانت بعض الضرائب خصصت للمالك. 





.)) 122 .لع نااك لقصمع1] لقة بتمأككدم ,2 عأعلوعمجم ع5 (70) 

(71) 10942 11 58 .ع.ن: "إذا تم الضغط على المستأجر للمساهمة في الخزينة العامة ست ياسم 
ديمتريوس 0016405 أو الأرض » اسمحوا بأن يتم خصم ذلك من الإيجار* 

0 للع .0 .(68 نأل ,2 ع) ١1228‏ 1ا]ا 2584.58 11 .بز .2 (72) 
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يمكن ملاحظة أن المستأجرين قد وجدوا أنهم مطالبون بنفقات كبيرة 
خلال فترة الزراعة» وقبل أن يتمكنوا من الحصول على نائج المحصول. وقد 
رتبت بعض العقود قروضنًا يدفعها الملاك للمستأجرين؛ على أن يتم إعادتها 
فى نفس الموعد مثل الإيجارء إما بدون فوائد» أو بالمعدل العادى. ويجب 
تمييز هذه القروض عن مدفوعات تمت للمستأجرين عن عمل إضافى ثم 
القيام به» مثل الثمانية أرادب من القمح التى اقتطعت من الإيجار فى أحد 
الاتفاقات 'لإزالة الحلفاء ونبعمرط' © 4 ,10942 111 58)»: أو دفع مبلغ 
دراخمة مقدما لمستأجر حديقة كروم من أجل إقامة ساقية جديدة 
(707 57 ./«0) .8. كانت المدفوعات هنا مقابل التحسين الدائم فى نوعية 
الأرضء ولكن كان الغرض منها فى القروض 'كةةئاه,م نامعه! “ع تغطية 
النفقات الراهنة وليس القيام بالتحسينات. هذا هو السبب فى أن القروض 
كانت بقيمة صغيرة بصفة عامة؛ 78 دراخمة فى عام 43؛ ٠٠١‏ دراخمة 
و١٠٠7‏ دراخمة خلال القرن الثاني» وحتى مبلغ 4,٠٠٠‏ تالنت الذى أقرض 
عام 555 كان يمثل نصف الإيجار السنوى عن المحصول فى موعده فى 
منطقتين 15:هاه عن ثلاث سنوات سابقة(”). ومع ذلك فإن مدى ما يحتاجه 
المستأجرون من ملاك أراضيهم مقدما لا ينبغى المبالغة فيه» فالقروض التى 
ظهرت تمثل أقل من 745 من عقود الإيجار. وهناك ملتزمون آخرون كان 
عليهم متأخرات لعوائدهم!'"» لكن ذلك لا يشير إلى عدم كفاية الموارد 


() 1125 7/111 .3589 ا .5.0 .10274 7 58 (فائدة من حراخمة واحدة / وزنة مينا هدلتم / شهريا)؛ 
2 117 بر«2.0 ,كك :1078 176 )5م 

/اللا ,10256 غ3 583 ,3251 لانآكا .3051 الاكا .2351 ,2350 1ع ,2188 اللالاكا .501 111 ,رمم (34) 

5 1115 0ط ب :2713 لاأكاكاكا ,بيرم ,وو8 | ! 
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وحدها فقطء لكنها تتفاقم بضعف المحاصيل. ومن .المهم الإشارة أيضا أن 
كثيرًا من أدلة مديونية المستأجر تتعلق بالقرن الثانى الذى ينظر إليه عادة 
على أنه عصر ازدهارء فى حين غابت بوضوح الإشارة إلى متأخرات أو 
مديونية فى أكثر السنوات اضطرابا فى أواخر القرن الثالث عن أدلتنا الوفيرة لذلك 
العصر (راجع الملدق الثانى). وذلك يمثل أحد الجوانب التى يبدو فيها أن عقود 
إيجار القرنين الثانى والثالث تعكس تغيرا اجتماعيا واقتصاديا. 

إذا كان يمكن اعتبار أن الملتزمين المثقلين بالديون والفقراء يشكلون 
أحد طرفى النقيضء فإن هيرون 116:00 المستأجر من الباطن على ضيعة 
كلوديا إزيدور! الذى قام بالتمويل بالمال والأدوات على نطاق واسع للمزارعين 
يجب وضعه على الطرف الآخر. كان كل منهما لا يعد نموذجا عاديا؛ ويبدو 
أن معظم الملتزمين» حتى أولئك الذين يعملون على نطاق صغيرء كانوا 
قادرين على تزويد أنفسهم بالنفقات والأدوات الزراعية» وكان هذا مفيدا من 
الناحية الاقتصادية للملاك» فى تحويل جزء من نفقات ومخاطر الزراعة على 
المستأجرين*): ولكن يقف على قدم المساواةء أنه مكن الملتزمين من 
الاحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال المالىء وبالتالى من أن يتطور الوضع إلى 
الاعتماد الاجتماعي الدائم على ملاك أراضيهم. 





> قرض لخمسة أرادب قمح لفلاح الدولة 200205 وريما كذلك في بردية 12 عونا 1748 لال .ب0.ط. 
ريما لم يكن الإيجار هنا متأخر؟ راجع التعليقات على مديونية سوتيريخوس ملتزم الفيوم» الذى ظهر 
كممارس منتظم بتمويل زراعته بالائتمان» وهو الإجراء الذى أدى لظهور مشاكل خطيرة عند وفاته 

تقم8 ,عاءتمم سعايعه مر تدع لتاعتف ووتطاماعلهقعد1",الددعدظ .1.5 :194 .مم عمطء عمد .2) 

.97-104 ,(1980) 17 
ملجبلاك مالعل أكع 191 ل0مة العصعع نمدالا .عمطع»ءا عهذ5 (15) 
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4 - الإيجار والعمل فى حدائق الكروم 2©38:05:؟ تدناهط19 300 عقدع.1 


كان تأجير حدائق الكروم مسألة أكثر تعقيدا بكثير من عقود الأراضى 
الزراعية: كانت الأعناب تمثل استثمار! رئيسيًا مهما عندما تصبح منتجة 
خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات بعد زراعتهاء وتحتاج لرعاية ماهرة 
ورى دائم» بالإضافة لذلك أن حديقة الكروم ذاتها كانت تمثل فى العادة جزءًا 
فقط من مؤسسة زراعية معقدة؛ بما فى ذلك بيت المشتل (7©12دله!) حيث 
تنمو فيه شتلات الكرومء ويقع فيه مكان لتصنيع النبيذ. 

وعلى ذلك كانت ملكية حديقة كروم (هتمء)! 8معاذاءم5نه) تضم أرضنًا 
للتجفيف (06113506400) وأحواضا لتجميع النبيذ» بل قد تشمل أيضا سلسلة 
كاملة من المبانى فى الكفر 0114008م6. نسمع عن برج (هه1اه0ع3م) وأماكن 
(زرايب) لحيوانات المزرعة» وبرج حمام لتوفير المخصبات للكروم» وحتى 
مبانى لإقامة المستأجرين7'". وأتاح أحد العقود وجود غرفتين للمستأجرين؛ 
بينما ينص عقد آخر يشترط على أحد المستأجرين النوم فى الكفر ليلاً. كان 
القصد فيما يبدو منع السرقات» وقد سجلت حادثة سرقة لأحد مستودعات 
النبيذ» واستخدمت الضياع حرامئًا متخصصين لحماية محصول الفاكهة عند 
نضجها("". ولذلك نرى تناقضا ملحوظا بين عقود حدائق الكروم والأراضى 
الصالحة للزراعة» التى نادرا جدا ما تشير إلى مبان» خاصة على مقربة من 
الحقول» أو إلى أى نوع من الأدوات الأخرى فيما عدا آلات الرى. وحتى 
الأخيرة كثيرا ما ذكرت أكثر من ذلك فى عقود تأجير حدائق الكروم؛ وسوف 


754 انالا ,011/729 .2 :1278 غ7 .نا0,ظ :7 .نم1 امه .8 :19 11 ,ورمع .ووم2.ه (76) 
0 111لا اؤط ,729 غ1 ,0ط :2279 غ23 و0 .2 (77) 
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نرى أدناه أن عملية رى حدائق الكروم كانت إحدى المهام الرئيسية التى كان 
يقوم بها المستأجرون. 

كانت حدائق الكروم تحاط فى العادة بأسوار مشيدة من الطوب اللبن 
أو بالجسر الذى تكون الأشجار قد نمت عليهل”). ولما كانت حدودها محددة 
بوضوح للغاية بهذه الطريقة ربما تفسر لماذا ذكرت مساحة الأرض فى عقود 
قليلة لإيجار حدائق الكروم'". وأشارت عقود الإيجار أيضا لمختلف 
المحاصيل الأخرى التى يمكن أن تكون قد نمت فى حديقة الكروم» وفى كثير 
من الأحيان تحذذت كميات صغيرة من إنتاج مختلف أشجار الفاكهة 
كمدفوعات إضافية لحساب المالك (راجع جدول .)١5‏ وربما تعكس 
مدفوعات الجين الإضافية المطلوبة فى أحد العقود اعتياد القطعان الرعى 
فى حديقة الكروء7'*). شكلت أكثر من قطعة أرض واحدة عادة موضوعا 
لأحد اتفاقات عقد إيجار حديقة كروم: وكان يمكن تأجير عدة ممتلكات 
داددة)ن معال'*): أو تأجير حديقة نخيل منفصلة أو حديقة فاكهة مع حديقة 
الكروم. فضمت وثيقة واحدة فى الواقع ثلاثة عقود من هذا القبيل» الأول عن 
العمل فى حديقة الكروم ومشتل الزريعة 3106614!» والثانى عن محصول 
البلح وأشجار الفاكهة فى حديقة كروم قديمة» والعقد الثالث بدون أجر 


.5 ,1/1909 .707 /اضإء م.م (78) 
(2نامعة 6) 3354 | الاباء؟ا .2.0 نراو0 (79) 
(:) 1673 /األا .0 .1119.6 ]55 بع :729 !٠/‏ ./إ«0 .6 وكانت هذه الأرض فيمأ يبدو على عكس 
مزرعة أبيانوس فى ثيادلفياء حيث لم تترك أعواد البوص الكثيفة فرصة كافية لرعى الحيوانات: 
| 25 .للدم أ ئها عاجبمووعط ,عرعهط6 1121 
17 ع3 .© (]8) 
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إضافى عن جزء من العمل فى حديقة الفاكهة التى تقع جنوب حديقة كروم 
(1631 .0 .2) وكان يتم تأجير الأراضى الصالحة للزراعة في بعض 
الأحيان إلى جانب أرض الكروم فى عقد واحد: وكانت هذه الأرض يمكن أن 
تشمل ليس فقط الأرض الجافة 55©متسدممعء الواقعة بالقرب منهاء ولكن 
الأرض العادية الصالحة للزراعة أيضا التى تقع فى محيط نفس القرية!'”. 
وفى تلك الحالات فإن مساحة الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة لابد أنها 
كانت صغيرة» وربما كانت تكفى بالكاد لتلبية احتياجات معيشة المستأجر. 
لم تكن معظم عقود إيجار حدائق كروم البهنسا عقود إيجار بالمعنى 
الصحيح للكلمة» فهى لم تكن للكروم نفسه ولكن للعمل فى حديقة الكروم 
دع عاناءمتصمة» ورغم عدم الشك في وصفها فى اللغة اليونانية بعقود 
5أع05)وندء فيمكن اعتبار هذه العقود من وجهة النظر الحديثة على أنها 
عقود عمل بدلا من عقود إيجار؛ وبدلا من دفع المستأجر الإيجار (0705م) 
للمالك؛ كما كان معتادا فى عقود الإيجارء كان يتم دفع أجر (05طادنه) من 
المالك للمستأجر؛ وكثيرا ما كان يتم على أقساط مع تقدم العمل7”). ومن 
الظاهر أن نشأة - هذه العقود - فى الأصل كانت فى إقليم البهنسا فى أواخر 
القرن الثانى» وسرعان ما انتشر هذا النوع من عقود إيجار حدائق الكروم 


كك :7 .للها ,ط0!.©؛ نزاطوؤممءم ,3354 |الأناكا ,729 /1١ا‏ بإج0ط ,(19)9 11 بعممع0 .كومع .© (82) 
0 عمغ! 11/1637 ,6م 

علط ليزمو معطعوانوالغط معل ما معمموءط ععزع؟ عككاوالقطي ؟كاتعطيم عنوومط .اإرومع11 .ل (83) 
(الإفقق تتلا أعننه نع :الاك آم 1520 :1112:6215 ,كسعلوةل عه :]1 52 ,(1972 ,مومظ) مدنمله21] 
اذ نعاأعطعم وو مععمساعوع ماع تاعدممع/! ,.لمء .وك لهه :259-70.جمو6عهوه© أن[ 19 يعوو 
.(4.ء) 1) 222 ,(1990 .عمع لول 1ع1]) ,ذلا لتعلة .©) معامرعوم معو أاعدمعطعدتطعم 02 لعالامه 
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عادة هناكء وانتشر أيضا فى إقليم هيرموبوليس7؛*). وعلى الرغم من التباين 
بين أشكال الأجور من حيث المبدأ فربما لم يكن هناك تباين حاد دائما بين 
النوعين من العقود؛ فهناك خطاب من القرن الرابع طالب المستلم بإقناع 
(بحض) بعض عمال رى حديقة كروم على استئجار عمل الكروم فيها أيضاء 
وذلك يعنى أن المستأجرين كانوا يمكن أن يقوموا بدفع مال للمالك» بل وربما 
حتى مقدما: وإذا تمكنت من أن تحمل أفينخيس ونع ملإناوم وشريكه فى 
الرى من 'الأوكيانوس ©طوممةء01* لكى يقوموا بتأجير عمل الكروم أيضا 
هناك: بالإضافة إلى مسئوليتهم عن الرى؛» أرجو حضورك وإخبارى؛ نظرا 
لحاجتك (الأصح لحاجتنا) للمال**). ويوجد فى أحد عقود الإيجار الباقية ما 
يبدو أنه نموذج لعقد مزدوج؛ حيث يذكر بوضوح أن غرضه كان القيام 
بالعمل والرى واستئصال الأعشاب الضارة من حقل الكروم الجديد؛ واستخدم 
اصطلاح 'الأجر 0:0لام* مرة واحدة ليشير بوضوح إلى قيام المستأجر بتأديته 
للمالك: رغم أنه أشير فى مكان آخر (ربما نتيجة لخطأ الكاتب) على قيام 
المالك بدفعه (أى الأجر) للمستأجر". 





(44) ,معنا ,ه212 80) 7.بأوز بطه 1ط 06 227 .لأط1 .كوعلمه10 ويبدو الآن أن جوردن أيد المثال الأخير 
بعقد إيجار صحيح لحديقة كروم: 2 1١‏ .8.0 ,344 / .لء1] ,. تم عمل عقود لاعمال الرى 
وكذلك للعمل بحديقة كروم. 

(86) :1590 11 .و0 .5 وأدين لتراب ممه16 .84.8 على نصيحته فى الترجمة. 

(حم) 4 (1954) 29 08 ,سوعمم له :6 لمعه :2 11 كعه ذا بوالهاعمم ,1338 1اأكا 551. ويبدو أن 
السبب فى اللبس جاء من عدم نضج العنب؛ وأن الإيجار قد تم دفعه على الخضروات والخيار والقرع 
المتداخلة بين الزراعات (وأدين بالفضل لريا م8 .ل لهذه النقطة). ولكن ما زال من المهم التأكد من 
أن ما إِذا كان مبلغ ١,7٠١(‏ دراخمة على الأرورا) قد تم دفعه للمالك أو بواسطة المالك. ويبدو أن بردية 

6 /19 “ناما .5 يجب السعى لترميمهاء وعلى ذلك تكون مدفوعات مبلغ 4,504 لعمل الكروم قد 
تمت من قبل المالك للمستأجره وئيس على العكس من ذلك كما جاء ترميمها فى الطبعة. 
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لا يوجد معنى لمقارنة مستوى الأجور فى هذه العقود نظرا لوجود 
عدد قليل من النماذج الباقية» ومن الاصطلاحات والشروطهء المتباينة» ما 
يمكن تقديرها بطريقة أفضل إذا وضعت فى شكل جدول (الجدول رقم .)١5‏ 
ويجب أيضا أن تضع أى مقارنة فى اعتبارها حقيقة كون عقود الإيجار 
تختلف كثيرا فى العمل المطلوب من المستأجرين. 

كثيرا ما كانت عقود العمل» إن لم تكن دائماء تضم قائمة بتنفيذ العمل 
المطلوب القيام به بدقة طوال مدة العقد. وتظهر النصوص اثلاثة التى احتفظت 
بتفصيلات معقولة (تم تلخيصها فى الجدول رقم )١1‏ لمجموعة المجموعة أساسية 
متمائلة من المهام فى جميع الحالات الثلاث؛ ويقع التباين بسبب الترتيب الذى 
تم سرده (باتباع تسلسل جزئى موسمى وجزئى طوبوجرافى)» وفى درجة 
السيطرة التى احتفظ المالك بها على أى عملية. لم تذكر بردية 117 .5.0 
4 علاقة المالك بأى من الأعمال» ربما لأنها كانت أنثى» رغم أنه يظهر 
ادعاءها حق القيام بالإشراف العام عن طريق أقاربها (سطر .)١8‏ ومن 
ناحية أخرى ففى بردية 1631 17 .لإ«0 .8: أخذ المالك على عاتقه مسؤولية 
تدبير شتلات الكروم (20004814ا#)» وكان المستأجرون يتصرفون بموجب 
مسئوليته» وقاموا أيضا بمساعدة المالك للإشراف على جلب الحمير 
للطمي وددوداء(”*). وتقرر احتفاظ المالك بمراقبة تقليم أشجار العنب فى بردية 
2 611 ./إ0.0#. وتضم بعض عقود الإيجار السليمة لحديقة كروم شروط 





)ىم( 0105) نوع من الروث يستخدم كسماد: راجع منافشة ديليا 
لل ةزع اا 3 ع0) عأعو/لا دمعما8 0) المع مه تأمريوع الناعهف مأ ومناا ومأوعهك ' ,ناعم ,(ز 
.61-4 .(23.)1986 كمنا 
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تتعاق أيضا بالعمل الزراعىء ولكن كان ذلك يوجب تدخل المالك عندما كانت 
توجد مسألة خاصة بالعمل فقطء ففى بردية 1119[ .ع:ه؟2055.6 ,22 
تم القيام بالتشذيب» وإعداد شتلات العنب» والتخلص من جور العام المننصرم 
التى كان من المقرر تتفيذها تحت إشراف المالك» بينما يبدو أن المؤجر 
سارابيون «وفمدعة5 احتفظ فى بردية 729 /11 ./:2.0 بحق الإشراف على 
التشذيب وجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بالعقد. لكن هذه الحالات تختلف 
عن عقود العمل من حيث إنها تظهر اهتماما أقل كثيرا بالعمل الذى كان على 
المستأجر أن يقوم بتنفيذه بمفرده. 

إن مقارنة تفصيلات أعمال حديقة الكروم هنا بتلك التى تم القيام بها 
فى ضيعة أبيانوس كناهةأمم4. تظهر عادة كثيرا من أوجه الشبه» ولكن يوجد 
هناك اختلاف بَيّن(*"). ويبدو أن عقود الإيجار على وجه الخصوص لم تهتم 
مباشرة بالعمل الرئيسى لقطف الكرومء الذى كان يشغل معظم شهر مسرى 
6:ه15 فى ضيعة ثياديلفيا. واحتاج الأمر مجرد حضور المستأجر (الملتزم) 
عند قطف الكروم 1692 719 .لإ«8.0؛ وسترد العقدان الآخران بعض 
الأعمال التى يبدو أنها تقدم الدعم للعمل الرئيسى لقطف العنب» من ضمنها 
القيام بصنع حصيرة لأرضية الجرة (زلعة- دن) واختبار الزيت وتحريك 
جرار النبيذ» وكانت النفقات الإضافية تدفع فى وقت الحصاد فى بردية 
4 1.7/11 .2.097 فى مقايل عدم التقصير فى الرى والتقليم. وطبقا لما 
ورد فى بردية 19 11 .ع:مء6 .2055 .8 كان المستأجر يزود بماكينة لتجهيز 





,2603 ,249-54 ,تاركتأأمده )دجا عتممصوعظ ,عممطظنة (88) 
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المحصولء لكن مرة أخرى لم يذكر من كان عليه مسؤولية جمع العنب. ومن 
الواضح أن العمل الرئيسي لجنى المحصول يتم تنفيذه بمقتضى بعض الترتيبات 
المنفصلة عن كل من عقود تأجير حديقة الكروم أو عقود تأجير العمل فيهاء 
سواء أكانت تحت مسئولية المالك المباشرة» أو ضمن شكل آخر من 
الترتيبات. ومن المعروف أن ضيعة أبيانوس دامهاممه تعاقدت على العمل 
فى حديقة كروم مع مقاولين نههممية! الذين قاموا بكل من خصاد المحصول 
وتحمل بعض مخاطر تسويقه!؟'". 

كان النبيذ بطبيعة الحال محصولا نقديا بصفة أساسية. وثّرك لمالك الأرض 
فى عقود تأجير العمل المسؤولية الكاملة لتسويق المحصول؛ ودّرك للمستأجرين 
حتى فى عقود تأجير حدائق الكروم الكاملة» القيام ببيع جزء من المحصول 
فقط» حيث وفرت هذه العقود إما ترتيبات مشاركة زراعية أو لتسديد جزء 
من الإيجار كان يدفع عينا (راجع الجدول رقم .)١5‏ وكان فى إمكان أى 
ضيعة القيام ببيع محصول النبيذ كله لتاجر نبيذ واحدء مثل هيرماس كهددء11 
تاجر النبيذ 00:8:©5دذه الذى قام بشراء محصول عام واحد فى أواخر القرن 
الأول الميلادى مقابل ما مجموعه 3,068 دراخمة7'"). أما صغار المنتجين 
فكانوا يمكنهم أن يقوموا بتسويق نبيذهم» بما ينطوى على بعض المخاطر 


193-5 ,,لثطا (89) 

(40) 1055 1/11 ,اك :985 الا ,0 .2 (تسليم ٠٠١‏ جرة نبيذ 8188© لبائع نبيذ بملغ 1100 دراخمة العسدد 101 

جرة نبيذ نتعدعء©؛ عام 1)7697 81 .8. مصأدر أخرى عن بيع نبيذ من المزرعة: 717 :24 .78600 ,8 

21 كالاا ./م«0,0 :1673. راجع تفاصيل تحليل تسويق النبيذ على مزرعة أبيانوس ,0:00/036ا82 
,278-06 .513 1أ018ه1 34 ءأورمووع8 وعن الأسعار راجع 2.466-71 . 
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وعدم اليقين: يوجد خطاب من منتصف القرن الأول من ابنين لوالدهما 
يسردان فيه تفاصيل البيع الذى قاما به ويقدمان له نصيحة بخصوص أى 
نوع من النبيذ الذى يجب عليه حمله للمدينة (أغلب الظن البهنسا)» والنوع 
الذى عليه تركه ليباع فى بيلا 5612. وكان من الواضح من المراسلات قلقهما 
على السعر الذى يمكن الحصول عليه 1672 7617 .لإ«5.0. وفى خطاب من 
القرن الرابع» طلب محرر الخطاب قرضنا يبلغ ؟ تالنت لدفع الأجور ونفقات 
أخرى لأن أحدا لم يشتر نبيذا منا"7''). وفى القرن الثالث كان فخرانى فى 
حاجة ماسة سريعة للنقود» وكتب* لحوروس 80:05 سائق الجمال السوري”' 
طالبا منه بيع ١١‏ جرة 014:وم5 نبيذ فى إقليم البهنسا بالسعر الجارى هناك 
(13854/انآ .ن0.ط). 

قدم القرنان الثالث والرابع أدلة وفيرة على مدفوعات تمت بواسطة 
النبيذ» خاصة لموظفى الضيعة» على الرغم من أن هذه الممارسة لم تنعكس 
فى بنود عقد إيجار لا يزال موجودا لممتلكات شخص عرفت ضيعته أنها 
كانت تؤدى مدفوعاتها بالنبيذ”*). وكان الأجر الذى قدمه الملاك للمستأجرين 
فى عقود إيجار العمل نقدا فى المقام الأول بدلا من النبيذ. مع مدفوعات 





(41) ,106 عمذ! 21/112155 .ب« .8 ومصادر أخرى متضقتة فى رسائل لبيع النبيذ: 
0 لأنآعا .2985 11 ١ 1١17.‏ ,رودن بم 
(41) 1338 ااا طاذم 472 51١83.37‏ (مزرعة أوريليا ديوجنيس التى تدعى توربيينا 
١141‏ الال مط لمحة 13 .ءا .5 ,1©) وستدأطعسه1 فدتلة ذتمعهأئا وتاعوناث 
(أوامر من يوليوس ديوجئيس .عك 3253 لإ1غ .بزبدل ,5 .146 111 ولو0 6 نكم لعهوأ0 داذانا0) 


405 


عينية بكمية قليلة فقط (راجع جدول رقم .)١5‏ لكن مقارنة بالممارسة على 
ضيعة أبيانوس فقد تم استبدال المدفوعات العينية وخاصة النبيذ بالأجور 
المالية لموظفى الضيعة» مما يوحى بأننا لا ينبغى استبعاد إمكانية استبدال 
ممائل لدفع أجر 15:005م للعمل فى كرمة العنب للمستأجرين9؟". 

وعلى ذلك فحيثما نجد إشارات لفلاحين مهرة أعدهاءمتدمه (لقطف العنب)» 
يحصلون على مدفوعات نقدية أو نبيذا؛*)» فهذا لا يحول دون حصولهم على 
عقود إيجار 35وه0:دنم ولا سيما أولئك الذين يعملون فى النبيذ. وتذكر بعض 
الوثائق صراحة عقود إيجار حازها الفلاحين المهرة ذأمعدهماءمتة؛ على 
سبيل المثال خطابًا من القرن الثانى إلى أحد المشرفين من أحد مرؤوسيه 
يطلب منه 'إرسال عقود الفلاحين المهرة؛ وذلك ليمكنهم بدأ القيام بالتشذيب* 
(1673 717 .00 .5) و أسئلم أحد الفلاحين المهرة 5مع:باه61م3:32 إيصالا عن 
إنتاج العام الماضى الذى قام بتقديمه لمالك أرضه طبقا لبنود عقده2"). وهكذا 
سيكون..من: التسرع أن ااستتقع. أن جميع. الفلاحين “المهرة .مولن اسوكة 
المذكورين فى وثائقنا كانوا مستأجرين وفقًا لبنود عقود 150]50515مط» ومن 
الصواب افتراض أن بعضهم كانوا كذلك» وأن نعتبر المستأجرين فى العقود 
الباقية التى تناولت العمل فى كرمة العنب على أنها لفلاحين مهرة» رغم أن 


(15) ,169 مد .113 .وى .)© .م0 .عووططية لمدفوعات عينية لصناع من الخارج. 
,3515-6 الل .1732 لالع ,985 آلا .0 .8 ,890 ]الا 51 ,146 111 .ه051 .8 .101 .حوته ,6 (94) 
.18 ! .لانملا.طدة/لا ,101.2 .قمع ,0 ,1735 لال كك بطم ع :د 1) 2970 لكا ,يرن .5 (5و) 
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استخدام اصطلاح فلاحين مهرة 3106101805 لم يستخدم بالفعل لهم. وكانت 
مساهماتهم فى العملية الكلية لإنتاج النبيذ مهمةء لكنها كانت عملا نوعيا 
ومحدوداء على عكس المسؤولية الكاملة التى يفترض عادة أنها كانت 
لمستأجر الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة. 

ويظهر تقسيم المسؤوليات تعقيدا أكثر فى أحد عقود الإيجار السليمة 
(728 117 .9 .5) التى تتعلق بحديقة كروم جديدة على الرغم مما يبدو من 
إنتاجها الجزئى. فكثير من شروط هذا العقد (خاصة من السطر التاسع وما 
يليه) كانت أقل اهتماما بالأعمال التى كان يجب القيام بها عند تحديد 
المسؤولية المالية: كان على المؤجر توفير ١5‏ حمارا بدون أجر؛ مع تقديم 
نرق (سماد) الحمام للتخصيب بتمويل مشترك7")؛ وكان يمكن للمؤجر 
استخدام حارس للفاكهة على نفقته الخاصة؛ وعليه توفير المواد الخام لبناء 
آله جديدة عمدطء86 (ساقية)» وعلى المستأجر دفع أجور العمال. بالإضافة 
إلى ذلك يقدم المؤجر قرضنا ماليًّا بدون فائدة» ويقدم قرض أخر فى حالة 
وجود ضرورة. وهناك عبارات أخرى تشير إلى العمل؛ من المحتمل أنها 
كانت تنطوى أيضا على نفقات للمواد أو عمالة إضافية. 


(41) ربما بلغت تكلفة تسميد حديقة كروم بتأجير استخدام ثلاثة حمير و١١‏ دراخمة وثلاث أوبلات فى بردية 
5 1 .م13!.. بلغت التكلفة المحددة فى العقد لنقل الأسمدة فى حديقة كروم ثيادلفيا 5أطداءلم1" 
ثمانية درلخمات يوميا للحمار أست نقلات للطمى» وثمانى أوبولات اكل حمار لثائى نقلات روث (05تتتاله): 

201856 ,ممتدودنا .© نه ١:‏ اذة1 لاأ/اكا 58 ع) 614 ,(1986) 23 عكه8 ,' يمه هوأم ' بوك0 

.0 43! .(991ا) 
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وعلى ذلك سواء كان لسارابيون المؤجر أى دور فى الزراعة بخلاف 
الإشراف العام أم لاء فقد كان يبدو بالتأكيد قيامه بتوفير معظم رأس المال 
اللازم. وفى مقابل ذلك حصل على نصف المحصول بالإضافة إلى ©٠‏ جرة 
نبيذ هنديهمءءا. أكن سارابيون نفسه لم يمتلك حديقة الكروم. وكان ينبغى 
دفع د من قرض بمبلغ 7,٠٠١‏ دراخمة بدون فائدة لبعض رجال الرى 
أمطءعممةم0:لزا”ء وفقا للعقد الذى لدى سارابيون* (السطر »)١54‏ ومن 
المحتمل أن ذلك لا يعنى كما ظن الناشرء أن رجال الرى امتلكوا الأرض» 
حيث تبين أن رجال الرى يعثرون عادة على عمل لدى أشخاص آخرين: كما 
أن بنود عقد سارابيون مع المالك كانت تضم عبارة الحاجة لدفع جزء من 
العوائد لرجال الرى مقابل توفيرهم المياه. إن ارتفاع تكلفة إمدادات المياه هنا 
يتناقض تماما مع شروط عقد إيجار حديقة كروم أخرىء التى أعطت 
للمستأجر (للملتزم) الحق فى استخدام آلة الرى عمدطء6:» ليس فقط فيما 
يبدو فى حديقة كروم المالك فقطء ولكن لرى أراض أخسرى بالمثل» بل 
وحتى بيع المياه 12 18 5عهذا 19 660:8.11 .ووهع .5). كان شرط الماء كما 
هو واضح عاملا أساسيا فى عقد إيجار أى حديقة كروم كما فى عقود العمل. 
وفى بردية 729 8.0.197 كان هناك حاجة للقيام بالرى كل خمسة أيام 
(سطر .)١5‏ وهناك ملاحظة أخرى على هذا العقد وهى الحيوانات التى 
وفرها سارابيون وتم تسليمها لاستخدام رجال الرى ذهتاءممهممءلنزطاء وكانت 
الأملاك القديمة 6512)! تجاور حديقة الكروم الجديدة التى كانت موضوع 
العقد الذى ما يزال سارياء قد تم تأجيرها لمستأجر مختلف (سطر .)١‏ 
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يفترض هذا العقد ضمنا الوضع التالى: امتلك مالك الأرض حديقة 
كروم قديمة وأخرى جديدة» قام بتأجيرهما لمستأجرين مختلفين. واستأجر 
رجال رىء ورتب بأن يقوم أحد الملتزمين أو كلاهما بتحمل المسئولية عن 
الدفع لهم وكذلك بناء آلة رى جديدة. ولم يوفر الماك أى رأسمال بخلاف 
الأرضء ويقوم رجال الرى بتوفير عمالهم؛ ويقوم المستأجر سارابيون بتوفير 
رأسمال المصاريف لكل من الرى والزراعة فى الحديقة الجديدة. ومع ذلك 
فقد قام سارابيون بعمل عقد آخرء وهو النص الباقى لديناء مع أمونيوس 
وزتهمطدوك وبتو لاس 5601!95» اللذين حصلا على قرض منه لتغطية معظم 
نفقاتهماء واللذين كانا فيما يبدو مسئولين عن الزراعة بأنفسهم» تحت إشراف 
سارابيون. ويبدو أنه كان يتضمن وجود عمالة أخرى» من بينهما “حارس 
الفاكهة“؛ رجال الحصادء وعدد إضافى فيما يبدو من الرجال الذين يقومون 
برعاية الحمير الخمسة عشر. ْ 

كان هذا العقد على غير العادة مُعقداء بسبب أنه يتضمن جزئيا استثمار 
رأس مال جديد. ومن طبيعى أكثر بالنسبة لمالك الأرض توريد أى رأسمال 
ضرورى وأن يمارس درجة من الإشرافء مثل التى رأيناها على سبيل المثال 
فى بردية 19 11 .ج060 .55ه5.8. ويبدو أن ما ورد فى بردية 707 117 .5.00 
مثال مشابه. حيث قامت المالكة بتقديم جزء من رأس المال؛ وكان طلبها 
الأساسى من المستأجر تنظيم زراعة كروم جديدة وبناء عجلة جديدة (ساقية). 

وكثيرا ما كانت هناك حاجة ليستكمل المستأجر مساهمته باستئجار 
عمالة إضافية لأداء مهام محددة من حين لآخرء مثل الحمارين» وصيناع 
الطوبء والنجارين» والحراس. وربما تختار ضياع أيضا توظيف عمال غير 
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مهرة نهدو لأداء أعمال متعددةء من بينها القيام بالحفرء وقيادة الحمير» 
تحريك ونقل الجرارء ربط أغصان الكروم فى حزء7""). وكانت أجور العمال 
غير المهرة 8301© تدفع عادة يومياء وكانوا يعملون على أساس مؤقت عند 
الحاجة؛ وهؤلاء سيكون لهم أتفاق شفهى فقط مع مستخدميهمء ويظهرون فى 
التوثيق فقط عندما تسرد حسابات الضيعة قائمة أجورهم. 

لذلك كان طابع الإيجار فى حدائق الكروم يختلف تماما فى جوانئب مهمة 
عن التزام الأراضى الصالحة للزراعة. كان يمكن أن يجد المستأجرون لحديقة 
الكروم؛ وبخاصة المستأجرون للعمل بعقود فى حديقة الكروم؛ ومقلمو الأشجار 
الذين يوفرون جزءا متخصصا (ماهرا) أساسيا واحدا فقط فى عملية إنتاج 
النبيذ» - يجدوا أنفسهم يعملون جنبا إلئ جنب مع كل من العاملين الدائمين 
والمؤقتين المدفوعين الأجرء فى شبكة معقدة من العلاقات الإدارية والعمل. 


.81.3 .1732.8 /11؟ا ,ع0 ,195,2 نمدذا ,6 ,985 الا ,نعم (جو 
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0 المحاصيل والعوائد على الأراضى الصالحة للزراعة 
لممآ عاطوعف عه كاوع؟] لم 5مم06 


تضمنت جميع عقود إيجار البهنسا تقريبا عند اكتمالها شرطًا عن 
المحاصيل التى يجب زراعتهاء إما بتسمية محاصيل بعينهاء أو السماح 
للمستأجر باختيار المحصول7"). وفى الحالة الأخيرة كان يستثنى فى معظمها 
دائما زراعة ورد النيل وننهدة والعٌصفر (الزعفران الكاذب) رمع 1ش 
ولما كانت المحاصيل المتنوعة المذكورة فى عقود الإيجار واسعة نسبياء كمأ 
كانت قيمة بعض المحاصيل الاقتصادية أكثر أهمية من قيمة محاصيل 
أخرىء فإن مناقشة الإيجار ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية المحاصيل. وفى الواقع 
من الواضح أن طبيعة المحصول كانت عامل رئيسيا فى تقرير كل من حجم 
العوائدء وما إذا كان ستفرض عينا أم نقدا. وبناء على ذلك؛ يجب النظر فى 
مستوى ونوع العوائد على أنه نتيجة جزئية للتغيير فى المحاصيل بالتحديد. 

0 التوازن بين المحاصيل 5م© مععندساءط ععمداد8 116 

يشكل القمح أحد البنود الرئيسية لكل من الغذاء ووسيلة لدفع الضرائب 
على الأراضى الصالحة للزراعة» لذلك كان المحصول الوحيد الأكثر شيوعا 





)4غ ]420 .30 كطعدممءلوظ عن .عاونا موستمدعلا لمد :9815 .ساد .مممدمءاط ع5 عن 
المحاصيل والإيجارات فى عقود الإيجار بصفة عامة. 
(15) نبات ورد النيل ٠020‏ ونبات الصبغة الزرقاء 
7 مج مهعمزهم لمن حم شبرفيية معاكذها عور امطع خاوطهم طن لعولهعد11 ,(1؛ لعند0[ )اند 
25-90 ,(1975) 
ويعزى استبعاد محاصيل الصبغة نخضوعها للاحتكار بدلا من إجهادها للتربة. ويوجد هناك عقدان 
للإيجار استبعد فيها محاصيل الغلال: 2676 1611 .1279 ٠6‏ ./إ:0 ,8 


اذ4 


فى تحديد زراعته فى عقود الإيجار (راجع شكل رقم "7). وكان الشعير هو 
الغلة الوحيدة التى كثيرا ما تكرر ذكرها من وقت لآخرء وكان ينمو أحيانا 
بكميات ضئيلة بالإضافة إلى القمح. لكنه لعب عادة دورا صغيرا بالمقارنة 
بالقمح('). أما المحاصيل الأخرىء مثل بذور الخضروات والعدسء فقد 
ورد ذكرهما فقط بين حين وآخرء ويبدو أن زراعة الكتان» وربما محاصيل 
أخرى:. قد اضطلع بها مزارعون متخصصون فى المقام الأول2017, ومع 
ذلك» ينص عدد قليل نسبيا من عقود الإيجار على زراعة القمح منفردا؛ 
وفى أفضل العقود الموثقة جزئيا من تلك الفترة» كانت المحاصيل العلفية 
مهمة فى معظمها مثل أهمية القمح. وتشهد عقود إيجار عديدة بوضوح على 
ممارسة تناوب المحاصيل 'لتحسين الحقلين'» ليتناوب زراعة غلال مباشرة 
مع كل من محصول الخضروات والعشب. رغم أن بعض عقود السنة 
الواحدة تنص على زراعة القمح وحدهء أو محاصيل علفية فقط» وكان من 
المعتاد أكثر أن ينص فى عقد واحد على زراعة كل من الغلال والعلف» 
سواء بتبادل زراعة محصول واحد مع الآخر على القطعة كلها سنوياء 
أو بتقسيم القطعة على أن يبذر نصفها بالغلال ونصفها بالعلف كل عاء(؟*". 





.224 ذا ةا .2 ,43 لنة" .2 ,1687 /الا ,0 .2 ,20 | .عذاعا .امع8 ,6 ,072! ع] 51م عهم5 (100) 
/ا!ءا 58 ,70 ]1 ناسملا.011© ,6 .3354 [الارلكا .0 .6 ,149 111 واقا ,6 .1072 عل اعم 
.11604 
)٠١١(‏ كان الكتان يوجد دائما بمفرده؛ وتم تحديد محصول الرافانسوس 180013805 فى بردية 
7 ||! .عوقط ,ظء طيقا لاشنيبل (203 .لوطء كل العها عذ0) أءاءوداء5 على أنه محصول 
زيتى نادر» وقد تكون حالة ممائئة للتخصص. 
(؟١٠)‏ عن المصادر راجع الملحق رقم ؟؛ 
:11 50 ,الأعدممعل80 كلت .كعنونا وتممعل! .]1 18 2بقماعءئلم هلمم عأص) اعطعمطعق بق 


432 
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وحممل؟ وا أامعمممهة 4 وفوا انمع (ال) ومملة 20118 لاناامه6 طابنيه" (/) 





بمدااممة طاعع اام (1ا/) 
ممملا لطعم برط © 


اام 
غ76 


الشكل رقم (") 
نسب المحاصيل المختلفة المحددة فى عقود إيجار أراضى البهدسا 
الطريقة المستخدمة لتوضيح النسبة المتغيرة للمحاصيل المختلفة المحددة 
فى عقود الإيجار على النحو التالى: تم تقسيم عقد الإيجار عند الضرورة؛ 
إلى أجزائه السنوية. تمثل كل دائرة منها حجم "عقد الإيجار/ السنوات" 
المخصصة لكل محصول. أخذ الدليل للجزء السادس والسابع من هينج 
.10 - 305 ياعومدصعل0ط عنات .وتعاطنا معمتصمعط 





من نظام دورة المحاصيل؛ خاصة بردية .7650 1502 3]1 ,11/810 .5.00 


0133 


لاحظ هينج عنوم]] كيف كانت الأدلة الإيجابية الباقية ضئيلة عن نظام 
'الحقول الثلاثة المحسنة*» وفيها ينمو الغلال خلال عامين بدلا من ثلاثة؛ 
ويبدو وجود حالة واحدة فى البهنسا لتناسب هذا النمظط29'". 

لماذا كان المستأجرون محتاجين لزراعة هذه المساحة الكبيرة من 
العلف؟ ففى وادى النيل» حيث تخصب الأرض سنويا بالطمى» سوف يتعجب 
المرء ما إذا كان “نظام الحقلين" له أية ميزة كبيرة على نظام الحقول الثلاثة 
من ناحية استبدال المعادن فى التربة. يبدو أن وجود العدد الكبير من 
الحيوانات وندرة المراعى الدائمة فى هذا الإقليم أوجد حاجة لزراعة العلف 
على أرض صالحة للزراعة الجيدة؛ ومع ذلك من الواضح أن سوق العلف 
كانت متقلبة وعرضضه للنقصانء وكان عائد المالك من محاصيل العلف ضثيلاً 
دائما بالمقارنة مع عائده من الغلال. 

هناك سمة أخرى بارزة فى ميزان المحاصيل (شكل رقم ") وهو 
الانخفاض الملحوظ خلال فترة التكرار التى ورد ذكرها مع القمح. وإذا كان 
ذلك يعكس تغير! حقيقيا فى الممارسة» فسوف يكون له تأثير عميق على 
الاقتصاد الزراعى للإقليم. ويبعد عن الاحتمال أن الوضع يكون كذلك. فقد 
حدث تشويه لأدلة البهنسا فى القرن الرابع بسبب وجود "أرشيف ليونيداس 
65 هم« أتاععة"» الذى يحتوى على الكثير من عقود إيجار الكتان» ويؤكد 
ميزان المحاصيل الذى ثبت وجوده فى عقود إيجار هيرموبوليس فى القرن 


)٠١*(‏ 2088 11الاءا .بودن ,طاء التى لم يأخذ بها حينج .الأعدممء800 علات .)0لا ,100018 بيد أنه يرجح 
(فى رأى هينج) أنها عوائد مختلفة عن السنة الأولى والثانية والثالثة. 
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الرابع إعطاء القمح المكانة الأولى الذى يمكن أن يتوقعه المرء (شكل رقم ”2 
القطاع .)١‏ بالإضافة لذلك فإن إزاحة القمح كان غالبا نتيجة للزيادة الكبيرة 
خلال الفترة (وواصل استمراره خلال القرن الخامس والسادس: راجع شكل "2 
قطاع ) فى نسبة عقود الإيجار التى سمحت للمستأجر باختيار المحصول. 
وحتى مع إعطاء المستأجرين هذا الخيار فكثيرا ما كان يتم اختيار زراعة القمح 
بالتأكيد؛ وفى أحد عقود الإيجار الذى أعطى للملتزم حرية الاختيار يتضح 
إدراك المستأجر الضمنى واحتمال تفضيل الغلال: 'ليبذرها (أى الحقل) بالقمح» 
والشعيرء أو أيهما اختار" 146 ,4:0 لآ عنادهل .1ه ,5). 

هناك سمة أخرى فى عقود القرن الثالث وهى الميل إلى حد كبير فى 
تنوع المحاصيل التى خصصت للزراعة (راجع شكل ")» فبينما يحدد العقد 
النموذجى فى القرن الثانى تبادلا مباشرا بين الغلال والعشب» فإن تحديد 
المحاصيل فى عقود إيجار القرن الثالث قد يكون أكثر إحكاماء حيث تضمنت 
محاصيل أكثر ضمن نمط دورة محاصيل 'تحسين الحقلين*. ويمكن أن نرى 
فى حالة واحدةا؟”') حدوث تغيير من دورة محصولين فى العام إلى أربعة 
وهو التكييف الثالى للتناوب الأساسى للغلال ومحاصيل "إراحة الأرض". 










روعلز )مءوع:2 السنة الجارية السنة الماضية ‏ “دعلا !05م 
عشب نزمااء 1 قمح 
أرورا) 


حبوب خضروات (؟ 
















عشب تنزناذاء 





0 1 
شعير(ة2 أرورا) 





)66 72 ]| إأوصطء عقد لسنة واحدة لأرض سبق زراعتها بواسطة نفس المستأجر. 
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ويُظهر عقد إيجار آخر دورة القمح والعشب 0:8اتك وبذور الخضروات 


على نفس نمط دورة المحاصيل!*٠)‏ 
-5---00 سس 









, [1 0 1 

الداع م إفنا سي دل 
1 8 1 

زور حوب خشروك فح قلعة ساحتها 3 أرورا 


إن هذا التنوع الكبيرء الذى ربما يمثل فى حد ذاته استجابة لانخفاض 
مستويات الإيجار من القرن الثانى إلى القرن الثالث (راجع المبحث الخامس 
(الفقرة الخامسة)» قد يساعد فى تفسير زيادة انتشار عقود الإيجار التى تسمح 
للمستأجرين باختيار محاصيلهم؛ وهناك الآن مجال أكبر لاتخاذ قرارات 
حول وجود مساحات محددة تخصص لمختلف المحاصيل. لكن يمكن تحقيق 
مزيد من فهم الأساس المنطقى للخصائص الواضحة. والتغييرات فى التوازن 





]80)٠١5(‏ .119 .2 ؛ تعتمد على القراءة التالية التى أكدها ريا © .© .1؛ والتى أدين له بالفضل فيهاء 
والتى سمح لى بطباعتها. 

[“ل8ه (رمعة) 9 أهم رممة) يا جلاه؟ عمونق 
-ن وأدم وخر ,نا ])مأيرة عدبم عومنهمة غير نفمسزع] ده للرسذنة أمد مم 

(لعكةّ)ز1 غة بآ0؟] .حمأبر جعمداهمة سبرمغهوم يما ,درق دثاة عممنامم -10 
| وهم166060 ب]ومناومن وأومسدزز .دهابرة م1 ععمناهمة ننمهم (ه8) ؛ أه 
-0؟ ناوى0]5050 نمام مووي بملب بصم سهمة مجم ك0 هذ ,نمأي 
ذلأو ]مم دن جمدم بخ مخير 5ه نمميهه[م]ة غم عمعة + 
]1 ,3-5] 0000م تأمد: فب عوامممزر بجا غة نا ,جب 

“انام 0807م ونام م0007[ 21 سمحنبرهة -5ا 
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بين المحاصيل من خلال دراسة مزيد من ااتفصيل فقط للعلاقة بين المحاصيل 
المحددة فى عقود الإيجار والعوائد التى تعين عليها. 


(ب) العلاقة بين محاصيل مختلفة ومتوسط قيمة الإيجار (العوائد) 
1 ائزهم انع 06 ساعد ذلا 210 كممىء امع رع تل معمبسمعط «وتطكوم داع 116 


يوجد فى عقود إيجار البهنسا درجة كبيرة من الانتظام فى وسائل دفع 
الإيجار المنصوص عليه فى محاصيل أراض زراعية محددة: وهناك قليل 
من القواعد العامة يمكن أن تفسر جميع الأدلة المتاحة(”') حددت العوائد 
بالحبوب على محاصيل الحبوب: فكانت العوائد تؤدى دائما بالقمح على 
الأراض التى تنبت القمح؛ لكن تؤدى إما بالشعير أو قمحا على محصول 
الشعير. وفى العادة كان يتم دفع العوائد النقدية على المحاصيل الأخرى إما 
بالمحصول المزروع أو بالقمح؛ أما محاصيل العلف فنادرا ما كانت تستخدم 
كوسيط لدفع العوائد"'') وخضعت معظم محاصيل العلف للعوائد النقدية؛ 
وخضع لعوائد للقمح محصول الأراكوس 05طاهمة بانتظام» ومحصول الخلورا 
ولك من حين لآخر. وخضع الكتان لعائد نقدىء أو نسالة الكتان» أو بالاتفاق 
على مشاركة المحصول. وفى بعض الأحيان تم تطبيق مشاركة زراعية فى 
محاصيل زراعية أخرى. 





)٠١5(‏ عن الأدلة راجع الملحق رقم ". كان النمط مشابها بوجه عام فى الأقاليم الأخرى. 
5/] وعم 1121| بعثاط ,6 بتري عاما! ,76 2 48,127 .:2911 ملتاعدممعله8 يله .دمعنمنا .وتممعها 
عوائد نقدية على محصول القمح. 
69( بصرف النظر عن عقود إيجار المزرعةء فى بردية 165 +1 ./ناتما .: وإيصال العوائد؛ 
ااا يم 
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ومع ذلك. فهناك بعض عقود ليس لها علاقة مباشرة بين محاصيل 
معينة وعناصر خاصة فى العوائد. وبصرف النظر عن تلك - العقود- التى 
سمحت للمستأجر (للملتزم) باختيار محصوله؛ فهناك عدة عقود الأراضى 
(خاصة من القرن الثائنى) مقسمة بالتساوى بين محصولين» وهى عادة بين القمح 
والخلورا 4:واداء» ولم تحدد العوائد - الإيجار- بعدد الأرادب عن كل 
الأرورا بالنسبة لكل المحصول. ولكن بوصف العوائد جميعها بالقمح 
(136100همة)» أو تطلب الأمر الجمع بين القمح والعائد النقدى دون أن تربط 
العوائد العينية بمحصول القمح والعائد النقدى مع محصول العلف7*''). هل 
من الممكن أنه حتى فى هذه الحالات تم تطبيق نفس الاتفاقات التى ربطت 
بين المحاصيل ووسيلة دفع العوائد ضمنيا؟ 

لا توجد انحرافات واضحة على الأقل عن النمط العام. وعندما كانت 
المحاصيل المحددة تضم القمح» كان يتم دفع جزء على الأقل من العوائد 
بالقمح» فى حين أن الإيجار على المحاصيل العلفية كان متوافقا مع البدائل 
ما قمحا أو نقدا. وفى حالة الجمع بين عوائد القمح والنقد كان يمكن النظر 
للعناصر المختلفة للعوائد لتتناسب مع المسئويات العادية للعوائد على المحاصيل 
الزراعية؛ وعلى سبيل المثال فى بردية 8!! .5مذ] .8 يمكن أن ينظر إلى ١‏ إردبًا 
من القمح على أنها عوائد على الأرورات الأربع التى تزرع قمحاء بينما 
سيكون مبلغ ١٠٠١‏ دراخمة عوائد مناسبة على أربع أرورات مزروعة 
بالخلورا ورماطء!"' ). 





/الءا 0 ,118 .كمنا .© ..1-8ه6 ,عتمع عفمماز عا .2874 ]| الاءااا ,زجعن 208 11 ,وديم (108) 
5 6ط2-) 921 0 .بها .لأعن! .© ومهطعم .3591 501.1 11 ,رودن ,6 1١291.‏ لاألا 58 ,1686 
(67-70] ,(1988) 

0«.13591304359201١5(‏ .5 تقدمان مثالين آخرين واضحين. 
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ومن الصعوبة أكثر القيام بفصل العناصر المختلفة عن جميع عوائد 
القمح. ويوجد بالمناسبة» عقد لأربع سنوات لمساحة 4؟ أرورا مقسمة 
بالتساوى بين القمح والأراكوس 0505© 0لدئه التى عينت عوائدها بمقدار 
4 إردبًا من القمح فى السنة الأولى: وفى السنوات الثلاث الأخرى بمقدار 
4 إردبّاء ويمكن مقارنته (أى العقد) مباشرة بعقد إيجار آخر من المنطقة 
نفسها من أرض تقع فى نفس القطعة 1205| بعد أربع سئواتء والتى تقدم 
أيضا نمطا يشبه إلى حد كبير دورة المحاصيل7"'"). وجاء التقييم الأخير 
لمساحة ؟١‏ أرورا مزروعة بالقمح بمعدلة 8 أرادب على الأرورا المزروعة 
بالقمح» بينما كانت مساحة ١7‏ أرورا مزروعة بالأراكوس 203605 تدفع 7 
أردب من القمح عن كل أروراء أو 4؟ دراخمة عن كل أرورا. وعلى ذلك 
يكون أقصى مقدار من القمح كان من المفترض أن يتم دفعه بالقمح طبقا 
لبنود هذا العقد يبلغ ١75‏ إردباء وهو فقط أقل قليلا من العقد السابق. ويمكن 
تفسير هذا الاختلاف بشكل جيد بقيمة محصول الأراكوخورتوس 00005ل2كة 
الأكبر فى مقايل الأراكوس 05تتدء أو فى التغيير الطفيف فى الظروف 
الاقتصادية الأخرى (كان على المستأجرين بالفعل متأخرات ضرائب من 
العقد السابق). 

ويجب أن نقر أن كثيرا من العوامل المؤثرة فى حجم العوائد هى حالات 
منفصلة لا يمكن استعادتهاء من ضمنها الحالة الدقيقة للأرضء والوضع 





)00( 235 أالاع .3874 |1الاعاعاءا .2.01؛ راجمع الملحق رقم > لتفصيلات كليهما. وعن إمكانية 
وجود علاقة بين الحالتين» راجع ]42 ,ز1968) 5 كفنا .الفوعدةا! .5 ..ء 
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المالى لكلا الطرفين» وليس آخرا حجم المكيال المستخدم للمدفوعات!'2. 
ومع أن مساحة المحاصيل المزروعة لا بد أن يكون لها الاعتبار الرئيسى» 
فإن ميزة واحدة لنظام دفع الإيجار الشامل بالتحديد أنه كان يتطلب عدم 
ارتباطه المباشر بمعدلات محددة على كل أروراء وكان يمكنه استيعاب 
اختلافات صغيرة» كما هو الحال فى المثال المذكور حالا. 

وهناك عقد لمدة ست سنوات لعام ١717‏ يسجل بصفة اسئثنائية معدلا 
عاليا للعوائد المجمعة قمحا لأرض مقسمة بالتساوى بين القمح والخلورا 
8 كان معدل المتوسط العام عن كل أرورا هو 8,4 إردبًا يعد معدلا 
مرتفعًا نسبيا حتى بالنسبة لأرض مزروعة كلها قمحا”'". وإذا كان المعدل 
على العلف يقدر بمقدار 4," أرادب على الأرورا (وهو فى حد ذاته معدل 
مرتفع بشكل استثنائى)» فذلك يترك ١7,4‏ إردبًا من القمح على الأروراء 
وهو لا نظير له فى إقليم البهنسا» ومع ذلك فعوائد أراضى القمح التى تتراوح 





)١١١(‏ استخدم بالتأكيد عدد من مكاييل الإردب معا في مصر الرومانية؛ ومن المحتمل أن مكيال 
«نمنوك” كان متغير!؛ راجم: ك0 لمعمل سكدعام هه عطواء لا 15 “بعرووط امع لان 
6-5 .(1983) 2615-53 ,كماد ومدتامروع 
مع مصادر للنقاش السابق الذى دار بين دائكن + جوئز وشيلتون 006اأ516 لاد كعمول- (ممعون0 .2 .8 
إن مكيال الأربعة خوينكس «0!0151!»؛ 401505: المحدد فى معظم عقود إيجار التى تحفظ تفصيلات 
المكاييل المستخدمة؛ يفترض وجود سعة تقريبية موحدة؛ لكن حقيقة كون عقود الإيجار كانت تذكر عادة 
المكيال المقرر استخدامه (كان فى كثير من الأحيان مكيال الاستلام من المالك)؛ يعد شهادة بنضه على 
التباين فى حجم الحاويات. وتم جمع أدلة البهنسا فى المنحق رقم 2؛ 
13-2 مااع ممتعله8 (لت ,وعنونا ,وتممعة! ,103-5 ,ومعتلياة ,المفوسنلا 
.6015 .ععع علومم هنا (112) 
(#) «أمأام© مكيال أثينى - 58 رطلا؟ أعزاءرمء 
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بين ١5-١١‏ إردبًا على الأروراء كان وجودها شائعًا فى عقود إيجارات 
تبتيونيس وندوطاع71”''). وهذه حالة واحدة التى ربما يمكن قبولها ظاهريا بافتراض 
أن 'مكيال النصف إردب الخاص بديوجنيس بن الإسكندر من بيلا 500 5عمععهف1 
83 01 :3006:علخ 6ن" كان له تأثير كبير على معدل العوائد. 


(ج) المؤثرات التى حكمت وسيلة دفع العوائد (الإيجار) عندما يُسمح 
فيها للحائز (المستأجر) اختيار المحصول 

قط معط /نا امعصرزدع غمعظا غأه العلا عط لعمء ه00 طاعتطا/لا ورماعة ع1 

وهت© عط غ5005© 0 لعنزوالاة 55لا أسدمء ]” 

نحن لا نملك بطبيعة الحال سجلا مباشرا عن ما كان مزروعا فى 

الواقع على الأرض فى الحالات التى سمح فيها للمزارع باختيار المحصول. 

فقد كان هذا النوع من عقد الإيجار نادرا نسبيا فى أوائل العصر(على الرغم 

من أن هذه الندرة قد تكون نتيجة لضعف وقلة العقود الباقية التى تمثلها من 

عقود الإيجار بشكل عام من القرن الأول قبل وبعد الميلاد)» لكنها أصبحت 





1] .ارملا .لناا ,6 لله :160-2 .عوذتنا لقن معاكم»! ,معااعة ط/معاءنللة ,عواععط ,عومطععطا ءء5 (113) 
,130 
بإيجار ١١‏ إردبًا للأروراء ١١‏ إردبًا للأرورا متضمنة البذور؛ يبدو أن رقم 5.725 دريكسهيج 
عع ةطيع لهذا العقد كان معدل المتوسط. جاء العديد من هذه الإيجارات المرتفعة من 'أرشيف 
لاخيس 5665.]*: راجع: 
عط هذ ومنيد عط كه دعومو كسمعووممط بمعاعما كه مخطءعمة ع15 ' »المدود8 .5 .للا 
| ,(1974 .تاولا ععاناطا ,كوتط) "ماوع لممعمهة 
لم تحصل بعض العقود - وليس جميعها- عوائد على محصول العلف المرفق بهاء 
(11130! .65 لأ .اعهث/ ,امل بم ,عع) 
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شائعة بشكل متزايد منذ منتصف القرن الثانى وما يليه. ومع ذلك فقد سبق 
تقديم الأسباب أعلاه لافتراض أن القمح ظل المحصول الأكثر شيوعا حتى 
عندما سمح للمستأجرين باختيار المحصول» وفضلا عن ذلك كان يمثل 
عنصر! أساسيا فى النظام الغذائى ووسيطا رئيسيا فى دفع الضرائب» وفى 
الواقع يبعد عن الاحتمال أن غالبية المستأجرين ابتعدوا عن الاهتمام بتبادل 
الغلال ومحاصيل العلف. وترك ذلك النطاق مجالا للاختيار فيما يتعلق 
بتفاصيل مثل ما إذا كان يزرع بعض الشعير إلى جانب القمح؛ أو زراعة 
الخضروات؟ 8308,هم12013005 التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض 
مع الخلورا؛'". 

رتبت بعض عقود الإيجار بوضوح وجوب قيام المستأجر بالزراعة 
فقطء وعنى باستخدام كلمة بذور التقاوى '6581دانز» لبذرها 0ه:* وتشير 
إلى أن الاختيار كان مقصودا به محاصيل العلف فقطا*'". وإذا بقى للملتزم 
اختيار المحصول حتى السنة الأخيرة للعقدء فلم يكن هذا يعنى أنه كان متوقعا 
منه التنازل عن دورة المحصول حتى ذلك العام» ولكن كان له اختيار 
محاصيله''') ضمن البدائل الأساسية للغلال مع المحاصيل الأخرى. ويذكرنا 





(015) 6 لاا .لإ«0.©» حيث سمح للملتزمين بزراعة حبوب الخس 132382005-0©951007 بدلا من 
العشب 2805405 إذا رغبوا فى سنوات التبادل مع القمح. 

)١١5(‏ أت :11 عمنا 17 1 مممعل؟ .1017.5 117 .إ«9,0 ,00 'إقصاء ضريبة محاصيل* (يبدو أنها غلال) 
فى بردية 2676 167111 ./إ0.0#؛2 والاختيار فى السئوات البديلة فقط فى بردية [128] /1] 58 
(حيث من الممكن وضع كلمة الغلال 'ذب)منام* فى الفجوة فى نهاية السطر السابع). 

)١١(‏ 280 1191.11 .109.08 من الصعب تقييم نظام تبادل المحاصيل المتوقع فى هذه الحالات؛ يرى شتيبل 

6 .الةطعكة هما 1216) أعءوء5 إن تحسين منظومة الحقول الثلائة ممكئة هنا فى بردية 

0 8.0.11» ولكن تحسين نظام الحقلين ربما كان أكثر احتمالا نظرا لأهميته لأدلة البهنسا. 
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إجمالى عوائد وثيقة 10780 11 58 بمعدل 8 أرادب قمح للأرورا و77 
دراخمة على أرورتين»- يذكرنا- بالعقود التى حددت الإيجار قمحا ونقدا 
على الأرض التى قسمت زراعتها بالتساوى بين قمح علف!"'"). 

هل كان هناك صلة ضمنية بين وسيلة دفع العوائد وبين المحاصيل 
المزروعة حتى بالنسبة لتلك العقود التى تسمح للملتزم صراحة باختيار أى 
المحاصيل التى تزرع؟ اختلفت أشكال دفع العوائد كثيرا بنفس الطريقة كما 
هو الحال فى عقود الإيجار الأخرى؛ وساد دفع العوائد بالقمح أو بالنقد» كما 
وجد الدفع بغيرها من المحاصيل أيضا مثل حبوب الخضروات» 
والعدسء والشعير(*'"). وإذا رغب ملاك الأراضى حقيقة إعطاء مستأجريهم . 
حرية اختيار المحصولء فلابد أن نتوقع أن يكون تعيين العوائد بوسيط 
'محايد“» من القمح. وهناك أمثلة عديدة تتناسب مع هذا التوقع» من ضمنها 
عندما يبدى بعض كبار الملاك أهتماما ما فى تفاصيل إدارة الأرض!؟'". 

كانت العوائد النقدية فى عقود الإيجار التى تسمح للملتزمين باختيار 
المحصول منخفضة مثلها مثل محاصيل العلف بشكل منتظمء» وقد تكون فى 
الواقع منخفضة بشكل استثنائى تماما؛ ويبدو من غير المحتمل هنا وجود أى 
أمل لدى المستأجر فى النجاح فى: زراعة محصول أكثر قيمة!'*'). ولكننا 
نجد هنا أيضا إيجارا نقديا مرتفعا على غير العادة» هو. ثر لقنة نظيو 
ثلاث أر ورات من ضيعة ه:و5نه لإيزيس تابوزيريس 5ترزدوومه1 01 5اأولء» 





592 ,3591 ا .0 .11501.12 .ن03 .2 ١18.‏ .ومنلا )1١17(‏ 

5151177443 ,1689 /ااعا 0 .1ك بكلعاغ ,ع0 .2 ,2676 111 )3< .مدن .2 (118) 

87 !]5511 ,70 العنابولا .المع ,1330.17 1أاء! ,1070 غ17 251 .(05اعمع/ز) 101 ا .درط (119) 
)١1٠١(‏ راجع شكل ٠‏ ؛ أدنى معدل للإيجار فى بردية 1279 ./إ0 .7 (أربع دراخمات). 
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حيث كانت زراعة قمح أو محاصيل أخرى ذات قيمة يعد بالتأكيد خيارا 
واقعيا'”"). إن الاستثناء ليس فى معدل الإيجار(العائد) المرتفع بحد ذاته: 
ولكن فى حقيقة تعيين الإيجار (العائد) نقدا بدلا من القمح. وربما يكون 
السبب فى ذلك يتعلق أكثر بطبيعة الضيعة التى جاءت الأرض منهاء ومع 
ذلك فمن الواضح أن العقد نفسه عقد من الباطن؛ فإذا كان المؤجر مضطر! 
لدفع إيجاره نقدا للضيعة» فمن الواضح كان من مصلحته الحصول عليها بهذا 
الشكل من مستأجره من الباطن. وتستدعى الترتيبات عن كثب الحالة التى 
يبدو أنها انتشرت إلى حد ما فيما بعد فى ضيعة كلوديا إزيدورا 013نها1© 
8 فى 'للواحة الصغيرة". وهنا فإن كبار المستأجرين الذين يدفعون 
عوائد نقدية أيضا على أرض كانت تبدو أنها استخدمت لزراعة القمح؛ سواء 
قاموا بإدارتها بأنفسهمء أو بتأجيرها لآخرين من الباطن!'"". 


(د) استمرارية ارتباط المحاصيل الزراعية ووسيلة دفع العوائد (الإيجار) 
أضعا كه وللع81ة عط لصة 5مه2ن) كه مملنداءمدقم عطا مأ لإاأتاستامه© ع1 
يكنا 


إن العلاقة الوثيقة لوسيط معين لدفع العوائد (الإيجار) بمحاصيل محددة 
تثير نقطتين مهمتين. النقطة الأولى خاصة بتسويق الإنتاج الزراعى. وإذا 
كان الوضع كما سبق مناقشته» 'هو> ارتباط وسيلة معينة لدفع الإيجار مع 
زراعة محاصيل معينة كانت تنفذ على عقود الإيجار التى تعطى للمستأجر 





(1؟١)‏ 1036 16 851؛ إذا تم تحويل عائد ١1٠‏ دراخمة عن كل أرور! إلى قمح بمعدل ؟١‏ دراخمة 
للإردب لكل أرور! (235 711 .0*9 ,8 ,ع) فرغم أن النتيجة ما تزال مرتفعة (11.7 إرديا لكل 
أرورا) فهى ليست فوق التصور لإيجار أراض من نوعية جيدة تحت محصول القمح. 

(؟11) 1630 17« .© .2 ؛ إن حقيقة ذكر الزراعة هنا صراحة جعل ترميم الناشر (على النحو التالسى) 
“'[ننجمقغ تناوى] وهى أكثر احتمالا من ترميم ماكميلان (111 131) «[ناجوقة (عأة) «تاسحددوم]. 
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اختيار المحصولء والأمثلة التى كان يضطر فيها المستأجر لبيع محصوله 
لكى يقوم بدفع العوائد كانت مقصورة إلى حد كبير على تلك العقود التى 
كانت المحاصيل المزروعة تخضع تقليديا للعوائد النقدية؛ الخورتوس 10:05 
والخلورا 0510.3» وإنتاج النبيذ وفى بعض الأحيان الكتان. وهذه المحاصيل 
بالتحديد هى التى خلفت معظم أدلة البيع والشراء9؟"". 

أما فيما يخص القمح الذى كثيرا ما كان هو الوسيط لدفع العوائد على 
زراعة المحاصيل الأخرىء فقد كان الوضع أكثر اختلافا. ورغم وجود سوق 
واضح للقمح فهناك فى الواقع أدلة قليلة بشكل لافت للنظر لمعاملات بيع 
خاصة فى هذا المحصولء نظرا لأهميته الشاملة والكلية للاقتصادك؛"". 
وربما كان الأثرياء يقومون بالمضاربة فى الحبوب بالشراء وقت الذروة؛ 
والبيع عند ارتفاع الأسعارء فى حين كان يمكن للمزارعين متوسطى الثراء 
بيع فائضهم أغلب الظن لأسر محلية من الذين كانوا لا يقومون بالزراعة 
بأنفسهه”'"'). كان معظم الفلاحين يهدفون بالتأكيد لزراعة ما يكفى من القمح 
الكافى لتغطية أى إيجار أو ضرائب بالإضافة لمتطلبات الإعاشة لأسرهم؛ 





)١١9(‏ عن تسويق العلف» راجع الفصل الأول» المبحث الثاني؛ العنب» المبحث الرابع أعلاه. 

(114) عن قائمة بأسعار القمح؛ راجع: 

ب(1976) 6 ,مورتلك ,عنومتعوج6 عتل ملعن مزع ممورمها مأ تمعابه ]ن عملم ع1" ,كعوو1 “تم تمن2آ1 

,(900] ,عو لتطتهقع) نزممممعع جتشصم8آ! مأ علدع5 لقة عاناأءنماد م1 .غمع2) .2520 اذ .241-62 

تدع -لعتط]” عطة ها مممتتقلم) معو امن .مهلكأ اعومالة ' ,عورمط طاح .ألا .0 قمة ,(9 .اء 

ععممدامة 11لا ممم تتاز5 0)061 13 عله كع العععممة (,له) عابلا .1.0 مز امتروع دام 

4 ,(ع متهم نيه! ,1996 متصتداط ع انلعم عمل دع اانتا لبا لت تعتلين5) لإزماكاة] عوقلام) لاله 

)١١0(‏ 12607 1/1 58 (إقليم غير معروف): شراء بالمضاربة بمبلغ 7 تالنت لألف إردب )٠٠٠١(‏ قمح. 
كان مخزون تمح كاليبورنيا هيراكليا فيما يبدو من إنتاج ضياعها (3048 ال 1لا :0 .1). مبيعات ضيعة 
هيرموبوئيس من قائمة دنكان - جونز 14-20 505 .(0016 8005م .انك .00)؛ ومبيعات أسرة 
سارابيون 22-4 .005 5أاومم:ت1! 0 50أمدمد5 ؛ ومشتريات من قبل القائمين على سجل تبتيوشسن 


22-4 م10 وأ ناما 1 
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(احتياطيا) من القمح لن يكون لديه الوسيلة لشرائه نقدا. ٠‏ وفى المقابل» كانت 
قروضص القمح شائعة فى البردى"”". 

ثانيا: إن أمتداد هذه الاستمرارية فى الربط بين المحاصيل ووسيلة سداد 
الضرائب يعنى أن عقود الإيجار توفر فى الواقع أساسا ضئيلا لتقدير ما إذا 
كانت الفترة السريعة لانخفاض قيمة العملة تؤدى إلى تحول من دفع الإيجار 
النقدى إلى الإيجار العيني؛ لذلك لابد من عرض ليس نسبة الزيادة الإجمالية 
للعوائد العينية (التى قد تكون ناجمة عن تغيير فى ميزان المحاصيل 
المزروعة)ء ولكن لتلك الإيجارات على المحاصيل التى كانت تخضيع سابة 
للإيجارات النقدية والتى بدأ جمعها عينا. يفيد ذلك أساسا الأدلة الصالحة 
للاستعمال لعقود الإيجار التى تنص على زراعة المحاصيل العلفية أو الكتان 
(بدأ الأخير فى أواخر القرن الثالث فقط) وعقود إيجار حدائق الكروم؛ ولم تكن 
الإيجارات تعين حصريا نقدا حتى على المحاصيل ارام الوقت المبكر. 

وإلى الحد الذى يصل إليه؛ فإن أدلة إقليم ال ل ا 6 
المالى أواخر القرن الثالث؛ رغم أن معدل العوائد النقدية لا يعكس بوضوح 
حالة التضخم المالى لتلك الفترة"”"). إن بردى القرن الرابع أكثر التباسا؛ 
واستنتاج ميتسوقيتش 14100«102 بأن رفض التعامل بالإيجارات النقدية قد ت 
(؟١)‏ توجد المصادر لدى مونتيقيتشى 229 مقذووا دادم ها .فذاءءه؟ع51061. ربما كان بيع القمح مقدما 

أقردب لكونه قرضا بدلا من البيع 

.35-6 .(1977) 18 01885 ,لعو اتافط هه كعاوة ماععام8' ,الممعقظ ,17.5 
ف هم وعاميروة معطعدتددة هأ عمساءء تسامعواعء صن مومطص8. ل ,قز بك :5 وى مم5 (137) 
30-455 .(1987) 6 تأخظا؟ 'ذمدأكاءاماد] )تا ممكعويمونوع لون لط ,مجك .ه 260 


وناقش راثبورن 2080082 أن الأسعار لم تبدا فى الارتفاع بشكل ملموس إلا بعد عام 2717٠‏ ثم 
قفزت مرفين؟٠‏ عام 00 وعام 0005 
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إيقافه (أو تحصيلها مقدما) يستند فى الحقيقة على حفنة من الوثائق التى سُجل 
فيها المحصولء وليس على العدد الإجمالى الكثير جدا من عقود الإيجار 
الباقية من تلك الفترة*"'). ولتأييد رأى ميتسوقيتش 1110102 ربما يمكن أن 
نضيف لمصادره حجم عقود إيجار الكتان من إقليم البهنساء التى توضح 
تحولا ملحوظا من العوائد النقدية إلى العوائد العينية» ولكن حتى هناء فالعينة 
صغيرة» وربما تمثل العوامل الأخرى التحول الواضح'*'). ومن المشكوك 
فيه أن عقود الإيجار يمكنها أن تمد بأدلة كافية لتأييد فرضية أن التضخم فى 
القرن الرابع شجع على التحول إلى العوائد العينية. 


(ه) معدلات الإيجار واءع/اعآ] لهامع8 


تعتمد أهمية معدل الإيجار وخاصة تلك العينية بشكل حاسم على 
المحصول الكلىء والذى لا بد أنه اختلف اختلاقا كبيرا وفقا للنوعية الأساسية 
للثراضى الزراعية وعلى درجة كثافة زراعتها. وتراوحت تقديرات متوسط 
'غلة محاصيل“ القمح أو 'مُعَدئة» فى مصر الرومانية بين دون عشرة إلى ما 
فوق عشرين ضعفاء أى ما يعادل عدد الأرادب على كل أرورا؛ حيث إن 


كلك .و وععلسنتططدل معدوعنب عمل اعاعد ومعاعكتصمقه هنا القطاء كمايا لون للع ,عاأسطءاقآ .0 (128) 
5 120 ,(1932 .أللوأاذاعة) 
فهو أكثر حذرا من بعض العلماء الذين يشيرون فى مصادرهم إلى استنتاجه؛ 
0 185 ,'زمخ 8-400 200) عأوصمة مقددمها عنط) دأ عملم لم كعنه1” ,كمتنامه1! .كا.قز 
8 .3 107 مانأء قم لم800 عت .دعاقلا .عتومءل :123 1ه .101-25 ,(1980) 
(111) راجع الملحق رقم 2 عن المصادر. ويمكن مناقشة تغلب الإيجارات العينية فى القرن الرابع. 
بأن عقود إيجار الكتان تعكس رغبة شخصية خالصة من ليونيديس 1001065 وشريكه 
نيوسكورس 1(10560)05 قى عقود المزارعة. 
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معيار بذر البذور كان بمعدل أردب واحد لكل أرورا(””"). وجاءت البيانات 
الأكثر أمانا وفائدة عن إنتاج القمح من ضيعة أبيائنوس فى ثيادلفهيا 
وننامأ306؟؟؟؛ حيث تراوح تسجيل غلة المحاصيل من سبعة إلى فوق سئة 
عشر إردبا على كل أروراء بمتوسط بلغ ©,١1١؛‏ وفيما عدا هذا الرقم العالى 
جداء فليس هناك سبب يدعو للافتراض أن ذلك يمثل نتائج ممارسة الزراعة 
الكثيفة بوجه خاص97'""). وليس لأن أرضا فى ثيادلفياء تلك القرية التى تقع 
بالقرب من الحافة الصحراوية للفيوم» كان يحتمل أن تكون ضمن الأراضي 
الأكثر إنتاجية فى مصر. وعلى ذلك فبالنسبة للأرض الخصبة الكثيرة التى 
تغمرها مياه الفيضان فى معظم إقليم البهنساء من الطبيعى توقع. أن تكون فى 
ظل نظام الزراعة الكثيفة نسبيا التى تنطوى عليها عقود الإيجارء أن تتراوح 
غلة المحصول العادية ٠١‏ أرادب عن كل أرورا وأكثر. 

ينناسب هذا التوقع جيدا مع معدل الإيجار المسجل لإقليم البهنسا. وإذا 
كانت عقود المشاركة الزراعية تمثل أى دليل» فمن غير المرجح أن العائد 
كان يمثل أقل من الثلث أو أكثر من ثلثى المحصول الكلى7””'). ويوضح 


)1١(‏ يمثل باجنال 835021 وقورب 7/00 للحد الأعلى من المحصولء اللذان يشيران إلى أن أقاية فقط 
من الأراضى المصرية كان يمكن أن تغل أكثر من شمانية أرادب لكل أرورا. 15 4هما هنهم » 
,31 عن ممع .ومقمطهط لهد ,(263 ,(1980) 37 طعت ,عصماط مانطعمطصرء0 الذى 
قدر أن المعدل يتراوح بين 75-7٠‏ إردبًا عن كل أرور! معتمدا جزئيا على مستوبات الإيجار. 

) 243 ,الاذأل211082؟ا عناممووعع ,عوممططاده (131) 

كلهط):37١ ١‏ ععدا1 ,© بلمععفطة القط :أقمف عط) 10942 711 58 ز(كععدطد /أقة) 277 11 عر ,2 (132) 

انلك .0 .2 بلكعبهناة 6لهة) 103 1 ,نز0 ,© زلومتطد )لفط 6ه عدأى) 11604 /11)ا 518 بزوعيقطة 

م 35) 316 17 251 ب(لمولفهدا 10 كا مهاه 0) 36) 3260 لأناغا .بزد8.0 ب(كتعوطة الدذ) 3256 

:0 للنية! 10 ا عأسقوء؟ 
راجع بيع محصول: إذا كان ورثة أوريليوس أنطيوخوس 404101105 5لاذاء:لالل هم ملاك الأرض» 
فقد حصلوا على ثلثى قيمة المحصول تقريباء .111512 :6.0 :]> 
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الشكل رقم )١(‏ تسلسل المحاصيل الذى دلت عليه عقود الإيجار التى 
احتفظت بعوائد القمح على محاصيل القمح؛ وتجاوزت أعلى الحالات وأقلها 
التقديرات القصوى لمتوسط العائدء ويعد ذلك فى جزه من نسقها فقط 
باستثناء بردية 149 111 0ا18 .5. التى تم الحفاظ على وصف الأرض فى 
البرديه» ويمكن أن يقدم ذلك بعض الإيضاح للعوائد المنخفضة للغاية» 
فقد كان المؤجرون اثنين من القصر تمثلهم والدتهم» وربما كانوا على استعداد 
لقبول جزء أصغر من إنتاج الأرض بخلاف معظم ملاك الأراضى. وقد 
وجد عائد منخفض مشابه فى إيصال عوائد من تاريسخ أقدم فى بردية 
(110 لذ .1113575 .0:3 ع.ط). 

سوف يتضح من الشكل رقم ؛ أن المعدل المتوسط لإيجار القمح كان 
يخضع للأاختلاف الزمني؟ الذى يبدأ من المستويات المنخفضة جدا فى 
القرون الأول قبل وبعد الميلادء وبلغت الإيجارات ذروتها فى القرن الثاني» 
وبعد ذلك تدهور المعدل بعض الشىء» رغم وجود حالات فردية للإيجارات 
العالية فى القرن الثالث وحتى بعد ذلك؛ ومما لا شك فيه أنه لوحظ أن التدهور 
كان أقل كثيرا مما جاء فى أدلة المراسلات من إقليم الفيوم””"). وفى 
المقابل» فإن عوائد القمح فى عقود الإيجار التى ترك للمستأجرين اختيار 
المحصول أصبحت أكثر عدداء وارتفع معدلها فى القرن الثالث» لتتضامن مع 
الجزء الأكبر انخفاضا لمعدل العوائد على محصول القمح فقط. وفى حقيقة 
الأمر قد يكون تنوع المحاصيل فى القرن الثالنث نتيجة لمحاولات الحفاظ . 
على المستوى الكلى للإيجار فى أعلى مستوى بقدر الإمكان فى مواجهة 
انخفاض العوائد على محاصيل القمح. 


© 162 .عمطما لمن معندم»ا معخطعو6 /وع ملا عامط عومقغط (133) 
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من المهم ملاحظة أن الإيجارات النقدية لا تبدو أنها قد تذبذبت بنفس 
الطريقة» رغم أن الارتفاع التدريجى فى المستويات حتى منتصف القرن 
الثالث» تبعها فى هذه الحالة ارتفاع أكثر سرعة» وإمكانية اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

نحن لسنا بالطبع فى مركز يمكننا من تمييز التذبذب فى مستويات العوائد» 
بين تغير فى المحصول الكلى وبين تغير فى نسبة المحصول التى حصل المالك 
عليه. قد يكون الرى المؤثرء وتنشيط الثربة خلال دورة تناوب المحاصيل» 
وتسميدها عن طريق السماح برعى الحيوانات فيها قبل القيام بزرع المحصول 
قد ساعد على زيادة المحصول فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني؛ 
ويؤكد متوسط عوائد القمح على محصول القمح الذى بلغ 7,7 أرادب على 
الأرورا فى القرن الثانى أن متوسط المحصول كان بالتأكيد حوالى ؟١‏ إردبًا. 
ومن المعقول أن نستنتج أنه كان على قمة الزيادة المتواضعة فى المحصولء أن 
نسبة المحصول التى حصل عليها المالك قد ارتفعت أيضا فى القرن الثانى» من 
حوالى النصف إلى حوالى ثلثين. وسمح ذلك للمستأجر بأن يبقى عائده الصافى 
ثابتا عند خمسة أرادب بالتقريب لكل أرورا (وهو لا بد أن يكون عائدا جيدًا 
على الأقل لما يتوقعه فلاحو الأرض العامة). وبمعنى آخرء يبدو فوائد الانتفاع 
فى زيادة الإنتاج قد ذهبت معظمها للملاك بالتحديدء بدلا من اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

وإذا نظرنا عن قرب أكثر لعقود الإيجار التى وجدت فيها أكثر عوائد 
القمح ارتفاعاء تبرز ظاهرة مثيرة للاهتمام؛ فجميعهاء فيما عدا واحدة تنص 
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على زراعة محصول آخر كان يحمل عائدا منخفضا فى نظام تبادل 
المحصول فى الدورة الزراعية التى تستمر أكثر من سنة واحدةة”". 
لذلك فإن معدل الضرائب من خلال حصيلة المساحة الكلية المؤجرة . 
والفترة الزمنية الكاملة للعقد ستكون إلى حد ما أقل. بالإضافة إلى ذلك إذا تمت 
مقارنة تلك العقود ذات عوائد القمح المرتفعة مع عقود الإيجار الأخرى التى 
تنص على دورة المحاصيل» سوف يلاحظ أنه بعد القرن الأول الميلادى 
(عندما كانت العوائد منخفضة نسبيا بصورة عامة» وحيث لم تسجل عوائد نقدية)» 
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شكل رقم 4: العرائد بالقمح 


)١74(‏ تيلغ عوائد القمح على الأقل ثمانية أرادب على الأرورا: 
7/11 251 :3800 لأ[ :3598 1 :2776 الات :2351 [آغتلا :2188 11آلاعا ,لون مر ١‏ 
,(412 طم) 611 دمناعن5 .تفط .8 ع :1072 12 251 :180 صدلة ,ط 
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شكل رقم 6: العوائد النقدية 
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أن العقود التى فرضت فيها أقل العوائد كانت بالتحديد تلك التى كان 
المستأجر فيها مجبرا على دفع العائد نقدا على محصول العلف7*""). ويتفق 
الازتفاع العام فى العوائد فى بردية 84020 عآ 00د ,2874 137/111غ27 .5.0 
8 ,معمع” مع نفس النمط. وإذا لم يكن هذا الارتباط من قبيل المصادفة» 
يبدو أن اقتراح موريس 110:15 بأن الزيادة العامة فى معدل العوائد النوعية 
فى إقليم البهنسا من القرن الأول إلى القرن الثانى الميلادى صاحبها تفضيل 
متزايد لدفع العوائد نقدال""". فى الحقيقة كان المستأجرون إما أن يعاقبوا بدفع 
كامل عوائدهم نوعاء أو يمنحوا تخفيضا فى حالة الدفع نقدا على محاصيل 
العلف. 

توضح العقود التى بلغت مدتها أكثر من سنة محاولة ضئيلة من جائب 
الملاك لضمان دخل ثابت فى كل سنة؛ ويمكن أن يصل الإيجار الكلى فى 
سنوات 'إراحة الأرض' إلى أقل من النصف. أو حتى الثلث للعائد عندما 
يكون القمح هو المحصول الرئيسى7”". ويمكن الحصول على إيجار ثابت 
بسهولة أكثر عن طريق تقسيم مساحة الأرض بالتساوى نوعا ما بين 
المحاصيل المختلفة!2"). 


(15) بلغت عوائد غلال أقل من 8 أرادب على الأرورا مع إيجار نقدى على محصول العلف: 
١ 7, 951 3.‏ ,عوأبالا .3911.2 1الاءآ .910 آل ,501 111 .عن .© ,118 .كمنآ .315,2 /11 اؤط 
0 ذا ااا 6.0 
المطلوب + أرادب عن الأرورا وإيجار تقدى عن محصول العلف. 
,05 اع و0 أو لزرناذأا! عنومومع6 لد لداءعمد5 هذ زلواك ه' (136) 
1110 3488 انا .0 .2 رنروك عمق (137) 
351 [للاعا ,0 ,8 عه وأ كخ (138) 
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ويوفر هذا سببًا واحدًا للاشتباه أن العديد من المؤجرين كانوا يمتلكون 
مصادر دخل أخرىء وبالتأكيد من الأرض تقريباء ولدرجة أنه عندما يختلف 
عائد عقد واحد اختلافا كبيرا من عام لآخر يظل حصيلة ممتلكاتهم الكلية 
ثابتة تقريبا. وسواء كان الملتزمون فى حاجة لموارد أخرى لتحقيق دخل 
ثابت فهو أمر أقل وضوحا؛ ومن الممكن» وإن كان بعيد الاحتمال» حصول 
الملتزمين عادة على نسبة أعلى من المحاصيل الأقل قيمة. 
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3/0١02‏ )هم أوعطينا أن عقط13:م 





شكل (5): تقدير غلة القمح المستخلصة من الإيجارات المدفوعة 


على افتراض أن مستويات الإيجار تمثل ما بين ثلث وثلثى المحصول الكلى 
الذى تم تسليمه؛ والمحصول الذى سلم بمقتضى عقود إيجار أراضى البهنسا 
بقع ضمن النطاق الممثل فى خطوط عمودية أعلاه. وتمثل المناطق المظللة 
نطاق متوسط العوائد السنوية التى افترضها العلماء. 
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1 مدة الالقزام دعأعصدمع] 4ه ممأغوسل ع1 


كانت معظم عقود الإيجار المصرية؛ بكل من - اللغتين- اليونانية 
والمصرية الديموطيقية» تسرى لمدة سئة زراعيةا"”"). وتبدأ فى الأشهر التى 
تسبق موسم الزراعة, وينتهى فيما يبدو بمجرد حصاد المحصول ودفع 
العوائد”*'). ويستحق دفع العوائد العينية على الأراضى الزراعية عادة فى 


عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة نمطا مختلفاء يتفق مع وقت حصاد الفاكهة. 
لماذا كانت مدة العقود قصيرة هكذا؟ كثيرا ما كان يُعتقد أن عقود 

إيجار مدة خمس سنوات غير ملائمة للمستأجرين؛ ربما لأن المرء كان يتوقع 

أن الالتزام لمدة سنة يمكن إنهاؤه (تفكيكه) أكثر'*'). ولكن حقيقة أن 


1 89 ملع ألكناذ ,مممصدءلا (139) 
)١148(‏ كانت مدة معظم عقود الإيجار تبدأ منذ وقت المصادقة على العقد مباشرة؛ وفى حالات نادرة كان 
يتم وضع العقد قبل نهاية العام السابقء فكانت مدته تبدأ في اليوم الأول من السنة الجديدة 
(2584 211 .0 .2 ,601-8 ,عدمع ع54020 عنا) . وهنلك استثناء من النمط العام فى برئىية 
,2 11لال .0 .2 المؤرخة بشهر برمودة 6(201600003» فبراير - مارس. ولا تمتد فيها 
الأحكام الرئيسية لعقد الإيجارء لكن يبدو أنها أشارت إلى السنة الجارية. ولو كان جزء! أكير من 
العقد محفوظا لأمكن شرح لماذا لم يتم وضعه فى وقت متأخر من العام. 
.(.لت) لإعاما.لاا هآ معناءاعه1ط ممماعط لهذا ها لإعمدصة1 روعد عاسفط' ,لورعلواط .81 (141) 
1 ',الدطره© .لآ .109 1ه .103-21 ,(976] ,ععولمطتمتت)) زمعمممم المسم دز كعتلينة 
.101 .(1990) 80 5غال 'أمقدع؟ امعلوعمء0 
ولكن راجع كورى 95-8 ,عمناذمء؟” لمما لمعنمائد عم أه ومعطا؟ عتصمممعظ ع1 ,عقومنت 
عن وجهة نظرة القائلة بأنه ربما كان كل من المستأجرين وأصحاب الأراضى يدركون قيمة مرونة 
المدة القصيرة التى يقدمها العقد القصير الأجل. 
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الاختلاف عن القاعدة فى عقود الإيجار المصرية توحى بأن الأطراف المتعاقدة 
اختارت متعمدة تحديد مدة معينة. وعلى ذلك فليس خروجا على السياق أن نسأل 
لماذا ظل عقد السنة الواحدة مهيمنا مع استثناء القرن الثانى الميلادى فقطء وحتى 
ظهور عقود إيجار لمدة غير محددة فى أواخر القرن الرابع[”*". 

لم يكن انتهاء مدة العقد ينطوى بطبيعة الحال» على ضرورة رحيل 
المستأجر الفورى عنهاء فربما يتم تجديد عقد الإيجار سواء كتابة أو عن 
طريق اتفاق ضمنىء وكان معترفا بالممارسة الأخيرة صراحة فى القانون 
الرومانى7؟*'). ومن الممكن أن يكون عقد الإيجار الأولى بمثابة فترة اختبارء 
ويمكن بعدها رفض المستأجرين غير المناسبين» ودعوة المٌرضى عنهم لكى 
يظلوا على الأرض. لكن إذا كانت تلك هى الممارسة» فإن نتائجها سوف 
تكون مختلفة عن عقود الإيجار المسجلة طويلة الأمد؛ لأن عنصر عدم اليقين 
ربما يجعل أى مستأجر أقل رغبة فى أن يضع مصلحة الأرض على المدى 
الطويل فوق الفائدة السريعة قصيرة الأمدء أو قد يكون أكثر تقلبا أو مرونة 
بينما مقدار العوائد الذى يُفرض من سنة لأخرى قد يكون من الصعب التنبؤ 
به أو قد يكون أكثر مرونة. 

يمكن أن يعد عامل المرونة فى الإيجار الدافع المناسب لعقود إيجار 
السنة الواحدة حسب الظروف الزراعية الخاصة فى مصر؛ حيث تتوقف 


.08 (1934) 14 كنم زجعن ,'عذثله0 برضدير بووة صوغ مدموع.ا لمما ع«تامممزظ عنها 'بكملصمت .لآ (142) 
راجع عدد الإيجار الدائم» (411 9ث) 11/3803 .0 .8 
١‏ .15 .' نإعمموء! مبد© عنوجقط2 ' ,برعام2 (143) 
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الإنتاجية بشكل حاسم على نوعية الفيضان. ووضعت معظم عقود الإيجار 
وخاصة فى البهنسا فى وقت من السنة بعد أن أصبحت حالة. الفيضان 
معروفة بالفعل» وصرحت بعض العقود المعنية بأن (الأرض) غير مغمورة 
بالمياه ووطعمرطو“*'). لكن عقود الأجل الطويل تحايلت على المشكلة بسهولة 
كافية؛ بالسماح للمستأجر بإلغاء العوائد فى حالة عدم غمر الأرض بالمياه 
دنط300 فى السنوات التالية. ورغم صعوبة إثبات أن إنهاء عقود إيجار 
المدى القصير أيضا لا تقدم معنى مع السياق العام لترتيبات الإيجار. لذا يجب 
الآن استكشاف أسباب ذلك. 

ويمكن ملاحظة نمط زمنى واضح من الأدلة الخاصة بمدة عقود إيجار 
البهنسا من (جدول ؟17١).‏ فحتى نهاية القرن الأول سادت عقود السنة الواحدةء 
مثلما كأن الوضع المعتاد فى العقود المصرية. ولكن أصبحث عقود الأجل 
الطويل منذ أوائل القرن الثانى أكثر عددا إلى حد كبيره وأصبحت عقود 
السنوات الأربع بمفردها أكثر شيوعا من العقود السنوية» بينما أنتجت تلك 
الفترة أيضا عقود السنوات الست المتبقية فقط من البهنسالء*). وواصلت 
العقود طويلة الأجل سيطرتها حتى منتصف القرن الثالث: عندما انعكس 
الاتجاه بشدة فيما يبدوء وأصبح عقد إيجار السنة الواحدة هو المعيار مرة 


أخرى. ومن الضرورى وجود بعض الحذر عند تفسير الأرقام» حيث قد 





.16 051 ,810 /11 ,مس0.ط ره14) 
)١4(‏ :101 1 ,بو«0بط ,601-8 ,عمم0 علهواط عاء راجع بردية 707 117 .0.090 وهى دعوة قضاتية لفشل 
مستأجر بالوفاء بشروط عقد إيجار لست سنوات (عام 1؟1 م). 
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تتسبب إضافة وثائق قليلة نسبياء ولا سيما فى وقت مبكر من هذه الفترة» فى 
التأثير كثيرا على الصورة العامة؛ لكن بالنسبة للدليل الحالى فإن النمط 
واضح جداء 

هل ينبغى أن تؤخذ مدة إيجار العقود باعتبارها مؤشرً! منصفًا على 
طول مدة الالتزام الفعلى؟ يصعب الحصول على أدلة التجديد الضمنى العقود 
بطبيعة الحال من ذلك النوع؛ عندما تكون كثير من الأدلة التى لدينا مستقاة 
من عقود مكتوبة» كما يبدو أن الإشارات العارضة للممارسة مفقودة. ومن 
المؤكد أن إشارات ضمنية للتجديد أخذت مكانها إلى حد ماء لكن أى تقدير 
عن مدى شيوعها لا بد أن يظل مجرد تخمين. 

يعد الأساس أكثر ثباتا بالنسبة لتجديد عقد الإيجار المكتوب. حيث يوجد 
تسعة عقود إيجار باقية على الأقل لتجديدات صريحة؛ وصفت أرورات الأرض 
فيها 'بأنه سبق زراعتها' بواسطة المستأجرين أنفسهم (دخببهه رمه مم1" 
وربما لا يثير الدهشة أنها من الوثائق التى تؤرخ جميعها بالقرنين الثانى 
والثالث الموثقين بطريقة جيدة. كما يوجد هناك عدد قليل من عقود القرن 
الثانى التى يشير التجديد فيها إلى حقيقة ذكر وجود متأخرات على 
المستأجرين بالفعل'“"). واتبع تجديد العقد نفس الأسلوب المتبع كباقى العقود 
بصفة عامة: وسادت عقود السنوات المتعددة حتى أواخر القرن الثالث. ونحن 





168 .يعوا 2 .27295 لاا از لل .2 ,أل ,كاء!1 .نوعط ,11428 لااع؟ا 58 .101 1 ,لدبم رقون) 
.1 طم؟ .2 وولة بزاماتكومم :12025 /ااعا.58 ,1688 /11ع .بقد),2 ,032) 6] أ5ط ,11604 /ااكز 
09 .نام .للك .8 ,20 

501 2351.111 1أكاء؟ ,2488 الالاءا ,,وجمط (047) 
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لا نعرف بطبيعة الحال كم من الوقت استمرت العقود السابقة؛ إن حقيقة كون 
المتأخرات وجدت فى حالة واحدة فى السنة السابقة مباشرة لا يعنى أن عقد 
الإيجار الأول قد بدأ بالضرورة فى تلك السنة فقط (111501 ./إ«0 .8). ويبدو 
أن التجديدات ساهمت أكثر فى تضخيم الإحساس باستمرار أكبر فى التعاقد 
فى القرنين الثاني والثالث. 

قد يُعلّن أن تجديد عقود الإيجار بعد أن تم تحميلها للمتأخرات تشير إلى 
ظروف مشابهة لتلك التى انتشرت فى إيطاليا الرومانية؛ وفقا لفنلى 'زءله:5 
فقد ضُغط على المستأجرين للبقاء على الأرض ما دام كان عليهم ديون 
خوفا من إعمال قوانين الدين القاسيةا؛*'). من الواضح أن المستأجر المدين 
كان تحت رحمة مالك أرضهء لكن واجهت المالك أيضا مشكلة كيفية انتزاع 
أكبر قدر ممكن من الدين إذا لم يكن المستأجر قادر! بالفعل على دفع المبلغ 
بالكامل. وأبقى بعض الملاك المستأجر على الأرض فى أثناء القيام بالتسديدء 
ولكن آخرين قاموا بعمل ترتيبات منفصلة مع المستدين» مع افتراض ترك 
الأرض لشخص أكثر ثقة من الناحية الماليةل'*'). ويبدو أن ملاك الأراضى 
المصريين لم يواجهوا نقصًا فى الأراضى الزراعية "اتندمهمامء مأسمعم' 
بنفس الدرجة التى واجهت نظراءهم فى إيطاليا. 





17 115 "لإع و1 معدع عاوحلط ' لرعلمة .از رق14)» 
)١144(‏ تحصيل متأخمرات من مستأجرين سابقين لم يعودوا يؤجرون أرضنا من المالك نفسه: 
3051 إزللا 6©) |3325 لارالا :2350 1111 .بز«0 .0 تحصيل قرض من ابن مستأجر متوفي). 
ويبدو أن بردية 59 همزا 2351 الال ,بودن.ط تصور العثور على مستأجرين آخرين للأرض فى 
حالة أصبح الستأجرون الأوائل غير قادرين على تلبية دفع متأخرات متفق عليها. 
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يمكن إيجاد صلة بين أنماط زراعة المحصول ومدة عقود الإيجار. وقد 
سبق أن رأينا من القسم السابق أن عقد الإيجار النموذجى قد حدد دورة 
المحاصيل بين الغلال ومحصول العلفء وكانت معظم هذه العقود لمدة أربع 
سنوات. وفى المقابل نادرا ما ظهر دليل على تناوب زراعة المحاصيل فى 
أى من عقود السنة الواحدة المعاصرة؛ على الرغم من أنه يمكن أن يكون 
مناسبا تماما لعقد إيجار السنة الواحدة القيام بتقسيم الأراضى بالتساوى 
لزراعة محصولين فى وقت واحد؛ كما حدث بالضبط فى عديد من عقود 
ليجار الأربع السنوات7”*'). فى الواقع تم تحديد زراعة الأعلاف فقط فى عديد 
من عقود إيجار السنة الواحدة من القرن الثانى(!'*". 

هل يمكن أن يكون التحول إلى عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن 
الثالث يعود إلى تغييرات فى نمط المحاصيل؟ أصبح الآن ينظر لمعظم عقود 
السنوات المتعددة من القرن الثالث على أنها استمرار للنوع 'النموذجى* لعقد 
إيجار القرن الثانى» على الرغم من أن إعطاء المستأجر حرية اختيار 
المحصول (على افتراض أنه سوف يستخدم دورة المحاصيل) أصبح الآن 
أكثر شيوعا من أن يشترط صراحة دورة للقمح والعلف7””"). يبدو أن معظم 
عقود إيجار زراعة أعلاف كانت كما هو الحال فى القرن السابق تتعلق 
بالأراضى التى لم تكن مناسبة لزراعة غلال على الأقل مؤقتا”*"» على 





)]50( ]لاا ,2351 األاءا ,1686 /ااغا .5,0 .يك‎ 74١ 

88 1/011 9918 ذلا ,8/0 ,730 1 .499 111 .نن:0.م) ؛ ومن المحتمل أن بردية‎ 2974 )١9١( 
7 راجع عن الأدلة الملحق رقم‎ )١15؟(‎ 

.1216 6 58 ,1071 غ17 251 ,موعه؟ 1502 11عا .بيد .5 ,1069 )17 اط (153) 


4060 


الرغم من وجود عقد إيجار لأعلاف ألحق بعقد آخر بين الأطراف نفسها 
ازراعة القمح على أراض متاخمة (2137 11/11 .(:0 .5). وتم رصد اعتماد 
تناوب المحاصيل فى عقود السنة الواحدة فى حالات قليلة أخرىء ويمثل ذلك 
تحولا من القرن الثائى» مما يشير إلى أن العقود ربما أصبحت أقصر من ذى 
قبل» حتى لزراعة مجموعة (تركيبة) من المحاصيل الأساسية؛*". ويجب أن 
يُعزى قصر مدة عقود الإيجار فى هذه الحالات على الأقل لعوامل أخرى 
غير المحاصيل المزروعة. 

إن زيادة نسبة عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن الثالث إلى حد ما 
كان بسبب ظهور عقود زراعة الكتان» ويؤرخ ظهور أولها بعام 577. وكان 
لعقود إيجار الكتان تأثير كبير على أدلة القرن الرابع؛ نظرا لأنها تمثل أكثر 
من نصف العقود الباقية من تلك الفترة”"). ويبدو أن المحصول الذى كان 
يتطلب تقنيات معالجة خاصة أغرى منتجين متخصصين مثل الشركاء 
الموسميين ليو نيداس كدلن1ممع1 وديوسقورس 21050605 اللذين قاما بتأجير 
عدة أنصبة مختلفة لزراعة الكتان فى الثلث الأول من القرن الرابع؛ وانتقلت 
عقود هذه الإيجارات بشكل واضح من نصاب إلى نصاب ومن مالك إلى 
مالك على مدى عدد من السنوات» وليس من المعروف تأجير أى نصاب 
واحد لمدة أكثر من سنة واحدة. كما كانت عقود إيجار الكتان الأخرى أيضا 





.604] | مااع 53 .683 /ض1 .اناه ,2 دمتعم 02 | 51 (154) 
(155) راجع الملحق رقم 2؛ الذى يشكل فى الواقع ثلثى عقود الأراضى الزراعية فى القرن الثالث التى 
حُفظت فيها معلومات عن المحاصيل. 
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ذات سنة واحدةء ونفذت جميعها بواسطة مستأجرين من عاصمة الإقليم 
15 وليس من قرى. ربما أرغمت الحتمية الطبيعية - الفيزيائية- 
لدورة المحاصيل مزارعى الكتان التجارى الحصول على عقود إيجار قصيرة 
الأجل؛ وربما استفادوا أيضا من مرونة ترتيبات سمحت لهم بتغيير الشركاء 
أو إلى الانتقال لأرض وعدت بمحاصيل جيدة أو إيجار منخفض. 

لكن بيانات زراعة الكتان لا تفسر تماما زيادة انتشارها - بوجود- 
ثلاث عقود فقط لإيجار سنوى من أواخر القرن الثالث» كما أنتجت هذه الفترة 
أيضا النماذج الوحيدة لعقود أرض تخص مدينة البهنسا أو محصلى ضرائب 
القمح 8م و وجميعها لمدة سنة واحدة وتمت لمتعاقدين ترجع لأصول 
عاصمة الإقليم””"). لقد أثرت هذه العقود وعقود إيجار الكتان على النمط 
العام لعقود الإيجار المعاصرة ذقط بسبب الاختفاء الافتراضى (الظاهرى) 
لنمط عقود إيجار القرن الثانى. والمطلوب تفسيره ليس فقط قصر مدة عقود 
الإيجار المصرية؛ ولكن لماذا زادت طولا إلى حد ما فى القرن الثاني وأوائل 
الثالث. ثم عادت إلى نمط العقود السنوية. 

ولعل أفضل طريقة لفهم مدة حيازة عقود الإيجار المصرية يعتمد 
جزئيا على الطبيعة الفيزيائية لحيازة الأرض فى البلادء وأيضا على الدور 
الاجتماعى للإيجار. ويمكن رؤية ذلك بالنظر إلى الوضع الاجتماعى 
للمستأجرين» الذى يتبع نمط تغيير على نحو مطابق وثيق لطول مدة العقدء 
ويُظهر الجدول 18 أنه بينما كانت نسبة كبيرة للملتزمين من كل من القرية 





30] الاء .1070 187.10 111 الوط ,مسعد 1502 1لا ,بإيب0 .2 (156) 
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وعاصمة الإقليم الذين حصلوا على عقود إيجار لأكثر من سنة فى القرن 
الثانى» كان القرويون يكونون أكبر مجموعة واحدة (أكثر من 44٠‏ من 
المجموع الكلى). واستمر نفس النمط فى أوائل القرن الثالث ولكن رأى 
الجزء الأخير من هذا القرن تحولا ملحوظا نحو غلبة مستأجرى عاصمة 
الأقاليم مع عقود إيجار السنة الواحدة» وحافظوا عليه للفترة التالية. ويبدو بعد 
ذلك أن عقود الإيجار الطويلة الأجل قد ارتبطت مع المستأجرين من الطبقات 
الأدنى. ويمكن أن يوفر هذا الجدول دليلا مرشذا تقريبيا فقطء لأن الارتباط 
بين أصل المستأجرين ومكانتهم الاقتصادية؛ كان بعيدا عن الدقة» وعلى 
الأخص كان بعض مواطنى عاصمة الإقليم ومثلهم القرويون يعيشون على 
فلاحة التربة بأنفسهه7”*). ومع ذلك فإن دراسة دقيقة للمحتويات الكاملة 
للعقود سوف تبين علاقة أكثر وضوحا بين عقود إيجار المدة القصيرة 
والمستأجرين من ذوى المكانة الاقتصادية المرتفعة. 

وكما-سبق ورأينا فى القسم الثانى» فكثيرا ما خدمت عقود الإيجار فى 
العصر السابق للغزو الرومانيى فى توفير رأس المال والإدارة لملاك 
الأراضى الذين كانوا غير قادرين على القيام بهذا الدور لأنفسهم. وعلى هذا 
النحو كان يوجد أكثر من وسيلة مؤقتة وأكثر من وسيلة دائمة» وربما تردد 
مالك الأرض فى خيار التخلى عن الزراعة المباشرة (513:ناه)دة) لمدة 
طويلة سلفال*"). بالإضافة إلى ذلكء لم يكن المستأجرون أقل ثروة بكثير من 





/ 03 اذألاع؟ عن«0.ط (157) 

)١54(‏ كان يعتقد حتى فى القرن الثانى الميلادى أنه من المستحسن فى عقود إيجار الست السنوات طويلة 

الأجل بشكل غير عادى النص صراحة بمنع مالك الأرض من القيام بالزراعة المباشرة 
عن انال خلال الفترة التى يغطيها العقد: 601١-8‏ .ع©) 340006 ١01.1‏ .059 .2. 
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أصحاب أراضيهم؛ وفى الواقع ريما كان لديهم سيولة مالية متاحة أكثر؛ 
باختصار لم يكن وضعهم الاجتماعى يقع بعيدا عن موقع ملاك أراضيهم. وكان 
لهؤلاء الرجال مصالح مالية أخرى؛ سواء أكان ذلك فى الأرض أم فى 
المؤسسات التجارية الأخرى؛ وكانوا سوف يبحثون عن عقد إيجار كوسيلة 
لتحقيق ربح مالى وليس كمصدر مباشر لإعالة - لإطعام- أسرهم. ولم يكن مثل 
هؤلاء الرجال يرغبون فى التزام طويل الأمد: فكانوا يفضلون أن يكونوا قادرين 
على أن يحملوا أموالهم ومهاراتهم إلى المصدر الأقرب الذى يحقق أكبر مكسب. 

ويمكن أيضا رؤية أن عقود الإيجار فى أوائل الحكم الرومانى كانت 
تناسب هذا النمط؛ فقد أجر فارس مقدونى لآخر وتقاسما معا النفقات والإنتاج» 
بينما حصل مستأجر (ملتزم) آخر على حرث الأرض الجافة وإعدادها 
للزراعة فى مقابل تأجير بعض الأراضى الجيدةل”*". لم ينقرض هذا الدور 
للإيجار أبدا فيمكن إيجاد أمثلة له خلال القرون الثانى والثالث والرابع 
الميلادية!”*". أما الحالة الأكثر إثارة للدهشة فهى لرجل الأعمال الانتهازى 
سيزينوس المدعو ساراأبيون 08أمدعة5 كدئلة 5ممعمء5 فى أواخر القرن الثالث 
(الفقرة السابعة أدناه). 

أصبح عدد كبير من المستأجرين منذ القرن الأول فصاعدا من ذوى 
مكانة اقتصادية دنيا. ويبدو أن مساهمتهم الأساسية فى الزراعة كانت فى 


042 ١ل‏ 58 ,277 اأءعج0 بط (59]) 
)٠6١(‏ 729 1 .2.0 .ع. يناسب هذا التمط أيضا أنشطة مزارعى الكتان ليونيديس 1001065 
وديوسكوروس 0105/0505 
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عملهم فيها. ومال هؤلاء الأشخاص إلى أن يكونوا قرويين» وأن يعيشوا 
بالقرب من مكان عملهم؛ ويتوقع المرء أن وجود استمرارية أكبر للإيجار 
يكون له قيمة أكبر بالنسبة لمثل هؤلاء الناس. 

وعلى ذلك تظهر مدة العقود المكتوبة كواحدة من أهم المؤشرات للدور 
الذى لعبته الإيجارات المكتوبة بالوفاء بالالتزامات فى وقت محدد. وتعكس 
العقود السنوية سواء فى البداية أو قرب نهاية الفترة قيد البحثء الدور الذى 
كان يعد فى الأساس وسيلة مؤقتة عوضا عن وسيلة دائمة لإدارة الأرضء 
مع مستأجرين يبدون غالبا من ذوى مستويات مرتفعة نسبيا لرجال الأعمال؛ 
يغطون حاجات رأس المال أو الإدارة بدلا من الحاجة إلى العمل» وبحلول 
القرن الثانى يبدو أن نطاق عقود الإيجار المكتوبة قد امتد ليغطى ترتيبات 
المدى الطويل مع مستأجرين تمثلت مساهمتهم الرئيسية فى تقديم العمل. 
ووصل مستوى الإيجار لمحاصيل القمح ذروته» وأدى احتياج الملاك فى 
بعض الأحيان لتزويد المستأجرين بمقدم نقدى أو من البذورء أو مواجهة عدم 
قدرتهم لتسديد الإيجارات: إلى تعزيز أواصر الالتزام والتبعية» والتى من 
المفترض أنها قامت بنشر علاقات اجتماعية فى جميع المجتمعات الريفية 
القديمة» حتى ولو كانت العقود القانونية التى تعتمد عليها تجاهلتها أدلتنال؟". 


ولكن حتى هؤلاء المستأجرين قد تمكنوا على الأرجح من الاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن ملاك أراضيهم. ويعنى الطابع المجزأ لحيازة 
الأراضى أنه من المرجح أنه حتى لو كانت حيازة قروى مجزأة من الناحية 
)١151(‏ نقطة حاسمة أدلى بها فوكسأول 97 ,'1مدد1 العلهعمع<] ع1 ' .الهام6. 1 
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المادية» فقد كان ينطبق أيضًا عليها مجموعة من الظروف المتنوعة للحيازة. 
ولم يعتمد غالبية المستأجرين بعقود مكتوبة اقتصاديا على مالك وحيد مطلقاء 
فبالتسبة لكثيرين كان أصحاب عقود الإيجار الخاصة يستكملون دخلهم 
الأصلى من أرض عامة أو من مساحة صغيرة من أرض خاصة. ولم 
يعتمدوا بطبيعة الحال على المالك فى الإقامة. وكان يمكن للمستأجر الحصول 
على أدوات الزراعة من قاعدته فى القرية للخروج لزراعة أى قطع تكون 
فى نفس الوقت فى ملكيته أو تكون مستأجرة. وتميل هذه التجزئة للقيام بدور 
فاصل يوقف إمكانية تطوير إيجارات دائمة أكثر؛ ولما كان دخل المستأجر 
(يستمد) من مصادر متعددة» فهو أن يفقد كثيرًا من الأمان عندما يحصل على 
عقود إيجار لمدة لا تتجاوز أربع سنوات فى نفس الوقت. وربما تكون القيمة 
الأكبر من تأمين الحيازة كانت إدراكه أنه لن يورط نفسه لسنوات فى المستقبل» 
عندما يتوفر له العمل من عائلته (لمساعدته)» ويتغير نمط استهلاكهم للطعام 
إلى حد كبير... أو عندما يموت هو نفسه. يبدو أن قاعدة الأربع السنوات 
لعقود الإيجار حتى فى القرن الثانى وأوائل القرن الثالث تبدو أقل انعكاسا 
للوضع (غير المستقر) للمستأجرين فى مصرء أكثر من استمرار استقلالهم. 

ما الآثار التى ترتيت على اختفاء هذا النوع لعقد الإيجار فى أواخر 
القرن الثالث؟ إن الحاجة إلى العمل الزراعى لم تتدهور ولكن يفترض أنه تم 
بطرق أخرى. ويمكننا معالجة هذه المسألة من خلال النظر عن كثب فى 
ظروف الملاك الاجتماعية» ومن ثم بطريقة أكثر تعميما على طبيعة العلاقة 
بين المالك والمستأجر. 
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' ملاك الأرض وظروفهم الاجتماعية 
ل © أداعه5 نعط" لمد كلعمالمما ع1 

لوحظ من التحليلات السابقة لعقود الإيجار ظهور تغيير زمنى ملحوظ 
لبعض الأتماط. وحتى يمكن فهم ذلكء نحن بحاجة للنظر في الظروف 
الشخصية والاجتماعية للملاك. وعلى وجه الخصوص إلى أى مدى تقوم 
عقود الإيجار بتمثيل وسيلة الانتشار'القياسية* التى أدار بها ملاك الأرض 
أملاكهم: أو إلى أى مدى يبدو أنها تعكس ظروفا محددة أصبح التأجير 
بموجبها هو الخيار الوحيد المناسب لاستغلال الأملاك؟ وسوف يساعد ذلك 
على تقرير كيف كان الإيجار يحتل مكانة مركزية فى النمط العام للاستغلال 
الزراعى بواسطة ملاك الأراضى فى الإقليم. 

يمكن بالتأكيد تشخيص بعض ظروف محددة. وتتمثل وأكثر العوامل 
المرشحة وضوحا فى عقود إيجار ممتلكات تابعة لمؤسسات؛ وضياع أفراد 
متوفين» وقصر. وهناك أنواع أخرى من المسألة تحتاج أيضنًا للنظر أيضا 
يتمثل فى عقود إيجار مع ملاك من الإناث» حيث يرتبط المالك والمستأجر 
ببعضهما بعضاء وملاك يعانون فيما يبدو من صعوبات اقتصادية. وأخيرا 
فنحن نحتاج للنظر فى حالة قضية الملاك الغائبين» رغم أن هذه قد تتحول 
بطبيعة الحال لتكون حالة أكثر انتشارا بكثير من الأنواع السابقة للقضية. 
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0 مؤسسات ملاك الأراضى 5له5الممآ لقمه1)ن))5ة1 


يمكن أن يكون التأجير بشكل جيد هو الوسيلة الوحيدة المربحة التى 
تدر دخلا من الممتلكات» عندما تكون الأرض مملوكة لهيئة عامة أو مؤسسة 
بدلا من أن تكون خاصة بفرد. بمعنى أن جميع الأراضى العامة كانت تقع 
ضمن هذه الفئة» ولكن كانت معظم الأراضى الملكية عع ع!ذااكه0 (كما رأينا 
فى الفصل الثالث)؛ تشغل تحت شروط تقليدية للحيازة» لم تكن واضحة فى 
عقود مزارعى الدولة 15:80515. وكانت الأراضى الفقيرة بوجه خاصء أو 
الأراضى التى لم يكن من الممكن زراعتها بصفة مستمرة هى فقط التى يقوم 
مدير الإقليم 5مععءندمه أو الكاتب الملكى دنءاهتمدمدمعمءغازكدط بتأجيرها بعقود 
مكتوبة» والتى لم يتبق منها سوى نموذجين أو ثلاثة من إقليم البهنسا'”". 
وكان التأجير وسيلة معترف بها أيضا لاستخلاص دخل من أملاك مصادرة 
قبل إعادة بيعها”*'". وعلى أية حال؛ عندما تكون الضياع المصادرة كبيرة» 
يبدو أنه كان يتم الاحتفاظ بجهاز إدارتها والقوة العاملة فيهاء لذلك فإن عقدى 
الإيجار اللذين تم إبرامهما مع قرويين محليين بواسطة وكلاء الخزانة 
5©لا 1 للضيعة التى كانت تملكها كلوديا إزيدورا التى تدعى 
أبيا هنم كدئله 151008 120013© من قبلء ربما كانت استمرارا لسياسة الضيعة 
عندما كانت فى يد ملكية خاصة فى التعامل مع أنصبة صغيرة معزولة من 
الأراضىأ*"". وهناك مثال أكثر وضوحا لتأجير أرض بوصفه الخيار الواقعى 





(117) 11280 لاع 58 ,1279 279,6 1] .بو«0 .5 والبردية التالية (قْسَمٌ لتأكيد عقد إيجار) 1199 810 .ط 
+1 25 ععمنا 2854 11 الالالاعا الإور2,0 ]ع :1091 107 .861 (163) 
.(لعدالثم 2126 1 لاقاد) 11403 /ااعا درو (164) 
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الوحيد للتعامل علانية مع ملكية أرض عامة تملكها مديئة البهنسا ومحصلى 
ضرائب القمح 0620:0013 من القرن الثالث» وفيه قام كل من رئيس كذانهالا:م 
مجلس الشورى عاناهط ومحصل ضريبة القمح 0)05:مهاء0 بالعمل كمؤجرين 
بالتبادل(*"'), لم تكن المديئة ولا محصلو الضرائب 14:م,مهءاء04 يمتلكون أى 
شكل للإدارة الدائمة التى كان يمكن بموجبها القيام بالزراعة المباشرة؛ كان 
الهدف المرجو الحصول على دخل يمكن أن يُعول عليه بقليل من التدخل. 
وكانت مساحة الأراضى فى ثلاث من الحالات الأربع كبيرة نسبياء وكان 
وضع المستأجرين فيما يبدو جيدا. 


(ب) ضياع لأشخاص متوفين 5و«هىء7 لعكمعءء2 01 5ع)هاد 

كان ذلك يمثل بالضرورة حالة مؤقتة» بحيث ليست هناك حاجة للبحث 
عن حل أكثر دواما لمشكلة إدارة الأراضى عن طريق استخدام أحد المشرفين. 
كانت الأولوية الرئيسية هى الحفاظ على الأرض فى حالة جيدة والحصول 
على بعض الدخل منها حتى يتم تسوية تقسيم الممتلكات. ويوجد من بين 
بردى البهنسا مثالان باقيان لعقود إيجار ممتلكات أرض لأفراد متوفين؛ كان 
المستأجر فى كليهما فى أوائل القرن الرابع هو منتج الكتان ليونيداس بن 
شيون ممعط1 08 تزه5 صم 201), وهناك دليل آخر يأخذ شكل إيصالات 
إيجار قام بها ورثة فيبيوس بوبيليوس 5ناذامدا ودافطة/ا لسيرينوس الذى يدعى 
سارابيون «ه1مدىة5 كدذاله 2»56:6005 وبيع محصول علف 9:واذان قام به 


,0 1ألاءا .1070 187.176 11! لط ,مون 1502 العا .بط (165) 
25179 ,11/3257 .بو .2 (166) 
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أبيون «0نمه مدير معيد التربية السابق «عتداكدهتمرع -«ه من الأرض التى 
أجرها من ورثة أوريليوس أنطيوخوس. 05اء00هة د5انا:151"". 


تشترك هذه الحالات فى عدد من الملامح. فجميع المستأجرين كانوا 
من مواطنى عاصمة الإقليم الأغنياء نسبيا وليسوا من القرويينء والذين 
يستطيعون استخدام رجال أخرين للقيام بالعمل الزراعى. لا يبدو أنهم من 
كبار المستأجرين» الذين سوف يقومون بتقسيم الأرض بين مستأجرين من 
الباطن؛ وكانت مساحات الأرض فى هذه العقود متواضعة إلى حد كبير جداء 
وبالكاد لا يمكن أن تمثل جميع الممتلكات التى كان يمتلكها الورثة. ومن ثم 
يبدو أن الإجراء الذى اتبعه ممثلو الشخص المتوفى تضمن تجزئة الأرض 
لوحدات بأحجام متواضعة لرجال لديهم ما يكفى من الدعم المالى لسداد 
الإيجار حتى فى حالة تعرضهم لسلسلة من المحاصيل الضعيفة. 

على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات» فإن الأرض المؤجرة عندما 
تكون فى أيدى الورثة لن تكون ذات أهمية كبيرة باعتبارها جزءا من مجموع 
الأرض. وتم القيام بمدفوعات لقائمة حساب قمح خلال حساب بنكى من 
مدخولات أكثر من مائة من ملاك أرض متباينين» تضمنت خمسة نماذج فقط 
من ورثة”*"). تمت المدفوعات فى واحد منها عن طريق مزارعى الدولة» 


)١59(‏ 1646 /ا1غ ...نط ؛ فى للوثيقة 512 1/] .0 .82 بلغت مساحتها أكثر من ٠١‏ أروراء ومن 
المقترح أنه لما كان تم دفع مبلغ 1١120‏ دراخمة لوكلاء للورثة فهو يمثل معدلا عاديا للإيجار على 
العلف (راجع شكل رقم ©). 
)١54(‏ 61.92.18!.225 ,60 نهنا 3169 لألالا 0 .ط. وعلى العكس كانت أكثر نسب الورثة ارتفاعا 
في سجلات أراضى هيرموبوليس فى القرن الرابع 
.('عا' ععانكن! أقتائما ععنون لعكذذا ,© لمه ١"‏ لغاذتئقمها ,8) 
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الذين كانوا على الأرجح مستأجرين» وإن لم يكونوا بلا منازع؛ وقدمت 
المدفوعات مباشرة فى الحالات الباقية» وربما لم تكن الأرض مؤجرة. 
وحيثما كانت الأملاك صغيرة» وكان الورثة مرتبطين ببعضهم بعضا وجيرانا 
مقربيينء ربما فضلوا أن يعهدوا بالزراعة لواحد من بينهمء أو يشتركوا 
فى القيام بالعمل؛ بدلا من تأجيرهال؟'". 


(ج) القصر 111111 

كون القصر وخصوصا الأيتام منهم مجموعة أخرى قد نتوقع العثور 
على أرضهم مؤجرة لكونهم غير قادرين على رعاية الأرض بأنفسهم: كما 
أن أوصياؤهم لم يكونوا بالضرورة فى وضع يمكنهم من مباشرة الإشراف 
الوثيق عليها(”''). وحتى فى حالة تعيين الأوصياء لأحد الأفراد المحليين 
ليعمل كوكيل لهم؛ فمن المتوقع أنه سوف يدير الأرض بتأجيرها 
(727 197 .لز»«0.ط .ع .ن). وإذا كان الموصى محظوظا بما فيه الكفاية» يكون 
له وصى 05م0/ازمء يمكنه الاعتماد عليه بالإقامة وإدارة ضيعة أبنائه بعد 
وفاته» وكان يتوخى أن تكون الإيجارات نقدا وعينا لتشكل جزءا كبيرا من 
دخلهم (أى الأبناء)؛ ومع ذلك فنحن لا نتصور إذا كان ذلك يمثل خروجا 
على طريقة استغلال الأرض التى كان يستخدمها المُوصى نفسه أثناء حياته 
(2474 1آلااا .00 ,2). 
)١15(‏ لما كان من المحتمل أن قائمة يردية 1077 11لا ./إ«6,0 (الجدول رقم ؟)؛ تتضمن ورثه لأنصبة 

صغيرة؛ فإنئا لا نعرف ما إذا كانت الأرض المذكورة فى النص قد أجرت من عدمه. 

129 .أل“ ل اكع تل 2010 العتتن مولا .عمطع»ا .كك (170) 
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يوجد ععدا إيجار قامت والدتان بعملهما نيابة عن طفليهما بدون والد. 
وسوف نناقش لاحقا باختصار الوضع الضعيف الذى كانت فيه المرأة فى 
المسائل الزراعية؛ لكن يبدو أن الأحوال فى كلتا هاتين الحالتين كانت 
الشروط تمثل أضرار! غير عادية للمؤجرين. ففى إحداهما وهى بردية 
(2973 111 هاق؟ا .م) كان الإيجار على كل من أراضى القمح والشعير 
منخفضا للغاية» وبالتأكيد لن يتبق منه إلا القليل بعد دفع الضرائب. وجاء 
الإيجار منخفضا مرة أخرى فى الحالة الأخرى (2973 1:آ< /إ«0 .5): على 
الرغم مما تم من إسقاط مسؤولية المستأجر عن القيام بدفع الضرائب. ولكن 
كانت شروط هذا العقد غير مناسبة ليس فقط بسبب صغر سن الطفل 
ووصاية الأم؛ ولكن لأن والده كان مكبلا بالفعل بديون للمستأجر التى لم 
تتأثر من شروط عقد الإيجار. وهناك عدد قليل آخر من عقود الإيجار تتعلق 
بأملاك قصرء راي رط لوركرك اوضرع اير اوه 
السمات المميزة!'”". 


(د) الفنساء «عمرم'/ةا 
يجب أن نضبع فى الاعتبار أيضا ما إذا كان يوجد أدلة على أن مالكات 
الأرض من النساء كان يمكنهن من الناحية العملية القيام بتأخير ممتلكاتهم 
بسبب عدم القدرة على القيام بالأعمال الزراعية بأنفسهن؛ إذا كان الأمر كذلك 
)١١(‏ 501 111 .0:9 .6 يبدو أنه نموذج لعقد القرن الثاني؛ ويوجد فى بردية 11081 11 58 مستأجر ذو 
مئزلة عالية» جندى مسرح؛ وفى بردية 7 ) .ع15/لا .6+ رجل يعمل كمؤجر لأملاك أخته؛ راجع 


أيضا .20 .ننه] رطهع .© هوا :2141 .13 .لوم .2 
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فإن نسبة الإناث كمالكات لاُراضى المرتفعة نسبيا سوف تجعل ذلك مصدرا 
مهما لعقود الإيجار. أولا لا بد أن نلاحظ أن الأدلة العامة لانخراط النساء فى 
الزراعة متناقضة. ويوحى ندرة النساء المستأجرات والتصريح للمرأة بزراعة 
الأرض العامة بالإجماع على أن المرأة كان لا يمكنها أو لا ينبغى أن تكون 
معنية بالعمل الزراعى مباشرة(””"). وفى نفس الوقت فقد كان من الواضح أن 
بعض النساء تمكنت من زراعة أرض عامة لفترة كبيرة. ولم يكن ممنوعات 
بالضرورة من الذهاب شخصيا للقيام بتحصيل إيجاراتهن» ويوجد بعض 
الأدلة على انخراط النساء فى الإدارة الزراعيةا”"". ويبدو من ناحية أخرى» 
أن النساء كن أكثر معاناة من مستأجرين غير مرض عنهم أو من مشاكل 
ذات الصلةء أو على أى حال فى حالة اللجوء إلى إجراءات رسمية للشكوى2"". 
وربما يعنى ذلك أنهن كن أقل قدرة بصفة عامة على ممارسة الرقابة الكافية 
على الزراعة؛ أو ببساطة كن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن (حرفيا استخدام 
مساعدة ذائية) عندما تسوء الأمور. ويقترح التناقض فى الأدلة أن ذلك كان 
يعتمد إلى حد كبير على ظروف وشخصية كل امرأة؛ وكيفية انخراطها 
فى الزراعة عن كثب وبشكل فعال. 





(11) لا نعرف من دليل البهنسا فى العصر الرومانى التزام (إيجار) نساء لأرض خاصة:» رغسم وجمود 

امرأة كانت واحدة من مستأجرين اثنسين فى أحد العقود مسن القرن الخمامس السيلادى. 

(913 1 .و0 .©)» وكانت صاحبة الأرضي امرأة أيضاء وكانث حقود الإيجار مع النساء غيمر 

مألوفة للغاية أيضا من أماكن أخرى في مصر: 58 .5)00160 ,1105008320 اء وعن سيدلث يسلن 
مزارعات لأرض عامة: راجع 5 101 00ة 4 5 ال1.. 

| .3406-7 11 الاناا ,2680 ,2142 لاع ,1932لا .بورن .6 (173) 

مما مأ مزع ,الممعة8 بك :6294 111 58 .617/1758 ,أ :2712 لاأعالاعا ,707 آلا ,روط (174) 

:311 .,زاأناوتامم 
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كما لم تبرر العقود نفسها إجمالا استنتاج أن صاحبات الأراضى من 
النساء أقدمن على تأجير الممتلكات بسبب أن وسائل أخرى للاستغلال لم تكن 
متاحة لهن. لقد ظهرت النساء وكأنهن المالك الوحيد الفعال فى أقل من ربع 
عقود الإيجار للقرون الثلاثة الأولى الميلادية» وهو معدل أقل من نسبة 
مشاركتها فى غيرها من الأنواع الشائعة فى التصرف فى الملكية0”*'". وبينما 
افتقرت بعض النساء المؤجرات لأقارب ذكور مقربين» كان لدى أخريات ابن 
أو أخ أو زوج يمكن رعاية العمل الزراعى على أراضيهن7””"'"). وتصرف 
الأزواج فى بعض الأحيان كمؤجرين لأملاك زوجاتهم7"". وبشكل عام لا 
يبدو وجودا مبررا نستنتج منه أن الاعتبارات التى دفعت ملاك الأراضى من 
النساء لتأجير الأرض كانت تختلف كثيرا عن دوافع نظرائهن من الرجال. 


(و) عقود إيجار كان الملاك فيها على صلة بالمستأجر 
15 عط 0 لعنقاعظ عدبت 05:ه10لممقآ غط) تاعتطت وز وعموع 1[ 
فى تناقض ملحوظ لمبيعات الأرضص (الفصل الرابع» المبحث الرابع) 
لم تكتب العقود بين أقارب باستثناء عقد واحد (244 /197 .ومن5 ,5)؛ 





)0076) كونت النساء المعروف جنسهم 9/657 من المؤجرين للأرض الخاصة: راجع الملحق رقم ؟؛ قارن 
مشاركة النساء في مبيعات الأر ض (3 9 1لا.20) الرهون»((7 5 8.1/1©. والوصايا (8 عاطه؟). 

(171) يستدل من علاقة القرابة بالوصى 405 /,إءاء أن الأدلة لم تكن متاحة بعد أوائل القرن الثالث الميلادى: 
عدم وجود أقار نب مقريين 722 11لا 251 ,2584 0661 ,1687 اا ,ن«5.0. لبن: 101 ] برد ,5؛ 
أخ: 1029 16 551؛ زوج: 10532 ا 118,58 .ومن .م. إيجار عن طريق مشرف: 1011/10780 588 

0070) :4 1 58 ,3498 لاا ,2776 الاغاءاكا. :0 .0 ؛ وكذلك بردية 2137 11لالا ,بودنم 
. المرسل لسيدة عن طريق زوجها . 
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وفى الواقع كان من الطبيعى أن يكون أطراف العقد من أصول ومراكز 
اجتماعية مختلفة. وقد استثنينا ذلك العقد الباقى من (العقود) لأنه يعد اتفاقات 
وتعديل توزيع الملكية داخل الأسر. 


(ز) عقود إيجار واجه الملاك فيها مشاكل اقتصادية 
لاأنات101111 عأورمموعط مز دنا كلعه0للههما عط طعتاه مأ وعكدع.] 
يتضح من عدد من عقود الإيجار بين المالك والمستأجر أن العلاقة 
'الطبيعية“ بينهما قد تبدلت إلى حد ما. وتستمد الإشارات التى تدل على ذلك 
من وجود عقد إيجار أو أكثر له السمات التالية: دفع الإيجار مقدماء تولى 
المستأجر بدلا من المالك المسئولية المالية لدفع الضرائب؛ أو كون الوضع 
الاجتماعى للمستأجر أعلى من الوضع الخاص بالمالك. لقد كانت العقود التى 
يتم فيها دفع كل الإيجار مقدما غير معتادة نسبيا فى البهنساء مقارنة 
بالمجمو عة الكبيرة لمستأجر ى الضياع فى الفيوم آن020(1ه500م دأعدهلاكلاه 
فى القرن الأول والثانى الميلادى» وهو الأمر الذى يثير جدلا أكبرلا"". بينما 
لا يبدو أن دفع الإيجار مقدما من بعض مزارعى الضياع ذ5أعده0 )كل 
:)00نم لم يكن يعكس مشاكل مالية على الأقل من جانب المالك؛ فإن 





الضحة 3615 ,اللعوممعل0ن8 عنج .سعاونا عستموعكة ..]/229 ,السك .لمندممع1]؟ قوائم بدفع 
المستأجرين للأراضى العامة الإيجار مقدما فى الفيوم 201101 .لازم .أه !أ مهلهم ذأعكهطادلتة. 
ميز هينج 8أون1] بين عقود إيجار العام الواحد التى ربما لم تكن تضمن صعوبات اقتصادية من 
جائب المالكء وبين تلك التى دفع الإيجار فيها مقدما لعدة سنوات. ووصفت غالبية عقود إيجار 
البهنسا من هذا النوع على أن الإيجار دفع مقدما 06101م015182 فى قائمة بردية فى 
.© 30 2 طأنمة) 2131 كما .كان]ا .لما .8 
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عديد من عقود إيجار البهنسا للعقود المدفوعة مقدما تشير إلى مزيد من 
الإشارات على الضعف الاقتصادى. 

وأوضح حالة تتمئل فى بردية 3 1 .0 .2: فقد دفع المستأجر 
الإيجار عن مدة سنتين» وتحمل دفع الضرائب؛ وكان من طبقة عاصمة الإقليم؛ 
بينما كان المالك قروياء وكان - أى المستأجر- يدين بالمال لعائلة المالك. ولدينا 
مرة أخرى حالة عن دفع الإيجار لسيدة من البهنسا حصلت على مبلغ كامل 
لألف دراخمة» عن إيجار خمس سنوات مقدما من مستأجرهاء الأى كان مدير 
سابق لمعهد الثر بية امنهاكهمدورع-» ومستشار المدينة :70110دمء؛ وهناك أيضا 
مستأجر قام بدفع الضرائب فى بردية 2584 7001 .(5.0. وتتوافر معلومات 
أقل فى الحالات الثلاث الباقية؛ ولكن فى واحدة منها كان المستأجر مسئولا مرة 
أخرى عن دفع الضرائب2؟"",. 

ومع ذلك فإن دفع الإيجار مقدمأ 0081م15002دم فى اليهنسا لم يختلف 
عن عقود دفع الدين 5 أ ذأاعتناء1]انة؛ وهي قروض يقوم المقترض بتأجير 
أملاك للمقرض ليغطى تسديد الفوائد مع القرض الأصلى. وما يزال باقيا أحد 
العقود التى تغطى قرض جيد من البهنسا؛ وفيه اشترك كل من المالك 
والمستأجر مناصفة فى دفع الضرائب (1!228 711 58). أوردت عقود 





(19) 2284 اا .0 ؛ إن غياب المالك الذى كان يعمل مندوب الإمبرلطور لدذى 510801355 الوالى 
ان لم يفسر لماذا لم يأخذ على عاتقه مسؤولية الضراتب المالية؛ فكثير! ما كان المستأجرون 
يقومون بدفع الضرائب فعلياء لكنهم كانوا يستعيدون التكلفة من المالك. ولا تعطى البرديات التالية 
01.11 .2 لمن 42 .وان1! ,ب“ .5 أى دليل على متاعب مائية. 
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دفع الضرائب تقع على عاتق المستأجر بدلا - من وقوعها على- عائق 
المالك (راجع الملحق رقم . 

هناك حالة مثيرة للاهتمام حيث كان المالك ذيها من طبقة اجتماعية 
أدنى من تلك الخاصة بالمستأجر. ففى عام ١44‏ م. أجر أربعة قرويون من 
سكو 203 !5 أرور! من الأراضى العامة بأسمائهم للثرى سبارتياتيس المدعو 
خايريمون (/17 أنق1 .5) ومتمععندط) كدتاه كعاةتايدم5. ويبدو أن القرويين كانوا 
يدينون لسبارتياتيس. ويمكن أن نقارن بذلك إيصالا أصدره ثلاثة من قرويين 
من كفر إيبيسمو «0ف!زممء 01«رءوامع لسارابيون المدعو أبوللينيائوس 
5 زوولأهمة كدثلة ومتمدمد5 والد سبارتياتيس (5806 1 58). توحى هذه 
النماذج أنه يمكن أن تكون هذه العقود قد استعملت كوسيلة حقق بها أثرياء 
البهنسا فى القرن الثالث الحصول على أراضى القرويين الذين لم يكونوا 
قادرين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بهم. 


(ح) الملاك الغائبون 5ل:ها1لممآ ععامءدمم 

يغدو السؤال عن الملاك الغائبين مسألة شائكة فى منطقة مثل إقليم 
البهنسا التى ربما كان ملاك الأراضى فيها يمتلكون عدة أنصبة متناثرة من 
الأرض. ولا يجب علينا النظر فى الحالات غير المشكوك فيها فقط» عندما 
يكون فيها المالك يقيم فى منطقة مختلفة تماما من مصرء ولكن أيضا إلى أى 
مدى كان التأجير يمثل أنسب وسيلة لمالك الأرض الذى يعيش فى الإقليم 
لاستغلال قطع متناثئرة. 


1آ4 


وفى الحقيقة لدينا عدد قليل نسبيا من ملاك الأراضى من خارج 
الإقليم» وكان هؤلاء إما من مواطنى أنتينوى 850146 أو من مواطنين 
سكندريين 5مء2ناك م15لمدعرءافء الذين يبدو أنه كان لأجدادهم ارتباطات 
بالبهنسا(:*0. فقد قام أحد أعضاء مجلس شورى أنتينوى )80412040 
5»ناء ]اط بتأجير عشر أرورات من أملاكه فى تالو 70160 لثلاثة إخوة من 
تلك القرية» يعملون عن طريق المشرف 600115)65ام الذى كان يمارس دون 
شك سيطرة كاملة فى الناحية على أملاكه ('*". ويبدو أن القروى من بيلا 
8 الذى قام أحد الأنطونيين عن طريقه بتقديم تصريح عن بعض ممتلكات 
بالقرب من سيريفيس 5ألاملاء5: كان أحد مستأجريه (1970/ .بر:0 .0). 
وقام أيضا أخ وأخته من مدينة أنتينوبوليس بتأجير أرض لهما من ممتلكاتهما 
فى سيرون 5008 فى المركز بإاعتدمه) الغربى لأحد سكان البهنسا 
(1719 /17< .نو»«0 .5). وهناك حالة لأحد السكندريين الغائبين مثيرة للاهتمام 
بوجه خاص؛ لأن قطعة الأرض نقع بالفعل فى إقليم هيرموبوليس حيث 
يعيش المستأجرء ويذكر العقد أنه يجب دفع العوائد فى صومعة البهنسا العامة 
موضحا أن المالك كان يمتلك حساب قمح هناك. وكان المالك يتصرف فى 
حالة أخرى من خلال ممثل له يبدو أنه أحد معارفه الذىئ يعيش محليا 
(315 /1 651). وفى الحقيقة فإن عددا من السكندريين الذين وجدناهم 
يؤجرون أراضيهم فى البهنسا تركزت ممتلكاتهم فى منطقة أو أكثر. وعلى 
)١١(‏ تنعكس أصول هديئة مواطنى مدينة أنتينوبوليس 801100000115 التى ترجع لطبقة الجمنازيوم فى 

الأقاليم المجاورة» والفيوم بالمتل في توزيع ممتلكات الأنطونيين: 
عل هذ ومعامزوعم عاطاءتطعععواداع50 عناج ععثلنا5 تومنصعلصنعسوعمماظ عأ .لعونه8 .لا 

29 ,23-6 ! .(1964 .لنرهةا) أتععدتلق>ا لنب «عمعامم 


(141) 1686 /االا .0 .6؛ وصف الأرض بأنها 'من الأملاك* يشير إلى أرض أخريى فى تلاو 7120 
ومن المحتمل وجود أملاك أكثر فى قرى أخرى. 
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ذلك فسواء كانوا يقومون بزيارتها فى أوقات كثيرة أو لم يقوموا بزيارتهاء 
فكان يمكن أن يدار مباشرة الجزء الأساسى من ضياعهم بطريقة جيدة عن 
طريق المشرفين على العمل ذذانداء38220:م (الموظفين) والنظار نهاكتاهلام 
وزراعتها بالعمال مدفوعى الأخر بدلا من تأجيرها؛ وكانت الأنصبة 
المعزوئة فقط هى التى تحتاج لتأجيرها”*'). ومن المحتمل أن تلك كانت 
حالة أوريليا هير اكليديانا 1163016101388 دزامناة الحقيقية: التى أجرت 
عام 7 أرضا فى أنتيبيرا بيلا 263 ونهمة:دث لزراعتها بالكتان 
(68 11 نامل .011 .0). وإذا قمنا بفحص قائمة الأملاك التى حصلت منها 
على نصيب 34 بناء على عقد تقسيم مؤرخ بعام 4/1017: يظهر أن الجزء 
الرئيسى من الضيعة (من الصعب ذكر تفصيلاتها نظرا لتكدسها) كان يقع فى 
إقايم هيرموبوليس بالقرب من المركز الأعلى لإقليم البهنساء بينما تم تأجير 
الأنصبة المتناثرة فى قرى أخرى لمستأجرين فرادى(”*"). وربما تم بالمثل 
تأجير حديقة كروم أو العمل فى حديقة كروم»ء أو حتى ضياع تحت الإدارة 
المباشرة التى كان يمتلكها سكندريون9؛*". 





(181) كان الجزء الأكبر من ضيعة كاليبورنيا هيراكليا يدار فيما يبدو بطريقة مباشرة: 3048 الناكا .0«(9 ,"5. 
ويبدو أن كلا من ديودوروس المدعو أبوللونيوس 0105ه!!دمه كاله 01000405 وتيوخوس 
أبن سارابيون وأمصد؟ 6ه ومد ذممء5و 00خ الذين سجل لهما وجود أجزاء صغيرة من ضيعتها 
في بردية (6 13 3047 اإالا .بإ«0 .8)» ريما كانوا من مستأجريهاء ولكن يوجد هناك غموض 
فى معنى 'التسجيل": راجع (89 0016 طاأنذا .5) 111 .1©. 

7 لاما .هط (183) 

(144) ديوجئيس المدعوة توربيينا فمأوتطرسه؟ كدألة دأمععه]2 فى بردية: 1338 |1الا |85 (عقد وقعه 
المشرف 5ع5)0208): مع بردية 472 للا ,83 | [251؟ راجع ديوسكورياينا المدعوة سابينا 
اط 21135 03لد ونام اكه]0: 2712 7اا71 لإيرن ,8 
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عند هذه النقطة» قد يكون من المفيد تقييم أهم القضايا التى نوقشت 
حتى الآن. وما دام كان من الممكن تحديد الدوافع ” الخاصة“ بالتأجيرء يبدو 
أن تلك تنطبق نسبيا على عدد قليل من عقود الإيجار؛ حيث لدينا احتمالية 
لوجود طبقة كبيرة من المؤجرين» كما فى حالة النساء؛ فهناك عدة أسس كليلة 
تدعو إلى اعتبار أن دوافعهم للتأجير كانت متميزة حقا. ومع ذلك فعندما 
تؤخذ .معا الحالات الخاصة للعقود التى تغطى أطول فترة من أواخر القرن 
الثالث من تلك الخاصة بالقرون السابقة؛ فهى على وجه الخصوص لا تشكل 
الكثير لحساب جوهر العقد بين أواخر القرن الأول ومنتصف القرن الثالث 
الذى يشترك عادة فى ثلاث خصائص: مستأجرو القرية» المدة الطويلة نسبياء 
وزراعة المحاصيل الأساسية. 

هذا هو جوهر العقود فى المقام الأول ومن الناحية الأخرى التى تؤخذ 
فى الاعتبار ما إذا كان من المناسب اعتبار ملاك البهنسا نفسها كغائبين. 
وعلى الأخص أن الغالبية العظمى من العقود قام بها ملاك عاصمة الإقليم؛ 
ولكن هل كان التأجير يمثل إستراتيجية ابتكروها باختيارهم للثملاك البعيدة 
فقط أو الواقعة فى مكان غير مناسبء أم أنه كان بمثابة ظاهرة أكثر التشارا؟ 
ليس هناك وسيلة واضحة وقاطعة للإجابة على هذا السؤال» ولكن لجعل 
القفضية مقبولة لكى يكون ذلك التأجير من قبل سكان العاصمة بمثابة الحل 
الأولى لمشكلة وجود صعوبة للوصول إلى ممتلكاتهم يحتاج الأمر لمعالجة 
حالثين؛ أن المستأجرين أنفسهم كالوا يقيمون فى المنطقة المجاورة مباشرة 
للأرض المؤجرة لهم؛ وأن الأرضص موب طحق لاني أجزاء من 
الإقليم أكثر بعدا عن العاصمة. 


430 


يحتمل تأكيد الشرط الأول بالأدلة» وعلى الرغم من معرفة أن نصف 
مستأجرى القرية بالكاد كانوا يسكنون بالتحديد فى القرية القريبة حيث تقع 
الأرض التى فى حيازتهم» ولكن هناك دائما أسباب للاعتقاد بأن مكان إقامتهم 
كان قريبا من الأرض”**') وهناك فى بعض الحالات أدلة قاطعة بأن القرى 
كانت ترتبط ببعضها؛ وأخرى كانت تقع بالتأكيد فى المركز نفسه ومن المحتمل 
أنها كانت تقع قريبة من بعضها'*". وفى حالة وحيدة أقام المستأجر فى مركز 
مختلف عن الأرض التى يقوم بزراعتهاء فربما كانت القرى لا تزال قريبة 
من بعضهاء أو على الأقل يمكن بسهولة الوصول إليها عن طريق قناة(”*". 

لكن من الصعب إيجاد تعزيز للاقتراح بأن الأنصبة المؤجوة لمستأجرى 
قرية كانت تقع أساسا فى أجزاء من الإقليم تبعد كثيرا عن العاصمة 
واهممءم. إن الأدلة غير مفيدة باعتراف الجميع؛ حيث إن قليلا من القرى 
يمكن معرفة مكانها بالتحديدء وتقدم المراكز التى تتبعها الأرض مقياسا 
تقريبيا جدا للمسافة من العاصمة. بينما قد يمكننا أن نقول بثقة إن كل المركز 


١ )184(‏ حالة من 47 (راجع الملحق رقم ؟)) لكن كثيرا ما أقام المستأجرون في الكفر 3ف1أ00©» 
الذى فى حالة تحديد موقعه؛ يمكن أن يكون قريبا منهم كما هو معروف عادة. 

37 االاء م0 ,ط .معاز - امم لوم ,772 11/ 251 ,ومووط موأكا-داك!! ,ودع (186) 
ربما برومبوس - فوبو راجع 1688 /11ا ./إ«0© .8 ؛ لينو 16000 بالقرب من بيلة بأيميسس 
ونم نه6 -داء2) 601١8‏ .عممع علدمند عا (ويصرف النظر عن الخمسة أميال» فيمكن الوصول 
إليها مباشرة على طول نهر توميس 706145 ؛ راجع الخريطة) 

)١189(‏ 10532 ا 58 ء نيسلا (العليا)- سيرون(غربية)5,عاكت4) 0منلر5 -(عممن) داوعلا ؛ كان المحصول 
غير عادي أيضاء 043083005 (محصول زيتي نادر)؛ وربما كان المستأجر الذي كان يستعد للسفر 
منتجا ' مكخصصا', 
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الغربى كان يمكن الوصول إليه بسهولة من البهنساء وأن المركز الأدنى 
بكامله كان بعيد عن العاصمة» ومن الصعوبة القيام بمزيد من التحديد. فقرى 
مثل ميرمرثا 84602152 وسينكيفا 2م5101 التى تقعان فى اتجاه جنوب 
المركز الأعلى كانتا بعيدتين عن البهنساء لكن الجزء الشمالى من المركز نفسة 
كان قريبًا نسبيا. وبالمثل فإن قرى المركز الشرقى التى يحدها النيل قد تكون 
على بعد مسافة مرئين من البهنسا عن تلك القرى الملاصقة للمركز الغربى. 
على الرغم من هذه المشاكل» فإن أى اتجاه قوى لقيام سكان العاصمة 
بتأجير أنصبة أراضيهم الأكثر بعدًا لقرويين يمكن توقع ظهورها. ومع ذلك 
فإن النتائج (راجع جدول )١5‏ فى الحقيقة غامضة جداء مع أن هناك بالتأكيد 
وجود بعض الاختلافات الإقليمية والزمنية المذهلة فى الأدلة. وعلى الرغم مع 
أن مركز ثومويسيفو 50م70630156 كان أصغر بكثير من المراكز الأخرى» 
فإنه يبدو ممثلا تمثيلا ناقصا فى عقود الإيجارء مثل المركز الأدنى الذى كان 
يغطى بدون شك مساحة واسعة. كما كان تمثيل ملاك عاصمة الإقليم بوجه 
خاص ممثلا تمثيلا ناقصا فى المركز الأدنى» على الرغم من أن ملكية 
أراضى سكان عاصمة الإقليم هناك تم توثيقها بشكل كاف عن طريق أنواع 
أخرى من الوثائق بخلاف عقود الإيجارل؛*'). وعلى ذلكء فبينما لا تقدم أدلة 


(184) لم يسجل أحد من مواطنى عاصمة الإقليم تسجيلا جيدا كما سجل ملاك الأراضي في المركز الأدنى؛ ومع 
ذلك فرغم الحالات القليلة المتبقية التى توفر أساسا آمنا للتعميمء فمن المحتمل أن هذا المركز كان يوجد فيه 
أكبر نسبة من ملاك الأراضى من غير طبقة عاصمة الإظيم (من بينهم سكندريون؛ أنطونيون وقرويون) 
أكثر من أي مكان آخر. ويشير خطاب خاص بتحصيل العوائد فى تاكونا 78/083 أن المالك كان 
سكندريا: 743 /11 .(8.0؛ كما نعرف عن قروى من قرية تريفوئيس_ليسيون 15/00 76850015 كان 
يمتلك أرضنًا يؤجرها فى سينارى .(!11 897 111/ 2.51 51035 
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هذين المركزين الواقعين فى أقصى المراكز الشمالية للإقايم أى دعم لفكرة 
أن سكان عاصمة الإقليم كانوا عرضة لتأجير أراضيهم هناك بسبب بعد 
مسافة موقعهاء فهو يشير لنمط إقليمى ما فى الإيجار يتحدى التفسير فى حالة 
أدلتنا الراهنة. 

يوجد فى الحد الجنوبى للإقليم» عدد ملحوظ من عقود إيجار القرن 
الثالث من المركز الأعلى لا يمكن أن يُعزى مرة أخرى إلى متاعب الزراعة 
المباشرة لملاك الأراضى من عاصمة الإقليم. حيث كان المستأجرون أنفسهم 
من عاصمة الإقليم ومن القرويين. وكان هناك عقود عديدة من ملاك أراض 
ليسوا من عاصمة الإقليم (من القرويين ومن مؤسسات الأراضى) كما كان 
هناك أيضا مستأجرون من البهنسا. ولم يكن المستأجرون محددين بجزء 
المركز الأكثر قربا من البهنسا؛ وثبت وجود العديد فى ميرميرثا 2طمعتمء]3؛ 
فى الجنوب (التى كانت توجد فى القطاع الأول) أو فى سكو 510 أو مونيمو 
21001150010 فى لتجاه الشرة11*, وهكذا بينما كان هناك تناقض واضح فى 
المركز الأدنىء فيبدو أن المركز الأعلى كان لديه بالتحديد نمط ملاك 
الأراضى الذين خلفوا عقودا مكتوبة (خصوصا فى القرن الثالث)» ولم يكن 
لذلك أى صلة تستحق الاعتبار بملاك الأراضى الغائبين. 

تتفق معظم عقود إيجار المركز الشرقى بدقة لنمط عقود ملاك أراضى 
سكان عاصمة الإقليم للقرويين المحليين» كما كانت تفعل عقود إيجار القرن 
الثانى من المركز الأوسط. ولكن حقيقة قيام ملاك العاصمة بتأجير أرض 


لاا ,0ط :70 11 عنانتملا ,الم2.2 ,1070 غ11 ا05 ,2340 1الكا نان8 .3591 رآ .0 ,ص (189) 
١7 3.‏ ابزها .6 ,1091 /ا1 لا80 ,2776 
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لقرويين فى المركز الغربى أيضاء وتأجير أرض فى حالة واحدة فى بايميس 
45 بالقرب من البهنساء لقروى يعيش على بعد عدة أميال بالقرب من 
بيلا واء2» تلقى ظلالا من الشك على مسألة بُعْد مسافة الأرض من العاصمة 

كدافع لتأجيرها!:*". 
ومع ذلك إذا لم يكن ممكنا رؤية عقود الإيجار بشكل مباشر كوسيلة 
لحصول ملاك العاصمة على مزارعين لأنصبة أراضيهم التى تقع على 
مسافة بعيدة» فربما يمكننا إيجاد علاقة بين التأجير وبين مكان ممتلكات سكان 
العاصمة التى تعد أكثر محدودية وتعقيدا على حد سواء. ومما له دلالة بالغة 
القيام بفحص الحالة الخاصة لسيرينوس سارابيون «هامهية5 5ممعته5. كانت 
الأرض التى يمتلكها بالاشتراك مع أخيه؛ التى من المحتمل أنها كانت 
موروثة؛ تقع فى ميرميرثا هطاعد»34: تم تأجيرها لرجلين من تلك القرية. 
كما قام أيضا بتأجير حديقة كروم فى تانايس فى المركز الأوسط 5ندمة]: 
لرجلين من العاصمة وقروى وجميعهم كانوا دون شك من عمال الكروم 
الماهرين. لكن سيرينوس نفسه قام بتأجير أرض فى موقع قريب من البهنسا 
من ورثة قيبيوس بوبليوس كداذاطناط 5دافاء/؟ الجندى المسرح؛ حيث قام هناك 
أيضا بشراء أرض من الدولة فى أوقات متعددة» واشترى منزلا وأنصبة 

خالية فى القرية(!*0. 
601 .عممع رمم عا (190) 


11 72 +10165111764 2110 1ع هاقة 1/1 ,معط »1 :)ه :1699 ,1633 ,1646 ,1613 ,1689 العا ,د60 (ل19) 
وعن أنشطة سيرينومس الاقتصادية راجع 51١3‏ .6ه طاأ» 4 5 .1©. 
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ويشير هذا المثال الوحيد إلى ثلاث مهام محددة للتأجير: ففى حالة عقد 
إيجار ميرمرثا :346:26 قام اثنان من المزارعين المحليين بتحمل مسئولية 
زراعة أرض صالحة فى مكان لم يكن مناسبا بالنسبة لسيرينوس (وربما 
أيضا لأخيه) لممارسة إشراف مباشر بنفسه. صِنُممَ عقد إيجار حديقة الكروم 
فى تانايس ونهدنه1 للحصول على عمالة ماهرة متخصصة للمحصول؛ وليس 
الاثنان من المستأجرين اللذين لن يكونا أكثر محلية من سيرينوس نفسه؛ 
وحتى يتمكنا من ممارسة مهارتهم؛ فقد كانوا مستعدين إما للسفر أو إيجاد 
إقامة (سكن) مؤقتة لفترة العقد. ومن ناحية أخرى فإن حصول سيرينوس 
لنفسه على حيازة (إيجار)» كان يسعى للحصول على مصدر للربح بالإدارة 
الناجحة لأرض تفتقد ملاكا يستطيعون القيام بهذا الدور بأنفسهم. 

يشير مثال سيرينوس المدعو سارابيون إلى أن غياب ملاك الأرض من 
هذا النوع يمكن أن يكون سببا لسكان العاصمة الذين يقوموا بتأجير الأرض؛ 
خاصة إذا كان لديهم اهتمامات أخرى فى الإقليم. لكنه لا يعنى بأى حال أنه 
كان - المثال - الوحيد. لقد كان سيرينوس المدعو سارابيون يعيش فى 
النصف الثاني من القرن الثالثء وهو الوقت الذى كان فيه جوهر عقود 
الإيجار مع مستأجرى القرية يتم لمدد طويلة نسبياء وكانت المحاصيل الأساسية 
قد تضاءلت كثيرا بالمقارنة مع القرنين السابقين» ليحل محلها على ما يبدو إلى 
حد كبير إجراء عقود إيجار لمجموعة متنوعة من الأسباب المحددة. ومع ذلك 
حتى فى الفترة التى كان فيها عقد الإيجار 'اللموذجى“ أكثر انتشاراء من غير 
المقنع رؤية أن الغياب يمثل دافعا رئيسيا لاتفاقات الإيجار الخاصء وإذا كان 
الأمر كذلك فقد كان يمكن أن نتوقع وجود فارق أكثر وضوحا فى عقود 
الإيجار من مناطق قريبة وبعيدة من الإقليم. 
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يتمثل التفسير الأكثر إقناعا لهذه العقود 'النموذجية* من أواخر النصف 
الثانى وحتى منتصف القرن الثالث م. ببساطة فى أن كثيرًا من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليم» وقد أصبحوا مزدهرين اقتصاديا بما فيه الكفاية لكى يكون 
لديهم خيار المعيشة جزئيا أو كليا على دخل الإيجار؛ واختاروا القيام بذلك 
وبدون شك شجعهم الإيجار المرتفع الذى كان يمكنهم الحصول عليه""". 
ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلى أى مدى كانت رغبة هؤلاء الأفراد لتأجير 
جزء فقط من أملاكهم؛ والاحتفاظ بالباقى للزراعة المباشرة» ولكن بالنسبة إلى 
الذين أخذوا هذا المسارء يكون من شأنه توضيح المنطق فى تأجير القطع التى 
كانت أكثر صعوبة فى الوصول إليها. وبالتالى يمكن أن يكون الموقع قد أخذ فى 
الاعتبار دون توفير السبب الرئيسى لاختيار هذا الأسلوب فى الاستغلال. 

وفى أية حال» لم يعف هذا الأسلوب فى تأجير الأرض ملاك الأراضى 
تماما من زيارة أملاكهم. وحتى كبار الملاك الأثرياء الذين كانت مصالحهم يديرها 
فى العادة الوكلاء» كانوا يبذلون جهدهم للتفتيش على حقولهم فى أوقات 
حرجة من السنة» مثل وقت الرىء ويذر الحبوب أو الحصاد”*'"). على الرغم 
من أن المستأجرين» الذين كانوا يقومون بزراعة الأراضى الصالحة للزراعة 
كانوا فى العادة متحررين على الأقل من التدخل المتواصل أو الإشراف من 
قبل ملاك أراضيهم. وزاد من الحرية استخدام معداتهم الخاصة» وربما كان 
المالك أو ممثله يلتقى شخصيا مع المستأجر عند إتمام العقد للمرة الأولى» 


(141) وعن ازدهار ملاك أرلضى عواصم الإقليم في تلك الفترة راجع: ]1 295 1 ]5611 .1804001211. 
8] 1 لماز بط ,2760 ابا الا ,1220 12 .عمط ,(لاأ رأ عمد ععنقل عذا) 56) 136 11 .ص طعت (193) 
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العقد للمرة الأولى» وعندما كان يتم دفع الإيجار» وربما درج ظهوره فى 
أوقات أخرى خصوصا إذا كان هناك سبب للاعتقاد بوجود خطأ ما. وفى 
الختام» فلكى نفهم خصائص عقود الإيجارء وكيف تتلاءعم مع نمط الاستغلال 
الزراعى بوجه عامء نحن بحاجة لمزيد من النظر إلى طبيعة العلاقات 
الاجتماعية التى يتضمنها الإيجار. ٌْ 
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ه النتائج: العلاقة الاجتماعية بين المالك والمستأجر ودلالتها. 


امقوة! لسة لعمالممآ معهجاء8 جتطموملئداء] لوأعم5 عط" تومتكناعمم0 


ملاو 1امتصا 5أأ 200 


يعنى قصر مدة عقود الإيجار عادة أنه ربما واجه ملاك الأراضى فى 
كثير من الأحيان مشاكل نسبية فى العثور على مستأجرين جُدد. وسيكون.من 
المثير للاهتمام معرفة كيف فعلوا ذلك. ولا يمكئنا أن نستبعد فكرة قيام ملاك 
الأراضى الخاصة بنشر إعلانات مكتوبة فى مناطق بارزة فى القرية التى 
تقع فيها أراضيهمء أو فى عاصمة الإقليم بطريقة مشابهة للإعلانات العامة 
التى احتفظ بها؛*). ومع ذلك فالاحتمال الأكبر أن غالبية ملاك الأراضى 
الخاصة وجدوا مستأجريهم من خلال صلات شخصية. وهذا لا يعنى 
بالضرورة أن المالك والمستأجر كانا معروفين لبعضهم بعضا؛ فقد عرضت 
كاتبة خطاب تحصيل عوائد من مستأجر نيابة عن أختها (إذا لم تكن تقصد 
بكلمة ”أختها' صلة الصداقة) وكان من الواضح أنها فكرت أن المستأجر لن 
يعرف من هى إذا لم ترسل المالكة خطابًا للتفسيراة'". 

وفى الحالتين فقط اللتين أشارتا بوضوح إلى عقود الإيجار التى تم عقدهاء 
إلى أن كل من مالك الأرض ومستأجرها كانا على معرفة ببعضهما من قبل 


. 2.01.706 عن عقد أرض عامة: 656 11! 1861 عن مزاد:2269‎ )١94( 

)١115(‏ 2680 11لاا ,ب«6.0؛ بالمناسبة من الجدير ملاحظة كيف كان هذا الخطاب وغيره يوضح المدى الذى 
كان يتصل فيه كل من الملاك والمستأجرين بالخطابات» رغم حقيقة كون كثيرا من المستأجرين كانوا 
غير قادرين على التوقيع بأسمائهم على عقود الإيجارء ويفترض من ثم أنهم أميون. 
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بشكل واضح. كان المستأجرون المحتملون فى حالة واحدة يعملون من قبل 
لدى المالك فى وظيفة أخرى|7'*'). وفى حالة أخرى من البداية المبكرة لفترتنا 
يبدو أن المستأجر قد طمح فى التعرف على مالك الأرض عن قربء ويقدم 
هذا الخطاب رؤية رائعة فى العلاقة بين المالك والمستأجرء ويستحق نقله 
كاملة: 


من أفينخيس وزاء«لإطمه إلى أبيس 15مح» تحياتى - وتمنيات- بصحة 
جيدة. ذكر لى ابنى حورس 110:05 عند عودته من المدينة أنك أخبرته بأن 
يذكرني عن زراعة الأعلاف (على الأرض) التى تملكهاء وأنك سوف تقوم 
بإعطائها لى لمدة عامء وإذ أتيحت لك وقتئذ الفرصة -. أرجو- حضورك إما 
أنت أو ابنك وتأجيرها لى؛ حيث إننى مشغول بالحيوانات» وليس لدى وقت 
أرجو أن- لا تقصر؛ لأن آخرين يضغطون أيضا علىء لكنى لم أخترهم؛ 
لأننى أفضلك. احسم أمرك فى ذلك واعطنى إجابة فى الحال» حتى لا أفقد 
الفرصة. ولتهتم بصحتك. إلى اللقاء. 

السنة الثامنة والعشرون من حكم قيصرء شهر بابة نطممهط8.....* 

(يعاد) إلى أبيس 5امه. 

(©8 3 ,2979 1اعا ,بر«0.م) 

لهجة الخطاب مهذبة»: لكنها بعيدة عن التذلل» فهى رد على رسالة 
أرسلت له من أبيس ونم مالك الأرض. لقد تمكن من التبسط مع المالك 
والتأكيد فى الوقت نفسه على استقلاله. فقد كان المالك (أو ابنه) هما اللذان 
كانا يجب عليهما القيام بمجهود الحضور إلى القرية وكتابة العقد؛ فقد كان 





اف طاك .1590 1ل .+0 .ط (196) 
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أفينخيس مشغولا بحيواناته. وتتفق الرسالة بشكل وثيق مع أدلة العقود المبكرة 
نفسها: وكان واضحا أن العقد لمدة سنة واحدة. ومن المتوقع زراعة 
العلف (5-6 5ممذ! إأدرمةديٌ)؛ ومن المحتمل أن أفينخيس كان يحتاج العلف 
لإطعام حيواناته. كتب الخطاب فى شهر بابة 01م8020» وهو أيضا الوقت 
الشائع فى إقليم البهنسا لكتابة عقود الإيجار. 

وأيا كان الأمرء فعقود السنوات الأولى من الحكم الرومانى تقترح قدرا 
كبيرا من مساواة فى الوضع الاجتماعى بين المالك والمستأجر أكثر من 
العقود النموذجية من أواخر القرن الأول وما يليه. وبناء على ذلك هل كان 
الخطاب يعكس نوعا من العلاقة بين المالك والمستأجر التى كانت محجوبة 
حتى وقت قريب؟ ويوجد خطاب يشير لعقد من أواخر القرن الأول الميلادى 
يتعلق بقروى من هيراقليوبوليس غ:1امم116:31160» طلب فيه الكاتب من 
مُراسله أن يرسل له - العقد- ملفوفا ومختوماء عن طريق الحَمّار (سائق 
الحمار) أو عن طريق أية وسيلة مضمونة أخرى (3357 1]آلانآكا ./ل:«0 .5). 
كان لا بد أن يمر هذا العقد من خلال أيدى اثنين من الوكلاء الذين كانوا 
يقفان بين المستأجر ومالكه. ومن ناحية أخر ى إذا كان فانئياس ‏ 5و1مدطط 
(حقا هو المالك)ء شخص من ذوى الأهمية» على الأقل فى رأى المراسل» 
ربما لا يطابق المثال الملاك والمستأجرين المعاصرين بوجه عام. 

يوضح خطاب من القرن الثاني مرة أخرى مالكا يتعامل مع مستأجره 
على أساس شخصى أكثرء على الرغم من أن المشاكل الاقتصادية التى يلمح 
إليها الخطاب وهى دلانة على التغيير فى العلاقات الاقتصادية النموذجية بين 
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مالك ومستأجر والتى كانت تحدث فى أوائل القرن السابق (11899 /1119 58). 
وطلب الكاتب من أخيه القيام بزيارة ”لأربع عشرة أرورات'» وتقديم تقرير - 
فى حينه عن حالة الرى فيها.. واهتم جزء كبير من الخطاب بمتأخرات الإيجار 
وديون أخرى يدين بها لاماخيس 12,0216 المستأجرء لعدم قيامه بالدفع 
والتى قدم عنه أعذار متنوعة. ويبدو أن الكاتب كان قد سبق له إجراء 
اتصال شخصى مع لاماخيس (عندما وافق على الانتظار على دفع ٠١‏ إردبًا 
من القمح حتى يتم شفاء ديوجنيس 11086765 » من مرض عينه ربما يكون 
مستأجرا آخر)ء وعول من جديد -على تحصيل مستحقاته- عندما يذهب فى 
بعض المناسبات فى المستقبل لتحصيل ثمن خشب السنط 22023 (الأكاسيا). 
كانت هذه اللقاءات الشخصية تيسر بوضوح التفاهم بين المالك والمستأجر؛ 
وكان تقديم الأعذار كتابة أو عن طريق وكلاء أقل إقناعا ومن السهل 
تجاهلها. لقد كان هناك فى الحقيقة قليل من الملاك الذين فى مثل هذا الوضع 
والذين يمكنهم قبول الاعتذارات المقدمة على أمل الحصول على المدفوعات 
فيما بعد؛ لقد كانت الفجوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر ضيقة نسبياء 
وربما لم يكن لدى المالك الوسائل المتاحة لإرغام المستأجر على القيام 
بالدفع» حتى لو كان لديه ضرورة للقيام بذلك. وكان اللجوء إلى القانون 
مُكلفاء وهو وسيلة يتم اللجوء إليها فقط عندما يختفى تماما الأمل فى الحصول 
على الدفع بالوسائل الأخرى. 

ومع ذلكء يبدو أن الملاك كانوا يأملون فى تحاشى هذه الدرجة من 
التدخل فى علاقاتهم مع المستأجرين. كانت الممارسة المعتادة لملاك 
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الأراضى تفويض مستأجريهم فى القيام شخصيا بواجب تسليم ضرائب القمح 
على الأرض مما يوفر لهم الحاجة لزيارة أملاكهم فى فترة تحصيل 
الضرائب. وحتى العوائد كان يمكن تحصيلها عن طريق وكيلء أو إيداعها 
فى حساب المالك فى الصومعة العامة (مخازن الغلال العامة)(1"). 

هناك دراسة حديثة عن الإيجار تميل إلى اعتباره فى المقام الأول 
إستراتيجية لتقاسم مخاطر اقتصادية لصالح كلا الشريكين فى العلاقة: فيمكن 
للمستأجر توزيع مخاطره من خلال إجراء عدد من العمليات التجارية المختلفة 
فى نفس الوقتء بينما يحصل المالك على دخل متوقع سلفاء كما يتم تحويل 
جزء كبير من تكلفة الإنتاج على المستأجرا**). لا بد أن هذه الاعتبارات 
لعبت دوراء خاصة فى الحالات التى كان يوجد فيها مستأجرون وهم رجال 
لديهم قدر من الاستقلال المالى. لكن المحرك الاقتصادى لتجنب المخاطرة لا 
يفسر تماما انتشاره خلال فترة كبيرة من عصر المواطن الأول 6)هم2000 بين 
مستأجرى القرىء حيث كانت إقامتهم مريحة فى الأرضء ولم يكونوا رجالا 
ذوى حاجة ومعرضين للسقوط فى الديون. فالمستأجر الذى كان فى حاجة 
لقروض لتنفيذ العمل الزراعىء والذى كثيرا ما كان عليه متأخرات فى دفع 
إيجاره أو القرضء لا يقدم سوى القليل من التأمين - الضمان- الاقتصادى 
أو القدرة على التنبؤء وكيفما كان الأمر ماذا قدم المستأجر للمالك» كان 


)١99(‏ 2680 11اغاءاا .643 /11 .-ز5,.0؛ راجع ملحق رقم (2) عن عقود الإيجار التي احتاجث تسليم 
الإيجار لحساب الصومعة العامة. 


متك ممق .الع تاك101 للق اللعتالء ةصقلا ,عماءعا (198) 
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الهروب من 'مقتضيات العمل «0ف «منلنع,هء6' وحياة العمل الزراعى 
'واختيار حياة الدعة المعتادة فى الحضر للطبقة العليا الهللينية. 

من الناحية الاجتماعية» لن يخسر ملاك العاصمة فى علاقتهم من 
المستأجرين إذا احتفظوا - أى المستأجرين- بعدم وجود ديون عليهم؛ هنا يتحقق 
التأمين للملاك. ارتفع دخل العوائد فى القرن الثانى بدرجة ملحوظة؛ مع عدم 
وجود مردود فعلى من جانبهم؛ بينما وضع المستأج رون الذين سقطوا فى 
مشكلة المتأخرات تحت عبء التزامات اجتماعية لصالح المالك؛ والتى 
كان يمكن أن تجرهم لخدمة مصالح المالك فى المنطقة المحلية بطرق 
مختلفة. وإذا كان المستأجر سيئ الحظء فإن عدم القدرة على التخلص من 
دين ربما يقوده للحرمان من أى مصدر مستقل للمعيشة» وربما إلى إقامة 
علاقة دائمة من الاعتماد على مالك واحد فى نهاية المطاف. لكن حتى 
الخوف من مثل ذلك المصير قد لا يمنع أحد سكان قرية من الذين يتحايلون 
من أجل لقمة العيش عن طريق أنصبة متناهية الصغر من أرض موروثة» 
من أن يغريه التحدى للحصول على عائد مجز من أنصبة أكبر ذات إنتاج 
وفير متاحة من عقود إيجار خاص. 1 

يوجد عقد إيجار عمل من بين عقود العمل وزوهطاونه له شكل فريد معقد» ‏ 
يسمح يقدر كبير من الاختلاف فى طبيعة الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية 
المنصوص عليها. لكنه لا يمكن أن يشمل جميع العلاقات المتضمنة فى 
الإنتاج الزراعى أو حتى لكل ملابسات الإيجار. والعامل الرئيسى الذى يحدد 
استخدام العقد 15050515 فى إدارة الأرض يقع فى حقيقة كونه عقدا قانونياء 
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لذا يفترض مسبقا درجة معيئة من المساواة فى وضع الطرفين المتعاقدين» 
ويحصل بمقتضاه كلاهما على بعض الحماية القانونية. وإذا اتسعت الفجوة 
بين وضع المالك وبين المستأجر تصبح تلك الضمانات غير مؤثرة من وجهة 
نظر المستأجرء وغير مناسبة من وجهة نظر المالك. 

لم يكن المستأجرون فى هذه العقود مجرد مزارعين فقط قبل وأوائل 
العصر الرومانى» لكنهم ما كانوا غالبا رجال أعمال مستقلين يوفرون الإدارة 
أو رأس المال لملاك الأرض الذين كانوا لأى سبب لا يمكنهم أو غير قادرين 
على توفير ذلك بأنفسهم. لذلك لم يكن هؤلاء المستأجرون بالضرورة» حتى 
إذا كانوا يفتقرون لوسائل أخرى للحصول على ملكية الأرضء أقل ثراءً أو 
أدنى بشكل ملحوظ من طبقة ملاك أراضيهم الاجتماعية. وامتد نطاق عقود 
الإيجار المكتوبة مع منتصف القرن الأول الميلادى؛ ليغطى ترتيبات اتخذت 
بين ملاك الأرض المقيمين فى عاصمة الإقليم 5ذاممهه:)26 وبين القرويين 
المقيمين قرب الأرض. وفى العادة كانت تلك العقود طويلة الأجل: وكانت 
توفر عادة التناوب بين المحاصيل الأساسية والمحاصيل العلفية» وكانت 
مُطالبة بعوائد غلال مرتفعة جدا. وتطلب هذه العقود أن ينظر إليها 
أكثر(حرفيا أقوى) على أنها إحدى سمات الاقتصاد الزراعى الذى يعكس 
زيادة الرخاء لملاك أراضى عاصمة الإقليم. لقد امتلك معظم هؤلاء الملاك 
أصلا ضياعا ضخمة: قدمت الإدارة المباشرة والعمل بديلا فاعلاا عن 
الإيجار؛ ولكنها أمنت فى حالة امتلاك عدد قليل من عشرات من الأرورات 
المنتجة» بمعدل معتدل من الضرائبء من أراضى الاستيطان»؛ عائدا يكفى 
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لتهيئة حياة مريحة. ويبدو أن الانخفاض المحدود فى متوسط الإيجار أثناء 
ذروة منتصف القرن الثانى (أغلب الظن نتيجة لانخفاض أعداد السكان بسبب 
طاعون عام ٠٠١‏ ميلادية) كان له تأثير طفيفء ربما باستثناء تشجيع تنوع 
بعض المحاصيل؛ ويمكن ملاحظة نفس النمط فى عقود الإيجار حتى أواسط 
القرن الثالث الميلادى. 

ومع ذلك يبدو تراجع سمات عقود الإيجار منذ عام 7٠١‏ م. لتعود إلى 
"النمط الخاص" بالفترة المبكرة لفترة زمنية قصيرة؛ ومستأجرين من مستوى 
اجتماعى مرتفعء ويبدو كثيرا بأنهم من رجال الأعمالء الذين يوفرون خدمة 
معينة. وأصبحت الأدلة نادرة فى العقود التى تنص على تناوب المحاصيل 
الرئيسية» وفى الواقع عن إنتاج الحبوب بصفة عامة. وسادت فى أوائل القرن 
الرابع العقود التى حصل عليها ليونيداس 1011035 وديوسكوروس 1010560105 
المتخصصان فى إنتاج الكتان؛ وأصبحت عقود إيجار البهنسا التى أمكن 
الحصول عليها بعد ذلك ضئيلة العدد. ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال تخلى 
قروي البهنسا فجأة عن المحاصيل الرئيسية؛ لكن ذلك يرجع إلى أن عقود 
الإيجار توقفت عن أن تعكس بدقة الأنماط "المعتادة" للزراعة فى الإقليم. 
بينما ظلت أنماط من الوثائق تواصل تسجيل ممارسات زراعية مشابهة فى 
خصائصها لعقود الفترة الوسطى من عصر المواطن الأول وهى: تناوب 
الغلال مع العلفء. مع إيجارات نوعية عالية على الغلال» وإيجارات نقدية 
على العلف. وتأتى أوضح الأمثلة الآن لهذه الممارسات من حسابات الضياع 
أو من ملفات العوائد؛ وأتاح إعادة نشر حسابين من القرن الرابع من هذا 
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النوع فى إلقاء ضوء على قصاصات مقطعة أكثر من نصوص القرن الثالث» 
والتى يبدو أنه من الأفضل تفسيرها الآن كأجزاء لملفات عوائد خاصة 
(وربما من الخزانة) لضياع؛ أكثر من كونها سجلات لضرائب عامة!'؟". 
يختلف شكل هذه النصوص تفصيليا الواحدة عن الأخرىء لكن يكفى 
مستخلص قصير من أحد نماذج القرن الثالث لتوضيح خصائصها العامة: 
'يدين سيلقانوس 51172005 وبراوس ودامه2 بإيجارات نوعية من السئة 
الثالثة» لقسم مساحته 35 أرورا من تصاب إزيدوروس وديوكليس 0101065: 
٠. « . . 3 3‏ + 2 
مساحة ج 1 أرورا مغمورة والباقى غير مغمور بالمياهء ويبلغ مجموع العوائد 
المستحقة على المساحة الكلية د 3 أرورا هوي 17 إردب قمح؛ وعلى مساحة 
!1 أروراء فيكون المجموع الكلى 83 إردب قمح'''"). وعلى ذلك يظهر أن 
ملف هذه العوائد يقدم دليلا واضحًا على الاستمرارية فى شكل عقود الإيجار 
(الحيازة) الريفية لم ينعكس فى عقود الإيجار الباقية نفسها بعد منتصف 
القرن الثالث الميلادى. ما السبب فى ذلك؟ وناقش فيكمان 25مط/ا» فى 
مقارنته بين عقود إيجار العصر البيزنطى من البهنسا وهيرموبوليس؛ وقال 
إنه لما كان ملاك الأراضى يغلب على كونهم أعضاء فى الأرستقراطية 
المحلية؛ فإن إحلال هذه الطبقة بملاك ضياع كبيرة» التى أحرزت مع القرن 
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السادس تقدما فى البهنسا أبعد بكثير من إقليم هيرموبوليس» بينما أحصت 
انذفاضا أكثر حدة فى عدد من عقود إيجار البهنسا بين أواخر القرن الثالث 
والسادس أكثر من عقود إيجار هيرموبوليس خلال الفترة نفسها('”'). 

من الصواب بالتأكيد الربط بين التغيير فى سمات عقود إيجار البهنسا 
مع تغيير ثروات طبقة ملاك الأراضى البلدية؛ فقد أدى استقطاب ثروة 
أراضى مواطنى عواصم الأقاليم بالتحديد إلى تأكل تلك الطبقة المتواضعة 
الثراء من ملاك الأراضى التى قيل: إنها كانت مسئولة عن عقود الإيجار 
"النموذجية» الخاصة بمنتصف عصر المواطن الأول. فالروابط غير الرسمية 
والشخصية التى كانت تربطهم بمستأجريهم والموثقة بالخطابات الذى سبق 
حالا مناقشتهاء فضلا عن الشروط المعقدة والشخصية لعقود الإيجار نفسهاء 
كانت تمثل شكلا هشا لعلاقات اجتماعية قضى عليها بسهولة بواسطة اتساع 
الهوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر. وكلما أصبح الملاك أكثر بعدا عن 
مستأجريهم» أصبحت الشروط التى تزرع أرضهم بمقتضاها أكثر توحداء 
ونجد أن ملف العوائد حل محل عقد الإيجار كأهم سجل لعلاقاتهم. ويوضح 
صياغة أحد عقود البهنسا القليلة من أوائل القرن الخامس 3803 لاءآ .5.0 
تغييرا فى التعليمات من السمات الفردية شديدة الدقة المميزة لعقودهم 
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المبكرة: 'أتقدم بكامل إرادتى بتأجير....... وفقا لملفات الإيجار السابقة 2 
يشرط أن أحصل] على العقد ودفع الإيجار السابق وجميع الالتزامات 
المنفصلة على نفس الأساس بالنسبة لآلات الرى الأخرى وفقا لملفات 
الإيجار لخ 

يدل هذا المثال بطبيعة الحال على أن عقود الإيجار المكتوبة» وكذلك 
الإيجار الزراعى بشكل عام؛ واصل وجوده على ضياع كبيرة كما كان يحدث 
دائما. وتفتتخ أقدم الحسابات التى سبقت الإشارة إليها بتسجيل المبالغ المدين بها 
المستأجر لإكراميات علهممة العقدل”' ". ومن ثم كان الأمر بيساطة رؤية 
إحلال بسيط لعقود الإيجار المكتوبة مع نمو الضياع الكبيرة. ولكن لا بد أن 
هناك أسبابا لماذا كان من النادر حفظ عقود الإيجار المكتوبة مع مستأجرى 
الضياع الكبيرة فى البهنسا نفسها؛ حيث كانت مسؤولية كتابتها والاحتفاظ بنسخ 
منها موكول به للمشرفين المحليين نه02006:م أو نظار الضياع نه5ا00:دام فى 
القرية» بينما كان المستأجرون الذين ظلوا مع المالك نفسه لعدة سنوات قد 
تجددت عقودهم ضمنيا (حتى لو كان العقد الأصلى محددا بنطاق زمنى)؛ بدلا 
من إعادة كتابة مسودته على فترات متعددة» ومن ثم كان مجموع عقود الإيجار 
التى يصل إلينا أمثلة منها أصغر عددا. 

وعلى ذلك فلكى نختم الحديث؛ فإن عقود الإيجار الباقية على الرغم 
من أنها مفيدة فى تفاصيلها عن الإنتاج الزراعى وعلاقاته الاجتماعية الريفية 
فى أى جزء من الفترة» فإنها تقدم نظرة كاملة عن الإيجار الزراعى فى 
الإقليم» لكنها تعكس جوانب معينة منه. وكان دورها الأكثر ثباتاء حتى إذا 
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كان متخصصاء يتمثل فى توفير الإدارة أو رأس المال الذى لم يكن مالك 
الأرض يستطيع تقديمه» أو لا يفضل القيام به. فقد قامت عقود الإيجار بإلقاء 
الضوء فقط لمدة القرنين» من منتصف القرن الأول إلى منتصف القرن الثالث 
الميلاديين على أكثر الجوانب 'مركزية“ للأحوال الزراعية» حيث أصبح 
ملاك أراضى عاصمة الإقليم أغنياء بما فيه الكفاية ليعتمدوا فى حياتهم على 
تأجير أنصبتهم من الأرض للقرويين المحليين. إن ضغط هذه الطبقة باستقطاب 
ثروة الأرضء غير الظروف الخاصة التى كان يعمل فيها نظام الإيجار» 
لدرجة تُوقُف عقود الإيجار الباقية مرة أخرى عن أن تعكس الأهمية 
المستمرة للإيجار فى العلاقات الاجتماعية للإنتاج الزراعي. 
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الهس توسسه 


تاوأكنال:0 © 


يُوثق بردى البهنسا بالكامل معظم أنشطة ملاك الأراضى الذين عاشوا 
فى البهنسا نفسها فى حين كانوا يمتلكون أراضى فى القرى المحيطة بالإقليم» 
وكان لدى الإدارة الرومانية لمصر الوعى الكافى بمسؤولية تعزيز مثل هذه 
الطبقة المعتدلة الغنى من ملاك أراضى عاصمة الإقليم» رغم صغر حجم 
المساحة الغالب عليهاء فى المقام الأول من خلال خلق كميات كبيرة من 
أراض ملكية خاصة بمعدلات ضريبية معتدلة. 

ومع ذلك يمكننا تبين أنه لم يكن هناك وجود لأى مانع رسمى للحصول 
على حيازة الأرض بين سكان عاصمة الإقليم والقرويين (كما كان فى 
الضرائب الشخصية)» أو فى الواقع بينهم وبين مواطنى روما والإسكندرية؛ 
رغم أن هؤلاء كانوا يخضعون لنظم قانونية مختلفة. فقد كان يُمكن أفراد من 
جميع تلك المجموعات امتلاك أرض خاصة من الطبقات المختلفة» ويمكن 
تبادلها من واحد لآخر؛ كما كان يمكنهم حيازة إيجار أرض عامة» أو مقدسة 
أو أرض إمبراطورية. وغالبا ما كان الرومان والسكندريون الذين تم تسجيلهم 
كملاك أراض فى إقليم البهنسا بعد أوائل الحكم الرومانى- ينحدرون من 
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عائلات لها أصول محلية» أو كان لهم على الأقل صلات طويلة مع الإقليم؛ 
على الرغم من أننا لا يمكن استبعاد إمكانية أن مدى تمثيل الملاك الغائبين 
كان ناقصا بسبب استخلاص الأدلة من البهنسا نفسها. 

ليس هناك معلومات دقيقة عن نسبة الأراضى العامة للّراضى 
الخاصة خلال عصر المواطن الأول. وحتى عند منتصف القرن الرايع عندما 
تحولت الأرض العامة السابقة إلى ملكية الخاصة» فإنها كونت نسبة أقل من 
٠‏ من الأراضى الصالحة للزراعة فى الإقليم. ومن الممكن أن يكون 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة فى أوائل عصر المواطن 
الأول كان أكثر إلى حد ماء ولكنه كان ما يزال أقل من أن يتساوى الميزان 
الذى ثبت وجوده فى بعض قرى إقليم الفيوم. وتعد نسبة الثلثين للأرض 
الخاصة فى تلك الحقبة نسبة مناسبة» ارتفعت تدريجيا من خلال مبيعات 
الحكومة للأرضء خاصة فى القرن الثالث. وفى الحقيقة لا توجد وسيلة 
لتقدير إلى أى حد كانت مساحة الأرض الإمبراطورية أو الأرض المقدسة 
هناك فى أى مرحلة. 

بلغ المعدل القياسى للضريبة على معظم الأراضى الزراعية الخاصة 
إردبًا واحدا على الأرورا. وكانت الأرض العامة تسلم مستحقات بمعدلات 
متفاوتة تجاوزت إردبين على الأروراء وتراوح المعدل الأكثر شيوعا بين 
ثلاثة وأربعة أرادب. وهكذا واجه مستأجرو الأراضى العامة الذين كان 
معظمهم من القرويين عبء ضرائب أكبر بكثير من الأفراد الذين امتلكوا 
أراضى خاصة فقط. ومع ذلك فإن اختلاط حيازات نوعيات مختلفة من 
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الأرض فى أيدى كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين قد ساعد على 
تخفيف ذلك العبء. لقد كانت فى الحقيقة سياسة رسمية» أغلب الظن لمواجهة 
عدم قدرة بعض صغار الفلاحين للوفاء بمستحقات الأرض العامة» وذلك 
بواسطة وضعها فى أيدى أناس ذوى ثروة خاصة كبيرة» وفى حالة عدم 
وجود متطوعين يتم اللجوء إلى الإرغام. 

كان يوجد هناك بعض الضياع الكبرى خلال العصر الرومانى» وتلك 
هى الأملاك التى يبدو أنه كان لها إدارة مركزية أكثر من كونها كتلا لقطع 
منفصلة؛ رغم أن هذه الضياع كانت تضم فى العادة وحدات عديدة منفصلة. 
أصبح الدليل المرتبط بهذه الضياع» من حسابات زراعية وخطابات 
التعايمات: أكثر شيوعا خلال العصر الرومانى؛ لكن من الطبيعى أن ذلك لا 
يعنى بالضرورة أن تلك الضياع نفسها أصبحت إما أكثر شيوعا أو اتساعا. 
ورغم أنه يفترض عادة حدوث تركيز تدريجى للثروة من الأرض الزراعية 
خلال تلك الفترة» فلا يوجد فى الواقع أى دليل من البهنساء أو فى الحقيقة من 
أى مكان آخر فى مصر يمكن استخدامه لإثبات ذلك. 

ومع ذلكء فإننى أعتقد أننا محقون فى افتراض بعض التركيز 
التدريجى فى حيازة الملكية» ما دام لا نبالغ فى مداه؛ وتقدم مصر أدلة غزيرة 
على ملكيات أراض ذات مساحات صغيرة خلال القرن الرابع وما بعده. 
وهناك بالتأكيد تغيير فى سمات 'ونغمة* وثائق البهنسا (المسلم بها بصورة 
خطيرة جدا كقاعدة للمناقشة) والتى تقترح زيادة إقصاء ملاك الأراضى عن 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك أيضا دليلا كافيا لاقتراح بعض العمليات التى ربما إما 
أن تكون قد ساهمت فى الاتجاه نحو تركيز الملكية أو تباطتها. 


203 


مما لا شك فيه أن نظام السماح بتقسيم الميراث شجع على التجزئة 
المادية للملكية» وحال دون تركيز الثروة العائلية. كانت الأملاك تقسم بين 
النسل لكل من الذكور والإناث. على أن يكون الابن الأكبر هو المخول 
الوحيد بالحصول على نصاب مضاعف؛ وعلى أن يرث الأطفال بشكل 
منفصل من كل من الوالدين. وكان لا بد أنه كان لفرص الخصوبة ومعدل 
الوفيات تأثير كبير على مدى تركيز أو تبديد ثروة عائلة الفرد على مدى 
الأجيال؛ ولكن كان يمكن لبعض أفرادها السعى لتحقيق بعض السيطرة على 
تلك العمليات؛ وساعد زواج الأقارب بالتأكيد على مواجهة تجزئة الملكية. 
واحتفظ الموصون (حتى الإناث منهم) فى بعض الأحيان بأراض زراعية 
للورثة الذكور؛ وكان يمكن شراء الأرض أو بيعها للأقارب أو الجيران 
(الفئات التى تزامنت فى كثير من الأحيان). كان بيع أرض خاصة لأفراد 
بعيدا عن تقديم مساهمة كبيرة فى تركيز ثروة الأرضء ويبدو أنه ساعد أكثر 
على الحفاظ على نمط مستقر لملكية المساحة الصغيرة من الأرض بإعطائها 
مرونة إضافية. 

يبدو أن تحفيزا أكثر قوة لتغيير اقتصادى واجتماعى كان كامنا فى 
سياسة الحكومة تجاه الأراضى العامة. فقد ثبت بيع أراض عامة لتصبح 
ملكية خاصة فى أوقات مختلفة» خاصة فى عهد أغسطس ك5دفكداهنالة وفى 
منتصف القرن الثالث. وشكل ذلك ”استثمارً! جيذ" لأصحاب المشاريع من 
ملاك الأراضي؛ مختئفا عن الأرض المصادرة فى مزادء فالأرض العامة 
كان يتم بيعها بثمن مُحددء منخفض جدا نظرا لحاجة الأرض لاستعادة 
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إنتاجيتها. ونحن لا نستطيع تقدير كم من الأرض العامة بيعت إجمالاء لكنها 
مثلت بالتأكيد زيادة دائمة فى نسبة الأراضى الخاصة. 

رغم ذلك وأكثر أهمية» كانت التغييرات التى حولت تدريجيا الجزء 
الأكبر من الأراضى العامة إلى ملكية خاصة. هناك مؤشر طفيف أن الإجراء 
لتعديل معدلات الضريبة على الأرض العامة كان ضروريا حيث كان على 
صغار المستأجرين مواجهة التزاماتهم» وقد تم تطبيقه أصلا على نحو فعال 
تحت الحكم الرومائى» ويبدو أن النظام تجمد إلى حد كبير فى الفققترة 
الأنطونية. ومنذ البداية كان كثير من الأراضى الملكية فى أيدى كبار 
المستأجرين الأثرياء؛ ووجد أيضا آن ذاك كبار ملاك الأراضى من عاصمة 
الإقليم أصبحوا يضطلعون على نحو متزايد بمسؤولية الأراضى العامة العادية 
(عع وزوهسمءل). كان ذلك نتيجة للإرغام أحياناء وهناك أيضا دليل على 
حصول ملاك أراض عليها تطوعاء وحتى بشغف؛ لأن ملاك الأراضى 
أمكنهم بفاعلية عن طريق إصلاح الأرضء وتطبيق نظام تناوب المحاصيل 
العادى على الأرض الخاصة إضافة رقعة كبيرة فاعلة إلى ضياعهم القائمة 
بدون أن يضطروا إلى دفع ثمن الشراء. وتم توجيه بعض الإجراءات 
لاحتياجات صغار المزارعين: مثل الإمداد ببذور القمح التى استمرت حتى 
القرن الثالثء وبنهاية ذلك القرن تم استيعاب كامل للأرض العامة لتصبح 
ملكية خاصة: وتم تمييزها فى القرن الرابع فقط بمعدل ضرائب مرئفع. ومع 
ذلك ظلت بعض الأراضى العامة القديمة باقية فى أيدى القرويين لزراعتها 
على نطاق صغير (وعلى الرغم من ذلك يوجد لها توثيق كاف من الأدلة)» 


205 


وهناك ما يدعو تماما لنعتقد أن هذا التحول الكبير فى التزام الأرضء ساهم 
. إلى جانب ضغوط أخرى مثل الأعباء العامة 1©5ع46!! على الأفراد من ذوى 
الثراء المتواضعء تجاه الاستقطاب لثروة الأرض. 

وإذا قمنا بفحص عقود إيجار الأرض الخاصة من البهنساء يظهر 
بالتأكيد وجود تغييرات كبيرة فى الجزء الأخير من القرن الثالث التى لن 
يكون من السهولة تفسيرها من خلال احتمالات فرصة بقاء الأدلة؛ لأنه 
بالنسبة لمعظم عصر المواطن الأول فتلك المجموعة الكبيرة من الأدلة تعكس 
الممارسة التى درج عليها ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الثروة 
المعتدلة فى العيش على دخل عوائد إيجار أرضهم لقرويين محليين. ورغم 
أن هؤلاء المستأجرين كانوا أساسا من صغار المزارعين أكثر من كونهم من 
كبار المستأجرين وتكبد بعضهم ديونا لملاك أراضيهمء فغالب الظن أنهم 
تمكنوا من الحصول على بعض الاستقلال الاقتصادى عن ملاك أراضيهم 
بتوفير أدواتهم الخاصة ونفقاتهم. ومن الضرورى وجود روابط اجتماعية ما 
زالت غير موثقة إلى حد بعيد» وحال دون تبعيتهم الكاملة أيضا حقيقة أن 
المستأجرين عادة كانوا يقيمون فى منازلهم؛ وكان يمكنهم الحصول على دخل 
من مصادر متعددة فى الوقت نفسه؛ وربما كانوا هم أنفسهم يمتلكون أنصبة من 
الأرضء أو ربما كان لديهم أكثر من مالك للأرضء أو يجمعون بين إيجار 
أراض خاصة وأراض عامة. 

ومع ذلك؛ أصبح مستأجرو القرية فى أواخر القرن الثالث أكثر ندرة 
فى عقود الإيجارء وحل محلهم سكان عاصمة الإقليم الأثرياءء الذين بدوا أنهم 
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كانوا إداريين فى المقام الأول أكثر من كونهم أنفسهم مزراعين. إن 
المحاصيل المذكورة توقفت أيضا لتكون دورات المحاصيل العادية للقمح 
والعلف. وفى الحقيقة لم يكن هناك ابتعاد كامل عن زراعة المحاصيل 
الأساسية» وفى الواقع هناك أدلة أخرى على استمرار أهميتهاء لكن يبدو أن 
الذى حدث هو أن أهمية عقود الإيجارات المكتوبة قلصت من انعكاس نمط 
زراعى سائد إلى دور أكثر تحديدا من ذلك بكثير. ويبدو أن استقطاب الثروة 
أدى إلى محو مركز ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الرخاء 
المتواضع» وكذلك أيضا العلاقة الهشة التى كانت لهؤلاء الملاك مع صغار 
مستأجريهم الذين كانوا مستقلين نسبيا. ولما كانت الفجوة الاجتماعية بين 
ملاك الأراضى والفلاحين قد اتسعت؛ وأصبح الفلاحون معتمدين على ضيعة 
واحدة لإعاشتهم» حل ملف العوائد محل عقد الإيجار على اعتبار أنه الشكل 

تم توثيق وجود عدد كبير من الإناث ملاكا للأراضى خلال الفترة: وتقوم 
كلوديا إيزيدو را ودهل1هآ عنفسه!© وكالبورنيا حير اكليا معلد11 منصدسامه) 
بتقديم اثنتين من الأمثلة الأكثر إثارة للاهتمام عن كبار مالكات الأراضى. 
ويقدم بردى البهنسا أساسا جيدا لدراسة مواقف فى ملكية المرأة للأراضى فى 
مصر الرومانية» على الرغم من ظهور صورة متتاقضة فى بعض الأحيان. 
ورغم العدد الكبير من النساء مالكات لأراضء فلم تصبح النساء فى الغالب 
مستأجرات لأرض خاصة تقريبا (أو أنها على الأقل لم توثق بأنها قامت 
بذلك). وأنهن كن مستثنيات قانونا من الإرغام على زراعة أرض عامة. 
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. ولكن ربما واجهن صعوبة فى تطبيق هذا الحقء وفى الواقع كانت المرأة فى 
موقع بارز بين الحائزين على أرض عامة. ربما تحيز الموصون ضد وراثة 
المرأة عند توزيع أراض زراعية؛ ولكن وجد آباء كانوا يقومون أيضا 
بشراء أراض لبناتهن قبل الزواج. لذلك؛ فإن ما يبدو لنا وجوده؛ يتمثل فى 
مزيج من مفاهيم مختلفة لدور المرأة تتعايش معا فى توتر. منح كل من 
القانئون المصرى والقانون اليونانى الذى طبق فى مصر حقوق كبيرة للمرأة 
فى الميراث وملكية الأرض؛ لكن ذلك لا يعنى بالضرورة أنهن لعبن دورا 
فاعلا ومستقلة فى إدارتها وزراعتها. وكان يمكن لبعض النساء خاصة 
المتعلمات أو اللاتى حصلن على حقوق طبقا للقانون الرومانى للتصرف 
بدون وصىء واللائى شعرن بقدرتهن على القيام بذلك الدور؛ لكنه كان 
واضحا من الطريقة التى كن يشار بها لهذه المميزات فى الوثائق أنهن كن 
يقمن بشيء غير .عادى نسبيا. وعندما كانت النساء تشير فى التماساتهن عن 
'ضعف المرأة' والذى كان يمنعهن من القيام بإدارة أراضيهن بفاعلية» فإنه 
كان ينطوى على عرف اجتماعى ربما شاركن أنفسهن أو لم يشاركن فيه 
وكانت ميزة كبيرة لأية مالكة أرض أن تتلاعب بهذه القاعدة الاجتماعية, 
حتى تتمكن من الاحتفاظ بملكيتهاء فى حين تصنبح متحررة من-.الالتزامات 
المرتبطة بها. 000 

كان توثيق الأدلة التاريخية هو إحدى أكبر نقاط القوة فى بردى 
البهنساء رغم مجموعة من الأمثلة المنفصلة» وتنوع الاستجابات الفردية لكل 
من الرجال والنساء للمشاكل فى الحصول على سبل الإعاشفة من بيع 
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ريع الأرض. فقد كون كل من ملاك الأراضى والمستأجرين جزءا من شبكة 
شديدة التعقيد من العلاقات الاجتماعيةء كانت واضحة بدرجات متفاوتة من 
خلال نظام إيجار الأرضء وقواعد الوراثة» وقانون البيع والإيجارء بالإضافة 
إلى ما هو أكثر غموضا (بقدر ما يتعلق بوثائقنا) عن طريق التزامات التقاليد 
الاجتماعية. ربما كان لبردى البهنسا حدوده كأساس لتعميم اجتماعى» ولكن 
مع توضيح تفصيلى كيف حاول الأفراد إفساح طريق التفاوض من خلال 
مسار هذه الشبكة واستخدموها لصالحهم. فسمحوا برؤية لا نظير لها فى 
طبيعة ملكية الأراضى فى جزء من الإمبراطورية الرومانية؟. 
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الملحق الأو ل 
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الجذول رقم :)١(‏ الحجم النسبى لقرى البهنسا 
مع مهلل عاتطعص رطعي 0 1و عماة عنأنواء 8 عط 


طبقا لمدفوعات قائمة بردية («ه .» "3 ,1285 .بز«0 .5): أخذت الأرقام من السلسلة الثانية (: 11؛ 5اده) حيث كان 


ذلك متاحًا: أما الذى لم يكن متاحاء فقد أخذت الأرقام من السلسلة الأولى (111-1ه») ووضعت بين قوسين مربعين. 
(أ) تسلسل أحجام القرى تنازلها 


لال[ - غرب؛ ‏ 118- جنوب؛ لاه العليا؛ة 15- شرق؛ > وسيط رلا“ يسار 
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تابع الجدول رقم )١(‏ 


سينكيفا وحادععامنه 


سيرون؟ ا «صيرع ا 


أا 1 





كتتامو0 


كام ع1 


لك 

كه 

لتدطين 

دك 

اير 

يد 

نيمو ! ته 
ش له 
سيرون كد 
تامية تيع 
كله 

للا 

د 





تابع الجدول رقم )١(‏ 





تابع الجدول رقم )١(‏ 
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تابع الجدول رقم )١(‏ 
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تابع الجدول رقم )١(‏ 





531:9 





تابع الجدول رقم )١(‏ 
ب- أسماء القرى بالترتيب الأبجدى 


اسم القرية 


10ل مث 
اناعم 
م80 
ذلتكء 4113م 


11 1 ال11 ا اا 


تابع الجدول رقم )١(‏ 
بوسسية | سد |00 سضة | 


15 ضاق أ 











وخا 8110 


00 


|0000 





كنا وتزعاع12 


القت الجدول رقم )١(‏ 


ناعأععاع ع5 





المبلغ المدفوع بالدراخمة 


تابع الجدول رقم ر١)‏ 


50 
15 زارع5 
لقم 


دأاأععاامعلة 1" 


112 
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المبلغ المدفوع بالدراخمة 


الل الجدول رقم )١(‏ 


كأطا م1 
أععدء1' 
كذ) لم1 
كأ لم1 
وأطوه11 
ه101 


م لأمصتط و1 


2 
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الجدول رقم ١‏ 
تصنيف الأرض فى بردية 341 .0 .77 
الغرض من هذه القائمة توضيح مبادئ تصنيف الأراضى فى ذلك السجل لأرض نابو 713000 فى إقليم 
أبوللونوبوليس. يلتزم الجدول بقدر الإمكان بترجمة مباشرة من الجزء الرئيسى من النص (مع حذف المقدمة» 
وتفاصيل الحيازات الفردية التى ينتهى بها النص الموجود)» لكنه وضع لكى يكون الهيكل واضحا لم يتم تحديد هيكل 
واضح. ووردت الإشارة إلى كسور الأرورا بعلامة +3. 
* مجموع الأراضى المسجلة فى أحواض نابوو 0ه +668 .38500 منها: 


ملكية : ع! الأموط 
(81/ا1ه) ِ 205 21+31 
هلا نة) ْ 4ؤظ +1 
(لامه) سل 3 " بع +55 
(.لادة) ْ 2 غ8 +35 
:7ه /اده) ْ 522 موه +127 


(المجموع الكلى) أراضى ملكيّة عانانعوط 2224-98 
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تابع الجدول رقم (") 





+ أراض ملكية أخرى مسجلة فى طبقة: 
أمتلاك خاص 

5 11111ك1 (.1ه/مامة) طْ 31 .13421 

''وو 101016 (.1/91:ة) ْ اه +15 

0م18 ل 2 87+81 

29+31: 1 - 201)( 

257+ 37 1011 

م 1 +384 

المجموع أراض خاصة 1410011 ,دزوع)1210112 +422 


* المجموع الكلى لأرض تابعة للمدير المالى» وأرض ملكية وأرض خاصة + 644 أرورا 
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الجدول رقم () 


* حساب أراض مقدسة, ثم تأجيرها: 81 
5ت) ندم انر 11 .13+81 

رو[ ّ 2 (9 301) شعير .31 [3] 

(المجموع الكلى) حساب مقدس .24+87 


* حساب المشرف على المالية 41011515 والأرض المقدسة كما هو مذكور أعلاه- .,ه +668 منها: 


مغمورة .4028 
يمكن ريها صناعيا و81 +260 
غير مغمورة بالمياه .8 +6 


منها قائمة بالأفراد (مسلسة ')م!) إلخ. 


(*) يوجد من بينهما قائمة بأسماء الأفراد 07/80 0)!- 


(*) ترجمة هذا الأسطر فيه شك؛ راجع مقدمة البردية 60 .4155) .12 300 341 .0116 ./لا. 
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تابع الجدول رقم (؟) 


معدلات ضرائب الأراضى الملكية فى البهنسا 1106 عانط02ز) 


3 عهذ! 3906 711ائ1 بوط 
5 6ه ذ| 3906 1.9/11 ,بوج0 ,2 0 ((0006 عسام) .د حك 2 


*21 عدذا 1044 11 ,يرن .2 ع« | ا الم 
2 3047 111 ,بود ,ص عن | ا مم3 
14 عهذ! 3906 1911 ,بودن .2 | 9 | ل غلعميية 
8 عدذ! 3906 11لارآ ,بودن ,5 |4 0029 (0إ1026 عندام) 1 

0 عهذ! 3047 1711ئآ .يرن ,ط ل م 
5 عصنا 197718 ,نم0 ,2 ب ب قد 





(.31 اعم) عنها أن عاو1 








(إ23013 كتاأم) .عه 2 2 
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تابع الجدول رقم 5) 


21 ,”11*20 ,510ي26غ! 1044 ١/11‏ .وج0 .2 سند ]| ا عمد 
1 عدذا 1044 1711 .و0 .5 عا ون 7 3 
3 ,*8*,12 دوعا 1044 11/ا. 0:2 .1 الس#] ا لسسع 
15 عصذا 1044 ١711‏ .0 .م8 عسل | ل لكقسسمه 
ا ا 
*20 عئذأ! 1044 711 . .ي:0 .8 السعد | ا مستسميه 
كعم اتكفط ناه «تكمدمعام 20 ذأ امه 1044 7/11 . ,نيد ,5 عسل | 0 ستسميه 



























(*) لاحظ أن 3 .1ه فى الفصل السابع أحصيت خطأ فى 2 .م (1987) 67 208. 
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تابع الجدول رقم 7) 


نغ عهذا 77 1آ. لأسن طعد1ا ,2 | 21136 000 
6 عم! 1044 1/11 ,بون .م 1 دك و يايو 5 











16 ع5 ذا 3906 1آلارآ :0 .5 


24 ع2!! 77 11.؟أتتنا ,لوآ .2 21106 





ملاحظات: 


تم حساب الأرقام بمكيال خوينكس 1:0104» (وحدة مقياس جافة يساوى تقريبا لترا واحدا)؛ ومكيال الأرادب الذى 
استخدم فى جميع الحالات كان مكيال أربعين خوينكس 2ؤ«201©. 

4 11ل .02 .2: راجع مراجعة يوتى عناداملا .©..1 للطبعة الأصلية فى (الوءعري :1976(1-13) 21 228 
11-2 .هم . وهنا يمكن تصحيح تاريخ 235: راجع 290 .1987(7) 67 281. المصدر المشار إليه بالعلامة 
“لا يفهم منه صر احة أنه ملكى ©خ[اأوهداء حيث يوجد بعض الشك فى أنها تشير لتلك الطبقة. 

عن بردية 3047 1,11 .'و<0.0 راجع مراجعة المؤلفة فى 283-92 (1987) 67 :701. 


اد 


الجدول رقم (4) 


معدلات الضرائب بالأرورا التى استخرجت من بردية (40 .© 0ه 2) 1445 5.027.111 


عات بالأرورا 
| سسفواتبلانها | | 
| ضع |إ هص | 


لقد الإجمالى لبداية القسم الموجودا؟ عسي | مسية [«ت ا 
مزارعو الأراضى العامة [أراض جافة) أهاأعدمره:9 [زمنوههه7]9") | عم7مة | *سمدكة | *سمكمة | 
مزارع أرض عامة لم تتغير رغم مياه الغمر المتتابعة) ومءأدمن دمأدممعل | عام | تمصمسة | 0 | 
جميعها أراضى ملكية خاصة ع4:0)46] 411 | هه ١‏ (1,07) كته 0.90 5-0 
(*) خضعت هذه الطبقات أيضا لضريبة إضافية 605 :د605:06050م (تبلغ /١©‏ من قيمة الضريبة على القمح؛ 90٠١‏ 
من ضريبة الشعير)» لكن المدفوعات الإضاقية على كل من السطرين الأول والثانى من الجدول لا يمكن أن تحسب 

















[مزارعو أراض عامة] جزراه©ه [امنده:مع0] جرفها النهر عام 18 





ملحوظة: أعطيت الأرقام بكسرين عشريين؛ وتضمنت الأرقام التى بين قوسين على الضريبة الإضافية 0ع01091161001128. 


2( يتضمن قيد الإجمالي الأول الباقى مساحات الأرض الجافة إو!إموموزل؛ الأرقام الموجودة فى السطر الأول من القائمة هى نتيجة الطرج 
من أرقام الأرض الجافة أواأءدتنأل . 


الجدول رقم رن الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


الاختصارات: 
4- وللونن / أوريليا .مه > أرورا 81 ذكر 
«+1م- سكندر ى - سكندرية م - إرئب .007 من البهنسا دنادء» تردامو+0 02) 
ولمع وى عن كلامعا أوعميت عتروى نرمم 3 
ماعدا وردالنيل(الصبغة الزرقاء) والعصفر 0-6 0 
عاهمه. - أنثى (5) 3861| 11؟ ع زاثء قروىء قرويون 






مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع 
من الباطن | خاصة | الاجتماعى 0 اسم الحائز | الموقع ا 
أيضنا 
ايسيون م 
15100 8 افق التماس م 
عم عطناأموط أو 


5 وزيم 
فائياس ابن | ىن . قمح 
, ّ ملكية 2 
َ نول 1 اتن امنا كوبلا 
0١ 77 56 : 3‏ 








تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


8 هزم | اه الوضع اسم الحائز | 1 التا 
ليو 
ن بن ابي 
00 هير اكليديس لتبيرا ب عنس» 5أرورا أرض ملكية اا واو .8 
0 .3 لمعا 0 وقمح د أرور!| عع نا الأعمط 
عءلاء حونلا 
من العامة 
ابن فيتوتاس؟ عا ممم 2 اسان م 
اعة |) 
قروى | دحك | توميهة)0.ء عتاالام 5 0 غطن|| وو 
9 9 
سار 5-65 59000 1 ردن 6 
رجل بيلاجايم 3 1-2 ا 04 |.لد" .5 عقمد 
ميسو س بن 6 .م 117 


ّ ع 9 أ على 
ديو جيديس نسلة 40 َ َ 
5 بن أرض ملكية فز 
1 ا أر ورا و 
شب تنيوجيئيس نائصة 















وسعجم ر اتوي في وبورومر لب جر (ن) لوج مم مسيم ر يكم 


ل د 


1 : 7 
ع ام ش 
1ل . ا سعا 


م 
ب 


م لأسي توصل 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الممتزم | أرض | الوضع | نوع لوقع |المحصم 5 
8 اف اتامدات 0 0 0 2 


اه 
0 أرورا 0 م 
بن الشرقية 1 
عاد ااالالا 
لخدف هير اكليئيس | 5أالاطن؟ 
3 مصادرة 2185 
.5ل تعادن1١‏ | وبيروئيس 
أرور1ة اا د اداه 
0 ا د 
يلا 


بو نيس اأعمصط م 
امرأة 5 أرض ملكية 
كوم ا 42 
بيتوزيريس 


باناخوتيس 
بن 
١‏ رجل | باناخوتيس 0 أرضن ملكية ٠‏ قرض 
: .5 كلأ يونا 
١‏ عنعن لمم 


























تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


0 ار الوضع نوع 


عمأرع وبل در 
من بيلة 0 
واعم 
أبوللرنيوس 
2 07 0050 
ر جل توتيئس 
1010 ل ور ١‏ 
وَجِلَ حيبوليتوس 
)مم1 0 ورا 






- إدة 





538 





62 
.68 
م 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


امم الملترم ١‏ لوضع نع اسه الجانز ١ ١‏ لخصو المساحة لىع المصدر 
من الباطن متنا أ تحنس | اسم العائز | الوقع 1 عي 5 
! 0 1 اا قاد 
عفد 2 
: هيروديس 3 
تعم؟ | “«0 | دجك | وووومن (عامة). | وير 100 
ج11 
تلولئيس د 
كين 7 ضياع ديد | ردبو 
1د أرورا؟ بلأكلاته رسمي 
هوريون 7 
يؤجر * : 
١ 0‏ ]رجل | هوريون؛ ملكية | التماس | 20] |1ا).0) 
يو ك2 قروى قرويون 2410 
لأخرين (١‏ 2 
ف مر 
أبوللونيوس أو فيس أرورا ِ بمنحة ارد رم 
رجل 1 بن الم (عامة) | ينور | *2! | بدورنان 
هيليودوروس بوبه 
0 5 ايجار 0 
أبوللونيوس أرورا 0 من 0 
.5 كنال علدلا الباطن ١‏ 
عو تالمهم 


2 ندتا 8 
ا فاماة 
ده [|[رجل - ' | أخضر 
.5 المتلموبةا 
»> 
عون 
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نابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


د بطليما 0 .8 
ومن | سيناري 0 34/5 | 810 ا 
تممماة ين أرورا 


أرض عامة 3 اأناما»0ع 
ل عع قأمونانه0] رضن 3090 
0 
3 أرض بيعت 
أاه - أرورا | بسعر ممحدد 
و 
ومع ملمتروط 








تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


0 


0م 
ااا 





أبيون بن 
سارابيون | بيتنوريس 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


0 





تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم الملمزم الوضع | نع ' المساحة | وصف الأرة 
كلدت 
قروي رجل تيس 715 [عامة] ور 
0105 سد 
- 0 : َ 0م 
ل يون 3 7 3 طب ا 
كمح أرورا م 6 1474 
ااا 
)10م 
1 0م 
ع 4ك اد 


خاص اامة .2 

أرض عامة بتنوين 0 اعها 
6 21 ما 
رضن 

















سجر لمتروز قو ووم ر قب جر ر (0) لجو) مرجم ر يكم 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم أرض 3 
أيضًا 


بو 1 2< 
هوريجينيا عن 
د أبنة ماركوس بر أرض لم | ,, لم1 لمجم 
ذكورة عم ا 0 0 تصلها 478 
كلت 113 .ل 3 1 مياه 
5 الفيضان 


0 اا 0م 
تائيس 13 1 24 
رجل أوريليوس. ونومة؟ ص أرور!؟ | أرض عامة 27 
ديونيسيوس 








5346 


اسم الملقزم 8 


مسجل فى 





تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


0 
رجل 
رجل 


202 
6 رجل 


0 


0 
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أوريليوس؟ 
بن 
خارميون 
© 


يسوبديس 
(الشرقية) 
كلااطموم 


كفر 


الوا ممع 


ف 


دي 


م 


د 
0-0 





/آنا لإر0يم 
32200 


ف أوريليوس 6 
5 كورنيليوس 
3 رجل | بن باسييس | سينتو 56010 أرض ملكية رش لم لوم .” 
00 م 1 000 
. 805 .3 را 


8 





تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك ' 
اسم الملتزم أرض الوضع فوع لحصوز 


الموقع 

بالوسيس أرورا؟ 
جوليوس وذعوادم 0 
هوريون ملكئة أرض لم 0 
كنأل تصلها 459 
1000 مياء 

: روزا القضاء 

سيقو 0ر50 0ن 


طلب 
قر 5 اما رمم 
85 0 صن 
أرض عامة | كل 03 
قمح يح يذور 
30 
أرورا 









انام ما 

11 
كدتاله 

11 





اسم الممقرم 5 


قروي | رجل | أوريليوس 

يوليوس بن 

. أمونيوس 
قروي | رجل | أكايرايوس 

ابن 
تدا بابونتقوس 
قروي | رجل |كوبريوس بن 5 

قروي | رجل ! ساراسء» 
ٍ بابونتوس بن 
كورنيليوس 


0 





تابع الجدول رقم (ه) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 





أرض ملكية 
8001 
0 
206 إالانا 
1 









تابع الجدول رقم (6) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم الققزم 77 الوضع 
من الباطن | خاصة | الاجتهاعه أ نحن | اسم الحائز المصول الوثيقة 
أيضًا 
0 


الا روم 
طاأه) مهن 
2 


2101976( 


تابع الجدول رقم (ه) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع | توع 4 نوع 1 
. إايضا 


1 
ا 
بالوسيس 2 ملكية 7 
كلتم 
أرورا 


بيزيريس بن 
هيراكليوس | بالوسيس 
رجل عن طرٍ ديق 5أكماوم 21 
د 
3 ا 2 
نترومعتة أرورا 
0 9 المع 
إ: أراض 2 
أخرى) 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم 0 أ 1 2 


0 بدون 7 
ورد 3 
2-5 النيل 
أوريليوس يذ إيجار 
فالريموة 2 العصفر ِ ال ابرعم 
1 قروي |رجل | تيوريس سكو أل 0 ملكية من 8 
م 
8 وثلاث إخوة الباطن 
50 قمح : ورا 
كقذاه 
حك 


كاليبورنيا | ثموينيسوبذ 

لام 
ل اه 8 هيراكليا ّ تصريح 
ا أبعم :أن 4 ] المدعوة 0 .0 |بارض 601 
المؤله - 7 | يودليما لبنة | عم؛ إدييننا 07 ناكا 
تسناشيا: كاليبورنيوس | 5ة 10 الفيضان 
ٍَ ثيون 1 أرورا 
2 © ) 


سجل إمنتصسف 
2 2 ق 58 
ملكية عقارى | القرن 11007 
للأرض | الثالث م. 



















تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم هن | ايف الوضع 
0 أوريليا ابنة َ "الى 58 
ود 

ديونيسيا ابنة إيجار ؟ 10 لكا 

أ 

(صارى) | فب تيون المدعوة 

ديونيسوثيون 

- معبد- ريدت بن الا 58 


ملكية | ثملاك ري | لقو 
الأر 2 1 0 
قائمة 
ملكية | لملاك 
الثان م 
الأراضي 






ع 


ديوني 
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تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إِقَليم البهنسا 


سج الممقرم ل الوضع ا 
أيضا 
1 0 .8 
0 ٍِ - 2 


“0 إرجل 3 
26 أرض ضياع | خطاب القرن | 551111 
,0 | رجل | تووم عدمولر؟ أرورا | مع عامنوم0 الثقثم.|[ 1260 


شقرن | إرباروم 
عامة 
للللاتة نيوك 


() ضيعة؛ نه قذي فين ووش اما رين الحسابات المالية 5ممدعة !داق بسعر محدد 40ن:هء7 ؛ ضيعة سالفوس إيوستوس السابقة؛ أرض تابعة لمسدير 
الحساب الخاص 5مومة 105 تباع بسعر محدد. فضلت وضع الترجمة بالصورة السابقة ليسهل على القارئ متابعتها نظرا لضيق مساحة الممود 
المخصص له فى الجدول. (المترجمة) 




















تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مانك 
عدت |اسمالملتزم | أرض | الوضع | نوع ك2 نوع : 
حتهاء شق ا ١‏ 
أيشا 
نعم؟, رجل | استيفانوس َ 
: وثيون 4 6 قائمة القرن . 
4 لملاك بير 73 58 
نعم؟, رجل | أمون بن أرورا الأراضي 0 
يومن 
غؤلاة .سن 5 5 1لا ماون بم 
3 قروى بتروكي أرض ملكية ضريية | 319 | و, 
1 عا ملابس 
أوريليوس 
هير اكليديس 


نعم ]| .لز«0© إرجل . ا 
7 سنكيفا 2 7 بيع 5811 
ملكية 365 
م5101 أرورا أرض 062 
١‏ الن.: 
نعم | قروى |[رجل 











من: 





نيوسكوريديس 
أوريليو 


تابع الجدول رقم (0) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
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الجدول رقم (8) 
توزيع حجم حيازة الأرض: دليل مقارن 
أ- تصنيف مساحة الأرض قبل عام 1800 فى مصر : 
(مختارة من (1962,76 ,0<600) 1800-0 رأمنرجظ1 ممع لم هأ وفطكسع سمه سوا كه نوووؤكزة1 ى روعو8 .3ق 


إلى 3 أفدنة (4.5) أرورا لا يكفى وحده لتغطية احتياجات أسرة واحدة. 
3-10 فدان (4.5-15 أرورا) تكفى لاحتياجات عائلة: 


'متوسط ملاك الأراضي': يستوجب تأجير جزء 


0 -10 فدان (15-150 2 َ 
, لن (15-150) من الأرض أو استخدام عمالة مأجورة. 


أكثر من 100 فدان ( 150 أرورا) ملاك غانبون فى كثير من الأحيان .. 
(ب) النسبة المنوية لملاك أراضى هيرموبوليس فى بردية © 254 5 1.0011:460 ,2 بالتقريب لحيازات 
المساحة "1 .هآ .2 .101 .2 
أقل من 5 أرورا 250 302 
5-5 أرورا 35 233.0 
15-0 أرورا 26.6 272 


0 وما فوقها 59 86 


ْ تابع الجدول رقم (1) 
توزيع تفصيلى لحيازات ملاك الأراضى فى هيرموبوليس فى بردية 1 000115065ءة البيانات مأخوذة من 





راجع شكل رقم )١(‏ يمثل الفرخ :2ك العمود الأول والثالث من الجدول السابق. 


الجدول رقم 7) 
ملاك الأراضى وممتلكاتهم فى منطقة بالاسيس 2818516 المجاورة 
أوائل القرن الثالث الميلادى 

طبقا لبردية (283-92 (1987) 67 288 ,ده5لمةا/10 .ل 6ه :1-13 (1976) 21 228 عأاساملآ طاابد ,1044 1ا/ا ,بريرن 5 
وحصلت على البيانات من العمود الثانى (غير المنشور)» التى أعيد بناؤها من المعلومات المستمدة من مقالة يوتى. 
واعتمدت فى البيانات الموضوعة بين قوسين على النص الموجود مباشرة؛ وكذلك عن أماكن أنصبة أم,ها! القرى 
الموضوعة (بين قوسين) راجع: 159-244 ,(1975) 55 ,قنااملزوءة ,1 0دجط؛ تم الاستدلال على الفنات الضريبية 
0 بين قوسين من مبلغ الضريبة المدفوعة. 


العمود الأول 1.1م©> 





(يم) لوج ممععم | زم 





(م) لوب مممجم , جزم 
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تابع الجدول رقم (؟) 
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تابع الجدول رقم (8) 


ملكية 
لردب واحد 
إردب واحد 


إردب واحد 





إردب واحد 


ٍِ 5 أرورا تم حجزها لصالح أرسينوس 5 المدعو ديونيسيوس بن أبوللوفانئيس من عاصعة الإقليم؛ 
وخمسة أرورات أخر ى من نصاب 116105 أندرون ممع مينيثيوس 01105012605 تم بيعها لأرتيمسيس 41460615 ابنة 
تسيناباوسيريس 15611081151115" (سطور ١؟<6).‏ 


تابع الجدول رقم (17) 01.11) 


الصريية المكان: 
نئع 





أكثر من 0 
12 
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بل 5 
تر 
2 


أرض ملكية 
وسط أراض 
أخرى 
ف 1 5 





جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


الموصضى 1 انثارت 


م 


ابن واحد امرأة 
اس 


مله 


م 
0 


امم 
9 .رن .2 


04 و0 بط 


0 111 ...سآ 


8. 0.111 9 


8 0777 





تابع جدول رقم م 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


ا الستفدون 10 | الم | التاريخ افر 
| «جلاسة 
امر أ 






وراثة من بينها أرض 








تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


وراثّة من بينها أرض 


حصول اين الابنة على 
أرورا واحدة؛ استفادة 


زوج الموصية أيضا 





تابع جدول رقم + 


شروط وصايا من البهنسا 


ل 


القرن الأول 


القرن الثالث 





تابع جدول رقم + ظ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 
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تابع جدول رقم م 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


وراثة من يينها أرض 


(صارابو س كمومه 59) 


وتحصلان على نفقة 
وسكن. وتحصل حفيدة 
الموصية على خدمة 
سارابوسء [وانتاج؟] 
بعض الأرض 
والمجوهرات. 
(اكمم) 1034 
31 الال 519 





53/1 


تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


يجب قيام الأبناء بدفع 
نفقات الجنازة» تحت 


إشراف الزوجة وآخرين 


تحصل الزوجة على أرض 
قطع متعددة لأرض | لتأمين المهر لها؛ تزؤد ابنة 
غلال وصديقه / غير متزوجة بالمهر /م0ك؛ 


اا وج ,م 
2348 
( سجل إغريقى 
عن فتح وصية 

رومانية 
7 يم 
( رومانى) 





. | 1721040 اوم 
(رومانى) 
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تابع جدول رقم + 
شروط وصايا من البهنساء - القرن الثالث 


َّ 2 1 1 





وداثة من يينهاارش |00 الستفهدون_ 100 | 






يحصل الوصى 
على أرض غلال 
قرب سينكوميس 
كتصرععاوىء5 وبيلا 
هاء2 لقع 





ببعين وصى كعوترمء )امآ 
لإدارة ممتلكات ورثة: 
ويحصل على أرض لنفسه 
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الجدول رقم و 
الدليل على وجود الوصية فى بيانات الإعلان عن الممتلكات 





* الأرقام بين قوسين تشير لعدد الحالات المتضمنة لأراض زراعية. 
+9 مراجع (ج)- العائد العام؟ (ر العائد المنتظم: 

البهنسا: بدون وصية: 

.(9ع) 1532 3/7 ,(ع)942 251/111 ,©) أذ 9317 ,2) 77193171 58 ,(ع)481 111 ,(ع)248 رزع) 11247 .0ط 


« 


بوصديهة: 

0) 114 .م17 .له31.5 1116362 .0 .2 ,(ع) 74 1 .مد1! .5 ,(2) 638 ,(2ع) 111482 ,(ع) 249 11 ,() 75 1 .رن .5 
أذ 
حرى 
.(0) 713 /1 ,(9) 111637 ,(ع) 250 11ل .و0 .ه. 
الفيوم: بدون وصية ( 1أه) » 24 .ههق.ط ,2100 ,2097 1)< ,1034 /ا( ,919 ١11‏ لظا 
أماكن أخرى: بدون وصية : 17 ,بهد0 ,8 ,() 805.3 .طموطالا .© ,(0) 0209© ,11 .(0) 108 1] .ابره بم 


(طلب للسماح بالبيع) 205 ,0 200.5 .5ع,ا/ا ,(ع) 715.617 ؛ بوصية /117 ,بر«0.© ,(0) 1325 ]611 551 (ع) 24 1 مان0 .5 .0) 211 .كلك .لز 
71570 


أخرى - 277 ) 7١‏ !! .ناث .8 
(ملحوظة: لم تضمن بردتى 24 51 5.0510, 1034 /11 [801 أى تفاصيل عن ما إذا كانت الممتلكات تشمل أو لا تشمل أرضنا). 
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الجدول رقم ٠١‏ 


محتوى مهور( الدوطة) 7010:3165 البهنساء القرن الأول - الثالث الميلادي 





المهر عاط 


1 أدوات للاستخدام أمون»حا» 


المجموع 200 دراخمة ا 112 ,تربد0 ,م 


المع 2 دراخمة 


82, 01. 11 5 


1 راء يتضمن 4 مينا ذهبية؛ 3 أثواب» 
0 أرورا؛ 7 أرورا؛ أساور ذهبية؟ 


ومنزلا وعبدا 


(*) موتااامم) علامموميدم 
(**) راجع عن التاريخ 1269 .آذ! .مده اها مكدعموممع 17 امل أكاة رمصموطعةلطننا 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 
متعلقات العروس | 
لنت عوجوم 
ا | (2007درضة 


مسخصة 00000 


تشمز 


(4) ماتت الفتاة قبل تنقيذ منحة المهر. 


528-17 17 .و0 ,2 


8, 0. 111 6 


51 71 7 28 


75 نورن 5*) 


| رامع ل 7 111 .0 .8 


م0 5 .وا؟1! .موج0 .8 





(..) لوج ممم ر يكم 


تن" نا ووع) 
15115 1[ 0 
401 14 506 


24614 5 





1 
3 
هن 

_ 
56 
6 
9 


قارنا 381 باودناة' لاتحباله ع2 (9961]' 55د 66 صمء ل (م) 





تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


5ع 450 5113م 


آ.اأن» 


1غ ,0ط 


7 1 عناده 2 .1ا0 ,مآ 


تنحاس أصسقرء دراخمة؛ بنود أخرى؛ ملايس قيمتها 
أحمارء واحد | 5000 دراخمسة 
تالنت: لشراء عبيد | 2000 دراخمة لشراء بنود أخرى 


518 


تابع الجدول رقم )٠١‏ 


ع 
ممتلكات أخرى المهر ومنعاط 22 
0 


دما مموع #تشدقضة ا | 06 | 000090 


يتضمن هذا الجدول جميع نماذج الوثائق التى حفظت تفاصيل محتوى المهور. عن قوائم كاملة لوثائق الزواج 
والطلاق؛ راجع: 65 هه ؟27.مم ,نوع عمل ورسسلاء)5 2:6 .عامل , ععصعنع . 


توضح الطبعة الحديثة لبردية 700 لا .3810 .2 ,6551 .100 .381 .5 أنها تم العثور عليها فى كرانيس. وعلى ذلك لا يجب ضمها 
لنصوص البهنسا. 








م 


جدول رقم )1١(‏ 
أسعار الأراضى الزراعية من البهنسا 


22 أله سام م 
اعد م ا د 
لش «امسة| انه | ع | ” | م 0 
ل لت ]| 

7ل 


600 00600 
01/7 دراخة 
امس | مسسية 
















3 


0 
5 4 


0 
مولعل درا 
100ظ1 

سورعل دراخ 


ُ 


*| 5 | © | ؟ 
| ع | طم | اع 


206060607 
041 
511 1 3 


م 
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تابع جدول رقم )١١(‏ 


ا 58 
12553 


8 آرآ .5.0 


6 لوعن ,م8 


ممم 11,250 
اه عل 





- 


١‏ سق لازاشرشن هذا فاق مدعرك ف عانق كد ينين يي 
ا ا 07 لأثمان المنازل. 
(***) لم يعين أي مخصص لأثمان لمئازل. 


: 


5330 


لاحظ أيضا قيمة الأراضى المقررة لأغراض إلزامية: 


4000/1 


312:5 05/81. 
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الجدول رقم ؟١‏ 
التغييرات الفصلية في تاريخ عقود البيع 
التحليل الشهري للتواريخ التي تحررت بها العقود: 





(*) يؤرخ لثنان من هذه الحالاث بأول يوم من الشهر (1636 اغا .0 .6 ,1)8.10450.09 ويؤرخ العقد الثالث 
في موعد لا يتجاوز كهيكء وربما ببداية العام  1270(‏ .::0.0)ء 


الجدول رقم ؟١‏ 


تحليل لحالة الدائنين والمديئنين يضمان ممتلكات الأرض") :. 





(*) بيانات القائمة مستمدة من بردية: 
كلل ,2349 ا(غاعا .2134 قالاءا ,506 اما ,270 1 ,56 | .2.0 .23 1 .ىلا١‏ ,2 ١106.‏ الأ .اده 138 1 .عمتام 
9190 [ل/ا ,72339 /ا١‏ 58 ,18 [ل.المنا مدلا ١.‏ .9 اغا موده" لؤنا .1328 اااعا اط 
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الجدول رقم (15) 


قروض بضمان أرض زراعية (الحالات التى تقدم بعض التفاصيل هى فقط التى تضمنتها القائمة) 


كتشترة (7 ارورات أخرى 


0 


4 أروراء صديقة كروم حديقة 
فاكهة زروجهممء منزل» ارض فضاء 





3 0.11 ,م8 
9ل 78 اآ عاض .طموا؟ ,8 


1 ]لع 78 11 .اننا مطمةا؟ .2 
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تابع الجدول رقم (14) 





555 






تابع الجدول رقم (15) 


تاك ممح 


0 
0 
ا 
14 أرورا » منزل » وأماكن 9 عده© آأقط 
خاليه 0 
4 أرورات أرض استيطان .ل 1800 6.0 4 11 0ط 
- 


لحك 1 101 1 اناه سس 
اق |1 || || "ا 








ٍ 1 أرورا حديقة كروم سابقا 
لظ 4 أرورا أراضى قمح 





01.1116 ,م 

















الرقم (غير معروف) 


تابع الجدول رقم (14) 


ا تاه لصي 


أرورتان واحدة | 48,و 
)م 
0 5 أ| | د 


2 















1 (قرض تم 


كروم» وأراض زراعية تشمل 
م؛ واراص زراعيه فى عام 194) 


أرض استيطان وأرض مشتراة 
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51م 
8 اللخ 


العمل 


عقد عمل 
100 


يحصل المالك 
(؟) على 1200 
دراخمة عن 
الأرورا 


تابع الجدول رقم )1١(‏ 


عقود حدائق الكروم والعمل فى حدائق الكروم؛ سمة نوعية الأجور 
1نامع ]1 أو «جعاعه وان ع1 


1. 0 
11 


العمل 


عفد عمل 5)]1105ألء 


يحصل المستاجرون 
على 4500 دراخمة 
يحصل المستاجرون 
على 10 ارادب 
دقيق؛ 4 وزنة نبيذ 
يحصل المالك على: 
واحد ونصف إردب 


0 .7 
4 ااا 


3 أرادب دقيق؛ 2 
وزنة نبيذ جديد 


حديقة كروم 
مشاركة زراعية 


:بدون مدفوعات 
لكاي اليك 


يحصل المالك على 
والفاكهة الأخرى 
من حديقتى الكروم 
بالقرب من سينارى 
510 2 
كيراعيون.ىعء! من 
نبيذ حلو؛ إردب من 


1. 0١ 
11.ع01ع)‎ 9 


يحصل المالك على 
(7) 2100 دراخمة 
+ 400 وزنة 
.ععكا؛ أو (؟) 2500 
+ 50 دراخمة وزنة 
كيراميون.م»)1 
أى ثمنها 75 حزمة 
من خشب الكروم؛ 


حديقة كروم 


(مشاركة زراعية) 
(برة أ ممع مهاد 


يحصل المالك على 
إضافة إلى 50 وزنة 
كيراميون ,كرع)! 

0 دراخمة (7) 
0 جين 
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تابع الجدول رقم (19) 


0 ,8 +2055 ,2 
54 ة ]لأا 9 11,عامه) 


خوخ مختارة"! 15 
حبة ليمون؛ 400 
حبة تين صيفى؛ 501 
حبة تين شتوى١‏ 4 
حبات كبيرة من 
الشمام الأبيض 
10 حبة خوحم؛ 
0 حبة تين؛ 


ملحوظة: النصوص التالية ناقصة جدا لذلك لم تشملها القائمة: 
2 7617 .ل.ر) .5: لم تحتفظ بتفصيلات عن الأجور. 
6 !1 .؟ناتما .2: دفع 4000[ دراخمة] يمكن ترميمها كأجرة دفعها المالك؛ ولا توجد تفصيلات أخرى. 
(114-8 (1988) 25 8.857-) 107.7 .ان /5: تحتفظ بقصاصات لعدة مدفوعات إضافية» من بينها إردب واحد من الدقيق وخنزير يساوى 
[40] دراخمة؛ لكن لا يوجد معني متصل بينهما. 


(*) أدين بالفضل للدكتور .1.14 للفت نظرى إلى أن قراءة الناشر لمائة إردب من الخوخ أمر محال لضخامة الكمية» واقترح إمكانية ترميمها على 


النحو التالى :(5[مة|م(غ ('مختارة')؛ 1631 /17اغ ,2,0 
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الجدول رقم (16) 
العمل فى حديقة الكروم كما تم تحديده فى عقود العمل 


يتضمن ذلك الجدول المعلومات الخاصة بواجبات العمل من ثلاثة عقود إيجار العمل فى حداتق الكروم التى تحتفظ 
بتفاصيل كاملة باقية من البهنسا. بالإضافة لبردية 166 1.80.81 .8 التى من الواضح أنها تضم معلومات مشابهة» والتي لم 
يتبق منها غير قصاصات؛ والبردية 1338 7111 581 لم تضم قط سرد العمل بالتفصيل» وتحدد فقط الرى وإزالة الأعشاب 
الضارة. فى البردية 3345 1,98/11 .7.0 ١‏ دفعت الأجور بأقساط شهرية بقيمة مختلفة» ترافقت أحيانا مع القيام بمهمة محددة 
فى هذا الموسم. ولما كانت هذه المعلومات توضح كل من توزيع الواجبات الموسمية خلال العام وأهميتها النسبية» لذلك أدرجت 
في هذا الجدول. 


لاا .8.0 1712 8.01 


نزع الأعشاب الضارة' | نزع الأعشاب الضارة؛ 
نقل الأعشاب الضارة؛ نقلها إلى المكان المعتاد نزع الأعشاب الضارة؛ نقل 
التقليم الجيدء وضعها | (استبعاد التقليم من العمل الأعشاب الضارة؛ التقليم 


الجيد» وضعها فى حزم» ربط 
ا ظ وجمع. الحزم ونقلها؛ تنظيف 
كنس الأوراق والتخلصب | الأوراق وإلقاؤها خارج 
منها فى أماكن مناسبة الأسوار 


فى حزم؛ ربط وجمع» المطلوب) 
الحزم ونقلها؛ كنس(؟) 





- 00 


تابع الجدول رقم )1١(‏ 


1 2117 .لوط 2 /17غ برط 
الأعمال 


المالك مسنئول عن | جمع بوص جديدء. لأعمال 


أعمال البوص؛ يساعد 
فى اعمال البوص 


الإشراف على الحمير فى 
مشتل الزريعة؛ نقل الطمى؛ 
تقسيم البوص؛ أعمال البوص 
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تابع الجدول رقم (16) 


ل 0 
200١‏ > يني 
4 86 الأعمال الأعمال انك هت 


استمرار إزالة الأعشاب 
الضارة؛ نزع البراعم 
الزائدة؛ تخفيف الأوراق 


ا حضورى جنى المحصول 


الواحدة بعد الأخرى؛ 
وحراستها. 


202 


الجدول رقم (17) 
٠‏ مدة العقود إيجار أراضى البهنساء القرن الأول ق.م. - القرن الرابع م. 





ملاحظات: يمكن الحصول على المصادر فى الملحق الثاني العقود التى يوجد فيها عنصران من فترات مختلفة تم حسابها 
مرتين. وضعت النصوص المؤرخة بأوائل القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث مع مجموعة الفترة بين 100-49 
والفترة 100 -200 على التوالى وحذفت المؤرخة بالقرن الثانى والقرن الثالث الميلادى من القائمة. 


(*) من المحتمل أن تكون جميعها لأكثر من عام واحدء ولكن الوثيقة لم تحتفظ بطول المدة . 


الجدول رقم (ذ1) 
مدة العقد ووضع المستأجر الاجتماعى 


250-89 200-89 
البهنسا ‏ قروى | البهنسا قروى | البهنسا ‏ قروى 





يمكن الحصول على المصادر من الملحق رقم (2). عقود المستأجرين من كل من القرية والبهنسا تم إحصاوها تحت 


كلا العنوانين. وضعت النصوص المؤرخة بأوئل القرن الثالث مع مجموعة الفترة 49- 2200 
الميلادى من الجدول . 


وحذفت المؤرخة بالقرن الثالث 


الجدول رقم (19) 
ملاك العاصمة: مكان أراضيهم ومقر مستأجريهم. 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجريهم المعروف مكان إقامتهم 


(*) مقيم واحد فى المركز الغربيء واثنان فى إقليم كينوبوليس ( يبدو بالقرب من الأرض). 


القرن الأول 


الثالث 


الميلادى 


مكان الأرض رالمركز) 
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(*) كان يوجد مستأجران؛ وأحد من العاصمة 


(**) كان المستأجر فى هذه الحالة سكندريا. 


و, 


تابع الجدول رقم (19) 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجر يهم المعروف مكان إقامتهم 


الثانى من قرية فى عقد واحد. 


مجموع عدد عقود الإيجار الباقية 


مكان الأرض رالمركز) 


0 اط‎ ١ 


تمويسيفو 
1111101510 





المللحى الثانى 


عقود إيجارالبهنسا 
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نهدلية : 

ش الفراض من ذلك الملحق تقديم ملخص من تفصيلات 143 بردية من مجموعة إقليم البهنسا .2.0 لعقود إيجار الأرضص 
فى الفترة بين بداية القرن الأول ق.م. ونهاية القرن الرابع الميلادى» من أجل تبسيط مصادر هذه المادة فى النصوص سالفة 
الذكر. ومن المأمول أن الأعمدة المختلفة لا تحتاج إلى شرح لحد كبير» لكن قائمة الاختصارات العامة تبعها ملاحظات لإلقاء 
الضوء على محتوى أعمدة معينة. 


زور ستل 


عضو مجلس الشورى وير ايدرط (مستشار ,وال لعودمه) 
خوينكس / خوينيكيس كن)1- /01أ10© 
أبنة 
. سدّاً< م دراخمةمدم عسل 
طاحونة الدرس عنه|) عمتطوممط) كقر مداءانممن 


مدير معيد التربية دا وأكدمدلرم 
الملاحظات العرضية الأخرىء ولا سيما أسماء الأماكن ينبغى أن تكون واضحة بذاتها (بديهية) 


6000 


ملاحظات على بعض الأعمدة 

المكان 405ه1].00: يذكر المركز فى حالة كونه معروفاء حتى فى حالة إذا كانت تلك المعلومات لا يتضمنها نص العقد. 

المساحة 4:»8: ذكرت القطع المنفصلة فى قائمة منفصلة» ويجل أن تقرأ المعلومات التى لها صلة بعوائد كل قطعة 

الوصف «10؛م2»50,1: تلتزم المعلومات بأكبر قدر ممكن بنص عقد الإيجارء وتشير )١(‏ ما إذا كان المؤجر يتصرف نيابة 
عن شخص آخرء و )١(‏ كثيرا ما جاءت حيازة الأرض ضمنا؛ على سبيل المثال؛, 
نآ 0) لعطعقوز ‏ .1) ومنههماء8 تشير إلى أرض خاصة يمتلكها المالك. استخدمت صفة 'عوفهمه!ءم' 
حيث وجد الفعل مأ051©116م9ا. 

المحاصيل 5م00: تشير الأعداد إلى السنوات ضمن نظام دورة المحصول؛ على سبيل المثال 1/3 -”السنة الأولى والثالثة“؛ 
1-3 'السنوات الأولى للثالثة“ 

العائد 1804؛ الكمية )3:00006: كثيرا ما ترتبط د ل سنة واحدة 0) نظام دورة المحصول ؛ راجع السطر السابق. 

المعيار (الكيل) عتناده54 : 0 .نا-4 > معيار بعة خوينس؟ 0.1: > ربع لتر 0ع0جهاء) مممامم . 

مالك الأرض 0مك اسم 10816: عندماأ يتصرف المالك بصفته الرسمية » كان يذكر منصبه وليس أسيمة. 

وضع المالك 01000ههر]؛ الاجتماعى 5دااه)ة: وضع المالك 8001054.]) 005ها5: تغيرت المعلومات خلال الفقرة؛ مسن 
الألقاب العسكرية أواخر الفترة البطلمية؛ إلى المواطن (معظمهم من البهنسا على سبيل المثال الوضع 
الاجتماعى لسكان عاصمة الإقليم كنا)ه)5 ههاةادم806)50: وأى منصب تم شغله فيما بعد. 

المستأجر أمووع 1" » وضعه 5 يتضمن ذلك قرية المستأجرٌ الأصلية, والمركز التابعة له إذا لم يكن قد أعطلى 

١‏ فى عمود المكان. راجع أيضا السطر السابق. 

ملاحظات عامة ى08:1ء» اومعم»ه0. يدل هذا بشكل متكرر إذا كان عقد الإيجار قد تم تجديده» ويشير الاصطلاح 11م 

وما إذا كان يوجد أية ديون مستحقة. ويشير الاصطلاح 481 إلى وجود بند ينص على تخفيض 
0 الإيجار فى حالة أرض غير مغضورة. 
ملحوظة: نظر الصعوبة إخراج الملحق الثانى» نظرا لكثرة المعلومات التي يشملها السطر الواحد» لذا تم الاكتفاء 
بتصويره كما هوء حرصا على صحة ودقة البيانات الواردة فيه والتى يحتاجهات المتخصص. 


001 


كصبوم) 1 ١ب‏ م :3ق 
1 نين طرتمس ‏ 2 كناد دز سا 
1 17 نمع سي ل م700 
ل 1 راعج برسم مود ريده اجو ونام زكزنة أعلتدع 
دم ٠٠‏ 
مم يزصوجب بويت 0د 
516 عماوج +00 إلى 
جو +5641 انين ص بزسننتيت 9 ايينينث 
دق 9009 لوصيصه لسننط | اننا اللسفننا 809 م رمس جد نيدم هر 
1 ا 1 نب 5 إن برضت | بذ 0 1 0 هرجا ممصم وض 75 كدابا اليه إنهنه 
1 
ومع لاييينا 
امك 34 ١‏ لين 10 مز هلاصر لبقا لين 
بورع 5 | وصلشو اه ومس إمدارة اك هد تهات ممه ورد [زإسظرممه ‏ ونم 
وإسادة تسود 





11 >1 بونو 0 نقد 
1 0 مقي الفمننا لمم يه ود 
زقنس) ويف (س) هومن 0 0 
[333171ت 2190 وله مص بده منوتيبك. ويمنه معكاة_مكا لالتعا بويد بود 0 إزماة 90 
يس لس تس سي سس سي الس ااا سس سسسب 
ننه 
لاد ومنا مدن "لمفيينا "الفرسننا بل" 3‏ امويم اآلننن حادم امورو 
ا ل سس سي سي سس2ب_بي ب ب يبي سس 
:15 61171030 068 
1404" 
معقمزمم إر رهم 
9 107 كن يدول نان 28815 16284" نهار 
جسم مجم التق |" كناد مز و هد 
1 لعفني لفيا 
0 : 05 1 أله 
فل ددا 00 فلات1 نمذامت ندم زمر 
10 لزسيمد رمد 7غ اخحدليك 0 عع 11 دمن 953 ل 
نكناا نا 0 571 04م | ا 03 ناه 8 +كره سودع مدي 2 1 ماوع “الفمنند يق مم مجردم 
11 
رفننا انم فين ها 


1 0 رمتب لدايفة 





م" 
مسجدداجم زبويه 
نوه 
اتم زانة 
0170 اتناة نا بالا مبائمويم ‏ اندها جانمم ج20 وما 
211 66ؤون الفاءايا 38 جدمتن د83 وزيييية :ا الي ذا 0 - 100 انام 
50 6رييهب ) نا 9ع 36 |7 مباقور 2011 وإاجندء 1 400 !0  *‏ إب* لالتسسوديه ينزد إل ده صءدمو 1 
814) اإمن ‏ (0) [بمنه +8 معه 
ل «زمنصاتدة عرد ىدتها ٠20]‏ لزت ل«؟سبث- [تمةة يرماب ورد ا 20 ادينننن لائناد 21 
سس لبببب اللللايبتبيبيبيبيي م اب7سس ل لسسسسيي سس سسسب 
0 


زياد دون ريودز كياد مواد قاض ندم امن , 
اال م يسيب ببسلل 


6003 


الاثم 
سيية 
2100 
.586 فاع ١‏ 


014 مااع 


بيدا 
19 ام مم00 إلى 
ج] لم8 غبام )ساد ققدم م خسري ينه ]7 
با 
سيره صاصر لين هينه 
51 بانها! يدي 
1غ 104 70573 زآادا 0 1:1 6| 78 ا 0 
مو 
مسرامة 61 ا 
مها 
ن خجات30 1: ع6 #يد 
10 5 عه 0 
0 بطالنهه من ! 


ما : 1078/8 10051 رالا 8" 11 4] 8 #سنا” د ]5 


تنج ني ' ماك 
وب سدع أنه 
ميم ؟ ره ينك 
2 لد 
اانا آنه ك7 
0 سبا6ة المد ادا لمينا 
مم1 لز؟ ضلادعا 1 
0 1 
© او ل 5 عبات 
لعنننانا 
صعيه 
ه01 
201 !90 
ما 5-5 
يلقلا" 


عدي لل يالا 1 ادو +5 


[إصعمه 
بزإنرتجه م كه 


الحيدا 
#انننن 0 


«إيه وجتمدية 


امكنيب نك" 


“دين 


إزدنهمنا 
رل مم0 م" 


0لا 
بإمسرمعم 


ا مامه 6 
ينين اننا 


لإسسبجمة 
زمه ٠‏ 


300310 
1م 5 


يبام0 حال 


يموجه 
201 9 


م0 7للةة 0 
"نينيل 


.[بتومقصه 
ليلضت + 


ولياننيينا 
باتشدممم و 


#تسامايع مر 
زةعواتدة اانجوم 


إم مس3 كص 


201 1877 


1ه هر جياه 01 8 
01 
ا لد بل 

0 هد مودم بجلمام 


رل 0080081 انام 
إباناد عر عده م3 إل 


1م 
فيان 
ل ع 


0 





موص 1 1 
ع ع يدا تباجو فز االنحوية 
1 0 4 د ره إنمدئن- اليالك إلى 80© ؟1 عند 
لعو 
بنارييننا زناه تنادع فسان انا 
اول ماط | ؟ ا سويت 
1 وكة ‏ ١مك‏ 2001 5 ووم" بإكتويد عه مويت 1 ا وز نامويه 
سد لككنا نا اي ميمه «رزده | | 09 م 1 1" وماشبنت 7 ونلا يريم 3 
وني دمو 
وكجابو عله ]> أن مد رمد 
م نيدم إلى 09 20 رل 
ار 0 ممع إام موه ماد إن ومجويه 
ول0 101 9[ 804 وم عرد عفنا 20 رل9؟31 الاصامملب؟ 04م وميم مر 
60 ه« 0 م510 الم ودرمملمم فعيم ع و لك 6070774 م هإ|)' تزسديمب د بدي اباصم ل وه 
(ااه) 5م () ومع ج23 0# يه 
لردرصعمد رد 217 > بإرتدم يوصبة- ويمهه 04 33511 بالومجمر الزجممية (؟22 لننلييااالذنن 1 
لسلس لس للسس7797سس سس الس سسا لش للش 
يدث 
39 تم جمد لاه مواصسد لج لقو 52 ومجميمع اينف يبدا النييانا 
٠ 03 011132‏ 
امم 
2*5 اج مجبنجد مح 
ذ] فائد 5 اها ام 1 انين تا 
هه 4 5 م نت تتاكرد بل 91 نملو يي م 
5 | مد 
# إحوصم | (ه فصيوة 
1ه ©0000 ! هنا نبا الدع اننا ١‏ رمد التحجدة 
م وونية نس لاقثا ل ١‏ 150 ساديم * مده الإنعيت بوم نور ؟: 





سس سس سس يي مسي سس سس مس ل و ل سي ل ات تت 


6005 


4 غلا 
لعز هه-11هم »6 


نغ 
ن ونج املديو ) 


عاك 50 
ل ل 
!1 65 1؟ 
م بزمجف 


سك 5 7 


3000 
م1 0 
0 ع ١‏ 


[بمين 
بإسرة م 


عذيينا 


1 


م +3 


30 


ريدمب +1 كومدقعة | سرامم يق زود ون دن نك عد م بسحي 1 


10 
ومرمدقسة (رممعم) 
ني 


إإدريةه 
11 


مد 013 
© 7 جم | مسوم 


ل 
ونم 
1 | قيه- 


يج 
مدع مر 
؟ ا د 


ناكم سرام 2[؟ 
أ باد 101071 نيا 1 19 9# 001 0 ]51 


«نة' ولتاقم 
نا از 9 
ا 


لعب فوع وزع 


مله 


ساق 
وميه امهبح 0011 
ا م الا ننينيياية انا 
16 1 
نينا هنا م 
انمه 0 مط موه 
ابفايانا 
9101© 


ا 
تزإسجعمب ممم معام يإاده 


هي1©  *‏ قلا زمزمه +1 هال 
لنامبة جباتن 3100 

لملتييزينينا 

جم ممه 

زازااييين 0 هه 

ع دببه جويه لفادهم 0 


150 05531 1 ها 


606 


سه : 
1 الو نسابا 3 
20 6 ينه 0ك زه نصاسيم بس قسية 
لللنن علد وميم ياو هدم معنه جلمد 
لننا عن ١‏ وإسسة ؟ ‏ ومسيبباد #بإصرم 0 بد 1 وزتدجى 01 إلى 01 تلاق زد 15 )9 
1 
مناه بريد وعدا ند © 1 7م 0005017 وصانة» جه إمبومييت: 
١ 6 04‏ وولرم 5 ومببترجنه «إصرم كرقصم 0 و 7 0025 0ق إرترصيم + عن 00 
9 دجن إه جد تج 
اسيدة م ه؟ رامن الام إنصوو 
ا 20 م ]لإا 0د زانها 
به ودع ببزدجوية سمه 0 إصرميت 01 ينها ع امبوينييكن سين ابمينا 1خ يسنن 
[*لنافلام” 0# ١‏ إل 10 020ا20!0] باصم مز رزية' 0 16 سن[ اسلالة 1 #0531السم د ونا يمرم اهو +1001 اندها 
يلين تزصهمه 
141 سان وتتطبعن د وكةه ا 
6*1 ننه 011 0 : لمعيو 001 وماد إن ووأمص | 
١ 0# 08‏ و28 161 و«زمدقانة تعره يدم لان 1 اوتلةيامه ١‏ نهل يفم ممم . بن 1581/1 لجتدملا 
5 1 
اواو له )؟ ؟ قنز غصر 
(6ام) 86" تدلجط ؟ؤ اتن 
تن 20217 او ود 
11 ولع قدس- [0]]0ضجوة وريه 
0 ل عن 7 مناه 7 201 
4 1 
انا 1 يقر 
1 
عاو قار 25014 61 هرو 
اها ]06م 9 هو 
0 اله * 65 5] 3/72 1 معوم رمم نا وتم 0 لتم 200 رصمسر ننه 
اس سس ب يجح ب سبح سج هه هس بد 
8 سمه من ومس 0 رن 
ا رمصادء 0 3204 دس م م يانيا 42 - ويمة؟ إحره 113 ل ا اسرد اينيك لانزلللا لينلا م 





سس سب رم مسر مسب مس سس سب وي سو ب سس مس مسمس لبس بسر ل ممم ا م ا لت 


0 1 7 8 غ 1 مز 
دز مينه 
بن 6 1 وزقة 41 8' 1/89 [ ورمكبه 
بإ درغ بسرت [ عدمر مكحملا 
يعس "3 إببا 1 4ت 594 زياد و5 ) « سه ]1 إصدمد مره جام مبد م جومم هه 
لعننا 
ليدم (اتنت ]739111 
نا مو ل > ]5 47 10 12130 20 
5 وده يم 31 وجي ل 37" 1 
1 1920 09 إونه يضوم تدم سينا ه900 212191 إنهبامدمم روبجم 
0 5 و 86 57078 :م جم 5 و55 زان ع 5 1 لإوسلعا م ها ون سدح يار 1 م7 ميحر 14 
إن اناده 
ينان' 
جو جرد كمه م + يننا 
6 01 اه ' مو من ممم مطإية مر 
ونع زر بإعواد و تدم ون بو تسا مهن إتعمة 
11 لله جإعتلهم مبد ‏ بإجبند 0 30 + 7 تدان 0 مان ول 
5 270 10 م 
ناذا لنت بم ابنيسيفاا اليك تلام ٠‏ 0 مدسسلبيب ع رونا 
ود نوممصي انيه 
1 احا جزراعرلهك ف سمه م تجمع 01 نقلاققه 
0 6 5 64 بإقلكه520 عع بترصمية برع وم مقنام» جر مكل 1 يل 109 
1م 
لاص مه هموص 2000 
تلا نم صادج 00 2 © زرو عبر 09 ل“ 4 بل 
5 كم اكا مد ١‏ ]0007م تن مزجم مم37 مسر ماها* [ئ؟1 اذ بد > 1 كلإملنه» ‏ 0ك بالبضلام؟؟ ‏ ميج وتصييمسم/ رمسم 
00و مهمه +0 
:5 دوع ص رود هبد وه م إعكبه 
آكا 05 لاتتموح 01 + به زد ] دون 
إلى ك6 ملم 0 5 1 + مه 001 7000 وبافصاك 
١ #« 2‏ تالمع يات فبوع 4 ابييلاننا م0000 و 13 نومار 
لنيذا 32510 17746 له بع لا 
نف كن 1 1731746 17 نإثبا! وكات +1 غ1 0004 0 ليد لمانا 
51 زتجمنت- 0 قد قرع عدن للسمرمبوة' جاوه 


اكالم لات 5 5 166 330006 ييا مرمة تدم امود كادي مدر امع بوه ا 315 ل نجعلا زم مسشردد» 


6008 


59 مامه لج 
4ه اننا مه ونا ذه سناد زد نه | 
118 او ددني ! لطعم موده 25 9 9[ هدع لجيد 
دعس 
مه 
9 سينا ينين 
1 6 ا ج20 ريدي 
هم بينسسنانا ضيف سنن نيزنا 6ه 
ا 14 

١‏ > م 

و به © [إضم 1 

7 الوا 1 ايا90 ] 6م237] موسم ,زد و ]0 دين 

ينها 1 سم 

كد ‏ المنوا 1 ودام (عوجم) 
هه 5 بود 

ممم 

اك 5 يمريارنا 2 
نك ادنب جم 4 #شذاوة ٠‏ 
3 الإسامة 4 0 1 اه 6 ج8006 رمج ودجو م م وده 
فابن” 

10 أعورد عر أ هذ إدقم 
عولو ‏ إقد قن تو 
0د ملقم يدث 5ه 1 سم صمة ع 54 +تدم مر 
0 او 5١‏ ورصطصوخ ‏ وميد لمعه ع يد يدو نمداب - 
. 28 
0 0 #ططيد بو 
اام (78 (ئه تمر 16 با وم 
لاا نايا 6 وممعقنة اك موسر سج 

(قم) ومه ‏ (م«) يم واه ج82 4ه 


مت 2750 ,ننه 001 لائقة )7اصإل (000 زناه |2 17017 بلوتستحيد 





رياه مانتو “المضدديينا لاه بدا 


1 | وسنيس ونه 


"1 


50 
دمت - 


00117 لان" 


ااه كر يلد ] 
عت 0ز بكر 


ومع جم 


مدت مر 1 بوم 
7 13 


جر ه زد 


3م740 بوووسدصيةه 


اا رس ورور ا لوس لي سس لو سس صضطل ابد دا ل ل ست 


70 


اخناسددين 
لينو الملا 
ارين دم لاعفييدا' 010 قكم” لاقنا0ئة برعجل 
0 بإب ) 011 20 20 خنات 00104 نع باتلا0!؛ > ا 0019 30 دقان 100 
بن ل يننا 
30 لقنج اه ونالنا 2 ] 
أنه مر رل )د59 7جباززممم: 
يلين ؛ نيلك اننيب يينلة 
0 9 1ن زمهوم #س) وم انام وورووروه 1118 6 بإل يز زود 
الوح ])1 إإنملر فصنادة ‏ #نارم  9]01‏ #برميه 0  050(‏ با )م ةدس تسم ]زود !نض ضباص1 مناصية رود 
0 ] خ#" 0 !1 ااإلسشء 4 وتزمنقوة ! سبفام] 10 و ا )مجه ركم إزنا190+ كا إلى ممم ؟ اد 
00 
وله + (ممدمر) 
|1١00 8011‏ إنواا نذا 6 مله النطااين 
لم اوها 00 1 اغدليكن 1130م 0 لةتياماة 
١  ةزطورإا‎ ١ (8 0‏ خعتزساظة ورد ا لة1تمم؟ 13 0195ةادا سه متلا الوائلا0ه1 فنحمل 
يمنا" اي 00 
1145 21 2 ننس ينين نر 7 )هنمام 2 إجنالاتاة ممم 
0014 
1 اموه دنهم 0 
252 التعرد 1 با 15 ل02 091017 بإ سيره لببيلنة نلن؟ 
كعك وبرطعبا  ١‏ إرلاه. > كَتإسظبنا2 400 < إردد ينا 1 200]4001 1300 5هة امن »برف واد مودرردم من 
دم مود 
إلبإقهارو» 
00 0 
لد مر 
300010 22094 6ع مه 1 نساه ل 
عو 0 امع 90 01نم وغمبلمام انون" ملافهز؟ 3 ؟نام] 214]]" 
4105 000214 اج #رموره |, 0 مواد 0 اه 1 2101 تبالكنا 3100 نال زباكنا مناج |0097 2011000 
1م 
ه دصي 0 
نواسيديانيا ععن لديا مم ميم ]ل هناد 
9991 قمر 0 ضيرم مد لقاملاق 0 ,اانا بج 


201 1و5 ته (١‏ وسممظسة | سبصم) ناته عنام 7صلم6 ]م00 للميت: إزدقيومن « از" لزنه اإزجامهة1 توبممل 


6010 


هد 501" 





دن 20 0 مل" 4ز [بالجيدم 
خ])! 5401 ]د ف ماالينة 1 16 00ج يا نين آنا 
00 إإزبعج ابن لمعنه لجووج / 7 كيد بم ناه إذلاهاة 12877 201 زملاقة 
+ :0 عر 
0م م 
7م نا- 6 1 
١‏ 1 ه152 1 
ايا :110 19 1 مدلهة +: و) عر ار اينيد إرجد مر لكيام 
إؤة ءءء ل9081 5 30180006 ا تبنونة ‏ ق1قن! 30900 (ن عأ ميمم 1 م عاو لها تدا 310 بض تزدناننا إلنام 
لت 
]لام زنهد مز لكيام 
2 أن إرمرحيه 
اه إافراة عر ام مدر 17 زد زااناية 
0161 )تجار 1ه 010 6# وميم ماظنلا دل ديه امن لاإادداة ‏ ندطنام جايا لددان 
02 و !| والاشضاد 5 3630/30 ترأ: عبات1 ي9الم واد 0 69:19 سيد 0[ [زانليم د ينما إزدمره هال" ) مد موص دمع 
ودانا سينا 
ا 1م21 /1101! 072 
لين لالع نيككك 001 70 إل 
امأو ميدن 17 01 مادار اجون 001 من بن «ممسادة 
0 2 >5 ) 660 مر سان ع بود وباسده- و مر امن و 2204 (زامنا هناد لزلز بنامد [ننهجنا0: 
امراك ريده 
> وسزطة باينا 1ة ؟ ؟7 40 
9 1 وله نع مم اج 16 )آي 
ووم إوون مرغ ل 
تون ده يننا 
01 ر[ة801650 * 81 زم 
10/7 506 رؤهة ام 04 اننا ير77, زنولنا الاتلاد 
20 اعفنيننا 6م 9 وسلزمة 5ن كنب سانيا م6001 لىإا هدم برص ور جات 
ان وهم الثم * افعييشا ‏ اباك دايا ييل ا 0 24:0 08 ند ئنة 0 5 “يفي يايد (الئيا الاي يدييانة اة لل #إنه إجعد 
(قلة) إإون ‏ (هه) ومن 3 سمد ‏ 60 
2217/4 3050 لقتنن ]0220 017 )دلبل  001(‏ ببودنال و|5دد ‏ 10007 بلؤتكودد 2001 1 الله 211 


اماما ب ل لابب ل ل لل لي سسب _بيبيبيبييس يح سس سس الملسمسي االلبلس بيببجمسس سس شيج سس سس سس سس سس سس ييا 


رونا دمموتعتو لاه مو)ددد رةه نهو 51 إ#نصيديم 1 12024 لذلا ادو 





611 


بعد ج قم] دمر 11 


77 ]ل اج 


و 
9 ضمز4)) 
|لانيية إيلياا 


إل صذان 
بره 310]]/ + 


1 اوري 
مم دوه ١‏ 


017 
١ 5] 0 


اومن 


إزم ]إن (قة امع 


ننئنا ا 


3 دم 


10 
مد ( دااقيدة مها 


219 ا 
1 هذ إوة لع 


لديا 
ا لل ينا 


1124 


لنسنا 
تمه 
2" 


1 


]ما زتبسيد صم وامسدماى من 


بعس" 40 سس 00 


612 








ملقم 
لديما تامو 009 إ[مرسه بلزسنه ضباص؟ فو ماده 901 كت 
0 اموا  *‏ اللؤضء كم 3509/76 [ عنام واه رزو و عأهد 75 002030 »متنا 0/4 لوس هررن» 06 
0 بيه اميت تعر دقعم ) 
0601 0ه هدنب 9 #يسديه* (800153 امن 
8 لم “يأة 4 اكه ؟] إينمم 0 ود يدم بل #زلاططس: هم ادي + هلا فد 
خسم 9[ زو لإمسبوة 
27 انه 10 
ل ين 
1 اكيب وممر- إصمود جنا 
“1 414 الننيننا 19 ام دويادة : 10006 م 7قخائل1 070 0" | سام /ا7تل* 9|إمسساده 
1 50 والجام0ا 5 وصاط36 9 وجزدهقيه2 ون وجوم ورور ى ريا لك 700754 !0 50خ 0ن «]إ جلا اوإضنيم0م ور 
[مفذنه تام 
ومدصام مربم 
سامايا ونلا 
بنيلا 4 2002 
مدنا امنا تجتنا (17 1 نامور 2 امات + ااه سه 
845 6و 500 [لوسب +[ 6 ا 3 وو 7 ال أنه دودرم ررس ونل إزفريسه عار 1" 
م12084دع 
لسجنان 2*0 
عجر اجيج 13 - 007017" نميه 0و لأسا مان 
00139 2000 1 نول رمعا |1 لانضم سيمع اوور زد انمه مد* سام عر 
غم 2« +١‏ اومرصع ار 6 1 5 بود 3 50831 إن 1 7ط 55 ده |1 760ص عبن معاد رمرم ميس ع وما لالتإبدياردود بوت 
60 للق 0 لتعينية 
يبن لهاك دوه عبد 1 لا80)؟ يبوج" إساو)» - مر بوصو 0 بلج 2 
> 100 الإ ولقإواص 4 لد 0 *] هزه #<ه ند [ك ‏ ومولإمن 4 وملا وهنكم  »‏ حي يرجن 
آ# # ل ل سس سس يآ 
(824) إإم ‏ (س) امن 0 هع 40ج 
20812121 2130 لانن [00ص- ‏ لج [يدوديبك- ويه 23313 اباننام0ما] ‏ اإشوجادد لين 0 لاد لزينايد 
ا الا ل 
يجل- 
"المليينينن الملديينا للاة نهاز ل" [دموويم انين جاتيم اموه 


7س ل يي يي يي ص 


16م ن3لال بإن 


613 


00 


08 :1 مديجه إننال وعد 017 
10د و 20 7191730 مر 0ل ا مر جرقكمة اميه 
خا م ى1؟ ج2]دة بق جب 1021| ب وإإخسام» » مر سن يفني يننا 
2 / 1 1 
0م70 10نم ييينائياءا 

10 10 جمد حامر 1م0 |0 م 1م بد 

]ل من لج 0 وصاطم + 37م ا نع د ”شه +]!2200 +1 جم +« 
ما 

و رقم ممم مع ع مامد 

7" 991101 ارت إاكدة عرد 
كم مو عو 3 م00 يما ءرددد وللناة 
جد 00 0ك اميزين 0 بلنااذباجئنة لتمدامدم 
ا لل ارهج 3ن ترون إتلان؟ ممم ُ بون - لا سييلة اين انين 

ٌ ددم 0 

2200 ه80 0001 ج83 جم 10 20102 لاإيةد مه 
فيد ونا دهم 8م00 اباد هزم ننه ”2 كس ولانام عبد حش اا نينا 
زط 14# + 705 6 5-6 برتقن إزبانا ع )59 *ئاا لد" لنة 7 ]5 م ب إؤامكهات 6* عب" بنزدنا» وندمبه؟ 1ك لماعم 

ٍ. ممم 

مب باقع انهه 0900 
نوكم خم ]اميه : امامل ابوه م0 
كدلة لا لاليدنا 5*0 الى 1 4 ادي 7 بدخلييينا 
0 هه وعدن لني امه ياه ديم يضمن (مزد » !هد وإم زود + 
إبند و مد وعموه) 0 | سرصة 0 ملام 
امم )1[زد5 ا ام وإوعقادة | مبصم مومل 5 سبوردة مم 20017 

] مورمه ‏ عقر م 

سيا صب نين يييئدي 
#اقاين يننا 1ه نت #اللاواقة ] تامام 00101 
0 الو يأ 9 0 ١‏ ضام « اغا 0ملزبد ان ره ماص إلى فس يلس ينتييين نا 1017 
6 5 بهم 
4 الطضيدن م 216 1ن 0 هه نمم ره ]مسرل 4د 
0 1 3 1 101 ©تزمنةإن8 إنننير» 815 إن ” 7و واوا يك اب" بومرسء ‏ هحنم 75 قت زود 

0 مققهد امام م" 1 تزورود جر" 

05 هتنا تساخعببا؟ ده [؟ هام | وميم نجوه ملت ؟ 01070 سم باجتجوومويم 


نجه ] عه ١ ١‏ اللرض إن 0تون5امة | هباصم كت لثولإد جا سد رن ل رن" 


64 


يكت 


هه 11 . للنننيا ا مناة) لقم ديزم ب 
لين ينان 1 17 (لثالالت زيتنها 0م سسا ينين 
2 علد 
“11 )ناد م41 10 00 
006 تابه ١» ١‏ إدإداقاد8 مبرمت إيتدير 09 ج871 الاا فالا هه ب نوص ونه 
2 
سعييايل 
تن 
مورمت ا 
اج 2 4 عدم 
لنين اينما نمه اننا 
العا ع مدق 
دد8 عدهم 10 ايتزفنمة ‏ 10م بيد 
1 ] ره تور 
6 [وسمم) مامت نمام 16ج ممم 
01 اللي ؟] كه اين ليشن '" بيننا زود معبرمبية 
وبزسه ع« ١‏ 6 ا ج903 001 7 م 0ه 00 ١‏ "لتنا" يلين ًَ 7 6017 > 17 فلمحاعمنا 
1 
0 ودردله 1‏ تابجو مم 
دموة 00 0 انرامة ع له 31131 
كلع 0 2 اموي مزوم ‏ تابر ينطرياينا 8*5 650 ا مفرصيك ١‏ مان" إبحمم 
مهام 
00 5ل 0161 
نينا 1 0ت ل اهيلا الدريالمينا ا زلليناكن ما 1تجيله0 0 جيل 
ق 19 بزسجمد 2045 درم لاله عبان وه م كمه مله 
ا ) 2 5ك 100 مسرن 664 بود 0 مس إن يد ييز انا 6 مفاينين 5 ]1 بعد بودويدم 
9 زو [ماصن) 1 
000 0ت مياص ناك يبهد 117 
الماع عمد جيه مهمد مبدوع عن وجيصار فر « يصعي [)] 6 وإقممية مامميد 
5 >6 1 إل]* 0‏ +1 026 قبه2 سباصج فود وي جع د قمه رمحردو ا بالج سجاه عام ونم ومناوودويهم مود 
سس ا سس لللللللس لا سْ 
زانه) ومن (5) اإبمن +35 ممت 0 06ى» 
0 3150 دنا ]0ص- ‏ لالد دريل ويملء 1[هدة 10500017 ببإجوومره جاتنا 0 بإزسلاة ايع 
سس ب سس ل سي للننتبسس سس سس الس سس سس سس 
يدل 


نا وموم بل9ة مواجم يننا لكد ‏ إوسمميميم االزيينا [ميزييك ينانا 


615 


اأمعم أالينث جتنا ديد 
1 أعوه يق 27 ذه بيات 


وك عردده 0161 + امي6<يمه3- تضرم 
1 
لمقعنومن هر 
معنصاج جرم مج 
بوي إنناققرد ع 18 ممنا 
م رمه جام جع مسجم 0 212 3نلة 1017د'رل 1ه 
ِ ننه بعدلاتا وام يذ إانانقا90 104 311 وص اوستصامع 46 إل 1ل 
بو غ) +5965 + وهام ع أ ابن 1371 441 8 901:4 140 م ]5 | ] و لم00 اوقا 7 لم20 + ما؟ إمتقج م6 
21ر23 
يفنا قد مي ور 
44 يديا انون دل سم و بهم 301 09م )للم 
801 انام 3 074 مل ب وسو نمه »- ونه م وش فيبييك' 
ببتقيامت عيذ مادا يدن 
310 ع وناناقه م قات 5 134 فند هنا #دوبه 
ذل وص« > إتزص8 | ماس لبه" 1 ؟ جبر* بام !رمم ع مي 
م20 . 
مزة 
بمدجوودم ج40 بور 2002 18 93لمننطنا نهد 
916 ع مرت دهم ] ١‏ لوصحم موه دده ممرجيصكهم 
11 كه وراد موومتعيم ويك سين يجمه 5 اجنام برسم إممم ]سمه 
50د بعاد + وضات5 9 مسوم هإناد؟ بل محوويده | وملمى مومه قي 29د عام به 
)لامر 
ايفنيا 
م17 397 ) خع بم 
/الدم رويد مسوم 
د مقر رمج اا» لع دين 
باهم لاتتنة 20 
8 . 10 ابنينانا لق ]” باينا نيبينة 
00 ء 5[) وسدقوة المليندا ]0 كك 64 ل ]0 لإعماجه يما ب بوه نجه 
خا 55 بدا ن ابامه وجمر نينت 
مونم 00م 10 لافار دجن 6و1 1 سنا" إز9 )جاو اام [سصدم وك ين 
ال ‏ 0غ اإليا060؟ 5 8200/23 باد يانم 30056 +1 جيه #5 جعرملبص ‏ ينك ب ومسدوت تذبن؟ ايدينيات 
زمجمدم) 
جا تور 
1 '"المبباناينا 
11 [كلد اها امم عباصا اموي وم 
3 م 4392م 1م ض 2 متام وإنا* ع رم 4د تند 5 1 377 وباهه2 ؟” زايد د 


616 


32 
0 جاو [ميينا إذهلنا بجاة كاك جممر*' 


10 11 ود مصيم ازنك مد وخ سنن 6 ىإنا1قم؟ م مر 
جالمر 0 خضته 9 004قهاة 0 متناتم؟ ىكم إزيام ن' +3 عبر 1 لاو دمض ا بج 7 ود سرد بفون 5 ووناتوجز رفديام مر 
ادو 6 رياه دنه 
01 4ه النننا 3 3 وعدميج 2000 ته ومم 
4 غ]]] #زام ١ ١‏ [00:4 191 0مك إونان 409 12 ي«دومه 10 لرياتيم: 37 0002 5 لقلا 
اهام 0 0 انهفم ؟7وزم زع 
نا 11 م م لدم ممم + مويه سينا 
1 لعنلا ا زمره 1 ونم فو اليف يننا 041 ندياج إددد 
0خ 9# )2 تدساينا ابييل لو - أو دده 5 * ]59 6 0ق إل اده كود مره 
ناروز هر 90115217 0 ا 
١و6‏ عرو 8ه ايوم دلي أو هد ( لالبرون؟ مم سيسييانا بينلاه 
4 0 غتاسهاة تدده 60 إإزه* ‏ مبادمز "إن وموورون اعم لزه 
0م ب 5 211 8(5 ترد دليس عانم بد لاه يم 61 عد 171 !5 ودلصه؟ ‏ ندم بم بل روسيم ومين 1 
لنيددا رديه 
219 إلا السسياضنة ]ويم 
0ق مم 2 0ق #لعصنا مودو | الاين م و 
085 جود« 0 ووه )م 00 ند 1 540 وود 1 7 مولدوكوم جإقمم 817" 
0م 
00 مم دمر 1 1 
امل مسياة ' مم (30 رم باد خمباد16] (امكامم) لسسنيننن 
لرنارة< يزياة ال ا !3 وو0]79ناق. فاك + 20 قطلم نينا د 6زلاة,"م لا راسد 4530 
اا امل 0 
(2! ااعة تدوجناز دول 
نا متاق بزاع بوزورد مبإدي 
2 ا ب دتدك؟ مواد عناع 
مود 6 مو 9 يل فااشيروم؟ 
0 علج ينيدا 0 مبادمة ل لحمبمم]) رسقم 
مم غناي 1 الاين كه وروي اتنا تتاتنامنا #ا ‏ [عام ومرمم نينا لين 
1 +1 300 لل497 47 نإمناةبه3 تبردم' من (يزميه: 7 /1 0:0 كه ونا ب بدن 9 030 ١‏ زناه عام 
ا ا 1 
(4ه) وس (رس) بيمن (هد مهمه 4" : 
3007/4 3170 لقدتنا ]00 ارط [نصبل- وتمقء 1م207 لإلاوقنة ‏ بإدوكمية لإعلاة الاج لزيالين 
181 





لياة جونرروتة 1د موكادر 2 ل 1 جيويم ةنا وصاجيعم دمصيوص 


غ6 


ل 

54 اغا عقو 
10 

8 مامتب 

1 1/57 


اخ :و14 
اويا ين 


لذ :99 

ل 001 عوقؤه 
11 

الخ 5097 لواب 

زندك :14 


ذيينا 5 


65م 44كه > 


ع واه 
يزاوت 


0 
مرا هي005!! 1 


0 119 


الى لماعل 


5 0 0 


أ لوبمدل؟ 


430 أه 
عن م210 

(1ا؟) 359 
(تالزو ذا وما 
او 20 
115 خا 


7005 


عا 


' مؤركانننا 


بصم ؟ 


ليديضف 
1 


اله 
001 


مامه 
مكل 


11 200 


1 
ه38 «يجيرم 


العييين 


]> 
باق ود 


370 
لب ييشييفا 


نوه 


05 مدر 


1 


ووه جد 


0 جد 


ليد نينت 
3010 4" 


اوم جنع 


أكنة اناد 
صب 1 
مه" زو كيد 
ال أكمه 
قد يه 


2 
عام إلا 
ج00 ول 


6) 


رد همد 
وعيجةامه 


1< !اندم « برص ب 


(سمرة) 


تزف هم عبنم 
ادوع 


إنسوم) 


+3 ج23]01 


م زياجمووده: 
03 امنا 
4 250 
لنينننا إبينا 
مه هه 
با" مهلو بة 1004 


2317 ااانا 

عزنت ومعوادن 
يننا لمن 
/81 ج70 


لعفن 


وبدمهيمرهم 
000 


مدان" 
0005 من 0م م 


ا 111 
104 01 مد 


01 


ايليا فليا 
يننا 
ذكانة عانم" 
7ص منود 
زتهت ارهن 5 


نل فيفي ءا 


618 


34د 


بإنامرة سههم)]] افندة لما ل 1317/1 
إلنه 0 01 باج 11م همه وته ته بقانم وم 
8 1د 1ه 8ساقبنة | لا لإلام 0ع" 8ا ]5‏ لالاطإنا يال ريه" اام" الينتموايره 
اينلينن 
00 برو ندنسيانا 
وو زالانة نينت 050 001 2153ل #اللاة رز 
الم مم 40 امرسيد فيلا [ادي 0‏ وبعوممة ‏ جداعدم يا 
08 ]د 4 وممنه- 5 خمترمسقبنة اهنا "108:7 81/7 0ن أ للتعميا 
دما درادووج" 
0 ونصم 40 3013 
ام مه ف بق ينا رجه ذة! قاو مدان اده 000 
3 البو لفل (سيب با الايشينين 0 ملام يغ دنا م11 ظابااة]1 إلى 
ام 162دلنا 
«باميرم' للف الييين 
10 0018 ا وسة 00017 لهات زهتنا .جم معدم 46ل 
١ 3001 245‏ إإمنه؟» 0 ما ومدكابة بأقالاانتإناكة 10 يا بارل ع ١‏ ماه اددهم 
نه 8 يناه )روزم زه 10 177 1030 
00 فإاماقيع 158و 5إن»' مر سام 
15 ايودي بين ينين 063 تزاناه بإكويم 
١0:‏ 0ن إن مجةادموزه زكسم 01 منارسو 8 نييندن السام ام نينيل 
9 م8 وصاجل” 
م ]59 [لسملد امام 1 ع دم بو ج100 نم0 يا تلود 
١ 0‏ لوتفم 1] و8036 ببصرم ‏ كمدومم 0001 ره 7 94و لزة!ل0 3 نوكلا با" لما ينم 0ل إل إإهدة إن 
1 1 
11 ممم 
3 9 7 يسنن ره ناماع 
سمسسم سن __ سس سس سي يض 9 
(انة) 009 (ا) يون وف يننا له 
ليزييليياتا ايليا لان 02017 لإزرمع 0- ويول؟ 07101 مد ونييئسنذا 7إالنلني ب الناة 420111 ارييف 211 


ا ل ب بي ل الس اتسين بيس _ لللسسسسييية 


619 


1 
ل لإقو 
90 
25 
21105 
010 

5 
ين 

5 ماما 


4 


انا 
22024 


ا 
901 


11 


4 
11م 
1 


51 
5 


1 


لابه 


1+ 


4 


14 


0 
إلإمن 0 ث7 


لما زجةة 


0 السفايل 


ال 


40 ليك" 


اانا 

لا 

اماد يندجاع ‏ - 

0 +0 د0 سرت15 سام مز إجنتاءة 
المسزيابينا ممم يع 1 


200 مجباس 
إضكمة سام (مص]م) 
001 1ض ره 
نل لامع اين 
3 باد!]]دة 
0 
جاهانةي00" 
فيسني نا 
1 300 2010 
/1لمقا0! ثانام] 18 
7 00]]9417از9 001 '١‏ 


ل ملعت 95م 
المماوة إكزز 
اهام ]م رمم 
ما" أجد ولد 

1 لعكندمه1 1 
سدم 


اناج 15 


مجاعم سام" 

انا 0010-9 80170 
ناا وزيم سيم 
[ناتز قم 


6020 


* إجولدده 


4 فلا 7" بامقامناه6]2؟ 50 
8 الزتواه المنندا بوذا ذه مه فاه امن 
4 م 1 “00 5 11 ب ؟ م اوه 5 05 0ه 7 نومت ع ده 
مرك مهن 
91 اونة ددمل 4 با إسومميمه كوكم 40056 عر وججمع* 
4 5 1 أ 0 000 قاس لالالناونارمم؟ 299 إن رامت إل 
0 إنيخع | نسييكك ‏ ييا لالت هباورة ديول ا 01|1لا 0!8 650 87 تددم لاود 20757 عقن لوقا 
لي ا بديدنا 
0 وم الاطاتله ارده 0 رىة 51 
9 الاق 01 لع 1 يد لمانا 
01 إإبصثبم اننا 710 د00 جبموبية 0ه لك إناصمن؟ 1010م كبرو 
80 بو 2 1000 م3 ولج بن 1 3* 430 7 [ونبوف د عل سام ممياهم 
م8 ع 
ان (0 دمن اوبكر مر اددع 
نا 5 م بل ل لين 0 ل 1ه 
بللا اشاس 0 10 نينا لماذه40200 م لصتايومويمم أم6]10 معنن 
غ40 اه 1 ]نئل 9[ [ترمقدة و« مدييدن مه بسر ٠‏ ' 15 ]ليدم هاا 37 بإوررميم نوها ]سيم ممعم 
وميمر 
51 9 ]ل إإساد فير 
10 لين ايديا 210 00 1 تق اتنا 
3 450 إزتبل 1 | يدومةوة و لمر م 1 0 0ك 387 تيوه د وها إسمم جد-رسممه 
و 
ينين 10م 
ددا 444 م لإنازإوديام؟ ‏ مزودم 
901 ونيم مام 5 ها ودر وإمشعره م بالدريمنيم إن #تإموماده 
04 او ١‏ ؤت 64 وترصبة 7م 211 0051 +3 بالاتإدد!؟ /3 3/7 إملإتفره اوقل 6 وين مر بصار فوم 
5191 5 ابوه أعدذا 
لل 001 دقن مرحت ود بن مالساي اسسنندد نا ا الملان” 
جا 0غ الامرجه 1 ماق ميلم أللاة تسد [إإسه*مر ‏ [إننوسم السيح نا 
مس سي حيبي يبص .ىج لس سس لئس 
إبية لبننا إآلن. لكك ف 28‏ 08د لاه 
]7ل طادة ورد رل02 ]920 9307 )صتال- ه10 إتزونانها وود لإستسوصاد وزنهصميد لد زود لنيلنيد 
من 
الجلييسنن مقلاة ووإدا الفينن للد الدوايننا الينيل وضادنم) ادمصيوة 


سس سيا سس تبي سي يجب ب ب ب بيب سس يح 


17 ج3لالولم بان 


62 


رمغو 
20 


0 
0ه 


ع 
41 
0م 


اذا 


4 
81 


9 
150 له 


كنات 
1م 
0 
65 
24 


285 
21 
4 0ه 


كو 
4721 


55 
جيه 6 
5 


5] 
2104 | 


61 
6 


ا 


أب ععقسم 
]امم 


0 
0 133 
ماد ينانن 


١1 71 


ارده 
عردم 
1 


از 
بماربهجيع و 


1 
بإنااقميه 


ليزه 
ننيننينا 


0 
الاق حا 
ا 
1030 

1م نر 
+مموبام 


ع لهنم مزه ددمل 


0م 
مقع بج 


300 عاك 


2 


يدانا 
51 
َ 


مم 
- 
201 


1لا 
لوده 


اعد 
به در 


مم7 

مد دق 
وعادة ا 
لومم ع كد 


5 17 لحك ان 


حمق 
اا 


0 م1 


0 
مر يمد لدو 
هته فوج 

0 


] حدمة 
دجام 


” 
1 لل 1 
ديد ل مذ 


2 


م 
إنتلدا 

إزوسامن هر 

اسمن «زلاد 


ادلم تبه 

+ سام م قر زم 
كيام جيود؟ 400" صمنسه 
ا ]تخا جه 


04 
4 
6 ]#2121 جامد لكب 
يغ مستبم ده كم 
0 
ب" لإبوامم م هه 
نمل 
00 
إكدبت مر 
01 
1 [غه3دناد 150 
21 
045+ 
بالنهة011001؟ جل 
زمايينيايزا ااا 
| م 
ع ودرجام + 
به مامه إردييمه وهلا 
501 
با لامع ننه 


النننسيني> ابمنينا 
يا* بؤديه1 1 كإنن" 


يكتاقع 
وبسمم ‏ ]نيو 
لنسسنة ا 


6011003118 
با" بره ٠‏ ندم 


63:1 
ااسيينين نا 


7 يبنا 
يب" إومنجعت د وهه 


ترا 
ينه 
اللسينالنا 


ممم 
ا" ]نه »- 


لوده 
ب" مومه وما 


#آيين 
بي" إسممومت + عا 


اهمه 
ب إموميمه « كك 


ميد وم" 
بومهدم قاع 
ل 044 ]د رمد 


عدبا 
0إجامرة] ده 
اننا يليلد 


:و و 

جزهدظ" نوني3 1 
قل لاع 
(ينا راة معز عمد 
قو اتممنة زعم 
#دبعو ممم 

ل تفااكقة دإدمم 


ل 4066ريه إاددم" 


622 


سس سب ب ب ب ب بيب يي يبي 2< سسسب 
ريا بهن 
8 إإمليا وتطسدناه وم > والصانوم مرجت 
10 5000# اقنبد 4س 7 إونسعه عبن 
شي 2-2 ا 22 2225 22222 ار را تك 
519) يمه () وم بن ند لل 
لاتزقصاتة هاه ,دنه 501 الات نان ونونة ‏ إلزلنها ل[اذد لإننقطنا1 إتضتعيد إإككلات 6اتلا»م لإا لايع 





سدم ل وم م و ممست لشفي يي بس سا ووس سيب م ل اي 


امهم .2 انواس 31 لجاز لل ارين ر[قلالتاة وصاهسم لسوريه 


المصادر إطمهمعه انظ 


7 هط 'عممعءاعصة عامبروع"! عصدل ععةتستدده نل عاععمكة دعناواعنان' ,.كرتسقالق 
,116-55 ,(1981) 


داعا لداعه5 ذه نامزو مقددم؟ مذ لإإعاعه5 لمة ععالاوك.8 سماكاة 
.(995! ,شتهلومآ) 


,أ80ذ0]-مع016 وتألو6'لاعه مأعلممهم ذل نومرزهىرن ع1 .5 ,ملتدوجة 
+ .131-206 ,(1935) 15 ,كنااملزوعم 


0 -1800 ,مزع وععلما/ة هذ متطؤم«مه0همما 6ه /وماكتا خىه متعوظ 
(1962 ,لعه0:1) 


,(1962) 1 قاع هخ ,امروظ امعاعمة دأ لهما )ه ععلط ماعط" .ا ,معوظ 
,25-45 


,85-6 ,(1977) 18 0185 معاتاءط هه دعلوك مز ععلمظ',.8.5 ,الممووظ 


ذه :كتعاذلوء" لمما عاتاوممصنعط عط كه عند©ا غط1 ' ,.5.ك1 0 
.159-68 ,(1979) 16 طكفظ ,عاعاكية بتعابع] 


لمناؤمع©- لغيه 300 7756 1آ/ا 58 ,1905 [الاعة ابودنم عع م سس له 
.185-35 ,(1980) 215:37 ,'قوتلونة 1 


(1980) 7] طكفظ 'عاعنليمخ وعااع]آ ىه :دع تتطععم4 ممتطماعلدء1" 0ك 
.97-14 


املاع ممصم عنما هذ ممتتقعنه؟ لمة لإالتاعنلمءط لقعب انعقوم لل ع 
.289-08 ,(2985 ,(1985) 15] فطلم 1 


,289-93 ,(1991) 1566© ,1ل التمتمطلة دتاعءسة أه نيعزودهص] ع1" لسسع سه 


6 رعطءز1 لمعل أجترمعع 12324 2/1 518 بوعاه!] أن 5ععنة1 عط 1" لس 
.373 ,(1991) 


023 


01 اباط اخلط ع1 امناو مددوه عاما مز عمللامطومما]" 0ك 
.128-64 ,(1992) 82 115 ,'طغاوء ةا 

.(1993 ,لماعع13وط) لإاأناوتامة عامل مز )ملاع 8 ل 

امالاقطا 105028 غ0 لإلأمميع تمع[ عط ,. الا .8 ,وعلط لمة ,.ك .2 ,للأممودر 
.(1994 ,عع ل أ تطاتسوت) 

عاأتأءعمزط »0 عطا صز لصها متوون ' ,.ف .>آ ,مهللا لمة ,.ك .2 ,الممعدم 
263-4 ,(1980) 37 251 ,'عصملم 

عا 01 5تعتمقط كنامعءمدم82 ردعاعمآ أن عللطععم ع1 ' ,.5 ./لا ,لالممعدظ 
.(1974 ,.ناتهنا ععاناطا .وختط) "لماوع لتمعع5 عط قرز ممنايوط 

600آ) لإتماكلط ادوعا طدتاعمط م1 3م1مء0011ئم1[ مخ .1م نعاو8 
.1971 

,108081071 ماألوظ'لاعه تلسمتاكعط 01 لممتجدتدتطء تل عا ,.© بتسممعلو8 
1 . 113-22 ,(1990) 70 ,كنااملزوعم 

.كلام لععم ,كتامقأهه امهم كقتله وأطمةذ ذل ععتمقء ما ,.تابتستسهلنكو18 

. 49 )196(, 149-22. 

كعل عدنالغعطعدع8 عناج عضائعءظ8 ماك بمعلصنكلكتكطعدط عطعننة .12 باممععتطعظ 
(1970 رطع نهسس8) سمعكصطعخصا معطععتطعوتيع معل عدا ععم0و أن 

أ5ع 0000© طأددة علطا 0 أدعرن عط معلقمعيعام رمر أملزوط .1 .للارلاعظ 
.(1948 ,ه11 0) 

قنالانآ .)© لتقتمم مقنقك؟؟ نال عاللتصدط ها" 1[ باأكمأسملع151-ماعقسضعن8 
155-64 ,(1957) 49 رؤمط ,'وتمديف] عل نمع زلم 
عل عام عا عه عمتفسمء أمزوظ! حمهل عمعاعمم؟ 6مترومرط هلا' 
قة عتاع) ذا عل قتمعاطم22 .(.لع) لإلم11 .1 .4ط هرا تستأقصصم امعصكلك] 
253-6 ,(1973 ,عوط لصة كأعدط) عتتمءتعقة ععع 0 

215 1للاغم «ناعل كلاة 5مطءملزتاول0 3 كلتقتمم و5وعنو10© وعل' 

.7741-7 ,ععقع عل0ه81 عا عتأمممط]! عل 5عاعؤزة 
علملكقم تعتامةم ‏ 25 نعمتقوده-معع عام روط ! مهفل ععه13ء85:] 
.(1977 .عاك ببنو اعم /لا) 1136م 


مع علمع) 12 عل د5عدرغ2)01 أاقكنه ناعللتحد اء عنوعقع ععمعدفرط' ريل رمعوساظ 
215-22 ,(1973) رعناعول عط لسة د5أمدظ) عممعاعمه ععة 0ن 


5 كتطغامط1 سم عممء|-لمما 856 لإمبطمع لط عمال 
.74-0 ,(1978) 3 روء01نا5 لدعأؤوكه1 © 
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,(1987) 33 ,لأتطععة ,ععدسده؟ ندل غطعتهص عا اع 10311 علدت.ط' 

3 

,0نامع 101] ممتمقط وتأونم هنا كل ععنا! 1له عتمعطام ع رتمط ' ر.ة رتل قعواظا 
7 اروتومم سرد ,(.ولء) وطعنآ .12 ههه تعاذبوءزء2ع625181006 .1 م1 
215-21 ,(982! ,مصوعالا) 

,تاروث م عمتددمه؟ ممتندكتمتصمة! عل علنمة! ة ممتاسط اهمه" رخآ ,تسمطقظ 
.465-80 ,(81)1953 ,وعراحعءل] 

,2439 ,وام ,)1949) 111/4 لاع لظ مذ نتطعوط' رمه .5ك يهقلامظ 

الاعوماء زا 00 عأع ك1 ناج هعع اناتاء ناكع1من] ,08 .5 رعاع)ه1- و1011 
(1969 بتأعأمسنطا .مله 2) تمساعاات ددا 

كصة علاتته سمعحدن قة ,عممعتمزوة كعلعنتمأاتل يعلتلط نل بات هآ .ثآ ,نتمعدضوظ 
أن 5عممع كتناعائلة 5ه1 5غرمة “0 (.1.0 .مة 641-.:3322) عرزماكتطال 
© ,111115 

(عمتتممعزط كك عمتقصمء ,عناوتفطفامام كعنوممة د15 5امعسيءهل وها 

.(1964 ب,وتقوط 

عن هآ عل منمةاناو6تا دعل 001 .ألا ها أء ع15! مآ .لآ ,نامعسسصم8 
116 كك 6لا0ع81 عام روم صقل عقاعمه؟ 6األدء5) ناد أأل8 نال 
.(1972] وأعوط) 
(1979) 16 طكخ8 أومطعءمءطمائء[2 :"لتلط عا عدم عقدمعتد" عدم ما" 

13-24 ,(اعوءط .11 .0 6 لعامعوعام 10165ا5) 

عامزعثا! كمقل اثل8 دل سدع[ عل عاللدساكتمته 20 عسأعهع8 عل 

.(1993 بمعلاعآ) عمتامدعلزط اء عملقته! ,عناوعقع 

594 ,(1967) 4 طكش8 ,أمروظ مم1 هذ عه ج00 ع1 رمكلء لل ره د80 

(1] .مة.لس5 .صسة) امبرو محددمظا غه كلعدنامت مبده1 ع6 . 

(1971 ,1م101 
6 112 ,1960-1975 ,نتزه]5ن11 لمتفعمتسآا مقدصه] لمة لملزموم' 

)1976(. 153- 3. 

.5 .© مل ,تفصع مسو معتائمدع عطا مذ أمبووط كه نززمممءة ع1 . 

ألو بمفاعدهك/! لمة عستلمعمعط ,عسسعنع] لدتعمص] (زلء) وضتكا 

01 111ناأ05م الاك 071050 طاكة عط ,للم نامعن تمسسوط عط مز 

6 وعلره5 أهمه أكممضعام] للفظ بورماكلط تبداعترمته لمه ععممامء 

)0 1010, 1980(, 23-40 
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لااننااعن) لوده عط هذ عتصملظ عاتأمم مم1 عط مذ مم01 1امطلمما ل 

.137-63 ,(1985) 75 5ل ,نام 

01 اعلة دنه :642 للفناظ 332 نكطامدممطط عط علج روط 

(1986 ,1008م[) أكعنابده) طأوعخ عط 00 

0 ناك تسألة لمة كعنالن" نالآ .(1 رعسمططاه18 لسصمركآ1 عم سممسجو8 
107-27 ,(1992) 82 15ل ,"أملاوع انقددهظ 11 

عاتاعاطاءعععلةأ502 ؟ناج صعنلن5)0 نع تتانتعلصة تامعممزظ علط ,13 بامعومسوط 
عطعدلماكنا! معصوه8) الع رعدنه؟! لونا-عقدءعامام ععل مز كمعاميوم 
.(1964 رمضمظ8) 26 داعم صنااءعكده؟ 

عكلاتتز ع[ ,1928-30 ,وتمنططع1 قاع دمطءمتإطدن:0 ةق دع 1اتنه' رركا بواععم8 
عل أفأكقمة :1970 ,عتتزه؟]) 1 1925-3 رع أرلسدععلف :ل متقدره؟ -وععرن 
1932(,60-3 ,مسدئمع8 ,مله "1 0 سمتاءنالم2مء1 

لمتنانن ها لإلياك ة ناموط وز ممتنم متلا عالسعنلز1!؟ امم رركا عسع 
.(1976 ,مع دعاطت) نزو مامعط 

5 5لاالامهم 5ع1 5عرم دل عن )اناعلمعة1 عل ععلةاناطمء0 عل .11 ,أعله) 
69-76 بوط .0138© .أمآ 12 00 ,“اوروغاق 
أء 600111006 علزعط) نئل عدغمعع بعاملروظ مه وأزممءر م1 ' 
.639-45 ,عععع علهم1ا8 ع1 عناو امم 

م عطاععمع كفرع أوء ملاعم عند لم 258 1))0لول تالمنمم [ ' ,.ن) بوأومموفيك 
لطاععع 14001 2للأه05 ذل عزمنه نز تاكتع5 ,(.كلة) .لد 181 تمداععمظ 8 
.98-97 (1981 ,قسعماه8) 

أت عناولءماكلط علناء جقعلممورعلم كستابط كناتيعطة1 عل 1زلثان] .© رسماقطع 
.(216,1964ةذناهآ لهة دع)01) عنولامع فيه 

,]ألا مقمم] دز ومتامصظ لمة تإادانا :عع نموي أمعدم رآ يسمامصفطه 
91٠‏ ,لزءاعناع81) 1250م -80 200 

2 2561 ,42 11[ مواععصلوط .2 هه كغأنل]!' ,اا باأتأسككط لصه ./13١ا‏ رعووويوات 
.123-5 ,(1990) 

,5ل الامه2 بجعل3 حر نأملزعط تقوم مأ عطناعة انامد1/! بتعامط' .1 .11 بعلاعه) 
87-97 ,(1981) 71 155 

تفص اهام عط) هل ععدالالا معتامرع8 هذ :كتزأومعاعء؟1 .ل .18 ,لصم 1و0 
.1971 ,عم ل طنسد) لمممم 
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محصممع مز كعللساك ,(.لء) بزلماط .1804.1 مز دعنمادط أممعمصا" 
,173-80 كعامم طلئبب ,35-70 ,(1976 ,عللأنتطصمة0)) لإختعممعط 
201-7 زطمدرعه1اطلط 

عتناضء1 لصمآ أمسستأدعمعم غأه لاتمعط1 عتسرمرمءء عط ,.81 .ل ,عمست 

.(1981 ,عولقطصسدت) ا 

وه وغعومة 0 عناوتقدة امام عامزعة! دععغمةء عدم ععمامعءمندنا .11 ,إمعتكان 
.(19835 ,ذأء5كنار8) ععاع ذناالام0م 

(1980) 19 .دروم ,)اي ,'كتمعنعلعها تعالطعممتوور"[اعل تصتتمممه .5 يمتتدط 
.107-48 

.(1992 ,تتتقتاع فلاءنظ) معدم نإععطظ .لآ ركأوو12 

عل كووناظ 'رمعتافاءه21 ق 'تاوكناز دعناوتاهة كعتأكدلة© دعا ر.ة ,ع261688 
8--1934(,73) 1 ,دروم 

ماومء نم1 مسرم 6[ عوتناصاطط «وتأكاء 1 وهل معام .لآ رولاءرآ 
.1991 ب,مأامدائم) 

)5 مصرش) كعاة أت 5الل00م0) زع امم 117720 علنمه عا .11 موعظ- رعنر] 
.(1979 ,دأناه14155) (21 .موط 
عاعقاه 1116 ناة 0165م2610 ذ5عل عاناةطاءأقلام كع (ااء05© 5عل' 
315-32 ,(1984) 59 8 ,0)-.ل 185م2 

دو معاميزوم تعطععتصمت تاذ عمسلكء امعداعيم سصدك' رل-.ل8 رعمعمطية1 
6 3/847 ,'كتتدأاءل!1010 اددع مناقعاعع]1 اناج ك8 .قط .5 3.260 
.30-45 ,(1987) 
العالعداندقم زا عاراأقط نه تاتعادمكا عناأعه لارعاء 41[ ,عواعرم 
ناج تعاتعطيدره/ تكمقتاءااه: )نما هدكع مداعنوع.! سيت 815 ببعاصروم 
أ5) 1 معاملوعمة معطعدوتدة دعل عاطاعااومعع-كالقطءم ةلا “عمل 
1991 ,تعسمتمقطات1 

22 , لف1100 عطا كانه رمطمية عط بالمتمطت عط" ,.2 ,غ1 روعنده ل عسمقعاست12 
43-2 ,(1976) 21 

,غاقمأعملوط عط" ععلمنا املاط مقندم؟ا م1 غمعط للا [ه عمامم غ116 
اذا فأت»5 1ه ععنناء )3 صآ امع ,241-62 ,(1976) 6 ,«مرات 
و ,(1990 ,عو لتقسطمسم) تزوربم معط :توتنرمعز1 
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.347 ,(1979) 9 نرمم ان ,' عاناكدء11 1انه1ن) اتلمتأمبووط دز مملندتية ا" 
آنآ .1 علتث) عتمم أتأهومأمععتاء م4 تا لماه «مادنا اترروط 
7 ,0/6 ,1904/5 ,193/4 ,1902/3 ,1896/7 ,(1لا1 001 
#عغطان لصد ج0030 07205813 2ه ك تدمع بع ذا رمكرلرع 11 
.26-48 ,(1937) 17 .051 .طنورد ,'انؤمو2 10 ,5اتاع تلوط 
0117 .111 4[ عمعط ,لمعل زونامعع ]1 :50 .]2 .8" .11 .1 .11 روتلقططةهة اأكآ 
.6 -91 .رمم 
تعطءكنمتأممعز6 صا كمطاء3 011 هم التمددع منصمععلاةن9ع8 علطا ."1 .1 رممتصطلل11 
1 111-20 ,(1971) 21 ,انع يف4 رااع2 
.(30أككناكآ هأ) 47-857 ,(1974) 22/3 بعنطاع مق ,المودكا علاوطاعمتنءون"' 
-8ة عتمعالتهاذمم55) قتلدعع؟ عمعادنا ممعاب؟ ١‏ 'أممبامتمعط 1 جاعم 0 
ع5 م1 كتامعمصصضعط لم2 كننلأعتتإطدوجى0') ,'(وعه مع لداع زملم! . 
هذ (ركامءمرععهد عكمعا عط 0 1متاأكدم01 :1100م علتأممعزظ ١‏ 
فانزأاء 186111 ناهنادعء110اهد ‏ ك1 :آ عاتموطد ‏ عأماده/١! ‏ اوناع 12 
هط) 184-91 ,(1975 , ببوعوهاط) ونععاناماوم مغ .لك .ألما ممع 0م41 
(313 .م /1133813ئلاك لأعوعم]آ بد أذ5 ناكا 
2 تعاعنه] عأءأزممهم علصمعع دإ عل عجعمعع 13 ناد 001103 5عناوع 0" 
,784-90 ,ععع 8401106 6ط , '5وحاعجالا 0 
210111010111910 
:3م1551 1كآ (1976 ,نلامع105/]) ١‏ أإنا بزوبالع عي -ناا رمع 1((م]داءدراوط م 
330 للكاناك لأعدرع 1 
(1985 مل 29 بمحلهما) ترمممءظ اتعاءنة 716 .1 .31 روعلمكا 
4 عدكلا 71716 ها ,'ععمع01) اتاعاعمة صا لتنمآ غه /إاناتطهمع زاف ع1" 
153-60 ,(1975 ,هلهمآا) بصماداط كإن معمطكق 
11.1 صذ تمعنعاءملط عنماء6 لإلها1 ها تإعصقمعء! تعد عولط 
,(1976 ,عق لتاطسسهن)) بومععمووط اعنمم 8 1 كء ياد ,(.لء) بزإاعم "ا 
.103-21 
8 'انامطهط لهة عتأكدعآ لتمهآ تأمقتعء1 ألعلمعمء2! ع1 ' مآ ,الهطارده1 
.97-114 ,(1990) 80 5ق ,'ععععرن) هه 1اةغ1 
الات ألان1) ,الإلامروعط امعاعمف لمة ععمعءللاظ ,لتتمعذا1” .81 رمعى 1 أمعلعم1 
-164 ,(1975) 65 185ل ,(لزنامنمعط لاروأع4 116 ,لزاعما"! آه 
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كه كقأممتأناوظ ع1 :ععوصمط© لقاعه50 لهة نزعماموعء؟ ,بدما .للا .8 ع1 
.204-28 ,(1979) 96 .اهم دمحا 255 ,كعاءمممع! عوط تندتلةا1 

علالطعتة الساوء© أرق ذا .8.1 ,مدلاءل1541 لتنة ,عل ,معوعه »1 .1 رؤومع288) 
هله كاعمتاوه نومآ عاتطعمتزإطعزءا0 عه :كناطع م جطعق:0 جم؟ 
اأساطا ه :ذا عاط ,(.لع) ومكسصطمل .11 .1 ما ععدتصة14 ممتامروع 
2114 00015101176 10 كعوزط 00 امل اأمنزوط براءاء30 أمماايات 
ْ .184-204 ,(1992 ,معمعنط0) 110مناء28 

الأعمقك :0أنماء1امهد عرمأجوامءدء © 010100104[ 201101011001 رءث ,2831:8) 
من الأو 0 ممج0: :ا أمعكالر 6 0184111-41 06 
.(1976 متقلتاا) مبعمهذ] منازو5 [اءل 

عادبروظ مه نهاك اء مأك 19 ,5عستقصو8 كعلههن0 دعا ,آل بنمععة6) 
,أ(علاأاتافتهذ أء توعد ,ععتوععة ععتمأكتطك كمعاءءعطعع1) عمتامدعو 
1-90 ,(1985) 9 دمرزم مك4 اه ونان 1 

.(1983 بقسعهلا80) نأو 1ل منعنرمغ! أمأعصادمعمع وأأءل أوعنء ,.ه) رأعهعوءي 

1[ به مدبهنجبمم عادبرعوكا! عل عأممنا؟ 0111711111416 مكأاه 7مك للا اعسععء 0 
(1969 .عاك بسووعة /7) مرغ عراوجم ه26 عأءئؤزى “[[[ 

.(1971) 16/17 118 ,امبروظ مز كعمألالا عموالة:1 :99 ومدلمة1 .2" 

159-71 

.(1954 ,تاعتمسا18 ا عع غطعع؟]1 تناح ععقمئاء8 1 ,2131 

سم تلوت دنعماعدهم نمه ذ5أععه0 كتاتذكامء طد مف '..1 .ل يتسقئللة© 
1 101!!أ/آ ة دارع 07 عتبارعأعانه :5101 7ك دعع :نم8161 هذ أموط 
(1974 ,وعو5) 9 "معليمةا" عتفد ,رعمعمطءه5 جا عل كومنف :اطيط) 
.217-55 

أهاثا :29/11 701 عامبروظ! عل ومامتعوءط ,.5 .5 .1الرلموما© 
عمزعط'! ععتعسصتدده ذا غء عاتأمنالصلا رعربملسعمعة]! عند عطأم عت 
,(1824 ,كتقة8 ,لمأكال» *2) 

تاعامج ةا11] ,. الارلءعلسعطء5 لتنة ,غ1 مسقتدوءللهن'؟]آ]-ععللية8 ,1 رفمسه) 
ناج ععقنااء8 :غ5 ناطخ لوطة درعل: لمن انالقتمدك تاعطاءذاع 
0/انآ) اع ععطء5تومسقطم ع0 عتطممعهوممه1 معطعكمماكتطا 
.(1991 ,معلدطوء 1 /1ا) (69 .من .8 ععو عاإعطاعظ8 

.(1976 ,عم لطتطةة)) منغ نالمممع]1 لققة لمناءنال200 ر.آل ,0003 

.(1972 ,كامةط) عوبرج ث0 كماع 6تسفعة كالعووناعه0] ,.8 بأ10روء) 
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الامو معداءةتاءعلمع معل مذ عككتمعلقطمءما عاع لل اعم مع نأععطط 0 رع1138 
.(1968 ,هأة؟1) مدناعلام21 كط كمعاميوعم 


لهل1104 الاك ال الام لا02 81 لمن علم1]0] لمات لآ ,مرملععدك] 
-1973(,277) 12 تلطه 


7 ,هبه هنا ,لامالضبرمير6 ,عكؤ0! دملا عمط انتواضة لازنات" 
,85-90 ,(1975) 17 


,'10264 غ2 58 ملا ملا للعناعه عماعنماة ليم دع عزل عنط ل زوبلا" 
.-1975(,91) 17 1ط2 


ب(1976) 21 كاطع “عدر تكضعة لماع جات بام زع 10 ا ار س0 
.159-65 


93-0 ,(1986) 65 لضث ,لتأطاماعلهعط1 ص1 ملناع تماع ع طءنا8 تك 

الةناملاعظ و0 ل0ع5ة8 لمقا كه لمتاناطتياوزنا' ,.'1 ,معافاطاء5 لمة .11 رمععموتل1 
.181-92 ,(1965) 52 ركنبمل ,'لزموط 

135-60 ,(1934) 4 1015 ,كتكنااع]] لإكاعم 210 مقتام نوع ',.لطاءة د11 


زواع م20 0010 ]ننه 116 ١‏ ,كااء الل إن ناما 77:6 ,. آلآ .18 مخ ,تامدوأء 113 
.(1968 ,1010 0) 


(1974 ,لعلهطوء 1 /7ا) مم2 ماع ىأ امررع8اأه ءا2 ,. لآلا بعاعاء11 

01 +17 اإعتبوكرء 2‏ ماعو 556 8|171 (أرعدوااعط يم عنمؤرم ,.3 .لأوومء1] 
.1972 متتطهظا) ماع لم21 عاط ووم يبراع وتاكاوء لاع[ 

-اأء185(اءأمام ‏ +11 11[ 80067120 ناج 2ع 1تلاتأعناك م11 ,.10 ,عتصمع11 
.(1967 بطاعتمساة) وبعامبرع لم :رمناءكتدرقم 
عم قتتاء الأاعةملصما مذ معغطعقط ععل وعع مط طعتلاجعمااععىة عزط ' 
1972(,111-1) 2289 ,'تنازتهة1 تتزعل ناش 

.95-106 ,(1955) 30 1ن ,اعمؤون بخ ععل اكلموء8 مده" .ل ولممقاص 11 
عد ام نزوع0-مءعهجع عل انأعع 11 :أ اتأعمم 800 علج 1ن أل ناك 
114 عالللاأع كم سروه بج ععو8ماأع 8‏ «عن أعدطاالط) ‏ روطم 
(1958 ,قاع تهس!اب؟) 1ل عنباء تاعوع ودنناعء ]1 


2 801.0 755 '110001115ع11 كنائلالمة © 5ع انل نرنى' 
6 -260 ,(1975) 


4 ,أملام8 ملقم ]1 أ كرعم09 لإأعممووظ قة معدده/1' .81 ,1 رموقطه1]1 
311-21 ,(1983) 113 
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لعمتنة- ممتوع1 لماع ركناللعصعء© د5مسمعتلاء8 دنتسا مدقةلا عا" .1 رمأعطلطه1] 
69-91 ,(1957) 8 .ملاظ ,' لاتنام/لة"1 23 
نال ناعتلتتط نال معناصوع» عتتحافمفممام اناعم هنا ,0 نوع له .81 بتعطصرمط 
م ,'تامأمدعة5 كنالاعء5 كاتاعسة نعنغ عامم عل عاعؤزد عللا 
331-7 ,(1948) 17 ,مهواددها) 
مام مم01 ,امناو اتقطه؟ا هذ ععةتضفط #عائزك- ععطامر"' .>1 .11 ركمنام10] 
.303-54 ,(1980) 22 ,ندبماكلط ماه نزاءاع30 :زا دءالالاد 
0-.ء.ط 200) عأموة مفصمظ غطا مذ عله1 له 5ععه1 " 
101-55 ,(1970) 70 155ل ,'(.2آ.ه 
,أ10عو/الا سقصره؟] عط مز بإعمه81 غه عونا لقة بزأممم5 عغط] ' ,.) ,مومع 1108 
1-3 ,(1992) 82 7115 ,'300 طلخ 10 :80 200 
كإن عااأاكترأ أماضء 0 1116 ) دعمدعا 4انصا ءأاهتدع 6)أه3 .غ1 .0) رمعطون1]آ 
أوسءاء 0 ااعاعضم اذ كءألنا 3‏ ,موه 1ن 0 «وأع مسرلا 1/1 
(1952 ,موعنتطت) (28 :مأامع || ان 
كطالازل ,"لإكتعوموط ؟ه دعووعا مقتاملاوط عتأمسعط مه دعنولم " 
.152-60 ,(1973) 32 
.56-3 ,(1952) 83 1424 ,بوأصدعدة؟! 0 دعأعدمة:0 عط]1" ,.كا يمسمتساءدكت11 
0101م وامظا امروظط 716 تاملاوط مذ عمتنة تمع8 (لء) .1ط .ج) .1 رمعتصقل 
.(000,1982مآ) 882-1982[ برام 500 
الث علوأعء2 لأكوع اجن م[ مجر ومءأطط «ووألوتردرمن) :77 .ل .ل مومع ول 
نه وعررواعم/ا وتأمومنءلم ع( “إن معن |ذا/ خط ليناد :مع 
(1975 ملاعلاع[) دوماع[ 1 
عأنراممعظا ابل :تبوأإماعواط رن :روأء؟ ع1[ 10 اضناوط :10717 ,.ن) عت ,تاه5تأول 
.(1936 بعتو سستالد18) تترام؟؟ ,المفعظ لإعصمع] مللع) عتم /0 ترعنحينت 
.151-8 ,(1935) 4 طقركل ,'بصسومعء لعنط! عط ص أمزوط ممحصهك] ' 
1951 ,كوحافك محلظ) ع أطاوط 71م زمغ[ 010 أتزنزع عط 
,(1952) 32 كلااصزوع4 ,اأمزوظ ممصم مذ لممة غه وت(مقلمث ع1 ' 
61-2 
د لاك ءأ1«وارمعط نامزو عماامدملزظ ,لكآ راوء'11 010 ,.ن) على رللمكطول 
1 .(1949 ,وماءعملءط) 
.(1964 ,01010 ,كا؟ 2) انط #ندانرم «عامة 7116 ,.ااأءلا.ة روعضول 
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خا هذ عتامسط مفصمظ معام[ عط )6ه كلرمءعه ونموعء” 
16 .حك ,(1976 ,04050) بربرم معط ببمن20 171:6 ,(.لء) أميم8 
لللءة .طن .1010 ,'م معن لمة متنقاموت " 
130 ,11165 أع الزن 7و0 زه «عاكاع22 .0 .كل .ل واطمطاتطا؟ لسع ,بو .8 رمعهومق 
(1983 ,كتلهن) ,معن ,(25 .مو .5010 ,مسة) 96 طم )82 
2706 ,لاتق هقاء/ا معباعم عاظ :85121 1201 14562215 رخ ركدعلمرة3 
ْ 2590 تروط رعارم0) .بز 19 
مع «أع سطع 01 11م الا ااعاأعطي4 جزمن ارمع اسناعوع8] ملع ذاو معلا 
.(1990 رعتعطلعفء1]) (/ا .10 ,) عامنروة اعون عومد 
,"5166551013 هأ هملأفتهعدء:مء5 ]0 نما عط مد 19 8017 ,1 راأأمتاف1 
| 239-22 .مو .وعنزه0) .اما 12 .عمورط 
270 ' ,.) .1 ,أمزوط عمتاممدزظ مذ كتامط لصة ععقالئ/ا م0,.ج .ل بمقدعع1 
.4179-5 .روط ,ج001 .امآ 16 
لإاراا زه 5ع1هاققا 1116 :07 71111تاععناورط هته امن غه ممنندءم1لف' ,.© بعمطعع1 
15-42 ,(1988) 18 بممعتطات) “رمع:مامبر مده 
اتالاهعا :/074؟] :7ل كعلماكظ 011 االعااعوطرة هسه ارمتجعع ه184 
(1992 ,مممقا) ءبأوووظل برأبوظ 1116 واميدل 
أككا1 0لا عطا هذ انتزد1 طاناه5 عط هأ كعموعة لممد ' ,.8 م3 بمقتساءجع1 
طكتاومط :مقاككتنظ هم)69-85 ,(1974) 128 [2/آ ,'.ط مومسم 
.(855 .0 /510111113351 
-معقبع «عل فلامة) لاه انعو اللائلءاكارع تنا مالع اأنراععرطرظ .11 لامي[ 
.(1919 مسمتافعظ لهه عتعماعآ) عل هام بسمبترممط يع أمعامرروة 
ع1 أم 100087 للا 9ءأهنا]3 تأأعم ع كلها «ع0 ازا دم وأعنبتو نم0 ,.[ رسععندي1 
.(1990 ,اتناللصة*1) ابمااوععء لاله رات 110 
دعل تالإجه معل م1 عكناةاععدعة/لا معط تل )كصناع] ععل عزعهامتسع؟ ١‏ 
.18-27 ,(1991) 10 148474 ,معاميزوم معطعدتسةمه -طعكلطاءمامع 
أأعة اهن نهةرا 2 بعل #اتإودط 0271 11 لادان اب 20 , أب دمن 0 .)قط عملعطئس1 
٠‏ برققاة؟! .كواط) 
بي ل لي ا ال ا ل ا 0 
(1989 ,أتنكل! ممعط) دمناع ار بودن 
© 116011 فاته له] عل ماأصرروظة1 عل ءأأنطك :ماله اكتسف فنا .ل بلسقسع ااه 
(1964 ,كاعدكنصس8) (284-382) عدععمزل يبل و«منوءن مآ ن امم عور 
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.1991 ,عع تلطصنة) ععننءارعوعط اعأروطلطة 716 ...1 رعصمآ 
ذ.ط2 مآ ,'للأءرمث/لا عاععون عط1" مز ععمقانتعطم]ا 06 كأععودف' ,1 102 عدرهآ1 
6510 85535 :1101 ,(.كلء) لإفلاقوط .([ .1 لهة ععله ليه 
,(1985 ,008مآ) 803 75 قلط نه غعأمن) .516 عل .11 .0.8 0غ 

2086-2 
01181 .1711 12 .عور2 ,لومقاء1؟ عه اعة1 : "أمزع8 مقمصرهخ1-مع0:6) " .1 ركأجمعمآ 
.(1983 ,0:10150) عاأناكا مدنام؟]! معنا أمنزو8 صا عكآناآ 3-14.دروم 
5نا15 2001156 01013/118) م تأمزوط مقصمهمظ] 1ه بباتمق مم8 ع1" 
.177-4 .7 .و0 .11( .كماع 1(م) 7[ أفاللى 
5ل)-.ل وغرمة عاعغزد ع/ا1] به عدرع) 12 عل كتمغاطمء6' .81 رعسساظ-درهالشجعآ1 
-1.177 .رهظ .1:1ة اع0011 15 5م41 
مم هآ :(.الهما .م) كمءأعوم2 دعماذالوع: 5ع1 كناد عاغنالمط ' 
1 18 ,م270 ,أوععلة)16أرمم]م عل دعالتتمة؟ د5ه1 عه 4606 ممم 12 عل 
279-56 .جرم اع:001) 
143-53 ,(1994) 40 لأناع نك ,روغ /زمعناطا1 380 0(16 ناريا .لآ رومهس لاا 
«الأعصى ,'عصره1] عازاممممز0 عط ؤه د5عسممععواط لمح كععد!11/ا ' 
157-64 (1994) 40 
بالمأععطةة1) لإلكا3 أأع30 انك علرم«معط عق نكناتاء تزطدحن0 ..11 بسممصمعءملة 
1 .(1935 
لو. 51 ,'وعلتع1] عل 20111 نال 1518171 لتقل اللعلتتناء00 تنا" ,7 ,املق 
. -12.119 
رعواعع8) أوع/الا دتأمم و21 4ه ع000© لدوعا عنمتمع1 ع1 ,.) رقط) )و11 
5 أناألأكما ,(تعطعنة! .1 .0 نز نمذ5دذماع لهة كغامد لهو105ل320 
45 علساء '0 عناوعططأم[طز8 عقندن) نيل علفأهمدمه عزعهامقاععد'ل 
.(1975 ,معولة0)) 
أ0ا0111هتهطم عأملاقط د 5عتمع) 05 #1010116ناز عدسلع 26 عط ,.8 رسسع131 
"الا 10126521365 ,.680 هآ غررة: ,555-85 ,(1971) 49 عو الا4 تزع 
عامووة عممعتعمة"! عل علداعم5 اك ,عدوتصمهمع6 ,عدوت ضسز ععتماكتط] 
.(1982 ,وعالتدوق7) 
قمعتط 5ع ع1176ام 606 ممم عل 8510105 هل ' ,.1 ,تنقعمد1ظ1 لمقق.ظ رنسعل83 
,(1974) 2 ماقأطعلظن) معناملزعة عقامسط معتعممف]] ممهل دمععاعمه؟ 
عنأماكلط! علد كعاءعطعع1 ,نصعالة .8 م[ بعمع: ,127-154 
1 علقمعاعمة! عل علقأء50 أء ,رعنا ونه 1مهمء6 ,عناوتلتستاز 
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5 06 قاقام ذ5عا أء 5ع111ة13اا56 عاللة كععتتولة 5عآ' ,.ل) رأعاتناطء811 
(1956) 48 رقو ,'عستقههم -مء 6‏ 105-138 عأمزوظ؟ دمحل 
.105-138 ,(عواقعللع12آ عذالطءة معطبهة!1' اتاعقطمجخ] عد[مطادروة) 
ماعاتعان 5عل طعاع1 معطاءكتتلة: هنا القطء كسما لصن للأع0 ,.0) ,عات سماء تق 
.(1932 ,تعلستذلعاط) قطاء .تق ملعل لناطتطه1 
علأع2 ع الامقم أ11 101118 ع3 لللة10120 [اللعتصماكع) آررل رعتلععوصت2 السمتاعنا3 
1991 ,قلأءنا1) منناعط '0 عااعاملاج) 
(337 .لطهذ-. 0). 18 ذ) لأرمللا تبعنبم؟ا عل ورا «مرموقط 116 .قا .نظ ننهلانق8 
.(1977 ,تاهلهمم]) 
عع امم تيع تمل اتلععلاعاتاععطظآ تاعطاءك اكتوء 111 تله ,ال رأعاوجء زْء1514002 
960-84 ,(1970) 87 255 ,'معاصوع م معدءدادمة؟ لضن 
,'عناوتهصمة امام عنمبزوظ] عمقل لدتع0د أنمماك ك ععاعمم؟ عمرزومج ' 
5 1101/6 50121165 دعأ كانهل 060671007:15 ك7ودتروم أه عجرن 1 اذ 
4 أنند: 3 اه 2 دء| :رمء 1نهدء8 ن لاناءا أ3ذا0أ -اوانعاتتا عينوو ]امه 
.163-55 ,(1979 ,وأتوط) 
له كت المداع5ع81 مز ,اععقع ع111211138 نال عنان01 ناز 5110001 هآ ' 
ر(1 198 هدعه!1830) أ عععععاررماط مدطامى0 آل ممه انأ )اعد ,(.كلع) 
.231-68 
/ا] ندم ,"1972-1982 ,عناوللمدز عنعمهامرامدم عل عتامميعه)| اماق 
79-136 ,(1988) 47,34 
عتتوجمء عامنزوكا! عتهل كعاوعم|! داه للها اء أوأمعمد ]أم21ز 
.(1990 بأمطورءللم) 
,(1987) 40 ,عدعق كناصدنتاهلأممة كدثله تمأمدة5 ذل دتاعنة؟ ها ,لم31 ,تامتمالاا 
.123-36 
ماتع لاعل اافعصياءمل أعم دأوماماأعه5 لل عطعوععل1" ,.0 ,تطععع ع )م816 
--67 ,(1935) 15 ,كناتصزوء4 ,الع تصدادع] آ :1 10113110 -معع01) 
ماعل قعتمممعه لع غ21أع50 13هاد قلنا عم أأناط تامهم" 
,(1937) 17 وقنناملزع4#6ك ,مسةقده:-معع01 مازوط 'لاعم وأاعتسضة) 
.338-48 
-0ع16) واأألوط '[أعل اامعدسيعم0 نعم دتعماماعه5 لل عطعوعء ]1 
انلمع وممصم ) :ةلمعل -مرمصرمه تل ددم 1 لما 1011310 
١1-89.‏ ,(1943) 23 ,كفصروع4 'تمعميه؛ أل 
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1973 ,هكد 1 ) مأوماهجامهع ه101010101771-->كب 
كه 19ما5للط عتنامتمعء لتنة أذأع50 عط نز لإلنا5 ش',.8 .لآ .1 روأم810 
'ع1آناز لقلامخ] 01 كعاعتطدوعن) من[ أكدك علا عه1 خنطعم وطاسيع0 

(1975 ,.لاأونا ععلنا2ا وؤزنآ) 
.7 .5010 .لتللذ) امنزوط 1نهأ(ام18 ذأ 211011 نماعء كانلو|/3 رعذ .لأاردمداءل1 
.(1979 ,كف -تصلوط كم[) .(19 
01 ظلاأكقعا علطا 02 005(أأدءأامتصا علمووعط لصة لداعهد ',.1 رعصرمطاو© 
ععع066) ع[أوأمعلاع1 لمة لوعادكة1ت) 11 لإأاعمه: مرممم لمة لممآ 
279-33 ,,(1988) 18 ,نم01 
لالوأعمق 'قعع1 وعاللوط 20د ذمعمآ 10155 عط قن" ,.84 .) رسماأعمدكقعة8 
91-9 ,(976! 24/5 
.كقتضة8 135) (18 ,و .لنطاذ .صخ) أمنزوط :ا دعتماوط أمامع ما[ 
(1978 
.(1992 بع؟ملمتالةه8) بزاعاء30 انمانز10 10ت برأم ع0 7ع .جا .'1 مسوم 
أت أعائطة اذا «راعصمم8 7041177107110 10ت عو موسولا .11 .ارسقمسوعط 
كإه :نمااده أموما عءآ! ونلنأدااطمائط نا :مثاياطا011) 4 تروط 
.1961 ,معلاعآ ( (88).9-.لعسا .مدط) معممل8ةا علا 
7-9 ,(1971) 16/17 طلال ,"لأوعقع 11 من عمتتفدء8 ذمده. 1' 
616 ها ع0 دأأمنعء!1! ,'أمزوط عممعاعمة! دمهل عسنسعء1 عا" .ل يعمممماط 
.7-40 ,(1938 ,5أعدوكنصط8) ع لاع ها ]أ ,1(أل80 إروول 
اعاصنروظ الا اتأعهتكتع نم2 “الاج الع عاللالت "82170 بدم1توامعنناوط ,.2) رعملطاعوط 
,(1969 ,دأذكنقاة) (8 ,»ادق .جه2) اأعجامم ترط عل لوررم رإؤبنا 
أو ما زه «ننمنتمعط أمءتاتامط 116 :المدوءط 8011010 1116 رسآ .5 رستلءاصووط 
(1979 ركعاعوههة ذمآ لمة نإزءأععاتء8) سمس ]لا بز مم50 
(1939 ,واعدكنص8) دملأوما دعل عاعنزمم منرم ندمع 18[ ,.©) بوتنو 6ط 
.(1950 ,عهصاء77ا) مامد زه بامة عأمء 2 77:6 ,.©) تداع طاكعماعط 
0 عأعقع1] بعالطاع م0551 معمرمم لعل [0طتلمقع1 2.1 مأأعمسسمط 
.159-244 ,(1975) 55 ,ؤنااملاوعم 
ةا 00معمع نعالطعمتمزوو0 للع0 اغمااطة ماوع ]1 
1981 ,ععمعياه8) 1 .815 .هدم) 
26210 له علاتاماع؟ عتاعكديهقم0) نهمتتدذاكع]م :تعدم ء عتطعتدمه1” 
113-18 ,(1989) 69 ,كنااميزوعهم ,عا أناعم سزدوو0 
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.(1907 ,اعنق8) كقسدالئء1 عطعتاءعناط ,.ء اعطق 
05 لقع لقلأمزعط 01 الا اناكق1 220 غطواء/17 عط”,.لاآ .10 رعممططاق 1 
.265-15 ,(1984) 22153 
0أمناءع75 هلآ الأ ,أتريعظ مقصسمخ]-مععددن) لهة زسومضمعظ امعاعمة 01ت 
متسكتمعلاء لاع معلامة 15آهماد ء ماع82 ,(دلة) أعوءعء0 .0 لاله 
ي8010802]) 108660هق0» ثانا 01 مأعسقلاط تدطدعف قاع آله مسكتوع لاع الج 
.159-66 ,(1989 
املاع لقطره01360-1) 113 158أقلنام0م لم3 لهمآ ,ذعع 1112 
103-42 ,(1990) 36 1/5 _ كاطع 
- لقلط1 مز باعاءعه5 لووتدة لقة تسكتلهمه0)ة1 عتتومومعط 
كنال ةأرم م1 لانت ناعم دمن جمعع8 عط" بأمبيو8 جام نامع 
.1991 ,عع لقتطصيد) عاواوقة 
اله كلع 1ه ,1م أخقعة1 10131 ل0هة ذناأذناع نات ,املاع 8 
٠٠ )1993(, 81-11‏ ,جاه1 .2 
للف بمنااقغن) لعنط]' غط!' انأ ممتنداكما عع غ20 ,ومتتدكتاعهولة 
51711 01070 3[ عر 07 عور ,(.له) عونلا .0 .2 مأ ,ناموط 
"ع المع ائاة1نل 1 باج جاع اهلاق ) ببماكقلط عوعهارام0) ننه ععومنام0) به 
.(1996 , تستداآ (م1 4:1 
.11 قا وع لمم 5غ[ لسة لإعموعماذاتة اللدأوموء01) ع1 ' ,15 رسمدو تق 
ر(1976 ,عع لقطممةن)) ومعممءط2 مم0 ونا دع أهيقا3 ,(.له) براعوطآ 
85-12 
277-22 ,(1982) 68 15ل ,'منتزة11' لعالم :من) لع 2 04 عقدع!' ,.12 .ل روعغ1 
748-59عءجع 1070لا عا “فاجع اهمع له 1016 ععباكضع!" .1 يعدتمجاءء1 
ماتع لزع معت أعل عمماجمعقططعة هلا ء عازلا ولاعل نتنضاىء ما" .)4 ,ععت18 
رحتتدلنا/]) .10 ,معأومام«اوصوط مامبعد3 ماأاعل اماد ,انفلم ومع 
' .(1924) 
,(1977) 52 طن ,اكناتأعللزإالل01 غق خعلعة0 عتطعطوط لعن5 ',.ل كا ,زطاموت1 
.147-55 
هذ كتطواطع1 غد عهوم03نا آه علود ذا ,.© .1,أهء51 له .11 .© روستعطم] 
455-71 (1933) 13 ممامنزع4 ,'مقاغتمه1 1ه مواعء عط 
اع لمق دعل علاأعاطعدء2) ناج انع أ ناد ,(بباع19051072) .1/1 ,لأعماء 10510٠‏ 
.(1910. رقتاع8 ممه عتعماع.]) ([1 أعطاعظ ززعم ) معندده!1 
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: 20 «رمطنرع) 1110 عا هأ أمنزهوظ انا كع /4اكط مع نهآ كه ..11 ,أأعماء 09غ105 
.(1922 ,حامعتلهاب!) مادا عم معط :ا لاد لى 
6 لأصااا نوما ع كإن توبمادال علن«رمنروعط لنت أمأء30 0 
.(1957 ,0<1050) تممه ,.[/ة .2 نزط لعدابك ]1 وله ك5 
16 عوعم ,لاعاع غ00 © لواء50 عأعطا مذ لممآا 0 ععاود ' ,.ل ل 
.371-58 ,روط .مع01) 
عمد ع7 تعتبةأتعقهة نمعاعهة مذ ممتنممتلمطان5 تنه ملعم" 
ععلء تند ,م .2 صذ بمأتطوظا عتدحمءاماط ]0 أموجمعع أم]ف/امه8 عل 04 
عل آلآ ا .2) ما لعنتنووع :2 كنزودوكظا :01610 ,(.كلء) لإمصمدة .12 .1 لتنة 
.3277 ,(1985 بدمفهما) نروام طرخ 759 كل ده عراه/0© ءا3 
بالقنا مذ عنه1 لممآ عط لمج 3047 2111 ,1044 11/ا .توين.م ١‏ 
283-22 ,(1987) 67 ماله 
معل تاعدم ععالقطءكمتعصعء© نعل أجاعه:5أنادعانه/ تناح" ,.خء.11 بأطععدممنخك1 
4أم0 أل عبمتبه إزآ أاواسع35 ,له أء تمدلعوع85 .2 ,تنزموط 
335-22 ,(1981مدمعهأه8) أرزععععء!: 10 
1991 بلهلقمآ) لبمس بزع 2 اترعاءتبشة عدل إن «رومامع] 71:6 ,قا روع«هلاود 
مععع 6 االأعأعانكىم ‏ 1( 1لء71اوطد ك0 كاتأع 7 عإإنرمببمعط ..11 .(1 رومقطعده 
.(1979 ,عم سطمتلط) 
«مبكومطا «بعامبرع قل ورعناءكةائزءااء1! ندرا ا[4نأعدا دما ءئ2 .101 رلعطعصطعع 
(1925 ,تالعتمسابآ) الرماءى ا ألتما بعل «اءأماء8 م126 : 182110 
6 أأا أكن[ عالعدأاونزوظ نمده7أء8 بهن وعلاعء8 .لآ .11 عع لأعصطعة 
(1982 بلتاعطاوادة) ,«[0 هد سمعه “3 كد زا جاع 1 عكنا 182011 
2095-19 5أوه , /اة قلا ,"ينوم 86م] ,.0 رووعظالاناطع5 
ماع كان رول الم طعءكااء2 معام زوم معالة ععل الطععرطرظ م7" .8 رللأعه 
2710-1 ,(1957) 107 ,اإمنءكأاعدءن) :ونع دود ادععو جوشلا 
باع ع اسعدما منأعكتوماماصرهم الو ادع ولعع1]8 والعوزة هامرم 
,(1962 .ملع “2 ,المماكاءن61) 22 . 
أعل مأل أعمه عممتععمم منتاع) أعل عمملتعلومم عأمع ممعم م1 ' 
ألك مأنمعلمعء4 ملتمطااماً مان أادألاعل ‏ دمع أل:ه 8 ,'لتاصهم 
بعذأع ماد ه أأمه نما مجنرعاء3 ء عرعااعا أل أدعدهات ,عملاعاً © 5016126 
185-20 ,(1965) 99 
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010 اعل ‏ «أعها1د ‏ لتأعوجرناءل 80‏ اتنا عالااج ةراز ء 0م80 
(1973 بقمصعذ/ا) اأععرءقمبواماط رمعل برمببرع 1 
أ(1) عاتأسمعط «عرأععقاترق: كاه كدنعام برو لل ,عننلء ف اعدعوواناع 8 
زاك إعكلاادة؟ جالعل ربعماءذ! كاتاء تال تاعتأع د [اونروة دعل واارنوظاء8 
ْ .(1973 ,أ أذناوتلة المدد) 
عط هده ومننودرعءو0 مخ تاومؤي0 ب لصمآ عتفموعاماط ' ,.© .ل بوسماأاعطع 
ا 019 (1971) 6ك ظن) ,جزع 010 أصع 1 
5ه له 00ة!' هأ ,عذهه 0ر810 عتهدرعاماط 1216 7/1 801" 
,(1975) 50 طلن) وغول لمعتصطعء1 ععقط]!' تأمووط علمسرعامئعط دأ 
.1 خت ,263-9 
.55-67 ,(1977) 24 طرخ ,'وععء نمعمك لين وطوهم ' 
110 5100155 كعل عاكشا ءأأونعاملة ,.ل .8 برمزاءأمعمزز8 
(1986 بلعتاجاي2) (11/ا20 .اعاكقصيخ ,لدن3) عله م1 عامبرع 11 06 
,153-5 ,(1982) عمو "لك ©1051 ,القمه © :121112 ع1" 
عالطاعموزطون0 عطا صذ نقالم؟1 لعتنءطتصسلط,.1 ,وعم/لا 0د 
157-9 ,(1978) 55 ,عمامنزع4 ,'عورملكة 
710لا 481781 6116 :17161/0ئم 171511 1الله© ‏ 010105 اط .م ,كتعامء؟ راعام 
(1942 مهمهعة لا) عأواى مداع انعأ مدعو واناعء 8 
ال16أع5أ8انلء اما الأ ]نم2 اناج العم 1اللأعنناى علنرنا ,ع4 عاععء ج[لاماد 
(1971 بملقكا .ووتط) برع نمنزوم ورم أعىرررق» لد 
.لنناذ .سخ) كوعما 05ل[ :تمادمغ| أابه أن تعأما2 1116 .18 .8 زإع موده 
.(1970 ضمنه1) (8 .موط 
اعم ذاقة "للد عأللمع؟ا علتاعل متلنناد ه1اه غتاطا مه" .84 رمعسمسواة1 
أععدشرا أعل عأمن نجه متتاعلمءء4 وأاعل نانك , معزلؤققكء 110006 
دأماكى أأهنه0د وجازعاع5 أعل ‏ عددهان) .ءمنمعلة ,(1954) 351 
-2,35.عكة] الا أه؟؟ 8 بزعد عنلء أو أ0 11 6 
0مقطتسء ء منازوط 'لأعه عناعه2 ملاعل المتعمسقغدم أعدممة ذإن' 
أ0ناه !ل ع سرع 11 ) أء كانه 11امل ألنناك أل ألعانيهن) ابرع )0 زع 1110 
240-52 ,(1971) 2 ,(محما «تمتدمع]1 زه ألتتيامل 
1/1 إن لاأوقا 1112 :ا اتإنزعوط :1117م 1-معء 27 إن ناما 77 .خآ رمواناءمصعطسج 1" 
(1955 ,اتتوكسة /لا .ولع 24) جزم 3328-640 ,روم 
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ونلمنة أه عاقادع عط 0) ومتاقاع! اللعتستعوط ك' ,1 .ل رمقسصمط1 
239-44 ,(974]) 18 15[ ,(2126 71 /ا8)6) لعععل تمدمعع ا ورهل151 
22 ,'كلالتقتلاتسه] كناتانوره12 آ كه 6املاع] عط 6ه عنونا 11 . 
1976(,253-9) 22 
وراك ن1آ علومممء8 لمد علطلادناكأمتصلث غطا مز 5غ ألن5 ' ,1 .لآ راعمءه1 
لاألواعءالهنا عغاسط .ووتط ) 'للث لنامعن أكرلط1 عط ها كتمناطء1' 01 
ْ .(1973 
فت مز ذا عل 01م776670 كع[ عناد علناع ' ,لل بنأ1015 
عل كعنو امم أء عأدجمنه كومءنعاعد دعل أ عرءناء| كنأ عددمك هآ عل 
,(آأمقم) 95-130 ,(1952) 38 كد *5 ,مانوأواء8 عل وأعنرم؟!ا ءأنمفلمعء4/ 
.(1آ أمدم) 467-532 
عنمن أ أللناى ,'عمتقتضصم عناووصة! عل تداوناه 5ع1 لاد 165أ0[] ' 
ر(1957 ممهلن/[) 11 أبمؤاميط مدعامةا ه تمارعفام0) على 4 01 
.211-24 
75 كمتقحصمل ذع1 كمدل عتلاناع'0 ملدتم 13 عل امعروعابمعع؟] ع1 
الع /اتته لها عأموأمتررو6 «س 61 اق ,ع لتقهسم عامروق1 عل 
الماك وتجانءة ‏ مه أمر0 ءاملعل عاتلء انع دعو رم دو لاا 
,81-100 ,(1964 بمصم8) إعدررل ]نامع عومداماناء 0 
كلاق وعل علد غ1 كتنقل 1165 مقاط 65) أناص نمه" 5عا" 
عل 016 1تممام أمممععمم عاميزوظ ل عمتقصم؟ كما عدم دعدلهم 
81-5 .وه2 .اذأ ماع01 أ[ دماعقم ,'عممم] 19 
عل عمعننواةا! ,'عهتقمده: عاوزع ! كصدل 7نز مأومبرررة ك مم8 
انع اتراتوأععدره] عل ءوأوماه0ه:61: عل اءعءلوماو تتام عل ,عننبوأاكالاع 11 
#بمادمعع0[! ةن ءاأننامط قتع فا .ألا ن كا”ع0[7 61:65 أ1له دعينو11هن| 5ء0 
,271-80 ,(1969 ,كانه اطصعت)) ع سيرع« اتبابه عند رغ أعال-ء1 :هنانك :(0د عل 
78-3 ,(1952) 38 اكاك ,'دناتأعم نز :0 انقترهخا' ,.غع) .كا تتعحسضسيك1 
485-9 .جو مع 11م .1:11 12 .2026 ,اللمطلمعا 01 عاتراعمم ' 
1-4 ,(1975) 2502078 ,أعده ]ا لاه كناتلع م زطيلق0 ' 
(1980 ,لرمك:0 ,مق 2903) مقرب ومعاترا دنه تتتزموط عاعة 0 
بورع ندر أواط وراععى برعاوره انعا معلتها كال مزع ل تعتلعيدرء |1 وز ,لآ بأعطءعل] 
.(1968 ,وذضاععظ) 
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أء كلهأ -كه8 ألا ,عممعنامبرعة أاومامةع007 أعدملطة .1 ععنلسد؟ 
1 لله أ إءأع1نه[ 0 عأمعاجه0 عاد ها عل كعارقء3 :دوعر زاراعم 
(1978 ركمةط) عبرإماوه 
قعل 05اة اأعملدم أجملمط ععل أاطاعععاطعوط تصنج عوقعااع8' .14 ,أسممموما؟ 
.145-50 ,(1965) 15 5[ ,“18 باللستسدددزموط عطق اند1/! 
اهأاء 210 10 كلااكناوائة 170111 اولإوظا :1 :706/107 ,سآ .5 رععو لوالا 
.(1938 ,رمماععممط) 
,0ع لا010050آ كقتله لوأمدية5 كلاتاعءناخ عه لإلنصدط عط" ,.نآ رعععطسع سوملا 
ه15 .هه ماع0011) 16ر1 19 عووط 
128-44 ,(1992) 94 لطع ,العواناع 1 7711795 7وم ‏ ____-- 
عأ :أ الع اليا عع ةاتناء ا أعدععو مهمه ننأعمم 8002 عث2 ,.5 ,لاقم ددا 
(1905 ستامع8 لمة عتدماعآ) اعمم ورم 
ب" اناوه ابعل 111 ودأناأل71أ 0ج اللا 50أطأك 0ثعز 110ئه1ة 001 ,لآ روكاء آلآ 
3330-5 ,(1903) 4 ,الطعقم 
5 طل2ة 'رلممدمعا 01 بالاععث عط هه و5ع1[01 100" .0 .كل لل ردسمطعغتط نالا 
.2254-6 ,(1982) 
'760100 تنقتطما غ18 كل كنالأمة13081لءتنتلمم9!؟ عط 
101-15 ,(1987) 67 ,كمنامنزوع4 
كه للزمة8 تزز كاعءلط0 تجزبدو17 0010 كه جرم أنحتالة/ا ع1" 
.49-53 ,(1986) 32 ,اناعم ةق ,“لمتعط مومع 
)15 ]0 لإلتمممعط لدلعه5 عطا هذ كمورعكء7؟ لمد كرغنلامة' 
8 ,(.كلء) .له أء مدكدمه) .31 هنآ ,'كناتاعم زطتحق0 نامع 
مأأعل عرموألء 'أأعل وايمنعنتععان أل 016أكمععه0 رأ معأومأم نهم 
.543-57 .ا ,(1990 ععمعمماط) ونل! .عماا ,جوط) مسمأوعم8 عودرم0 
كع5أأعة ذعل كعلاب!:60710 كةلأناأاع 4 دما أ دمع م ابودوده8 دعآ ,.كآ روعاء جدوم انالا 
.(1972 ,10 .انظ ود0) عاعقزو “لآلا نه *ا] دل عاصرروظ بت 
.134-70 .كام 1 .لللعنة لظ رقاهم؟ .3 .11 ركاهلا 
01 لالت علاكلل امعط ع« كعوواسدائا ءال سس فتنه مسلاا 
,28 ,10مأكع 1ق ) 9 ب5عاع1100 .املنطظ .قدعث .أملتطط .تعسخ ,سمط 
.(1939 
بتاعتصسا/ة) تتركمعامررو م «رموط بععواراءمارع مول اناعء8 كو« 
: .(1978 


,(1952) 83 فاشظك1 'تسزموط علعمر0 مه ؤعأول38 لوعنانن ,ط',.لاما رعناسملا 
2242-5 خة ,234-253 . 1 معأاسع ساون 5 100-19-2 
72 لط ,'2849 202/111 ابوط رذ ,مم الا وع م1 لدعم" 
.44-6 ,(1976) 
.1-13 ,(10)1976 21 طم ,1044 11/ .رن .م 
قطم ,لاساذلوع؟ عأمناد0 عطا 0 علأمتملمعءط كاع1' هه كعاولر ' 
.78-0 ,(1980) 40 
رتلعتلقء11 .11 ,القتسم .0 كأ بأأعثة اعاععنطننة عابرع]' عداءد )120 ,. كا رتل ءأعناضةه 
مال اصرروعم ‏ مالعكترأتمورط -أعكثاددةق: ك2 ,(.كلع) معنمأللا .8 ممه 
.77-80 ,(1983 ,سندل/8) (1آ .باع 1 امبووعم) 
هأ أمعتمقمدمءل1 معاتلعمفصصومعم ملعل ناج عع تتاأطاعقطوعء8' .1 رتعاعية 
عالاء : أعدعو داه اع الا م ]اانه 710 عأومأمبرووط يج اروأليناك 
)11ت أططاعو وماد ملاطء 6 لاعادوأجتأعتلطة بنج أعارع 0 عملم ام] 
.101-6 ,(1964 ,مصمظ) 


كشاف رقم )١(‏ المصطلحات اليونانية الواردة فى الكتاب 


أرض لم تغمر بالمياه في السنة الحالية. 
| منصب بلدىء مسئول عن الأسواق. 


أرورا وحدة قياس الأرض؛ تساوى 68؟ من الفدان 
أو 275 .0 من الهكتار. 4101م 


أردب وحدة مقياس (كيل) جافة؛ والمكيال الحكومى 


0 خوينكس عع ءانوأوتكء . 
١‏ نةء كعأناء أنام8 
"أرض جافة“؛ على سبيل المثال أرض ليس لها إمداد 0ع 
كاف بالمياه يشكل دائم. 


الكاتب الملكى واحد من اثنين من الموظفين الرئيسيين 
وحدة قياس جافة تسع تفريبا لتر واحد. 


موظف مسئول عن تحصيل ضرائب القمح في القفرن 005 درةءا12 
الثالثك. 

وحدة العملة الأساسية في مصر الرومانية؛ 
اجتماعية. 









































أيضا وزن. 
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005 165ل1 


موظف رومانى من طبقة الفرسان 05)ةا5 موأعاىعءناي» 
مغتطن بالتشرالف :على “الحسناك الناضن*. 


043 






موظف رومانى من طبقة الفرسان مختص بالشئون ا 
القانونية. 

معيار سائل لأغراض متعددة: جرة ' “هل '. 
نصاب من الأرض كان يمنح في 
كان العسكريون يحصلون فى العصر البطلمى على 
نصاب من الأرض؛ وأصبح ببساطة فى العصر 
الروماني مالك للأرض. 
وصى ذكر كان تحتاج إليه امرأة ليمثلها 
فى المعاملات القانونية اليونانية 


ا 


إقايم إحدى المساحات الإدارية التى اتقسمت إليها ار 
مصر منذ العصر الفرعونى. 


موظف مختص بالإشراف على الجرن المحلى؛ 
ومسئول عن ضرائب الغلال. 
تالنت وحدة نقدية» تساوى 6,000 دراخمة؛ أيضا وحدة نقدية. 


0 








































كشاف رقم (؟ المصطئحات اليونانيه 


أرض غير منتجة بالنسبة للخزانة 






























منصب قضائى لا نستطيع تحديد مهامه على وجه التحديد معامقءانلنطء ره 
العمل الزراعي 


045 



























العالم المبجل 2015 


التنازل عن الأملاك نظير عدم تولى أحد المناصب أ تصناره)ةتتسدل قنوط 
الإلزامية 
تعنادا اومان 
اناعد 
مدساميا مماتائمو 
دوه امود متمد 
تنمععع)كلداء ملعاو 1 أائطا 
معطمارفومتاانا 
واد 










ا 
مدر 
تايوه 
طبقا لرأى شنيبل 588616 ؛ ربما تدل على محاصيل 
العلف بصفة عامة» لكن معناه يدل بوضوح على 
العشب الأخضر والمحصود طازجا أو المجفف 

.. 3392 11آالارللا رط 
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لولم 


ا ووو ووو تعلق مانا أأكه0) 
أضربية قتاج 0000لا 
معط ع 
محصلو ضرائب البح>->-٠-----00‏ |2200 #تاهموفاءة 
امستحقات عامة || 21-1 #8وسوقن 
6ع واممسمة 
ممع أملكم عل 
يبدو أن هذا الاصطلاح شاع منذ أواخر العصر 
الرومانى كدر جمة للأرض العامة كدعفانادم "عوج 
انعم 
معدم )سداق 
أراض أصبحت جافة بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها أماعدموال 
أوءاأعطا2 31ل 


رئيس تميق شان ا 

الراشى سح ا اا ا 40 
هيات بسبب الموت فكلاقء 211015 008105 
اة هه لآ دامعو 
ادطو» 
العُصفر ( الزعفران الكانئب) _ ' 
عتوروهه- متمق ءاه 


كان الغرض منها في القروض تغطية النفقات الجارية 














عالمقلء وأومتمصء0 








ٍ 
د 
0 
ا 





كوتامزم نمعما عاء 


0417 


و نمم 


810" لتقأ اكع نان ]1 

















مناتاتوسه عو 
للد عع 
اع اوقد 
الاستيلاء على الأرض بحق الف 0005 عع 
أرض استيطان 1 1أه0)ق! عع 
زراعة 

: ا 






نول هده جم 96 
إزراعة | 00 
مهمع 
مفدشس؟ . 0101011 
ومسحليكه للها عاودمع 
اهرهوج 
دار توثيق القرية وأعطممع 
جزء من الآر ض أوناع 
صندوق أدوات زينة دواع عا توورع 
طبقة مديرى معهد التربية اليوناني وكدكء أدأكة ظتتتازقْع 
لاع دس أعمم سرع 
ومطء» متممروو رع 
3 












دده عأنامودة لدجلا 
عدسمه عناوم سءة] 
معنا 
5- عملة السيستريك 6646506 أو السسترتيوس 
51415 عملة فضية رومانية تساوى 2,5 آس 
ديار 5ننأ0628. 





55©5 أو رب 
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| مط 



















1 


متولون 022 | هن#مهوطا 
اسرفبون ‏ ------200202-0 | أ#معسمداا 
0 ا 
امنحةزواج 00200 | «نوطووديم ضدذا 
طبقا لجودتها 
مستحقات الضرائب العادية 
و سريووسسسسسسسر الل 
كك وساسسس ال00 











وضع المستوطن القانونى كناأهاه عأعاماف]ا 


ممتلكات؛ استخدم الاصطلاح أحيانا للإشارة إلى 
تأقطاكع اع 1 


الأرض الخاصة والأرض الملكية 


اجرةضية 022222232000000 ]| تسسوط 






شتلات أشجار الكرو 


جرة نبيذ . 
|أراضى المقطعين السكربين -0202-2-+-٠٠-+‏ | أوطعومعاا| 
فى | ن#سسما 
استعت ‏ ب 22-1[ «ج#با 






بذو زر الخس؛ زر اعة الخضر و ات 0017017 











خزتدسيه 22200220202000 | نطف 


الفجوات فى أوراق البردى 


التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض مع الخلورا 
أ 
3 
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أراض تؤجر لمستأجرى الأرض العامة 





١ 
4 
خا‎ 


8] 5 
6©)] 2 
]5 
]8 
ل 







مدير معهد تربية عاصمة الإقليم )اهم قاع 
ق11 12ج 

مستأجرو الضياع الإمبراطورية 06 أهغه )كات 
كع اماك املع متنا 
مستأجر أرض الضيا 


ا 
نمع 2 لهم 

الإيجار مقدما 

ض ضريبتها إردب غلال واحد 

ضريبة السخرة 

جزر متغيرة بسبب النهر 


6:2 





5 
- 
ع 
ع 





عا 








جزر طرح النهر 







أماء مامه تتقامع 
2 


تهاء0:أمه0تسهامم 
بيك 
للرض التى ظلت على وضعها على الرغع من غمرها 

بمياه الفيضان» والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل. ووطأعء كودع 
مدير أعمال الذى يتعامل مع المستأجرين الملتزمين من هسمه وعاته 
0 
ادك 3-1071 هنما 
االخمص تبي ---------022 | 2ونع0 
الصبية أو الد 

انتهاء عملية 














عوط 0 
امم -----00022 | 22-201 سس 
|انتهاء عملية التقازل بتسديد الثمن 222222 | «ولتتومطةضدم)ً 
متعلقات العروس الشخصية 


خزانة أملاك أغسطس 


يي 
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طم ونرعم 


مير سرون 0000-0 | ممما 


كر سوسس 
مشرفون- نظار ضياع 0 | ©ففانةسمام 
أضريية حرسة 0020000 | ه«اف ارذع 


مجموعات نقابات قرية ثيادلقيا؛ رئيس المجموعة 7سمة 
طاءموتاهاغزم؟؛ عضو النقابة مناه )ذم هتمق امات 
5ععانلأكوط 


أرض ملكية فرضت زراعتها 

ووو سجس الس 
افعلاء 333330 | 7طس#مسومم 
اعت بيع خصس 102070707070770 | 


دأكة1م 

























حوض زراعىء واستخدم الاصطلاح_ لكل من الأحواض 
التى يفيض الماء عليها والجسور المحيطة به 
شجرة الجميزء كان يطلق عليها اسم الشجرة المقدسة 


فى مصر وفارس 55 
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والى مصر في العصر الروماني ا »اسيم 
أشيوغهرية ‏ -------322207 | «##سفض 


شيوخ القرد 
المواطن الأول 
ناظر الضد 








يه 1 
2 ب و حك امكو 


ضريبة إضافية تبلغ 901١©‏ من قيمة الضريبة علي | 16088انا20) 0502م 
قمح؛ 907٠١‏ من ضريبة الشعير 


كا لسنامدرومرفو»م 
الدفعة الأولي 


أراض مسطحة لا تصلح للزراعة 
جرة 





















صىي 
هه ---3------- #طفمو 


6055 







5000605 


51110 


أوأكتاه أهع2[1 ها 
5 ]اع اقاقها قو[ء) 
المع تلن عأهاوء) 


خزانة ارض الضياع المصادرة 
# .1 تَغْدِدٍ فى ال لكية 









ا م 8 
ا 3 
2 
ّ 
ج 
١‏ 
ا 
َ 
ظ 1 
7 








ثيادلفياء قرية فى إقليم الفيوح ونطماعلهوعط1" 
امت 000000000 ا) هيو 
انهر توميس (الاسم القديم لبحر يوسف) 00-_ | كسم 







مراكز إدارية كءأتاع همه 
كنا0اع عع أ 





بذو زر النثقاو ف أشك 1323 
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المؤلفة فى سطور: 


» تعمل الأستاذة الدكتورة جين رولاندسون زميل باحث في التاريخ القديم في 
قسم الدراسات الكلاسيكية اليونانية اللاتينية في الكلية الملكية؛ جامعة لندن. ‏ ' 
» متخصصة في التاريخ الاجتماعي القديم» خاصة الثقافة والمجتمع في 
مصر في العصر اليوناني الروماني. 
٠‏ لها عديد من المقالات عن مصر في العصر البطلمي والروماني. 
عضوة في المجموعة البحثية '“الورشة الدولية للبردي والتاريخ الاجتماعي 
جاماكنآ؟ لمنعه5 قمة ترتردموط ع10 ممطى0:1ة لقهو م مرعامة' 2 التي تهدف 
إلى تقديم دراسة عن المرأة والمجتمع في مصر خلال العصر اليوناني 
الروماني. 
عضوة دائمة في 01[61. 
عضوة في لجنة بردي البهنسا في الأكاديمية البريطانية 5ناحاءمنزططز0 
.للع موعة طاكتار8) عع )انسدره0 دتتلاموط 
الأبحاث: من أهمها 
.371-85 .م2 .مم00 .اما 16 .عموظ “)0016© لماعهك5 نتعطا مذ لصةا 04 52165 -1 


7 225 'لمنكا مذ عنه1 لصةآ عط لهة 3047 11 3 ,1044 11لا ,زرط * -2 
2853-2 ,(1987) 
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المترجمة فى سطور: 


آمال محمد الروبى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة 1977 فى التاريخ القديم؛ 
اليونانى الرومانى» حصلت على ماجستير التاريخ اليوناني والرومانى من جامعة 
القاهرة ١١17١‏ وعلى منحة المجلس الثقافى البريطاني للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه» ودرست فى هذه الفترة فى جامعة كامبريدج البريطانية. قامت بالتدريس 
في جامعة القاهرة مل تخريوها حش حتصنوكيا على :درجة لتك ساعد 1544م 
انتدابها للعمل فى جماعة الملك عبد العزيزء بكلية الآداب فى جدة» ورأست قسم 
التاريخ» قسم الطالبات فى الفترة من 1978 إلى ١189‏ وتعمل الآن رئيس قسم 
شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحى» جامعة العلوم والتكنولوجيا- 
السادس من أكتوبر. 


لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية» منها: 
60 101130213 عا مأ مال أمنزع 1 دا سردعد ع1" 
'مع بارتيشيا كرون وكتابها تجارة مكة": جمعية التاريخ والآثار بدول 
الخليج» الشارقة .٠٠٠١©‏ 
"إمارة تدمر والعلاقات مع الرومان فى القرن الثالث الميلادى" مجلة كلية 
الآداب؛ جامعة عين شمس .15481١‏ 


مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية .١19/8٠‏ 
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الكتب المنشورة: 

لها عدة كتب منشورة منها: 

)١(‏ أجهزة الحكم فى روما منذ عام ©٠١‏ حتى عصر الإمبراطور أغسطس 
؛ ١م‏ طبقا للمصادر اللاتينية "الطبعة الثانية؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ٠٠١0‏ 

(؟) مصر فى عصر الرومان: دراسة سياسة اقتصادية اجتماعية»١7‏ قم / 
مام دار البيان» جدةء 585 ام. 


القاهرة ©1919. 
الأعمال المترجمة: 
لها خمسة كتب مترجمة فى التخصص آخرها: 
دأ ععقالتلا سممتاميع8 مخ كسأومء امع ]1 ,لم أجوعن) وطامعو2 (1) 
ولع عتدسسعلواط عط 
ترجم بعنوان العالم الهيللينستيء مقدونيا مصر سوريا منذ 5١/554‏ قمم» 
المركز القومى للترجمة» القاهرة .5٠٠5‏ 


1992 ,جهع3 رتتملسضمرط ,لماعمو عتأععوء لل بلسقطلد؟ علسقم]1 (2) 
ترجم بعنوان العالم : كيرك أوزيريسء قرية مصرية فى العصر البطلمى 
المركز القومى للترجمة» القاهرة .5١١١‏ 
(؟) ترجمة ١1485‏ من وثائق الخارجية البريطانية (51410)» تحت النشر 


موسوعة جدة التاريخية. 
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التصحيح اللغوى : إيمان محمد 


الإشسراف الفنى : حسن كامل 
حسينن 


